ع سلا 1 ص 
0 
و 

3 صلل 
31 + سرفرس ‏ 
دَوَلة ليت 


مكلا ام 
0007 وطقه 


سا هه )) ) ينه ) م٠‏ سرهه ) 


( 
بل به 


ه4» 


د 
.م 


8 

اج اليينالشحي 

بي نس رعِبَدالوَمَابٍ بَنتقِيالوَينَجيٍالشَائي 
رت ١الالاهم)‏ 


0ل 2 سداءه 7 و_--- و ,2 2 5 
عدائله :ن سَكدا لملحس كَيمفؤاد حَبَداالتَي 


الجْرء لدان 


ويدذابي وه خلس 
قوق ش1] لماي نو 
القليحَة الأولب 
اه - 56م 


-ه 
6 
3 

صم و 


ص 
وت 
2 


3 عقت : 
رفوالا لي 
2 ل َس 


60921110111 5.6411 111211- يل 
6 :1111/1 1 


د الفرع الرئيسي : حولي شارع المثنى ‏ مجمع البدري 
:د 0 لاسن لشف 
:* فرع حولي : حولي شارع الحسن البصري ت 175715٠١145‏ 
فرعالمصاحفف: حولي مجمع البدريوت 5177910078 
#د فرع الفحيحيل : البرج الأخضر - شارع الدبوسرت 1561455059 7ب ا6/56ه6ه4 
+ فرعالجهيراء: الناصر مولت 1666/5468 
فرع الرياض : المملكة العربية السعودية _التراث الذهبي : 118 6521/1/76 ٠0555‏ 
ص. ب؛ 2٠١5‏ الرمزالبريدي 75١١١‏ الكويت 
الساخن:ات:١اهه6١94)1‏ 58ؤو١.‏ 


لاما 69 6 86 .عله نؤيع4 7لإاطقع.2 :القص-ططا 


1 
3 
© 

سل هه 


4 
]) ) نج ) م٠‏ سرهه 


باب الرّبا 


م ا 0 شو 
2 (© 7ه 


ساي 


- 


هه" ل (التنبيهو) [ص ]4١0‏ في 0 الذهب والفضة: «وهى أنهما قَيم 
٠.‏ 1 
الأغتياء؟ غالبات صحَّح كُ ع التهذب» كوتهما جنس الأثمان غالبًا 
رغارة ااشرح المنهاج): آانهنا جوهده يُطْبَعٌ منه 0 قِيَمْ الأشياء غا70. 


كه : ااسنة المنصوص عليها في الحديثُ: ا 
مر والملحٌ)”", قال بعضهم إن امه فيها اما نت [/٠+/ب]‏ مع ذلك 
الرّبا في كل مَطعُومٍ لا بالقياس » ولكِنْ بقوله كَكله: «الطعامٌ بالطعام)”؟ ؛ فإنه يَعم 
[لفظا]' “)ء وهذا 2 إمام الحَرّمَينِ و [أبي ]2 رحمهُما اللهُ. وقال آخرون: 
000 28 الأربعة ارخا في النقدين) ٠‏ وقال أكثرٌ رٌ أصحاينا: لل في الب 


7 - قو «التصحيح) [١/رقم:‏ ”| : وأنَ ما لا يكال ولا يور كالقنا 


لا يجورٌ بِيعُ بعضه ببعض»» ليس علئ إطلاقه» بل هذا إن كان رَطبا وله - عاك 
كمالء وكذا إنالم 33 له حال كمالٍ في الأصحّ. ل تدورٍ 


.)197/9( «المجموع» للنووي‎ )١( 

2 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 79 /البيع ‏ فصل التصرية حرام). 
(5) أخرجه مسلم (4/ رقم: 71/177) من حديث عبادة بن الصامت . 

):) أخرجه مسلم (4 / رقم: ٠‏ )من حديث معمر بن عبدالله . 

(6) في (أ): «لفظه)اء وليست في (ج). 

(1) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١0‏ /البيع ‏ فصل التصرية حرام) . 
)00 في (أ): «الشيخ الإمام الوالد) » وليست في (ج). 

(0) في (أ) و(ج): «جفف)». 


00 كاب البزع 6 

7 ك1 0 54 2 : ا‎ ١ 
٠ فوجهان مَرتبانٍ » وأولئ بالجواز» واما البتيضْ والجوز فيجوز بيع بعضه ببعض‎ 

7 30ص «إن النفافة تفي الريوناك 25 007 المرادٌ | تفابضيلم | 00 
ا ل و ل شر لون كما طم 
وام ابرط ١!‏ سان "لور 1 يكير شري عه 1 السدي قلف 
أحدقنا قن القد) فلد يط 01 وقيل: «يتخرّج عليه الشرين ابتداءة فاك 
الوالدٌ وِتم: «وهو المختارٌ ؛ لأن القبِضَ فى الربَويّات من تمام العَقدِء فيّجرِي 
تقس كاك ' 


7 11 «المنهاج» م اه «وأدقة الول المَختَلفَةِ الحنس 
0 وأذهائها أجناسٌ»» اعلَمْ أن كلّ لين ع لا ماء فيهما يجوز بيع الريك 
لأ ولا يجو إن كان من جسن واحل وهم ماة» إن كان من تين » إن 

قلنا: الماءٌ رِبَوي - وهو الصحيح - لم يَجْرء وإلا جار عند الجمهور. وقيل فيه 
قرلا الجمع بِينَ مُحَتَلمَي ال م ؛ وصوّيّه النوويٌ2*0 » وخاافه الشيخ الإما006) 
رحموكًا الك وإذا عأن ل أمترهكا 1213 فنعا ماق رواشتلل يخ 1110 + 
جِنسَينٍ جار على قولنا: والخررل أعقاه »» 


.0 دياس 0 0 5-5 وم 6ك 
ننبية: قال الشيح الإمام: ((قضية كلام القاضي الحسَينٍ والاقام والرافعي 


.)7١7 و«المنهاج» للنووي (ص‎ )4١ «التنبيه») للشيرازي (ص‎ )١( 

)١(‏ في (أ): «تقابضها)اء وليست في (ج). 

6 «المجموع» (001/9) و«روضة الطالبين» (/471 - 5 47) للنووي. 

(:) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 7١5‏ - 7080/البيع - فصل التصرية حرام) . 
() «روضة الطالبين» للنووي (9791/7). 

(1) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١77/البيع‏ - فصل التصرية حرام). 


١ 


باب الرَّبا 


0 
والنووي [20]51© ل الطب ءلايماءفية؛ | جَوّزُوا بَيْعَ بَعضه ببعض». قال: «فإن 
كان الأمرٌ كما ظَنُواء وأنه يَتأنّى بغير ماء ؛ فالأمرُ كما قالواء وإلا فالصوابُ امتناع 
بَيْع بعضه ببعض ء وبه صرَّحّ الماوَرْدِيٌ)0". 
و 04 م ع 
4 - قوله [ص 1/]: (والمُمائَلة ُعمَبْرٌ في المكيل ع أنه إذا 


باع صاع صِدْرَةٍ يصاع صَيْرَةٍ مُكايَلّة وتقابّضا جُزافا وتَمَرّقا [مِن]”" غيرِ كيل 58 
در ما ار ريالب نم » إلا أن الذي صحَّحه الرافعيٌ أنه لاما 0 


00007 [س 1]: فلا يُباع رُطْبٌ بِرُطبٍ ولا بِكَمْرِ) » يُستنتى: مسألة 
كايا موسق كما في وداب الأشول و اللطاريء سيت دلواي ينيز 
العرايا» إلى قوله: «ولو زَادَ في صفقتين ل 3 ادك 7 حيد 
أو سواءٌ أكانت الزيادةٌ إلى حَمسة أوسّيٍ أو ما فوقّهاء وهذا إذا تعدَّدَتِ 
الصفقةٌ بتعدّد المُشْتري» وان الباتغ ؛ وحص كلّ واحلٍ من المُمْثَرِينَ أل من 
23 : أوسّق» فإنه جائرٌ م قَطْعا. ولو انَحَدَ فى هده البائع رايد 
كانت 0 ع 0 نَئأدد 
هذا الباب ومأحَدٌ الردّ بالعيب مُحْتَلِفان . 


َ 0 5 : و 0 
قال الوالد وهي: «وإنما نظرنا [د/0م/1] هنا إلى جانب المشتري أكثرٌ ؛ لآن 


. من (أ) و«الابتهاج) فقط‎ )١1( 

(؟) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١١7/البيع‏ - فصل التصرية حرام). 
() في (ب) و(د): (عن24)» وليست في (ج). 

(:) «الابتهاج) لتقي الدين السبكي (ص 5 “7 /البيع - فصل التصرية حرام). 
(5) «الشرح الكبير» للرافعي (85/5). 

(1) «المنهاج» للنووي (ص 777). 


كتاب الْبَيِع - 
ل ا لص 
اطقكيعر اللممطارة ين | لعن لقن 
ل : هو 5و 76 بع ) :5 


قال الرافعيٌ: الولو باعَ رَجُلانٍ من رجلين صفقة واحدة لم يَجْرْ في أكثرٌ من 
20 ة أوسّقٍ » ويجوزٌ فيما دُوتّها » وفي العَشَّرَةِ قَولان)29©, »؛ انتهىا . 
50 رازه 0 20 4 ع 7 7 
والمعتى: لم يَجَرْ في أكثرٌ من ءَشَّرَةِ أوسّتٍ » لكل منهماء فيكون للاثنين 
7 5 0 ِ 7 0 - 6 0 2 5 
عشرون» وإلا فالصفقة متعدّدة » ولكل واحدل أن يَبِيعَ عِنْدَ التعدد أكثرٌ من خمسة 
أُوسُقٍ كما عرِف . 


فهذا و راد الرافعيّ ؛ وكذلك تَقَلّهِ عنه الشيخ الإمام في 1 من ا 
المهذّب» ا المنهاج») فقال في 0 المهذب» ذافكاتكت ركنا 
بِينَ رَجُلَينِ » فباعاها من جين جار ؛ لأن كلّ واحدٍ منهما باعَ حقةُ وهو ثمانية أوسق 
من رجلين ) فيصيرٌ كأنّه باعَ من كلّ واحدٍ منهما أربعةً أوسُّقٍ » وبذلك كله صرّح 
القاضي أب الفليب,والعاوز ووالالقاصي اطق والوافطين و يي للم » انتهئ . 


٠. 6 5‏ 2 5 5 1 2 
فانظرٌ كيف تقل عن الرافعيٌ المسألةَ وصَوَّرَها ]كه 3وسَقَا دل 
0-8 ِ- ع 5 0-18 2 و 
أنه فهمَ عنه أن مراده: أن يَبِيمَ كل منهما أكثرٌ من َسَّرَةِ أوسّقٍ لا أنّهما جميعا 
يبيعءان أكثرٌ من ءَشَّرَةِ أوسّتٍ » وعلئ ذلك جرّئ في «شرح المنهاج» فقال: «ولو 
باعَ رجُلانِ من رجُلين سِنّةَ عَشَرَ وَسَقَا جارٌ)”"' 2 انتهئ . 
)00( في (أ): «الثمر). 
فرع لم أقف عليه في «الابتهاج» لتقي الدين السبكي . 
(*) «الشرح الكبير» للرافعي (١:/باه).‏ 
(4) «شرح المهذب» لتقي الدين السبكي .)7100/1١١(‏ 
)2( ارك و(ج): لاستة). 
)3( «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 885 /البيع - فصل التصرية حرام). 


4 


© باب الرّبا ©26© 
م ا ل لت اس ع0 
ولم 1 عبالة الرافعي لا في «شرح المهذّب» ولا في م المنهاج» ؛ 
لأن الرافعي عبر بما ذكْناه» والشيخٌ الإمامٌ عير بن شر وَسَنَا في كتابيه وعَزاة 
في أحدهما إلى تصرل 1 الإراققيقء اقدك أن «إلوافن؟ الج قر اللنوافه#راكيب ,وشيزاة 
غير صحيح ؟!. 
وعلئ [مساق ](2 هذا: «لو باع عشرينَ وَسَهَا من أربعة » فعلى القولين: إن 
000 00 50 2 0 د 5 
2 و يحو ل 


5 5 ل و 70 3 َ- 
برا [م :١؟]:‏ «وإذا جَمَعَتَ الصفقة ربّويًا من الجانبين» أي: جنسا 
2 و ره كَُ د ”5 
واحداء وةوله: «واختّلف الددس منهما» أي: من الجانين. وكذا إذا كان من 
أحدهماء صرَّحَّ بع قل دا لت ل قيار حاب لخم تقة. 


قال الوالدٌ و8لة: «والعبارةٌ المُحرَّرَةٌ: أن [تَجِمَعَ ]2*0 الصفقةٌ جنس رِبَويًا من 
الجانتتين » ويَخْتَلف العِوّضان أو أحدّهما جنسًا أو توا أو صِفةً» وإن شِمَتَّ ا 
أن يَبِيعَ رِيَويًا بجنسه » ومع أجديهنا رع موا | كان |11" المخاترة 5 الجنس 
أم النوع م الصفة» وسواءٌ [كان]("' المضموم رِبَويًا [أو]0 غير ولا هَرْقٌ بِينَ 


. في (ج): ا(سياق)‎ )١( 

() «شرح المهذب» لتقي الدين السبكي .)7170/1١(‏ 
(0) في (ج): «ظاهر». 

(:) «المحرر» للرافعي .)476/١(‏ 

() في (أ) و(د): اليجمع). 

() في (د): «كان». 

(0) في (ج): «أكان). 

(0) في )ا( و(ج): «أم». 


كتاب الب 
_ ده 0) 1 فم 0 
ل (© © 


أن كرون 0 فشر مثل [الدَرهم]0© أو لا على مقَمَضَى ادم أكثر الأصحاب 3 
وادّعَئ الإمام اتَفاقَهم عليه جسن اذمكون المُدَّانِ من نوع واحدٍ» والدرهمان 
من ضرب واحدٍ أو لاع وخالفٌ في كل منهما مخالفونَ)(" . 


قول «العنبيه) [س 45]: اولا يجورٌ بيع البنِ بشاةٍ في صَرْعِها لبن ؛ 
د ا الشاٍ بشاةٍ في صَرعها لبنٌّ» أمّا إذا كان لَبَنَ إبل أو بَمَرِء وقلنا: 
الأنان أخاية - وهو الأظهَرٌ ففيه قولا الجمع بينَ مخْتلمّينٍ» وأصحّهما: االجياة 


0 11 «(المنهاج) [ص ١؟]:‏ «والطعام [د/١ماب]‏ ما يُقصَدٌ للطّثم اقتياتا 
وااو تَداوِيًا) » زادَ الرافعيٌ يق : «أو تأدّمًا)0 . وو كن الصأ م بالغالب » وَيرِدُ 
على ,الضايط : الماء ؛ [ قله |2 مطعوة ينض القرآن » ورِبَويٌ على الأصحٌ . 

واعدَمٌ أنه قال في «الآيمان) : «والطعام ا فوا ونا كيس ركان 
وحلع :19046 فرك وك رَ الدواء » وسبَّه : أن الطعامً في باب الأيمان» المَرجِعّ في 
اسمه ا ولا يقال [للدواء: لَعام] © فر رع كير ما في «باب الرّبا) 
فمرجعه إل ري العم . ١‏ 

وأمّا زيادةٌ الأَدَمء فقد قُلّنا: إن الرافعيً زادّها ها هنا أيضاء فإن قيل: إنه 
مستفاة من لفطو لغوت "قاد جاجة إلى زيادة الر افع لمرو الم ع ياقر داك عات 
وإلا فلا ينبغي إهماله . 

2000 في (ج): «الدراهم»). 

(؟) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 784-788 /البيع ‏ فصل التصرية حرام). 
() «الشرح الكبير» للرافعي (77/5). 

(:) في (أ) و(ج): «فهو). 


)2( «المنهاج» للنووي (ص 4 : 5). 
فن (0: «الدواء طعام» » وفي (ج): «للدواء والطعام». 


١٠ 


باب بيع الأصُولٍ والنّما 


هه باب ب ب ك 4 
2 © 0 


بَابُ 
بج لضو والوار 


يات 1 (التنبيه) سود ناف | كان ]"" | تمر تَتَفَدَدْ 0 كالئّخْلٍ أو 


>2 و 
و 


َوْرَا يََقَنَحٌ كالوَرْدٍ والياسَمين” ""» فإن كان قد ظَهرَ ذلك أو بَعضَه فالجميعٌ للبائع» . 
صريحٌ في أن الوَرْد يَتْبَعُ المُستيرُ منه ما ظَهَرَ والمنقول في «الرافعيٌ» و«الروضة» 
و«الكفاية») عن (التهذيب) أنها ل هر من الوَرد لا يبع الظاهرّ وإن كان علئ 
شجرة واحدة؛ لأنه يُومَنُ فيه المَْذُورٌ؛ لأنه يمع أوَلَا فأوّلا : ليم 
النخل ؛ ؛ لأن [المُتشققٌ] ل ب “كل برك إلى إذراك انكر (#كساوال أب رجه 


وهو الذي يُقتضيه عبارة «المهزّب)00. 


ه5” ا [ص مو]: «فإنٍ احتاج إلى سَفي لم يكَنْ للمُشتري مَنعه)» هذا 
إذا لم ير دو سَقِيْه بالشجر . فإن ددم جام ا ل (الاحتياج) يُشابه 


0 «النفع ) 0 «المنهاج) ؛ م قال: «ولكل فدهما اك إن ن انتمَعَ به الشجرٌ 
والثّمرُ ولا منمَ يه قال الوالد وَإله: «وهي عبارةٌ الأكثرينَ) » وقال في 


)١(‏ فى (أ): «كانت»). 

69 في (ج): ااثمره يتشقق) » وفي ١‏ التنبيه): «ثمرة يتشقق). 

(*) كتب في حاشية (د): (ينبغي أن يكون الياسمين كالورد علئ مقالة صاحب «التهذيب»». 

):) في (ج): ((المشقق). 

© «الشرح الكبير» للرافعي (757/5) و«اروضة الطالبين») للنووي (7/: 50 ) و«كفاية النبيه» لابن 
الرفعة (9//ا/ا١).‏ 

.)1 + رقم:‎ /١( انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي‎ )١( 

(0) «المنهاج» للنووي (ص .)77١‏ 


١١ 


كنات 31 


9 مده 55 
«المهذب»): «إن لم 0 على الآخرٍ ضَوَرٌ)7'» وهذا أعمٌ؛ لأنه قد يَنْتَفِي الور 
الثم ممّاء والمَنع عِنْدَ عَدَم الضَرْ رمثت . 

7 ترك للحي ا ال لاك الحقير وا 
والإجّاناتٌ: 57 والسّلَمُ اليد رانء وكذا الأسفّل من حَجَرَي الرَّحَى على 
الصحيح») ؛ أسقط من (ا لمحرّر) الخلاق في ثلاث مسائلّ » فإن عبارة «المحرَّر) 
[االا.ه]: «وتدخل ارك والأبواتث امقر 0 عَلَيِهَا: وكذا الآحَانات 
والرّقُوفُ المَكَبتَة والسلالِمُ المُسمّرَةٌ والنَحْتانيعٌ من حَجَرَي الرَّحَى علئ الصحيح», 

عر مو ك2 ١‏ 2-6 3 5 

فأخرّ لَفْظَةَ «وكذا»» [فلزم]''' إسقاط الخلاف من الإجاناتٍ والرفوف 
والسلالم 2( سما تقييلِ الإجَائَةٌ بكونها مس يَ 


الست ابي :دن بتع الكمرة كَل بلك الموامح مُنفَرِدة لصحو فالا يشرط 
القطع )(" , يُستئتئى ١‏ اذا كانت علئل شجرة ةِ مقلوعة ) قال أمتطداكياة رد 
غيرٍ شرط القع والإطلاق فيها بمنزلة شّرط القطع فيَجِبٌ ؛ لآن البقيّةَ غيرٌ 
00 
معهوده . 


مدب نوك ل [١/رقم:‏ 0 ]: «وأنه له يفخ الْبيع في مسألتّي 
اختلاط الثمار) » هذا له املد كا ساد . ثم هذا إذا كانت 


)١(‏ «المهذب» للشيرازي (؟45/1). 

. في (ج): لايلزم»ء وفي (د): «(فليزم»‎ )١( 

(0) «التنبيه» للشيرازي (ص 98) و«المنهاج» للنووي (ص .)77١‏ 
(:) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (85/8/5). 


١ 


الفمارٌ لا تَتَلاحَىٌ غالبّاء أو تَتَلاحَنٌ وصَّرَطٌ القَطْمَ» أمّا إذا غَلَبَ تلاحُقها: فالبيعُ 
باطلٌ » وفي وجْه: موقوفٌ على سماح البائع بالحادثٍ. 

4 اقول اويا [ص م" "]: «ولو حصّل الاختلاط ها در ليه 
فالأظهَرٌ: أنه لا َنفَسِخْ البيع » بل يَتَخَيّرَ المشتري». كذلك لو كان الاختلاط 
يَعْلِبٌ » ولكِنْ [شَّرَط](" فيه القطع . 

قال أبي يهته: «وهذا القول قله الربيمٌ » وهو اختيارٌ المزنية» وقال الغزاليُ 
والرافعيٌ: [د/م/] (إنه الأظهَّرٌاء وهما اللذانٍ قالا: إن الخيارٌ للمُشتّرِي» 
ومُقتضى ذلك أن له أن يُبَادِرَ بالفشج. والموجود في الممختصّر المزني» تك 
أكثر الأصحاب أ لقع بالخيار» إن سَمَعَ بحم أ العَقْدّء وإلا سح . ٠‏ وقال 
القاضي أبو الطيّب وَغيرُه: (إن البايم الحاكم) » وهذا أشْبَه [فيما]'"' 00 
الرافعيٌ : فإن الفسمّ المذكورٌ للضَرّرِ والمُشاقَقَة لا للعَيب» ا كن هذا أن 
ا ا ل ا ل ا كيد 


10 الثاني : يفخ ال لتعذّرٍ التسليم ال و وحدهء 
وميحيةه القاضي أبو الطيّبِ وضافية «المهذب) والشاشي واب الى عَسِيوو) 
ونصٌ عليه فى (الأمٌ) و(الإملاء) » وهو المختارٌ» ؛ انتهى . 


وأطال 2 تقريره وبسطه 0 اتكملة شرح || هأ ب)(0 أكور 0 3 / فى 


)600 في (ج): «يشترط»). 

)2( في (أ) ونسخة كما في حاشية (د): «مما). 

[فه بعدها في (أ) زيادة: «و). 

)2 في (ج): «يشترط). 

(5) «شرح المهذب» لتقي الدين السبكي .)1170/1١(‏ 


١١ 


كتاب | 


50 0 4 وقد 556 من 005 الوالد ب َايْدَتينِ: ترجيح م الانفساخ 4 


الاح تو لبها في 2520 ف والجارة «للمنهاج» -: «وأنه لا يَختص 
بالفقراءِ)”" , لم يَتَعَرّض الأكثرٌ لضابط الغْتى والفقر هناء والذي يظهرٌ أن المراد 
به: الفقرٌ والغْتّى المذكورانٍ فى قشم الصدقات). 


قال أبي .8ك: «وفي كلام المُتوليّ والجُرجانيّ صَبَط الغْتَئ - في ذلك 

- على القول بأنه مُخْتَصٌ بالفقراءٍ ‏ اعتبارٌ النقد » فمن لا تَقْدَ في يَدِه يجوز له) » قال: 

الوقصّةٌ محمود بن لَبِيدِ في سؤاله رَيْدَ بنَ ثابت تُرْشِدٌ لها قال: «وتقَلَ الرويانيٌ عن 

امون أنه لا يجوز إلا المُعسِر الطط فاه نال وله يمل لتقم رحن الس 0 

قلث: لا شك أنه لآ يريد بالنضط تفن هر فى المخمصةء واتى ذلك وقد 

َقَلَ الدارميٌ عن المزنيٌ الاقتصار علئ لفظ [ العْسْرٍ]!؟» واقتضّى كلامّه أيضا ما 

ذكَرٌه المتوليءٌ والجرجانيٌ من [أن]”* الاعتبارٌ في اليسار بالنقدِ » و[هذه] 7 عبارة 

«الاستذكار»: «سواء كان مُشتريها معه تَقَدٌ أو لا تَقَدَ معّه » وقال المزني: (رللا 006 
إلا ل ]0000 اههيخ. 


)00 كتب فى حاشية (د): «في العرايا يعني: تقدم في الربا بسطر) . 
6 «المنهاج» للنووي (ص 78). ولم أقف عليه في «التنبيه» . 

(6) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي /١(‏ رقم: 1941). 
(:) في (أ): «المعسر). 

(5) من (أ) فقط. 

)6 في (ج): اهي). 

030 في (د): «للعسر). 

(4) انظر: «عجالة المحتاج» لابن الملقن (؟/76؟). 


1 


وهر الا افق كلد الؤاليه [فركنَ شابط ]0 [ايطلع 20١]‏ طبه التقد كا 
صرّحَ به هؤلاء وم لؤسم من الأكيعان : متداطي بيدا أن الع الها 
هنا غَيرُهما في «باب قَسْم الصدقات»» والمَضْطُ غيره في (باب الأطعمة)» 
ذاحنلله: َ 


“9 2ج220 ج57 عه 


(:) في (أ): «قال: فضابط»). 
هع فق(ج): (الغنئ) . 


١6 


كتاب الْبَيْع 5 
52 5 


اف 
بيع المصرَّاةٍ والرد بالعَيب 
]2خ 
-١‏ قول «التنبيه» [ص 44]: (إذا اشترَئ ناقةً أو بقرةً أو شاة مُصرَّاة), 
يهم اختصاص حُكم التضرية من المأكولٍ بِالنَّحَمِ» والأصح خلافه: قال في 
2 ا 26 

«المنهاج) [في «خيار التص ريّة) ]7 : ((وأن بارعالا ييَختَص بالنعم ؛ بل يعم كل 
مأكول)20 . 


؟"بمامظا - ل «السيام"ا [ص ماب في (خيار التصريّة يَه): : «وفيل: 0 ثلائة 
أيام» » هذا هو الصحيحٌ عِنْدَ الوالد نيك » وعَزْاهُ إلى النصّ وكثير من الأصحاب » 
وقال: «هو خيارٌ شَرْع ار ينين 


4 ا : «صاع َهْرِ 40/2 0 قال يي 1 1 المصري 0002 : نص 
الشافعيٌ أنه من دَمْرٍ البَلَد الوصشط)0© . وإذا أعوّرٌ التمرٌ فقيمته » وفيها وجهان: 


00 من (ج) فقط. 

(؟) «المنهاج» للنووي (ص 777). 

(0) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي /١(‏ رقم: 18607). 

(:) «التنبيه» للشيرازي (ص 45) و«المنهاج» للنووي (ص 177؟). 

(5) هو: أحمد بن بُشْرَىْء أبو بكر المصري» له مختصر في الفقه حكئ فيه عن النص أن الواجب في 
المصراة ثمر وسط البلد» وعيّرَ عن بيع الأشجار وثمارها بعبارة صاحب «التذبيه» فقال: «باب بيع 
الأصول والثمار» عوضًا عن قول الشافعي والأصحاب: «باب ثمر الحائط يراع أصله». راجع ترجمته 
في : «طبقات الشافعية» للإسنوي /١(‏ رقم: ول«العقد المذهب» لابن الملقن .)١١7(‏ 

() انظر: «التوضيح» لابن الملقن .)7/817/١5(‏ 


١5 


و 


ميقع أفرك الذاحد لفون أقال نون جو :اناو التصل المدكوة شاهة 
له) . 

# والثاني: قيميّه بالمدينة» ولم يَذْكرٍ الر افعي7" غيرّه» وَأَفْهُمَ 4 لايك 
وفي (الكفاية»): ((أن الأصحّ في «الرافعي) أنه لا اي [د/عماب] 00 زْ إخراج 
ما يَجْرِي في الفِطرَة)(" » وهو وَهْمٌء وإنما صحَّحَه الرافعييٌ تفريعًا على الضعيف» 
وهو أن التَّمْرَ لا 0 0 وافقّ الرالد فق علئن 0 تَعَوْنِ الَمْرِ وقال: 
((معتمّدِي #1 1 الشافعى 7 ونازع في كون مُعظَمٍ الأصحاب عليه » 
وقال: (أمّا مَنْ يَعتمذ في التصحيح مراف فَقَهَ مُعظَمٍ الأصحاب » فيحتاج إلى بياته 
فى هذه المسألة») قال: «ولم أَقَف على ما يقتضيه) . 


ليت وهف الفدة تقلا 0 رلك و إن كان المُعظَمٌ على خلافه 
ا و ل ا يه 
المُعظم إذا فَقَدَها في الطرّقين اعَمَدَ مُقتضَئ الفقه عِنْدَه وأفَهُمَ أن الواجبَ صاعٌ 
طلا وإن تعدّدتٍ المُصرَاُء قال أبي ٠١‏ ه: «ولم أقف لأصحاينا على تَقْلٍ فيما 
إذإوعد ولك الك تقل ابه فاق [الحنبية] ١‏ عن الشافعي تع الصاع 55 
العُمواةاك؛ ١‏ 


وو 0 5 
- قول (المنهاج» [ص ]57١‏ في «رد العغيب»: «والرد على الَورٍ) , 
عدون : قريسا ب العَهُدٍ بالإسلام إذا ادع الحير "بأن له الرع ومن ادعَى أنه للا 
)0 الشرح الكبير» للرافعي (570/5). 
(؟) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (14/9١؟).‏ 


(م0) من (أ) و(ج) و«تحرير الفتاوي») فقط. 
(:) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي /١(‏ رقم: +هم١).‏ 


١7/ 


9) 


دهي سيدا © 
. 2 هسه 0 
اه 8 7 

ا ٠‏ قال الرافعيئٌ: «مُطلًَا لحَفايّْه على العوام)7. وقال 0 
فإنما كيل فتن دن إعا 0 متله)0 . وقال أبي فه: «ينبغي أن يُعَبَلَ مِمّن 
ين عليه ومن مجهول الحال)7؟2. 


ل 


م0 الود رن امليف ٠‏ إلى آخرهء أي: في 
مَسيره للرّدَء أو في المُدَةٍ التي يُعتَمَرُ فيها التأخيرٌ» ورجّحَ أبي «#ه جوارٌ انتفاعه 
في الطريق بها مُطَلَقَاء وهو وجْةٌ. 

“/ا/ا قوله [ص ؟!م]: «ولو حدّتٌ عع رقي اكد 3 اها 
لو عَلِمَهِ بَعْدَ زواله» والأصحٌ أن له الردّء وهو كقول «التنبيه»: «وإن وَجَدَ العَيبَ 
وقد نَقص المبيعٌ عِنْدَ المُشتري)0* » ويُستفتى [منهما ]7 ما إذا كان النقص بسبب 
سابق علئ قَبْضِه» كما لو فَطِعَ بسَرِقَةِ سابقّة في الأصحٌ » ولا يَلِحَنٌّ به الموثُ() 
[ب/١و/أ]‏ بمَرَضٍ سابقٍ في الأصحّ . 

٠‏ - قوله [# 50:] :لاثم إن وَضِِي به البائع رَذه المفتتري الْقنع به م.وإلا 
فيضم النكري ان الحادث إلى المُبيع تود «أواقرم البائعٌ أَرْ شَ القديم ولا 
7 6 فإِن اتَمَعَا على أحدهما فذاك» وإلا فالأصحٌ: اده مَنَ طلت اللإشتالة ).. 


)000( «الشرح الكبير» للرافعي (507/5). 

هعم في (أ) و(ج): «علئ». 

() «روضة الطالبين» للنووي ٠)1/80/7(‏ 

(:) «شرح المهذب» لتقي الدين السبكي .)77/١1١(‏ 
)هه( «التنبيه» للشيرازي (ص 94). 

(1) في (ج): «منها». 

(109 تهاية سقط مع تورات ف الطئنه (ي) . 


١4 


قال 8 كاه أل لَه تعالى: لمن : 


8 


:د أحدها: أن أخْدّ أزش العيب القديم بالنَّراضِي لا يجوز على المذهب إذا 
١ 3 / ِ 5 0#‏ 1 


غالء د اه 3 -ه 20-9 راثره 1 2 2 1 8 
:* الثاني: لو كان | لمَبِيع حَليَا بجنسه » لم يَجِرْ كل من المَسلكين » خلافا 
للرافعي 0 قال: (يُرَدْ مع ارمق النّقَص) » ريسككن 0 كلامه) ولا التحيية 
بن المسلكر عار قال الماة أه لك عد إل أحد ١‏ تكسسري هده المسالة : 
ويُستنتى أيضًا [ما](" إذا كان الحادثٌ صَبْمّ اللّوبٍ وزادث به القيمة». 
ملعت وحمل لمسألة الصَبْغ ا 220 و الوه 
بيد «الغالث: فد 0 ض ل الحادث 4 هل : إن الأَرْشَْ أَقيه مم مَقَام 
الفائت » ووَرد (١‏ رد عليهما وملكهما بالردٌ» أو رَدُ المّبيع وحْدّه وعُرْمٌ الأْش عمًا 
في ذِمدِهِ من بَدَلِ الفايت المضمُونٍ [ داعم /ا] [فمَلَكَ ]0 البائعٌ المبيعَ بالردء 
ادرف [بالقبغي ]” العام 0 اختارٌ الإمام الثاني » وفي كلام غَيره قار 
اللو روه لح 


47 11 تميس [1/رقم: 7187]: : «الأصح: أنه ]اكه مدلا نمه 
الت بدونية له رَدْهء ولا أَرْشَ عليه» كذلك في «المنهاج» [ص ؟8؟]: «ولو 


() في (ب): (لثلاثة أمور) » وفي نسخة كما في حاشية (5): الحبه لآمررا: 

(؟) من (د) فقط. 

(0) فئ )1( و(ب): «بماك»» ومكانها بياض في (ج). 

)2 في (ب): ابالنقص». 

(5) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 778 - 7170 /البيع ‏ فصل التصرية حرام) . 


١8 


به كانت الهبوخ (© 2 
(© 


مدود - 5 5 رش عليه في الأظهر » فإن م 2 معرفة يا باقر م 0 


أحدَنّه فكسائرٍ العغيوب الحادِنّةِ) » وقد مدل في «المُحرَّرِ) [بما]"" إذا قَوّرَ بطي 


الحامضن ؛ وقد أمكنه مغرفة اقبي اش ونن20, 


واعلم أن جه لكان لس: عتاء فإن؟ قر اجاور بالج[ نانك 9 
3 .رط » قال في «الكفاية»: «وعلى ذلك يُحمَلَ كلامٌ الرافعية وغَيرهِ)7©. قلت 
التفصيلٌ فى «الرافية)(" . 


قال أبي رحمه الأهُ تعالى: الوقول «المنهاج»: «في الأظهّرٍ) عائدٌ على الرد 
وعدم الأرضرء ويحتّمل أن ع ِعَدَمٍ لش » وبه تُشْعِرُ عبارةٌ «المحرَّر»)»), 
لل 
يا بالبتيض بيضٌ النعام» ا مو وب ل علطيو 
المسألق» وهي أن يكونٌ له بَعْدَ لكَسْرِ قيمةٌ فإن لم تكن قيم قيمةٌ بَعْدَ الكَسْرٍ كتيض 
الدجاج و البطيخ المدوة 1 اد البيع على المذهب)”". 


)١(‏ في (أ) و(ج): «أو). 

69 في (ج): «القدم». 

69 في (ج): «كما). 

(4) .9المحرر»للرافن (١/84مغ).‏ 

)2( في (أ): ابثرات؟. 

(7) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (0/9٠5؟7).‏ 

(0) «الشرح الكبير») للرافعي (71/54؟). 

(4) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 78 - 788 /البيع - فصل التصرية حرام)» وانظر: اتحرير 
الفتاوي» لولي الدين العراقي /١(‏ رقم: 9 147). 


"0 


باب بيع المُصرَّاةِ والرد بالعَبب 


© 

الا «المنهاج») [ص ١؟١]:‏ الولو اشترّياه فلأحّدهما الردٌ في الأظهّرٍ) 

َعْدَ قوله: ولو اشكرئ عَبْدَ رجُلَينِ مَعِيبًا فله رد نَصِيبٍ أحَدهما»» ظاهرٌ في أُنّهُما 

اشيريا عَبدَ َجُلّينِ ؛ وحينئلٍ تكون الصفقةٌ في حُكْم أَربعَةٍ دعي كان كل سر 

اشترّئ الْربُع من هذا والْرَبُعَ من ذاك اول أفاكتة [تمعق ]|4 زمرك نامل ادن 

البائعين . قال الوالة ضتم: «وذلك معنى صحيح ) 0 ا «المحرّر) فيما أو 
اشْتَرَئ اثنان من واحد» وكذلك فرّضَها الأصحابٌ)(''. 


قوله [ص 118]: ولو باعَها حايلًا فانفصَلٌ , رده مها في الأظهَرٍ) , 
هذا إذا لم يكَنْ حَصَلّ بالوضع نقصرٌ » فإن حصلّ فلا رَدَّ قال الشيخٌ الإمامٌ: «إن 
لل :انها امل كا ور ركد زرف ات ار( ازنينا ذا مع رزو ا خهابس 122 عنابنز 
إزالة الزوج بكارتها ‏ أنه لا رَدَّ خلاقًا للرافعية)0©. 

7/41 00-5 “| ]اللو هلك المبيع عِنْدَ المشتري أو َعْمَقّه 3 علم 
[العَيبَ]! رجَمٌ بالأزش» 2 يُستفتى: إذا مَنَعَ مانم من الأخذٍ 0س كمال 
الكل إذ اطع على يده د ل وكان اشر بجيه» فالاصخ: ليمع الأَرَثْم؛ 


يسح كمرك 0 " الشَمَنُ » وَيُعْرَمٌ القرلى . 


5 1 . م ع سو ع 2 
38 قول «التنبيه) [ص 14]: «وإن وَقف (١‏ بِِعَ أو كان عبدا فأعتّقه أو 
ماتٌ» رَجَعَ بالأزش». أَهمَّلَ «المنهاج») [ص١؟]]‏ ذِكْرَ الوَقْفِ» وزادً: «أن الأرْشَ 


() في (أ) و(ج): ابعيب»» وفي (ب): اابعيب نصيب». 

(؟) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 7١‏ /البيع ‏ فصل التصرية حرام). 
(0) في (ب): «الذلك أجاز»» وليست في (أ) و(ج). 

(:) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 7/١9‏ /البيع ‏ فصل التصرية حرام). 
)هه( في «المنهاج»: «بالعيب». 


5 


ورهن نكن ادنوه للعرفيي نكاء 12 االتمكترقن العدوداز وكاو اتلوياه رود 
نَقَصَ من «المحرّر) قواله: الالوعاويا) 'لن أي : إلى تمام قيمة السليم. 
5 1 3 و 
قال الوالدٌ رحمة الله تعالئ: «وهي زيادة لا بد منهاء ولا يُعْنِي عنها قوله: 
«لو كان 2 لذن النسبة تسعد فى 0 وم نا "إلية ) فالجزءٌ من التّمَن 
الذي حي ور ند 8 د مسن ا نظير 
ار الى ته ل قيمةٌ السليم ينه 0 
تسعونٌ » فالناقص العْشْرٌ» فيرجِمٌ بِعْشْرٍ الثّمَنِ. 


0 ١امن‏ القيمة) مُتعلقٌ بقْصِه » فلو ا إلى تمايها» » لبقي قوله: 
ا ما نَقَضَ) 1000 و 00 أن يُجِعَلٌ ل(من القيمة» ام بنسبته على 
أنتمدئ ب«مِن)» بَدَلَ «إلى» ؛ لأنه مع ذ نشول ,نطو قوله : إقالييا انموي ولاذه 
لا يَبْقَى يُعْلّمُ القَدْرٌ الذي تَقَصَّهِ العَيبُ تقض بماذا ؟» ولا يجوز أن تكونَ «مِن» 

2 ى 3 َّ-# ا 

مُتعلقة [داءماب] بتقْصِه وبنسْبته جميعاء ويكون من باب التنازّع ؛ لاختلاف 
المعنئ ؛ لأنها على أحدهما للتبعيض » وعلئ الآحَرٍ للغاية» فيتَعيّنُ أن يُقَالَ: «إلى 
تمامها» كما فى «المحرّر») و«الشرح») و«ااروضة))7"' » انتهئ 

ثم الكلامٌ فيما يُرَجَع م بَرْشِهِ من العيوب [ما]”؟ عدا الحَضْيَّ» أمّا إذا كان 
العيبٌ القد هر الخضى ؛ فلا أشن أه أصلا ؛ إذ لا تفص فى القيمة حتى تُكَبرَ 
)غ0( «المحرر» للرافعي .)5/854/١(‏ 
)٠(‏ في (ب) و(ج): ا(تَسَعْه) . 


() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 7754-5178 /البيع - فصل التصرية حرام). 
(:) في (أ): «مما». 


حا 


5 باب بيع المُصرَّاةِ والرد بالعقيب 


(5<ة 
)© 4 


من الثمّن» وهذا [ِيُمَهَمُ](" من قولنا: «رَجَعَ بالأرّش»» فإئة لكا يصحٌّ حيث 
ارقن 

١‏ 00 اليا ا اف ري الخيار تظهوؤر عي ب قديم 
كخضاء رَقيق»» لو أَطَلَقّ الخصاءَ ون أذلى » فإن ع ابطر يعر عييت » اله 
الجُرجانيئُ”"' ؛ وقد وفع في ١‏ لرافعي 0 : قوع : قر [تققص |9 ل بالعيب 
كما لو حَرَجَ اعد حَصِياء لذ 5000007 “ك1 ري وارا] وهذه اللفظةٌ ‏ وهي 
ل لكماءلة رذ 32 ديا الروئ 3 «الروضة)0©) ات ات هي م 
َلقَة لا يظهَرٌ لها [مَمءحمَلٌ ]7 » فإنه إن أرادَ ظاهِرّها ‏ وهو أَنْ الخصاء ليس بَعيبٍ 
رد به - فقد خالفٌ ما كمه هو وغَيده من كوه عَيبَا يود به » ثم امتناع الأزش ليس 
لامتناع الردّء وإلا يلرّمُ أن لا يَجبَ الأَرْشحٌ فيما إذا كان العَيبٌ غَيرَ الخصاء » بل 
لِعَدَم ُقصانٍ القيمة. 

وإن قيل: إن كلامّه هنا إنما هو في الخصاء إذا كان هالكاء بخلاف كلامه 
ين 


اما َعَم ال لفوات مله » فم بال عدم الأزشي ؟؟. 


46 في (ج) ونسخة كما في حاشية (د): «مفهوم). 
(؟) انظر: «عجالة المحتاج» لابن الملقن (؟17/5١17).‏ 
69 في (ب): (تنقص) . 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي (7141//5). 

(5) «روضة الطالبين» للنووي (/5/ا1). 

6 في (ج): (إذ). 

00 في (ب): لمحل). 


احا 


كتاب البَيْع 5 
2 - حم 


و 
4- قولهما: (إن البَخَرَّ عَيبٌّ00' ؛ أي: الناشىئَ من المعدةء وهذا مفهومٌ 
7 1 روه - 4 
من قول «التنبيه): (ما يَعده الفاسن عَيْا) » وقول «المنهاج»): «ءَيِثّ) ؛ فإن الناشىّ 
من قَلْجَ الأسنان لا يَعْده الناسٌ عَيبّاء ولا هو عَيبٌ. 


و 

6 قول «التنبيه») [ص 40]: «فوجدَها تَيّمَا) , هذا إذا كانث في 72 
0 2 ل 5 وك 
تَحتَمل التْيُوبَة » بخلاف صغيرة تَنْدرٌ ثيابتها . 

٠. 2 0 7 3 

قوله [ص 40]: «أو كافرة»)» هذا إذا كان الكفرٌ لا يمنع الوّطءَ 
واشتراها من بلادٍ [لا](" تَقِلَّ فيها الرغبةٌ فى الكفارء أما إذا [اممَتم](" الوَطْءٌ 

١ 2 0‏ 
- كالتَّمَجّس والنّوئْن والارتدادٍ ‏ فعَيبٌ» وكذا إن كان في بلاد يَنْدَرٌ فيها الرغبة 
في الكفار على الأصحٌ . 

وقد يُدَّعَى [استفادةٌ](؟) الجميع تفي وإثبانًا من قول الشيخ: «ما يَعَدَه الناس 
عَيبًا) . 1 ١‏ 

و : 

- قول «المنهاج») [ص :]٠١‏ «وبوله [في الفراش](*2) , سكت ١‏ 

: ره 0 0 َِ 
الصغيرٌ » وقدرٌَ البغوي |العدر |9 كا دون سَبع من 

4 2 ع 5 4 20 

قوله [ص ١٠؟]:‏ «وصتانه) , اي : المستخكم ء دون ما يكو لعارض :7 
)1( «التنبيه» للشيرازي (ص 10) و«المنهاج) للنووي (ص .)5١١‏ 
(؟) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 
(0) في (أ) و(ج) و(د): لمنع»). 
20 في (ج): (استيفاؤه) . 
)2 في (د): «بالفراشس». 


69 في (ج): «الصغر). 
(0) «التهذيب» للبغري )١١/1(‏ و(6/5١)‏ و(2890/5). 
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9 باب بع المُصرَّاةِ والردّ بالعَيب 8 
و 560 6 5 2 5 وك - 
8- قوله [ص ١٠؟]:‏ «ولو حَدتْ بُعده). أي: حَدث 0-0 القبض 
اقلا خدارقه إلا أن يَستَنِدَ إلى سَبَبٍ مُتَقَدم | كقطيءه ا تجناية سارف | 217 قلقت« الود 
ي الأصم؛ بخلاف مويه بترض سايق في الأصحٌ»: الخلافٌ في المت بالمرضي 
السابق: طريقان » أشهرُهما: القَطمٌ بهذاء فلو قال: «المذهبٌ)» كان أَوْلَى . 
رح زد/:م/أ] في المرض المّخوفٍ » 3 غير فل" ب اوت إليه 
والجراحَةٌ الساريةٌ كالمرّض » وكذا الحايل إذا مان ث من الطلي» وعلئ الأصح: 
تٍََ يتعَيّنُ الأزشن + إن نكو ورلا جود شتى عه وعلئن الثاني: يَنمَسِحٌ البيعٌ » ويَرجم 
ا 
وعلئ كلا الوجهّين: ليس هنا رَدِّ بعَيبٍ » وإنما الخلاف في أن ذلك: هل 
هو من ضمان البائع أو المُشتري ؟» لا في الردٌ [بعيب]07"» فافْهَمُه . 
ا امام ا 5 عدي اسع 6 راف 1 
َرْعَ: عَلِمَ [رّواجَها](" ورَضِي به ثم وجَدَ عَيبًا قَدِيمًا يَعْدَما أزيلث البكارة 
ارات اه السايق» فإن جَعَلْئاه من ضمان البائع وهو الأصحٌ - فالأصحٌ 
عِنْدَ الرافعيٌ: أذ له الرو05)» وعد المجرلال: لخرد الليخفال الآرية كك اماعال : 
«وهو المختارٌ» وينبغي القطع لإا تكاب] 


د مك 


)0( من (د) و«المنهاج» فقط . 

0( في (أ) و(د): «بالعيب» ؛ وليست في (ج). 

(0) في (د): «بزواجها» ؛ وليست في (ج)٠‏ 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي (770/1). 

(5) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 7٠١ - ٠04‏ /البيع ‏ فصل التصرية حرام)ء وانظر: 
«طبقات الشافعية الكبرئ) لتاج الدين السبكي .)157/٠١١(‏ 
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50 ححتحخ حت حح حت يي 


بَابَ 
, و إراه د . 1 
بيع المرابحَة. والنجش. والبيع على تيع أخِيه . 
وتيع الحاضر للباِيء وَل الركبانٍ 
ةمس 
٠‏ و؟ 10 (التنبيه) زا اا: : (ويَحرم آنا يسيع م على > بيع أخيه ) » تيمنّ في 
إتيانه بلفظ الأخ [بِالحَبر |70" والذمَيٌ كالمُسلم تو الشينر فق الوم : 


ب 


ومن محاسن الشيخ قوله في ته تعمسيره : دوسي اد يرل لو الوا وق 
بينَ التيمّن بلفظ الحَبَرٍ بقوله: اعد تور ا غَيِرٍ المسلم 


يه بافظ: «مَنِ اشترئ) . 


١و7‏ بن في تفسير لللاميع على 7 أخيه ) : «(أن تقوك لمن اشترى 
شيعًا)(" , زادَ «التنبية»: «بشَرْط الخيار: افسخ البيعَ » فإني أَبِيِعُكَ مَدُلّه بأقلّ من 
هذا النَمنِ) » كذا في «الرافعيٌ)”؟' وغيره. 

قال الشيخ الإمامٌ الوالدٌ ؤفتم: «وليس الأمرٌ بالمشخ 0 » والذي فى كلام 
أكثر الأمكات أن يَعرض عليه سلعَة مغل سلعته بأقل من تمدههلا 7 أجودٌ منها 

8 وو 0 2 0 ءًّ 

بمثله » وعبارة الشافعيٌ و:: ١‏ | "الول إذا اشترّئ رجُلُ من رجُلٍ سِلعَة 
)١1(‏ من (أ) و(ج) و(د) فقط. 
(؟) أخرجه البخاري (/ رقم: 714) ومسلم (4/ رقم: 4174 7) من حديث عبدالله بن عمر . 
(*) «التنبيه» للشيرازي (ص 15) و«المنهاج» للنووي (ص 7١؟).‏ 


(:) «الشرح الكبير» للرافعي .)١71-110/54(‏ 
(6) في (أ) و(د): «نهي»» وليست في (ج). 


ل 


© باب بيع المُرابحَة ؛ وَالنَجْشسٍ » والبيع علئ ببع أخيه 6 
© 


2ج 
8 م يَتَهْر ةا أن 3< م المشتري 0 تيه تله الصلحة التي اشعاهاء لأفه لمله 1 السلْمَة 
التي افع ءا ئ أولا)1 انتهر : 
قال لع الإمام: قار الشافعيٌ هذه أصحّ العبارينٍ)7". تلفكت لكر ريا 
أعم. 
وتقييل «التنبيه) : ليفط الخيار) ب يعم أت خِيارٌ المَجلس | يقي 2 '"' بخيارٍ 
اللوظلهدو لجو كدلافاه بل الل مس 


00 لبي على البيع مع بقاء ال ا 
1 لعَرْضٍ والمُشخ قال الوالد: «يشبة يُشْبِهُ الْبَيعَ بعد النَجْش )0 . 


عو 3 5 0 7 
- قول «التنبيه) 1 دوا واما دف أي الخر :وكذلك 


0 1 تهكاً] 240 له راطا 


و7 قوله [ص45]: (فباع منه ما اشتراه بِعَشَرَةٍ ثم اشتراه منه بعشرينّ وخَيرَ 

5 ع م 7 0 3 

به كرة» » هو قول أكثر [الأصحاب]0*©, وتَقَلَه الروياني عن النصّ20©, واختارٌ 
الوالدٌ رحمة الله تعالى أنه يَحرَّم("» وبه قال القاضي أبو الطيّبٍ والرويانيٌ ؛ لأنه 


. «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 550 : /البيع - فصل التصرية حرام)‎ )١( 

)١(‏ في (د): «يلحق»؛ وليست في (ج). 

() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ده ؛ /البيع - فصل التصرية حرام) . 

6 في (أ): ١اتتهيأ)‏ . 

(5) .في (5): «أصحابنا) . 

(1) لم أقف عليه في «بحر المذهب» للروياني. وانظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي /١(‏ 
رقم: /18891). 

(00) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (10/5) و«تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي /١(‏ رقم: /1891). 


>37 


1 لو نوو 59 
و ا ا يك 55 


4 
م 


ل ترلهما نيا تلت اكير «وهو أن يَدَلقى. في 
أنه لو حَرَجَ لشْغْلٍ آخر من اصطياد ونحوه - [فتلقوه]١”"‏ وا شترّئ منهم لا 
يَعصِي » والأصح خلافه ؛ لشُمُولٍ المعتن . 


000 «المنهاج» [م 117]: ولَهُمْ الخيارٌ إذا عرّهُوا العَبْنَ) » يَسْمَلُ 
ما إذا عرَفُوه ولكِنْ بَعْدَ أن رخص السّعْرٌُء وصارَ كما أخْبرَهُم به» وفيه وجهانٍ في 
«الحاوي )47 » [د/؛ما/ب] وإنما يَثيْتٌ الخيارٌ إذا كان التَلَقَي خارجَ الجلدة فلو تلقَاهُم 
في البلد قَبْلَ دُخولهم السوقٌ» فلا خِيارٌ» صرَّحَ به الأصحابٌ. 


ال سيست 0 
20000 السوق» 5 قال: 0 0 ل 0-1 شراء 
متاع غريب لم يعرف السعرّ) فإن كان ظاهره كاد فيحتاج إلى 8 له 


0 


|" 00 [ص م؟؟] فيما إذا قال «اشتريته بوئة»): «ولو رَعَمَ أنه [ب/ءو/أ] 
[ مئة كو ف قر وصَدَقَه المشتري ) لم يَصِحّ م البيع في الأصحّ. قلتٌ: الأصحّ 


(1) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي /١(‏ رقم: /18691). 
(؟) «التنبيه» للشيرازي (ص 45) و«المنهاج» للنووي (ص /ا١"اس).‏ 
زفرة في (د): «فتلقئ). 

(؛:) «الحاوي» للماوردي (9/60:"). 

(5) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي /١(‏ رقم: .)١756‏ 
(1) في (أ): «ابمئة». 


3 


6 باب بيع المُرابحَةٍ » والنجْش , والبيع على بيع أخيه 5 
22 (© 


صِخَنْها » رجح م الوالد رحمة اللّهُ تعالئ عَدَمّ الصدّة” '© وفاقًا للرافعي”" . 


/1و / 00 [صم :]!١‏ «وإن كدي ولم يبين 0 لعَلْطه وجْها د لم يبل 
رَ 


0 الإمامٌ رحمة رم رَأيُ ابن 
ا لمُعَلْسِ 0 من هر » لكنَّابنّ املس يل ذلك بجواز [كزيه]”' في الأول 


تاي أو غافك7 واالوَالد 00 عليه 6 «ولو قال: 8 كاذيًا ل" 


5 


[تسمعٌ ]7 كه سلته )) ) واعترفق الوالد أن ذلك خارجح عن مذهب الشافعي ) وأنه من 


و 2 8 
5 قوله [ص م١١‏ ]: «وإن بسن أي: لِعَاطِهِ وَجْها مُحتَمَلا ننه مكلت 
والأصح سماع بَيّنته) » تَبعَ فيه الرافعيَ ؛ حيثٌ جِعَلَ التحليفٌ أصلا وفرّعَ عليه 
لاه 0 00 ري 00 3 0 
سماع البَيَّة» إن قلنا: لا يَحْلِف لا تَسمّع”" » وإلا فالأصحٌ السماع » قال الوالد: 
«وأكثرٌ الأصحاب فكسوا افترووا أن البكئة لا التمة » ثم قالوا في التحليفي: (إن 
اا لين المردودة كالبيّكة» لم يَخْلِف » وإلا حَلَفَ)). 


.)١107 رقم:‎ /١( انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي‎ )١( 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي (977/5). 

() هو: عبدالله بن أحمد بن محمدء أبو الحسن ابن اسم البغدادي الداودي الظاهري » كان من 
بحور العلم » أخذ العلم عن أبي بكر بن داود» وعنه انتشر مذهب الظاهرية في البلاد» من تصانيفه: 
«١كتاب‏ أحكام القرآن) و«الموضح في الفقه)) على كتاب المزني » و«الدامغ) » توفي س:ة: 4 71. راجع 
ترجمته في: ااطبقات الفقهاء) للشيرازي (ص )١07/‏ وااسير أعلام النبلاء» للذهبي .)1/8/1١6(‏ 

(:) في (أ) و(ج): (كونه). 

)2 في (ج): اانسمع). 

.)١96 رقم:‎ /١( انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي‎ )١( 

00 «الشرح الكبير») للرافعي (751/5) . 
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همع كتابالكججم 2 

©( 2 

ثم أفصّح الشيح الإمامٌ بأن المذمّب عِنْدَهِ أن البيّئةَ لا تُسمَعٌ » وأن ذلك 

مُمَتضَى إطلاق الشافعيٌ ومُتَقَدْمِي الأصحاب ء و[ردً] 7 كلام الرافعيّ والنووي , 

قال: «وهذا على قواعِدٍ المذهبء أمَّا على ما اخترناه من سَماع البَيَتَهَ وإن تَعمَّدَ 
الكَذِبَ » فسماعها عِنْدَ إبداء العْذَرِ 0" ْ 


89 - قوله [ص ]١١١‏ في بيع الحاضر للبادي: «بأن يَقَدَمَ غَريبٌ 0ك نَع 
اداج ليه) ٠‏ المرادُ بالغريب: .أي رخ كاك وَآمًاعموَءٌ الحاجة فقال أبن #رحكة 
اللّهُ تعالىن: (إنما ذكَرَه القاضي 50 والبغويٌ والرافعيٌ: ويّحتاج إلى 
دلي 


)01( في (د): اذكر). 
(؟) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي /١(‏ رقم: .)1١9374‏ 


0 


: فم ا أن 
5 اله 1 
: هم باب اختلاف لمتبايعينٍ مو 
0) (ه هيد 


الك 
٠ 520‏ الامو -_ 4 
-_ 0 


7 - قولٌ المنهاج» [م 504]: «إذا اتنا على صِحَةٍ البَيع», التحالف 
جارٍ في جميع عُقُودٍ التعاوشكات كالكلء والإجارة والووامب: والمساقاةٍ والصّلح 
عن الدّمِ والكتابق» وإنما خض البيعَ بالذكر لعَلَبتِه؛ ولذلك تَرْجَمَ البابَ 
ب«اختلاف المتبايععين) 2 ولم ب يتَرجم م باختلااف المتعاقدين . 


١١م‏ فإتزاء [ص 4 *؟]: «ويداً ابرع وهم 0 بد ويا ع ل 
4 0 المُشتري عليه لم مداه الاقة عِنْدَ الماوزدي 
الشيخ الإمام» ذَكرَه في «التكملة)!"'» والمجزومٌ به في «الروضة» و«الرافعيٌ) 
0 «اللتهذيب» و«التتمّة): أنه علئ سبيل الاستحباب دون الاستحقاق”"» وأنه 
لو [ب/::اب] قَدَّمَتْ يَمِينُ المُشْرِي بِغَيرٍ اجتهادٍ جار. 

- قولٌ «التنبيه) [م40]: (وإنِ اختَلفا في عن المبيع » لم يك الفا 90 , 
للمسألة حالتان: 1 


د 


ه.إحداهما: أن يكوثٌ الثّمِنُ مُعيّناء قيتحالفان . 


ٍ والثانية : إن بكرن في الذمّة 
000( «الحاوي» للماوردي .)701١/0(‏ 
(0) لم أقف عليه. 
(*) «روضة الطالبين» للنووي (581/7 -087) و«الشرح الكبير) للرافعي (785/5). 
(8) «العييه» للعزازى (مدالاة) . 


7١ 


1 6 عام اذم (©6 
رده 8# لخ يي 


وأظهرٌ الوجهين في «الشرح الصغير»: التكالت ابننا رفاك الشيخ الإمام: 
الينبغي أن يكونَ هو الأصحَّ على مُقتضَى المذهب . وأنه المُعتمدٌ في «التصحيح»» . 

0م 50 نيما إذا تجالفا" |[إن ]ا 6 يتَراضيا: «يفسخانٍ أو يَفْسح 
أحذهماء وقيل: لا يُفْسَحْ إلا [بالحاك اليه هذا الوجة هر ءالفحنا ا" 
الوالد [©ام]'*”*2, وعليه القاضي أبو الطيّبٍ واب العمل والقاضي الحَسَين 
والمتوليٌ والروياني وابن ل عصرون والغزالي في «الخلاصة» ؛ قالوا: «لأنه 
يَجِتَهِد فيه » أخرف ]لاعن الحاكم كعيب النكاح)”". 

وغلى القرل يما صحك اللينان مر وانهنا كان أل أحذهيا > راد 
«المنهاح») على «التنبيه): (أو الحاكة)0). 


قال الشيحٌ الإمامٌ: «والمفهومٌ من إيراد الجمهور لهذا الوجه أنه لا مَدْحَلَ 
للحاكم فيه» بل هو للمتعاقدّين كالردٌ بالعَيب»» قال: «وينبغي أن يَحمِلّهما على 
الفسخ إذا امتتَعاء إِمّا بمباشرة الفسخ كما في المُولِي إذا متك فل بالفينة على 
الأصمّ » وإمّا بالإجبار عليه كما في المُولِي على وجْه) . 


قال ال* 3 الإمام: «ولم أو أن 35 من الثلاثة له الابتداء بالفسخ لأحَدِ قبل 


(1) في (أ): «أنهما إن»؛ وفي (د): (أنهما» ؛ وليست في (ج). 
(؟) في (أ) و(د) و«المنهاج»: «الحاكم»؛ وليست في (ج). 

() «التنبيه» للشيرازي (ص 47) و«المنهاج» للنووي (ص 74؟). 
(:) من (أ) فقط. 

(5) انظر: «النجم الوهاج» للدميري .)77١1/5(‏ 

6 في (أ): «فيتوقف) » وليست في (ج). 

(0) انظر: «المهمات» للإسنوي (17/9/0؟). 

(4) «المنهاج» للنووي (ص 4 77). 


5 


00 رقا 
7 باب اختللاف المتبايعينٍ (©6<6:_ 


حك (© 67 


الرافعي 3 تانكم على أن الفسح لهما 0 للحاكم عد امتناعهما) 7" . 


0 ال | : «ولو ادَعَى صِحَة ّةَ البيع , والآخَرٌ فَساده ؛ 
نالا تمدق 5 الصحّة بيمينزه) ) كذا في لالتصحيح)77) وغيرِه) وقد 
59-6 5 ا [د/مم/أ]: 


إحداها: إذا باعَ ذراعا [من]” ' أرض يَعلمانٍ ل البائع أنه 


أزادة د راعا قكككا دراولا يصحّ الغقدء واذعى المشتري الإشاعة يحت يصحّ : 
فأصحّ م الاحتمالين في «الروضة) تصديق البائع ' فل يانه غوف بإرادته. 


#د والثانية: إذا حلفا هل وَقَمَ الصّلحُ علئ الإنكار أو الاعتراف » فالصوابٌ 
فى «الروضة» تَبَعا لابن كح ا اا 


عد والعالة: إذا قال السيّدٌ: «كاتبْدّكَ على نَجْمِ) . فقال العبدٌ: «بل تَجْمَينِ) . 
كر الا ف الكتابة عن له ع الجتو كيين 6 عليه ("2؛ قال 


.)571/5( انظر: «النجم الوهاج» للدميري‎ )١( 

(؟) بعدها في (أ) زيادة: «تفريعا على الأصح أنه لا ينفسخ بالتحالف إن تراضيا وإلا فيفسخانه أو 
أحدهما أو الحاكم » وقيل: إنما يفسخه الحاكم» ؛ وكذلك كانت في (ب) ثم ضرب عليها . 

() «تصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: 584). 

(:) في (أ) و(د): (في». 

(5) «روضة الطالبين» للنروي (/081). 

(1) «روضة الطالبين» للنووي .)١19/5(‏ 

)00 الشرح الكبير» للرافعي (911/11). 

(4) «روضة الطالبين» للنروي (؟١4/1١7).‏ 


77 


3 كتاب ال 
فلك .الك : البغويٌ يصحّحُ في أصل القاعدة أن 0 قول مُدعِى 
الفساد. فهو جارٍ على أصله ‏ ولذلك النووي خرّج +“ المجالة على الخلافٍ, 
[فأَبَى ]00 الاسضناء؛ لأن الاستحناء نما جاء من فل سكوت الرايمر” على اليقوي! . 


والرابعة: إذا اخملا في رُؤية المبيع » فأنكرّها المُشترِي وادَّعاها البائعٌ 

فقال فى «الروضة»: (إنه علئ الخلاف)20», ولكِنَّ القاضى [ب/44/] الحسَينَ 
2 0 ع 3 و 05 0 هه آءء- 3 

وعيره دكروًا: ان القول قول المشتري ؛ لان الأصل عَدَم رُؤْيته» مع تصريح 
القاضي الحُسينِ في أصل القاعدة بأن القولّ لِمُدَعِي الصحّة(". 

[وقال الشيخ امم في باب الصلح): : «إن الذي يَظهَرٌ ما قاله القاضي 
ال ل © الرؤية»؛ ولكنّه لم يُصَرّحْ بهذا في هذا الباب» لا 
في اشرح المنهاج) ولا في (شرح المهذب», وما قاله كه قول منكر 
الكؤية] 40) ا 


اد الا : مكشيا؟ قال المتتتوق : «راأيت»ه وقال البائع : «لم يا 
5 3 - و 5 -“ ته 
أَفْنَى صاحبٌ «البيان» بأن القول قول البائع مع موافةتِه علئ القاعدة» وخالقه 
بعضُ أهل اليَمَنِ في عَصره . 
7 عر م ي. ٠.‏ 0 6س و 
والسادسة: قال الجرجاني في «الشافي) فيما إذا قال المشتري: «بعتَني 
هذا العصير وهو حََمُدٌ) » وقال البائع : (بل عَصيرٌ وصارٌ خُْمُرًا) - «إن رك 


)00( في (أ) و(د): «فأين». 

(؟) «روضة الطالبين» للنووي (7178/9). 
(*) انظر: «المهمات» للإسنوي (ه/(7ا؟ة). 
)2( من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 
(ه) من (أ) فقط. 


7 


و باب اختلاف المُبايعَينِ 5 
000 -- 4 


لدع الفساد) 2,20 ولكنّ الرافعي فاك على الخلاف57) 


33 والسابى” قال ا «إذا كان في تي يَدِ المشتري حَلَ؛ فقال: «باعنيه 
د الاقاضماة عِنْدِي 008 وقال: «ما | بعته]0 0 20-06 2 1 


اللاث 0 . قال 1 وطلل : ااراعويا: ل من قول الريطافة موا 


* والثامنةٌ: إذا باعَ عَبْدَا» ثم قال: «كنثُ عَصَئَتُه) » قال الشيح أبو حامد: 
«قال الشافعي: «إن كان جَرَئ في كلامه أنه ولكه لم يُسمَّعْ منهء وإلا سمعتٌ 
بك ؛ أن دده البيع ليس تكذيبًا لنفيه ؛ اه قال الوالد 


0 الله تعالئن: «وهذا هو الذي تَختاره إذا كان للبائع ع1 
قلتُ: وسماع بَيِّه والحالة هذه ليس تصديقًا لقوله كما في المسائل السابقة 


4# [والتاسعةٌ: وَمَبَ الغاصِبٌ المغصوب من إنسان ثم اخُتلّفاء فقال 
الغاميت ه وا اغلاكك |20 أذ الغصر 4 . وأنكر "قال امار وا ايقل 1 
الغاصب ؛ لأنه أنكرٌ عَقَدَ الهبّة على الصحّة)7. ال الرزالكسقليمة اللمتهالى فى 
«العصب): اانه “اول 52 وهي ا الاختلاف في الصدّة والفساد» . 


.)١9681/ رقم:‎ /١( انظر: اتحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي‎ )١( 
.)5/8/4( «الشرح الكبير» للرافعي‎ 65 

() في (ج): «بايعته). 

(:) «بحر المذهب» للروياني .)١5/0(‏ 

(5) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي /١(‏ رقم: .)١9651/‏ 
() انظر: «الأشياه والنظائر» للسولت زرو عم). 

00 في (د): (أعلمك»). 

(8) «الحاوي» للماوردي (9/١؟):‏ 


قلتٌ: فل دن ؛ لأن الهبةَ اده بكر تعذيرة فإنها من غاصب » وتصديقه 
فى أنه أَعْلمُ مخالف للأضاتيلة 2 للا 


واعلَمْ أن فروع هذه القاعدة تددجت واضطويية 4 وقد خاوك شيخ الإسلام 
وإمام أهلٍ التحقيق الوالكر حك اللتوكا ل لمانا : 


«[للاخعلاف |" نى)الصكتؤا لال نوات 


00 الأولى: أن يجري في صفة ةَ المعقود عليه 3 مثلّ أن [يكون | الذي وقَمَ 
العقدُ عليه حر الأصل أو آمل أ لك غيرٍالبائ» فالذي جرم به القاضي | أبو 
الطيّبٍ وار بن الصَبَاغْ رهما من العراقِيينَ [داههاب] أن القولٌ قولٌ البائع » وجعلوه 
أصال قاسُّوا عليه أحدّ الوجهّين؛ لذن قول مُدعِي الفساد لم يَعْتَضِدٌ بأضل» 
فاعتضادٌ قول و الفددة بالظاهِر سالمٌ 01 المُعارض»» قال: «لكِن 
الشر جات قال .٠لاء‏ فدكز مذا| 0148| تيه 


[ وحنل لافيت نه ]0 ع لاي خرف |0" قوراط ذلك نميا منه لا 
َقْلا » ولا يَظْهَرٌ قَرْقُ بِينَ ذلك والاختلاف في وأك المّبيع إلا أن المَوجودٌ فى يد 
البائع حَمْدٌء ودَعْوّئ كونه كان عِنْدَ العقدٍ عَصيرًا على خلاف الظاهرء بخلاف 
00( من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 
00 في (ب) و(د): (الاختلاف) . 
هرم في () و(ب) و(ج) و«تحرير الفتاوي»: «يقول»). 
62 في (أ) و(ج) و(د): «اعن). 
(5) في (د): «قلناه»). 
() في (أ) و(د) ونسخة كما في حاشية (د): «لها). 
(0) في «تحرير الفتاوي): (وجعله الرافعي علئ الخلاف»). 


حا 


باب اختلاف المُتبايمين 


[الحريّة |/ “وعَدَمِ ملك المبيع ليس مَعَنا دليلٌ علا :قال رويك عنداة هذا تقتيضي 
الجزم به ول مُدَّعِي الفسادٍ أو ترجيحه » وهو خلاف مقتضَئ ؛ [ترجبح]' "© الرافعيٌ . 

عد الثانية : أن يَختَلِها في صفة العقدٍ» والمُفْسِدٌ [ز "رار لم يد 
لصم العقد» كالاختلاف في اشتراط أجَلٍ مُجهولٍ » أو خيار تجهولٍ » أو زائد 
علئ الثلاث » وكل ؟ شَرْطٍ يَقنضي انضمائه للَفْدٍ فسادَ العقدٍ فهذا مَل الخلافي ؛ 
والأصح 000 قولٍ [ب/4::اب] مُدَعِي الصحّة. 

والثالئة: أن كختلفا ,فى شرا 0 رد رط لصحّة الْعَقَدِ 
00 فذَكَرٌ مسألةً الدؤية . 1 


و ا 5 
٠‏ قول «التنبيهد» [ص 47]: (وإِنٍ اختلفا في التسليم . . ») إلى آخره . 
الخلاتٌ إذا لم يكن لثمن معيناء وإلا فقولان؛ أظهَرٌهما: جَبرٌهماء ولا يُجَيرٌ 
واد منهما إذا حشِي ا لتقي 


25 اخفعذظ شيا ل وَهُوَ [بِمَرْأَى]”" فِكرَتِي وَعَيِنِي 
ا 2 كوا إذد السام : ِ 1 3 
تختشاافك«الللسةان"اكلفخا !و0 فلي كبن مناائيمه ل 5-2 


)1( في (ب): «الجهة). 

() في (أ) و(ج) و(د): «تخريج». 

(*) فى «تحرير الفتاوي»): «(زائل»). 

(4) اباس جع با تارق ألو ايزا اللاقرإلرلاا / ذف بذ 105 : 
(5) «الشرح الكبير) للرافعى (159/0). 

() «كفاية النبيه) لابن الرفعة (/017). 

000 في (أ): (من»). 

00 في (ب): «المرأئ». 
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8 كتاب الْبَيِْع 


0 
فشكف كك هَذًا: ا أَبِمْ 
0 إن كان إِيقَاعَ الحدين 
تَحَالََاوَقه ل بِائَحَالفِ 


وثال ككس مباراذعياة اللترى 
مِنَ احْوِمَالَيْن» وَفِي الصَلْح إِذَا 
تر | امرك كران 
وَمْوَّعَن الصَّحَةَ حَدْما عَارٍ 
وَالرَّافِعيٌ مَاارْتَضَى ا 
وَإِنْ لات لبن هلما 


مو ه 


فجَرَ كان دون المشتري 
إن تن 1 ايجتهرا 


- 1 3 
-[د/1م/1] قول «المحرر» 


) و0م وَالمُشْتَرِي «ذَا مَ) اشْتَرَيْتٌ» ك2 [وَانْدَكَع ]0 


0 10 02 0 ه ود َه 
وله في ذمّةوَإِن يكن معين 

3 ك2 س0‎ 0 5 1 ٠ 
و0 فى المَوضعيّن وَذوو كتانف‎ 


2 ا ل م ا 
وك يقل قؤل مَنْ يَقول:العقد صح 


0 3 0 م 
وى لِيُفُيِد العقَد بجَهْل بين 


تزمقنا الكلفنة عع كدان كرا تافادا 
1 دي ع1 كف دن 
1 2 بسر عق 
ول بل ابن كج وَافََاهُ يَحْيَئ 
و60 اكنال ع الدكة ك1 0 
ول إل ِذَا حَاف قَوَاقَاء قَاهذر 


وله عَلئ الأصَّح لِاسْبَوَاءِ ظهَرًا 


[9/1١1ه]:‏ (وينبغي أن يعدم النفئ») يي 


من قولٍ «الكياح" يناد (١‏ ويَقَدْمَ النفئ» ؛ دنا تَوهِم إيجابت تَقديمٍ النفي ) 


1 كن (01: (فاندفع) . 
(0) أفي )ع( و(ج): (بجريانه) . 
© ف 0 و(ج): «فالقول». 
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والأصحٌ أن الخلافٌ: هل يُقَدّمُ النفيم أو الإثباثُ في الاستحباب لا الوجوب . 
3 4 : 5-6 5 ل . 

٠07‏ - قول «المنهاج) [ص :"؟]: «فإن كان وقمّه أو [أعتَقّه |(" أو باعه أو 

مات ء لَرْمّه قيمّه) » هذا إذا كان مُتَقَوٌما » فإن كان مدْلِيَا فوجهان» قال أبى رحمة 
03 ' 175 3 0 5 6 
الله تعالى: «أَضَحُهُما المئل»». ةال: «والمصئّف مواؤقٌ في إطلاقه' لأكثر 
قساف ورا كلامه.)7. 

عو إن زه 004 

4 - قوله [ص +١؟]‏ في حكم المبيع [ب/40/] قَبْلَ القْض: «وللبائع حبس 
مُبيعه حتى يَقبِضَ نَمَنَه) » هذا إذا كان بَيْعَا صَحِيحًا أو فاسدا بشَرْطء فإن قَسَدَ 
بخروج المبيع مُسَتَحَفَا فلا حَبْسَ له عِنْدَ الشيخ الإمام رحمة الله تعالئ » وسنذكره 
فى اباب الحجر). 


)١(‏ في (أ): اعتقه). 
(؟) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي /١(‏ رقم: .)1١9868‏ 


ع 


تمه سسحويت 50 
2 (©6 


جاه الس 


06 و :26 ١‏ 
ا اي ما 0 قال بي 
إن ريه فال ا 


٠‏ - ومعنئ قول «التنبيه) [ص 97]: (إنه طرده من البيع» ‏ بخلاف 
الصلح والإجارة -: أن الشيلع بَيُم دين فقط » وكلّ من الصلح وجاك علق 
العَينِ تارة» والذمّة أخْرَى » ثم قد قديَْهَمُ ين جَعْله بِيمًا أو صِنمًا من البيع منع سَلَم 
الكافِرٍ في المُسلِم » وأصحٌّ الطريقين في (شرح المنهاج») ام 

1م4- ل «التنبيه» [ص 7و]: «فإن كان في الذمّةٍ بين صفته وقدرِه) » قال 
فى «الكفاية»: «إلا إذا كان مِن تَقَدٍ البلد فيَكْفي 1 قَذْرِه)0©. 


5 - قولٌ «المنهاج» [ص +50]: «ولو قال: «اشتريتٌ منك وبا صِفّْه كذا 
بهذه الدراهم») » فقال: «١بعّكَ)‏ ؟ الْعقدَ بنعا» » صححّحَه البع 0 وغيرُه) «وقيل: 
ماما ؛ وهر الأصحٌ عِنْد العراقيينَ والروياني والجرجانئ ؛ وإختازه لوال ر جه 
اللّهُ تعالئ » وةال: «(عليه يد اللمن في اباب الخيارٍ في 0" 
)١(‏ انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي /١(‏ رقم: /ا/191). 
(؟) «كفاية النبيه») لابن الرفعة (7357/9). 


() «التهذيب» للبغوي .)01١/7(‏ 
(:) انظر: «النجم الوهاج» للدفيي 50 )1 


٠ 


915 قوله: «بهذه الدراهم» إشارة إلى أنهالا بد من [تعيينها] 00 فلو كانت 
مُطَلقَة كقوله: الس عنقا ع كذا بعكارة دراهمَ في ذمّتي) ) قال الرافعيٌ: 
أذ مقا سَلَمّا وجب تَعيِينُ الدراهم وتَسلِيمُها في في المجلس ء وإن جَعَلناه بَيْعا 
لم يَجِبٌ 00 احير . 

قال أبي 2 فة: «ويتعيّنُ حَمْلُ كلامه علئ أنه لم يَجبٍ التسليم » أما التَعيِينُ 
فاك ين متف وإلا لصار بَيْعَ دين بدَينِ) » قال: ا(ومِمّن نبّهَ عليه المحامليٌ والفارقي 
والحضرميٌ) . 


هه 9 


ونه 

ل ل ع الل رضن | لخسيي) عن 
قولين » كما في الدَّمَّن . والثانيةٌ: القَطعٌ بالمّنع » وصدَّحها الشيحٌ الإمامٌ في «باب 
الشفعة» . 1 


واو إن عكلداة طلقا يكرا الاختياضة عنه: 


0 1 (التنبيه») [ص 97]: «كالجواهر» , أو التي لا يمكنّ ضبطها 
[د/1هاب] بخللاف اللالئ الصغار. 


41م 0 (المنهاج» [ص1؟؟]: 0 صِحنّه في المختلط المنضبط » 
كعتّابىّ وخ وجَبْنِ 2.١١‏ د آخره » عكارة «المحرّر) | [1/عامه 5 :08 ]: «وكذا 
الحَبْن) » قال أبي رحمه الله تعالىن: الوهي أحسن ؛ لأن هذا نوعٌ ثالث معطوفق 


)000( في (أ) و(د): «تعينها». 
)22 «الشرح الكبير» للرافعي (57957/5). 
0 ني (أ) و(د): «(أحدهمااء» وليست في (ج). 


١ 


56 ©) 0 


5 : واس ف و 8 3 
عل الخختلط العتضبط ع ولا يُقَصَد فيه بالذانك/إلا«الخلئط رالوؤاحد غ وأمَاء الأعة 
فلإصلاحه كالمل لإصلاج »الجن »ع وجقل الشّهَه' تؤعاء رابطًاا» زهو الله اخخرط 
خِلقَة » واختارٌ المنعَ فيه خلافا للرافعيٌ والنووي» [ب/40/ب] وعزاُ إلئ النضّ 227 . 

ويَنحَل لي من كلام الشيخ الإمام الوالد رحمة الله تعالئن: أن المختلط إِمّا: 
مقصود الأركان بالذاتٍ مع عَدَّم الانضباط [كالهريسة]2©7. 
- أو مع الانضباط كالعتَابِيٌ . 
اد ا ل اا 1 1 .]0 
أو لا يُقصّد فيه الخليط الواحد إلا |بالتبع كالجبن ]"". 
- أو لا يُقصَدٌ [فيه]0؟) أصلا ولكِنْ مع الاختلاط المسامَدٍ كالشْهْد . 
- أو اختلاط لا يتميّرٌ كالادن الخالص »ء فإنه في الظاهر شيءٌ واحدٌ. 
- أن اخدلاط ظاهي يما نفس خ 2 كاه زلا تقضية كان المكر د لكف 
0 2 اء م 1 
فالأوّل: لا يصمٌ» والثاني: يصح في الأصح » والثالث: مِقْله» وكذا الرابعٌ 
عِنَْ الرافعي والنوويٌ*©»: وعِنْدَ الوالدِ: لا يصحٌ2"9» والخامسٌ صحيحٌ قَطْعَاء 
والسادسٌ ممنوع قَطْعًا كالأوّل. 
و 2 , وو م 
6 - قول «التنبيه) [صلاو-مو]: «وما دخله النار») ) يشمّل كل ما تازه 5 


.)١59/ رقم:‎ /١( انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي‎ )١( 

)2( في (ج): «كالقربة»). 

69 في (ج): «بالبيع كالخبز). 

(:) من (د) فقط. 

)2 «الشرح الكبير» للرافعي )51١/14(‏ و«روضة الطالبين» للنووي .)١9//5(‏ 
(1) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي /١(‏ رقم: .)١994‏ 


2 


هيم - الك 6 50 
رفك (2 (©) 7©) 


1 2 204 0 0 ع 3 ١‏ . 
ويُستفتئ الحّص والآجرٌ في الأصحّ. وما ناره ليه كالسّكر والفانيذ ونحوهماء 
ع و2 2 8 
والأصحّ في «التصحيح» الصحَّة''' » وعَزاه في «الروضة) إل الفط 2" 


نال أبار حل القت ار لسو لم عد صحيحا» » وبَيّنَ ‏ أعني الشيحَ 
الإمام هت - في «باب الرّبا» أن الأصحّ امتناع بَيْع اعضرًاا اشكية كنم #1 رانه 
الذي وائَنّ عليه النوويّ في «الروضة» » وأن قوله في اتصحيح التنبيه): «الأصحٌّ 
صحةا السلع قيمارداخلئة ناكإلظيةة كالشكر والفنان نبو القد 3[ الد اي | ك1 الكن 


2-8 
007 


الاعتذارٌ عنه بأن الرّبا أضيّقٌ من السَّدم» قال: «لكِنْ قل مَن واققّه في هذه المواضع 

/ 1 د 
علئ القَرْق يِينَ الباتين في هذا الحُكم) ؛ قال: اوقوله: (إن نارّه لطيفة» سبَقّه إليه 
ا ولك خلاف المحسوس» : 


59 2 +7 
5 - قول «المنهاج») [ص وسمم] ‏ [من ]60 زيادته مالفا د 
«الأصحّ: منعٌ السَّلّم في المّصبوغ» » وبه قطعٌ الجمهورٌ » قال أبي رحمة الله تعالى : 
الأنؤوكقا قال » وعليه ف فى «البَويْطى»)) . 


و ع تك و ص 0 
507 داه «للمنهاج») 4 الولو أسلم ذيما يَعَمَ , فانقطع في مَحَله 
لم ينقت فى الأظهّر د |0 المسلم 0 فسخ افير حت 0 


(1) «تصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: 597). 

(؟) «روضة الطالبين» للنووي (77/85). 

() في (ب): «المدبس», وليست في (ج). 

(:) «تصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: 797). 

)0( في (ب): (في). 

() «المحرر» للرافعي .)075/1١(‏ 

69 في (ج): (فيخير). 

(4) «التنبيه» للشيرازي (ص 94) و«المنهاج» للنووي (ص 7717). 


لك 


5 (©6 
يهم بإطلاقِه بَعْدَ قولهما «إن الكلوابيم !عون الخيار على الفور» وهو وجْةٌ. 
والثاني: اله ثلاثة أيام الام أنه على التراخي » - طن كا ]حير ولا 
بالتصريح بالإنظار» وكذا لو صرّحَ بالإسقاط على الأصمحٌ . 
ردن (التنبيه) [ضافقهمم]ة #«الككموة قريةّ بعينها) , هذا فى القرية 
الصغيرة» أمّا الكبيرةٌ فالأصحٌ فيها الصحَةٌ. 
0 0 5 ٌ : وهاه 0 
8 2 قوله [ص 44]: «أو مكيالٍ بعينه)» هذا إذا لم يعتدء فإِنٍ اعتيد 


ل 2 أ اع 0 
فالاصح: صعحه العقد. ويجور أن ا لعمره 


و 0 ع يي ”7 

قول «المنهاج» [ص :]١7‏ «فإن أطلق)», أي: الشهرّء «حمل علئ 
الهلالرت», كذلك السَّتَةٌ إذا أطلقّها تُحمَل على الهلاليّة» وقد صرَّحّ بها في 
«المحرَّرِ)”" » وترّكّها في «المنهاج» للوضوح . 

ولو قال: «إلى أوَّلِ شَّهر)ء أو: «إلئ آخره»» قال الرافعيةٌ: «فعن عامّة 
الاصحانة بطلاثه ؛ أوقوعه على حميمعم النصففب الأوّل أو ال وقال 
الإمام والبغوي: اابتبغى أن يصحّ ؛ [ب/:و/أ] ريحمل على الجرء الأَوَّلِ [د/لام/أ] من 
كز سو لا 

قال أبي رحمة اللَهُ تعالىن: «وهذا الحنقول عن إعامّة الأصحات ب لم َه إلا 


.)775 «التنبيه» للشيرازي (ص 917) و«المنهاج») للنووي (ص‎ )١( 
في (ج): «يكتال».‎ )٠١( 

() «المحرر» للرافعي .)078/١(‏ 

(:) في (أ) و(د): «الآخر). 

(4) «الشرح الكبير» للرافعي )8٠50/5(‏ 


5 


[في ]7 طريقة الخ اسانِيّينَ » ولم يَذْكَرْه الإمامٌ والبغويٌ إلا بَحثاء وما ذهب إليه 
الإمام والبغوي أقَوّئى دليلا » وأصح تقلا)27. 


م قوله [م :م]: «ولا تُشَِرَط الجودةٌ والرداءةٌ في الأصم , ويُحمّل 
مُطلَقه على الجَيّد) » قال أبي ريجمة الله تحال : إن ات ار بالسلامة من 
العيوب فلا جاجة [لاشتراطها]'©: أو [يزيادة] 4 على ذلك فقد لا يتلق به 
عَرَضٌ» فلا وجْه لذزكره. [فإن]”* أَريدَ بالرداءة رداءة النوع فيجوزٌء بل يَجبٌ 
05 أو رداءة العيب فَذِكْرُها [مفسِدٌ]”"2. وإنما الخلاف في رداءةٍ 
الوصفب إن كانت خارجة عن النوعين. وحينئل » يَنبِغي أن يكون 0 فيها 
كالأصحٌ في شَرْط الجودة» فإنْ فُرِضَ اختلاف الأعراض بذلك» فيكون الأصح 
ل لحرا 0 الاي والنووي: 00 لاق على الجَيّد) » إن 5 
عردم نيالم > ,اما جكلناء ادف 1 إوا |18 ]كبورق ادى لديز عل 
وُجوبها؟» والذي يتعيّنْ [ ءِدْدَ الإطلاق]”" الاكتفاءٌ بالسلامة من العيب)7"). 


”م 0 إصضطب#" ]| : «إن الأصحّ جوارًه ذ في الجوز كَبْلَا) » قال أبي رحمة 


000 شّ (ج): لمن) . 

(؟) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (58/5؟). 

(0) فى (ب): «إلى اشتراطها). 

ددع يه «زيادة») » وفي (د): «بالزيادة» . 

لوق في (أ) و(ج): «وإن)»). 

() في (ب): امقيد»ء وفي (ج): المشقة). 

(0) في (ج): (قرينة»)» وفي «اتحرير الفتاوي): (قدر». 

2 في نسخة كما في حاشية (د): (عندي إطلاق»). 

(9) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي /١(‏ رقم: ). 


همء 


©( ساد 629 

5 ححح ج 0 

الله تعالئ: «قد قال في «الرّبا): «إن الجَورَ 00 وإنما يَلَتَيْم ذلك اكأن تعالة؛ 

يعاره الؤرن ا وتهوار كيْلِه في السَّلَّمِ كسائْر الموزونات» ثم قال الرافعيحٌ: «ولا 

برل السلم فى البو قو زواجي ؟ قري برل كاي رك رن جع : متياء يانه 

يُحتاجٌ إلى ذَِكْرٍ عَدَّدِها ووَرْيهاء وذلك يُورِتُ عِرَّةَ الوجود»2»» و [أَوْمَاً](" أبي 

متايه عا | إلى ]1 ايراد ادا ب كل رادو قال ارات القولااة 

“اخردار عرس الس 0 الى يد لل للم ال ف 
22" ينا أوعكنة عيارة الرافعي0)2) . 

#واد قوله [ص 7"4]: «لا يصحٌ أن اتدل عن المُسلّم فيه غُيِرٌ جنسه 

- عو هه و و 20 ع و - 

ونوعه» وقيل: يجوز في نوعه» ولا يَحبَ)ء هذا الوجه قول ابن أبي هريرة ؛ 

وصحّحه الماوَرْدِيٌ والبَندنيجيٌ والرويانييٌ» قال الوالد رحمة اللهُ تعالى: «وبه 

ل , 


)١(‏ في (أ) و(د): (أوَّله). 

(؟) في (أ) و(ج) و(د): اعلئ». 

١ع‏ في (ج): لايغتر) ٠.‏ 

(4) انظ + «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني .)١7/5(‏ 
(0) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (775/5). 


65 


بَابٌ القَرَْضِ 


, نرهك 
د 


14م قول (التنبيه) [صاةه]: موه 0 كل ما [يَبْت]''' في الذمةَ 
عَفَدٍ السّلَمِ) » قال في «المنهاج» [ إض 0:4١‏ إلا الجاريةً التي تَحِلّ للمقترض في 
الأظهّر) , قلتٌ: وذكرّها في «التنبيه) 0 «والخعى كالمواة في استقراض 
الجارية» » قاله النووي في (اشرح مسلم)70"). قال أبى رحمه الله تعالئ: «وفيه 
مود لك 


رف اباب التمي! ين ادر القافي المشنين» #إزانه شه عن فرض 

المنفعة بأن يقولٌ: «أقرضتّكَ منفعةً داري هذه شهر!) » فقال: لا يجوز ؛ لأن ما لا 

يجورٌ السلّمُ فيه لا يجورٌ قَرضه » والسلَّمُ في المنافع لا يجوزٌ ؛ لأته لا بد فيه من 
و ا 0 1 3 - 8 

التعْيين » والتَعِين يُبِطِل السلمَ» فيبطل القرض»» انتهئ ٠‏ [ونةله عنه النووي في 


زيادة «الروضة») اك راك 


ينيك في ((مجاميعه): 5 إطلاقَه 5 اعد على منافعَ [داسرف] خاصّة ع 
3537 منه منعٌ قَرضٍ شِمص من دارٍ على خلافب ما قال المتوليٌ) . 
)0 في (ب): اثبت). 
(0) «شرح مسلم) للنووي (917/11). 
(0) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي /١(‏ رقم: تخ318). 


(:) «روضة الطالبين» للنووي (877/5). 
(5) من (أ) و(د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 


ا 


بعهع مجامج 50 

© 93 

فيه دإتر ةارع 44]: ورمالة: ترا لشيس لحو ار 

يُستنتى الخبرٌ» فالمختارٌ في «الشرح الصذير» ور ع ور هي لوز 
الأصحاب .ء واقتضّى إيرادٌ الوالنا تزاعيظة. 


قال في «الاستذكار): إن 2 جار إن 310 قار وال مانا 
قال ابن المروان” ((فا رد الي وإن أقرضه معواق علئ شَرْط 3 خبز) 
فوجهان قالهما ابن القطَان)20 . 


د : 2 5 

ا( وفَرض فص من دارا قاله المتولية1"؟ ع وينازعه قول الماوردي في 
«الحاوي): (ما لا ل لالد والعقار ده ا يجور يا ا" وهذا 
هو الذي ل الوالدٌ وصرَّح به في «(باب إحياء الموات»). 

0ن تولهماة ويَملِكُ المال فيه بالقبض)!؟ , يُستئتى ما تَقَلَه في زيادة 
«اأروضة» عن «المهذّب) وهو ما الو.قالة؟(أفر كك | اق 00) قبل وتَفرّقاء 

2 إل ارماك نشل 3 مسر وول بن اند را ان 
أمَّا إذا ل يطل 006 ؛» وقال أبي ولة: : «إنه لم يرَ ذلك إلا لصاحب «المهذب) 
وأتباعه» » قال: اوهو يقتضي أنه لا يَجِبٌ إيراذه علئ مُعيَّنِ » وقال يعقوبٌ , إن أ 
ءَصرون: (إنه إذا فعل مل ذلك فى الْهبَه جارٌ)) ) يعني : مع طول الفصل » قال 
)١(‏ انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي /١(‏ رقم: 5١١‏ ). 
(؟) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (787/5). 

69 «الحاوي» للماوردي (0/؟7”601). 
(4) «التنبيه» للشيرازي (ص 14) و«المنهاج» للنووي (ص 4١‏ ؟١).‏ 


(0) من (أ) و(ج) و(د) و«اروضة الطالبين» فقط. 
(1) «روضة الطالبين» للنووي (5//ا). 


0 


الا 


الوالدٌ: «وهذا [أغرَبٌ 


ام 005 (التنبيه) [ص ةو]: : «وله و جَََ مَنْفْعَةَ )) ) قيل: د يستثنئ ما لو 
1 جَرَّ المنفعة |2 المُستقرض » فالأصحٌ العلدةة وفيه نظرّ ؛ فإن الشيخ إنما أواة 


0 


0-2-6 [المقرض]” 4 وأوضحه بقوله: «مثل أن 0 «أقرضتكٌ الفا على 
أن ةنيع ذلك يكنا ؛ أو : "11 د لله جود [ من ال ]002:5 إلى أخخرة 


وقد عبر في المنهاج) بقوله: 1 رد ضَحِيحٍ عن مُكَسَرٍ 
أو زيادةٍ00". والتعبيرٌ بِجَرٌ المنفعة أحسنٌ ؛ لوجهّين : اتباع لفظ فَضَالَةَ بن عينا 
لي : «كلّ قرضص خنع ةفيق وكا امن وعوءة اويا . زواةااليية 102 

وفي شرح المنهاج»: «أنه [مَروِيٌ |* عن الصحابة» وأن جر المنفعة أعم 
من شَرْط رد الصحيح ا الف اق اد (المنهاج) يَخْرّجَ عنها بعضٌ 
الصورء فافْهّمُه . 1 ١‏ 


ا 0-0 شٍ ا قال أبي رفنل ولاس ْله 0 زيادة 


© في (د): (غريب). 

.)٠١ رقم:‎ /١( انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي‎ )١( 
في (أ) و(د): «اللمقرض)»)» وفي (ج): (قرض).‎ )9( 

00 من (أ) و(د) ونسخة كما في حاشية (د) و(التنبيه» فقط . 

)0( في (أ) و(ج) و(د): اشرط). 

69 «المنهاج» للنووي (ص 5٠‏ ؟١).‏ 

.)1١١10/ رقم:‎ /١١( البيهقي‎ 0 

(8) في (د): «(يروئ». 


2: 


5-0 و 0100 0 200 
«وأمًا زيادة الصفة فأشارٌ إليها بِرّد الصحاح عن المَكسّرِ)0©. 


قلتُ: كأنه جَعَلَ التعبيرٌ بلفظ [الصحاح](" عن المُكسَّر تعبيرًا بالأخصٌ 
عن الاعمء و[ 6 0 زيادة [اصفة]10ى, فلا يخرج شي من وصدر جر 
المنفعة » وفيه نظو قال الدارميٌ في «الاستذكار»: «ولو قال: : «أقرضيي 6 
عل أنه أقلّ منه) حكّى ابن القطان وجهين)0” 3 


4 قَوْله لقديةة]: فتإن بذك المسقوض: ندلك جازيه ذكر فل 
«المنهاج) انر '"'» ولم يَزِدْ في (اشرجه) علئ توجيهه بقوله ع82: : اخيزكم 
كم كين 2 في زيادة «الروضة» أن المحامليً وغبرة عن 
أصحاينا صرَّحوا بالاستحباب0) 


واعلَم أنه لا قَرْقَ [ ب الم لوك اداهم/أ] وغيره» و[ذ يلايد 
زيادة «الروضة» أن صاحبّ «التتمّةَ) حكئ وجهّين فيما لو قَصَدَ إقراضَ للسدلهوا: 
بالزيادة للزيادة: هل يُكره10"؟. 


.)77 0 رقم:‎ /١( انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي‎ )١( 

هع فى زج (الصحيح». 

40 في (د) «هذا)اء وفي نسخة كما في حاشية (د): (اهي) . 

):١‏ في (أ): «(بصفة). 

(5) انظر: «عجالة المحتاج) لابن الملقن (7057/5). 

(7) «المنهاج» للنووي (ص .)١55٠‏ 

(60 أخرجه البخاري (/ رقم: 277:0 1840) ومسلم (5/ رقم:  )١514٠‏ واللفظ له من حديث 
أبي هريرة : 

43 «روضة الطالبين» للنووي (1//5") . 

)0( في (ج): افي). 

)٠١(‏ في (ج): «من». 

.)71/1( «روضة الطالبين» للنووي‎ )١1١( 


بات الفرض 5 
جعح مسبت اكت روي 

قلتٌ: و[يصيرٌ ان أحَد الوجهّين لي من القاعدة المشهورة «كل 

20-0 2 2 ار " ند 7 
ما لو صَرَّحَ به | أَبطِلَ 7" » فإذا أضمَرّه كره» » كالتحليل يَبطل عِنْدَ اشتراط الطلاق 
إذا أحلها؛ ويُكرّه عِنْدَ الإضمار . 

و 5 2 راع 

4 - قول «المنهاج) [م :]75٠‏ (أو: «خذه بوثله)24» تكلم أبي هله على 
هذه الصيغة من وجهين: 

5 5 5 2 21 َك 0 5 م ؟ 0 

أحددهما: أن الأصحاتب جعَلوا «خذه بكذا» في البيع كناية على الأصح » 

: 7 90 ا .9 8 

ل ا 1 
وهو د مو يوقى ررب + ص عواني 9 «خزى ابر 
الخلاف في انعقادٍ البيع بالكناية06 . 

5 5 م 0 3 مر 3 

“د والثاني: أن إطلاقهم صحة القرض ب(خذه بمثله) كأنه تفريع على أن 

د 2 000 5 . سامة ٠.‏ 286 2-7 3 4 5 
الفإاضع يضمن بالمثل , فإن قلنا: بالقيمة ) فحتمل ان بفدع كما إذا شرّط ف 
و 10 7 يهل 7 ل ابه وو 5 
ال اليل على وجهء ويَختمل أن يُقال: إنه شرط يُنافى مُقتضاه» فيبطل أو 
ال 


)0( في (ج): «نصه عن). 
)0( في (ب): ابطل) . 
(©) انظر: «النجم الوهاج» للدمبرق:(5/1ا؟): 


6١ 


باب الونٍ 
سمح ةج.. 
0000 «لا يصحٌ إلا بإيبجاب وقَبُولِ)70©» كذلك الاستيجابٌ كما 

في البيع وفي المعاطاةٍ والكتابة ما مر . 


١6م‏ - قولهما: «ولا يصحٌ إلا بِدِينٍ ا اين المنهاج»): 
الاثابت), واستغتّئ عنها «التنبية» بقوله: (ولا يصِحّ على دَيِنِ لم يَجبّء ولم 
يُوجَدٌ سببٌ وجويه) ٠‏ قال الوالتعرخيي ا ياتماق» (واالضوانة 0 
عي عن القيرك ‏ لأ اللزومَ ومقابلة صفة للدّين في نفسه» كما تقول: 5 
الحا ع ور ل ل جد اسم الخبار لازٌِ: فلا َي الحكم بذلك 
وتودهماٍ والثبوث دي الوجود في الحال» فلا يَصدّقٌ َبْلَ حصول سبّبه» 
فتييّنَ صيدَّةٌ انفكاكِ كلّ من الثبوت واللزوم عن الآحَرِ)9. 

ال : قد يُذَعَى استفادةٌ الوجود من لفظ الدّينٍ» فإنه ما لم يُوجَدْ لا يُسمّى 
فين | 01 » وزادَ بعضهم قَيدَين: 

أحدّهما: أن يكونٌ معلومًاء فل هل أحدُهما لم يصح. [دالاا هذا مال 
الوالد رحمة الله تعالى » وقال: «في نص الشافعيٌ ما يشْهَدٌ له)20] 20 , 


)01 «التنبيه» للشيرازي (ص ٠١١‏ ) و«المنهاج» للنووي (ص 17؟). 
(؟) «التنبيه» للشيرازي (ص )٠١٠١‏ و«المنهاج» للنووي (ص 57 ؟). 
(*) من (د) فقط. 

(:) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 777 /الرهن ‏ باب الضمان). 
(0) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 77# /الرهن ‏ باب الضمان) . 
(0) من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 


6 


2 ب باب الرّهْنٍِ 0 
غ025 


# والثاني: إمكان استيفائه من عَين الرَّهْنِ . 

واحترّرٌ به عن العمل في الإجارة إذا اشترّط أن يعمل بنفسه » فإنه كالعينٍ 

+ وى مير 
لا يجوز الرهن عليه. 

وقال بعض ' العصعريين: (ليذ بعغعى أعتبارٌ كونه ع حت ل" يصحّ بأحَد 
الْدَيئين ا 

ع 5 2 و 2 

وجوابه: ا ا مع الإبهام » وقد يَحْدِسس 
ا كل الخز الي تون رأئ ثوبين ثم سَرِقٌ أحدهما فاشترّئ [الباقي]!(؟) 
وهو لا يَدرِي أَيُّهما المسروق: أنه يصح إذا تساويا در وقيمةً» معتل بأنه اشتر 
0 1 أن الإبهامَ لا يُنافي العلمَ عِنْدَ الغزالي ؛ ولكنًا نمنع 
الغزالتَ كوته معلوما. 

ات لز ل ار 
عليه ورهن على هذا الدين ارعقاعا عم ل شد الشرالةءء ب فهل يطل ال 
لكوي إنما كان على بن الوالة وقد يلاها أى لا؛ لأ بطلاتها بق ب 
دين [ب ااه 0 الأصالةع م نايت على التقديرين 2ك أو 0 فيصحٌ 


الره ابا صحت الككالة أم فقوت 


فتن غالب علماء العصر بالشام من المذاهب الأربعة بِيْطلان الرَّهْنء 
2-7 بذلك”تحاكة من ات الحُكم » وأفتى بعض علماء مصرّ بأن الرَّهْنَ 


.)7٠١04 رقم:‎ /١( انظر: «تحرير الفتاوي) لولي الدين العراقي‎ )١( 
. في (ج): «الثاني)‎ 68 
.) :2/*( «الوسيط») للغزالي‎ )( 


6:3 


ات كتاب الْبَيِع 3 

505 ني 
صحيح : وزادٌ بعضهم - وهو شافعية دبأة الحكمَ ببُطلانه جور وأنه يُعَابٌ من 
ساعَدٌ على دَفْع شَرٌ هذا [الخكم]”" الجائر [بالمكم]”' غير الجائِر عن المسلمينّ. 

وسَيْلتُ عن ذلك » والذي اقتضاه رأيي أنه إن قال: ١كَقَلْتُ‏ عن الحَوالَة»: 

٠روس‏ 90 8 3 أ ِ ع 1 
فَالرّهْنُ باطِلٌ : وإن قال: «عين الدينٍ الذي تقلت به هذه الحال من أصالة 
وكَفالَة, فقد يُقَال: : يصحٌ الرّهْنّْ لكونه تَردَدَ بِينَ أمرينِ كل منهما مُصِحّح للرَّهْنِ 
لدان لت ير جهالة بالدَيْنِ؛ ومن شَرْطِهِ العِلْمُ كما قدَّمْناهء فلا يصحٌ. 


وكلتا الصورتّين ليس مسألتّناء إذما مسألشنا ما إذا قال: «عن الدّينِ» وأطلقٌ ‏ 
والصوابٌ فيها مع ل يَنصرف إلئ ددن الحَوالَة» وهو 
المجهوة وك الآصالة في الرّهْنِ إنه زائل . 

فإن قلت: ظَنٌ أنه كَفيلٌ بالدّين لا يور لأن الدينَ ثابتٌ علئ التقديرَين » 
واخيلدقة الجهة لا 7 ولا الى فيه الخلاف المذ كرو في «الإقرارٍ) 
و«العاريّة» ؛ لأنّ الراهنَّ والمّرتهنَ مُتوافقان على صّدورٍ الرَّهْنِ على الدّين 
المَذكور » وإنما وقمّ اختلاف سبب الدّينِ؟ 


قلتٌ: كيف يُقَالٌ: إنهما مُتوافقان على صُدور الرَّمْنِ على الدَّينِ المذكورٍ, 
واللامٌ في «الدَّينِ) إنما هي للمَعهود » والمعهودٌ إنما هو دين الْحَوالَة ؛ لأنه أقربٌُ 
المذكورين ) ذا قلق بين أن تقرل : لل كلك بالدَيْنِ) أو: (ابِدينِ الحَوالّة» » فليس 
ذلك من اختلاف الجهّة في شيء. 
(؟) في (ب): «الحاكم», وليست في (أ) و(ج). 


فيك 


7 : ماه ا 5 50006 
وإن قلتٌ: هذا شبية بِمَنْ باع مالا يَظن أنه له. فَتبَيّنَ أنه لمورثه » وأن مورثه 
مات قَبْلَ البيع على حالة لا تَمَعُ من البيع » وهذه يصحٌ البيمٌ فيها؟ 
ا ا ات 
أو بغَيرهء بخلافي ما نحن فيه ؛ ولذلك وقعَ النزاع بينَ كَونِه مَرَهُونًا علئ الحَوالَةَ ‏ 
أونغاق ب الفطال* 


فإن قلتٌ: غايةٌ ما في هذه الصورة [أنه]0» ظَنَّ أن الدَّيْنَ في ذمّته على 
صَدورٍ الرّهْنِ » ووائَقَ ظنْهُ ما في نَفْسِ الأمْرء لك كان الديك ناخ بتر يت 
الكفالة ؟ 


قلت : وهو لم يَرْمَنْ على مُطَلَقٍ الدَيْنِ ال كر ةي رأف تكون أضالة أو كفالة» 
بل على دين الكفالة كما ياه : 


3 0 5 5 عو 4 م 5ع 
فإن قلتَ: فقد قال الغزاليٌ في مسألة التُوبينِ يُسِرَى أحذهما ثم يُباع الثاني 
1 00 

بالصحة مع الوبهام , وهذا مثله ؟ 


و0 


قلتُ: ليس وِمْلَه ؛ لأني قد بَيّنْتُ أن الرَّهْنَ هنا إنما وَقَمَ بين الكفالة » وليس 
هنا شيئان قد انْبْهَمَ أمرٌ واحدٍ منهما. 

فإن قلتّ: 0 الاسْتَناد في بُطلان الرَّهْن ا أنه لمّا ظنَّ صِحَّةَ الكوالة 
ات العتيلواني ادا»: الذرزق ل( تناسها موص ره" الإماة 


15 


ل لا حاجة إلى الاستناد إلى ذلك ع وفيما ذكرناه كات وامادهحة 


)١(‏ في (ب): (أن», وليست في (أ) و(ج). 


06 


-12 0 كات عق ماه 3 
003 42 

الاستناد إليه ففيها نظ الللحوخاي اوبات لا بد من ني التمييز ) إنما 
مواد ير وال 9 صِذيّه بالأصالة والكفالة ؛ ولذلك ول في [ب/4ه/!] الألفف 
المضمونة: إنها واعوزة ابم فى ذمّةَ الضامن والمضمون عنة )2 هذا هو الف .. 

فإن قلتَ: أيصحٌ أن يُستِشْهَدَ لما ذكَرْتُمِ بما إذا كانت عليه كفارةٌ ظِهارٍ, 
ونوّئ كفارة المَثْلِء [بأنه](" لا يُجْزِنُه عن الظهار ؟. 

قلتٌ: عَدَمْ الإجزاءٍ فضمار لظ ابيارأولة ا اك الكملا هلعافك عليه ع 
فقد يُتَحَيّلٌ أن يُقَدمَ استحقاقها 0 أنه رةه 0 إن أخس 0 


10 


2 


فإن قلتٌّ: : لكنَّ الكفارةً عبادة » وللنيّة فيها من ثير ما ليس في المعاملات ؟. 
قلك: قداة ةكم أن نيد العمييز 2 ذلك كا القاده 
فى الكفارات لا غعَيدُ ؛ إذْ صرّح الأصحاث بآن المُعتَير:فيها زه التمييز لا #5 
التقرّب » ومن 7 قالوا: إن الكافر يُكفرٌ 0 والإطعام. 
قر نر دبي رار تف ل ب 3 ان 
ويَشْهدَ له قول الغزاليٌ في «الفتاوّئ) فيمّن أَذِنَثْ [للداكم]”" أن يُرْوّجَها : 


)١(‏ في (د): «فإنه), وليست في (أ) و(ج). 
(؟) في (د): «لحاكم»» وليست في )غ0( و(ج). 


65 


فزواكها ناك على أنه الاندولك الها إلا« التاكج 'قبان أنه اسه القاب ه19 أن الا طهة 
التطلان) 20 . 


نعَمْء لو قَرَضَ في هذه المسألة أنه أرادَ بالدّيْنِ مُطلَقٌ الدَّينِ» غَيرَ مُتعَرَضٍ 

2 الكوالة '9لا فيد الأصالة ولا إلى ا رار 

ستحضَرٌ مُطلَقٌ الدّين الغابت ورَهنَ به» وهذه صورةٌ رابعة غير ما ذكزناة ولا - 

ل بصخ الوه ؛ لأنه حيثُ شخصَ في أصالة أو كفالة تين وقد يقال: 

3 رد 0د يد لحلاف فى القاضي نقول لمالك العبد المغصوب: 

«أَعْيِفُه)» فيُعْتقه جاهلًا » ولا تحتملٌ هذه المسألةٌ أكثرٌ مما ذكَزْناة» وأمّا ما ذكره 

بعضٌ المُفتِينَ من تجويزٍ الحاكم إلى غَيرٍ ذلك مما ذَكَرَهُ - فصاورٌ ما عن جَهَلٍ 

أو عن عرض لا يي ب اله وقد أن الصواب مع هذا الحاكرء ويتقدير 
أنكلا كر اناك كي انال الي ١‏ 


«م ‏ قولهما: «ولا يَلَوَمُ إلا بَبْضِه)("» زادّ «المنهاج»): «ممّن يصحٌ 
- 2 ندى© يي هاي وا عي 
عَقَدّه) ؛ لِيَخْرُّجَ مَن لا يَصِحّ منه الزَّهْنُ كالمجنون والصبيٌ» والمراد: لزومه 
بالقبض في حقٌ الراهن » أمّا من جهة المرتهن ف فلا يَْرَعُ بحال . 


0 «المنهاج») في «الشرط) [ص ١4؟]:‏ «وإن نَمَعَ شرع دمر 
لراهنَ [/٠داب]‏ كشَرْط [مَنفْتِه]*" المرتهن [بَطَلَ ]2 الشَّْط ؛ وكذا الرّهْنُ في 
الأظهّر)» أطالَ الوالدُ رحمة الله تعالى في «الشرحَين» الكلامَ هناء ومُلَخّصّه أن 


.)1١9( «فتاوئ الغزالي»‎ )١( 

(؟) «التنبيه» للشيرازي (ص )٠٠١‏ و«المنهاج» للنووي (ص 5 8؟). 
(9) في (د): المنفعة»» وليست في (ج). 

(4:) في (أ) و(د): «يبطل»» وليست في (ج). 


/اه 


الصواب عِنّدَه: 


# أنه إن شَّرَط أن تكونّ المنافمٌ المُطلَقَةٌ أو المُؤْقََةُ ‏ كمَنفعة سَنَةِ مَكَا ‏ أو 
ً 6 ةده ٠.‏ 2 _ تم ع و 
الإوانكارفها > والشوط فاج تورف بع لال + التقينيا كاذ . 


وإن شَّرَطَ كونَ المَنافِع المؤقعة كا فطريقان ؛ أحدّهما: 20 
لخم بين بي وإجارة» فيصع على الشع نييما ٠‏ والثاني : على القولِينِ كن 


به وإن ارهاب 5 كران ده المُطلقّة ملكلن فطريقان ؛ إحدافن: 
ا فيطل فبهما في الأصحٌ . الواالتانم ي: أنه بَيْعّ وإجارةٌ فاسدةٌ مجهولة: 
ا دوس اله إداكليا: الأجامة بالجميع » فيصحٌ في الْبَيع . 

ع#دوإن سوط كَون الزَوائدٍ ملكا ٠‏ فللخلاف مأتذان: فسا الشوّظ علق 
إِحْدَئ الطريقين » والجَمْع بن بيع مَعلُومٍ ومجهُولٍ علئ الثانية . 


قلتُ: وتحقيقٌ هذا المُلخْصٍ يُنظرُ في كلام الشيخ الإمام في «شرح 
0 ]ا شرح 57 


:خم ة و (التنبيه) 0 ا ا الحاكم إلى عَذْلِ) » ذَكَرَ 
«المنهاج» هذا فيما إذا قَسَقَّ مَنِ الرَهْنْ عن أرقت 095 ررك !ا دان 
() «شرح المهذب» لتقي الدين السبكي (ل ١١٠/ب/مخطوط).‏ 
)٠(‏ من (د) فقط. 
(*) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص5١1- .)١75‏ 
(4) «المنهاج» للنووي (ص 40 ؟). 
(6) في (ج): (بتغير)ا. 


لوك 


بعداوَ ارح ا اواو ور را ا ايو 
5 : إذا كان مشروطًا في بيع7©. 


قال التيح الإمامٌ الوالد رحمة الله تعالى: «والذي يَظِهَرٌ أنه ليس للحاكم 
في المُسْاحَة قَبْلَ القبض التسليمٌ إلى عَدْلٍ إلا برضاهماء سواء [أكان]'" مَسْرٌ در 
في بَيْعِ أم 0 1 نكا معط رم قلف يكل عر اذك كاقة 
«التنبيه) » وتم تَمَسّكَ بكلام الرافعيٌ 5.0560 [ يعضو ذلك ] أت جوماق: الاولسن 
5613م اه ال اندها مصخطه ركيت بق واو ملم 0 


ل احير م اوشزط الرّهْنٍ وللداى الي رن ون 
عَيْنَا في الأصحّ). فلا 0 1 اك واللتنب "قناسية الامتقصاء) رع 
الدَيْن دكن فو اعليه وقال: ا لم قال أب يق : «وليس كما قال » 
بل الصحيحٌ أنه لا فَرْقٌ بِينَ رَهْنِهِ مِمّن هو عليه وغيره)0©. 


0-6 : 0 0 ع 0 أ 
5م قوله ل ل 


رَهَنَّ نَصِيبَه [من] (" بيت مُعَيّنِ من الذّارٍ المُشتركة صم بإذنٍ شّريكه » وكذا بغَير 


(): «الفرح الكيرًا للرافعي:(؛ /134 - 1إده): 

)انيع (أ) و(د): «كان». 

() مكانها بياض في (ب) بمقدار كلمة» وكتب في (د): «كذا). 

(4) في (1): «يقتضيه) . 

(5) لم أقف عليه في «الابتهاج») واشرح الموذب» لتقي الدين السبكي . وانظر: «تحرير الفتاوي» 
لولي الدين العراقي /١(‏ رقم: ١9١؟).‏ 

() انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 95١/الرهن ‏ باب الضمان) . 

(0) في (ب): «في», وليست في (ج). 


2:3 


ِذْنِهِ في الأصحٌّ عِْدَ الإمام”" والغزاليّ والمتوليّ”' وغَيرٍهم » كالبَيْع . والثاني: 
لاع ريا كي الفح رب الج نصيب ]7 صاحبه » ورجّحَه البغري, 
وراد ققال: إن الحكمَ في البيع مكله) 47 . 


عاك الزالك” «(والجمهوز [ قَطءُوا]”* بصِحَّة ايع ؛ لأنشذا [نلةإن الملك 
امتنعّت المقاسَمَةٌ . نَعَمْ » إن فُرِضَتِ المسألةٌ فيما إذا لم [بمينْ](" للبت طَرِيقًا ء 
وقُلْنا الا جات الى نب القَطعٌ بما قاله البغويٌ» وإلا فالأصحٌ ما 
قال خيده ايفان الله كا ب الدَارٌ» فوقَمَ عت يونا تريكهه فاختمالانٍ للإمام, 
أرجّحهما عِنْدَهِ وعِنْدَ الرافعي والنووي: 3 الراهِنّ يَعْرَمْ قِيمتّه 0 رَهْنَا لكونه 
2 اليد لمعيه عِدْدِي : "لف المكر نباك سَماورَة . ٠‏ وأرجَخ منه: 
ما 0 إل كاي «المهذّب» من أنه يَرْقَى مَرهونًا» وإن كان النووييٌ قال: (إنه 
ضعر 0 اي كلام الشيخ اللومام . 


ارم 0 دا أركحهنا عِنْدِي) ) أ رجح الاحتمالين , وإن كان 
غْيرهما ‏ وهو 11 صاحدب اهدب - أرجع 75 وقد بَيِّنَ في 
لاشرح او ذلك وذكرَ أن ما 7ه من إب/وو/أ] إيجاب القيمة 5 وَجه 


)١(‏ «نهاية المطلب» للجويني (96/57؟). 

(؟) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (7"/8/5). 

69 في (د) ونسخة كما في حاشية (د): ١قسمة»؛‏ وليست في (ج). 

(:) «التهذيب» للبغوي .)١18/54(‏ 

)( في (أ): «نطقوا) » وليست في (ج). 

(1) فى (أ): «أزال»» وليست في (ج). 

69 في (د) ونسخة كما في حاشية (د) و«الابتهاج»: لايتبين»؛ وليست في (ج). 
(4) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 97-1905١/الرهن ‏ باب الضمان) . 
6 «شرح المهذب» لتقي الدين السبكي (ل 4 /مخطوط). 


د 


5 ولم يقل غَرُهم إلا الأرَغِيائث”© في «فتاوّئ النهاية) » وهو تَبعَ 0 
كغاانييا اتبَعا لكام في الترجيح » كنا الاحتمال الثاني منهما أرجَح 5 فإن بَطَلَ 
5 صاحب «المهذب» 8 ورلا لخاد هويا قال صاحبٌ «المهذب» ١‏ 
واشتواضاة 5 ]2 «البيان» [و«العَدَّةِ) ]('2) وهو [الفقة]2*0. 


وعلى مَن أرادَ تحقيقٌ هذا المكان أن لا يَمَتَصِرّ علئ «شرح المنهاج»» بل 
يَنظرٌ «شرح المهذب». فلقَدْ أطالٌ الشيح الإمامٌ فيه وأطاب . 


4 ٠ف‏ 1 0 ا 
ام قوله [|ص ؟:١]:‏ (ورهمن الحانى والمرئّد كبّيعهما) , أي: فيصح في 
04 ر. ل 5 3 5 ِ 
الاصح إذا كانت 0 عمداء» ولا يصح في الجاني خط) علئ الاصح . اليس 
في «الشرح) ما يُوْحَذْ منه تصحيح صحة رَهْنٍ الجاني عَنْداء وإنما ذلك في 
0 ره أبي رحمة الله تعالى عن ادر تمع واد 
النصٌ لجَرَّمْتٌ بِبُطلان رَهْنْ الجاني ين 


[0) هوه أبو انصر "تح بن “عل الله ابن األحملاتين' محمد بين عبدالله ريا ولد سنة: 5+هغ» 
صاحب «الفتاوئ» المعروفة » وهي في مجلدين ضخمين يعبر عنها تارة ب«فتاوئ الأَرْغِيّاني)» 
وتارة ب«فتاوئ إمام الحرمين 2 ؛ لأنها أحكام مجردة أخذها مصنفها من «نهاية المطلب»)» قدم 
نيسابور » وتفقه علئ إمام الحرمين ؛ وكان إمامًا متنسكاء حسن السيرة ؛ مشتغلًا بنفسه » توفي سنة: 
8. راجع ترجمته في «طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف (5/ رقم: 4 ) و(«طيقات 
الشافعية) للاسنوي /١(‏ رقم: 14). 

(؟) في (أ) و(ب): «للإمام»» وليست في (ج). 

(0) في (د): «(صاحب)» ء وليست في (ج). 

(:) من (أ) و(د) فقط. 

(0) في (ب): «التفقه»؛ وليست في (ج). 

(1) «المحرر» للرافعي 58/١(‏ 5). 

(0) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 7١0‏ /الرهن ‏ ياب الضمان) . 


1١ 


60/6 كتاب البَيْع 0 
6 5 6 سستشات 1 كتكتكتتتتتت1ة .2 


م 00 [م ؟:!]: : (وَرَهَنْ المَدَبَرِ 0 العثق ‏ : بصفةٍ يُمْكن 20 
حول الدبن بول على المذهب», قال في «الروضة»: (إن المَوِيّ في الدليلٍ 
اه هن المُدَبرِ)!"»: وإذا جَوَزْناه كان رَجُوَعَا لعل [الصحيح]'” قي 
0 5 ْ بي «الرَّهْنْ) و«التدبير)”؟2» [وفيه وجْةٌ في [سلملة» الشيخ 0 
ل في ١١كتاب‏ التدبير»]١:‏ 1 


م - قول «الحهرةا [مد :اف زو | رلفعي !|" ارضغة تَتَقَدَمُ تَتَقَدمُ على حلول 
الكل لآ بعر رشا كف بنسضي ,ندا سكي تكدف لتاختد الفيدةة ؛ والأصحٌ في 
المي زل" يصِحٌ07(0 ( جر مَ الأصحابٌ بصحّة رَهنه بدينٍ 0 2« واستتشكله 


الشيح الما واعتضد بمعنون استخر جه من كم الشافعي وليه 


كبر -قولة [ص :]٠٠١‏ (وما يُسرع إليه الفسادٌ لا يصحٌ رَهْنْه دين مُوْجَّلٍ 
في 0 صم القولين]29), أطلقه وله حالتان ؛ لأنه إِما 3 يمِكن 0 أو لا 


وعلئ الأوّلِ: إما أنر] 6 " بدينٍ حال أو مُوْجلٍ » وعلئ الثاني مدان العا 
يج 2 الما ار سار )ال ا التجفيففب يصح رهنه 


)00( من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(؟) «روضة الطالبين» للنووي (11//5). 

(0) في (ج) و(د) ونسخة كما في حاشية (د): «المجزوم به). 

(1) ااروضة الطالبين 4 للتووي (15/4) و(155-7750/17): 

(5) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

() في (ب): «المعلق»»؛ وفي (د): «المعلق عتقه». 

60 «المنهاج» للنووي (ص 47 ؟١).‏ 

(4) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ك. 5١‏ /الرهن ديات الفيكان ).: 

(9) في (ج): «الأصح». 

)٠١(‏ في (أ) و(ج): ابرهن) ء وفي (د) ونسخة كما في حاشية (د): (ايرهنه». 


17 


هم (6) باب الرهن ها ١‏ 


3 ( ب لحم 


0 ركذ امسا تتفي يواذا رهِنَّ بدينٍ كن أو مُؤْجَّل يُعلَمُ جيه كك وفتشاذه:» 
ويُباع عِنْدَ الإشراف . ْ 

وأمّا عَكْسُّه » فإن شَّرَطَ بَيْعَه وجعلَ الثمنَ مكاته صم » وإن شَرَّط أن لا يُباعَ 
بحالٍ فلا يصحٌ» وإن أطلَقّ قال في «المنهاج): (فسَدَ في الأظهّرِ)"", 00 
«المحرَّرِ): «لم ب يصمّ الرَّهنْ في أصحّ 000071 واكه في (الشرح الصغير) 
ذكر أنءالضصحة أظهرٌ عَنْدَ اللكدرية مع التزامه في «المحرّر) النصّ 015 يه 
المعظم . 

قال أبي رحمة اللهُ تعالئن: «ولم يُصحّح القاضي أبو الطيّبٍ شيئًا من 
القولين » ولي فيه أسوةٌ ؛ فإن با احا 

وأمّا إذا جَهل الفا مع الاحتمال» فالمذمَبٌ في «الروضة» ‏ وهو الأظهَرٌ 
2 (المنهاج)7؟2 _: امقر فكان يَنبغي ذدَره ف «التصحيح) . 


]2 وات رمن الشف ]| قل در الصلاح من غير 
شَرْطٍ القطع , » جاد ذ في أصحٌ القولّينٍ»؛ صحَّحَ الوالد رحمة | لل الى اننال بجر 2 
ذَكرَه في (١نَوْرٍ‏ الربيع» وفي شرح 5ك [غيرٍهما](*) من كيه . 


)00 «المنهاج» للنووي (ص 17 ؟). 

2( «المحرر» للرافعي 59/١(‏ 0). 

(9) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ض /1١1؟/الرهن‏ عبات الفيفان) . 
)ع2 «المنهاج) للنووي (ص ”17 ؟). 

(5) «روضة الطالبين» (4//4). 

() في (ب): «الثمر)ء وليست في (ج). 

(0) «شرح المهذب» لتقي الدين السبكي (ل 6١‏ /أ/مخطوط). 

(4) في (أ): «غيره» » وليست في (ج). 


ا 


هيه قمع 0 

©( 9 

:1 يل «الحياع) [ص 6 : «وإن رهن ما لا بتاع فساده [ب/وو/اب] 

ار ما عرَّضْه للفساد - كحنْطة ابكَلْتُ -لم يَنفسخ تاكن بحال» » هذا إذا عرض 
بَعْدَ القبض» فإن عَرَضَ فَبْلَه ولم اليفك ففي الانفساخ وجهان, 


0 3 
ينا في زوائدٍ «الروضة» لضع المنهاج): 3 نعي ا 


اناا - قرا [ص ؛:؟]: «ولو مات العاقدٌ قَبْلَ القبضٍ أو جِنّ أو تخمّر 
العصمّ أو 111 اليد : لم يَبطّل الرَّهْنُ [د/::اب] في الأصحٌ) 2 أمّا موت العاقدٍ فقال 
الوالك: ار الشافعي ُطلائه بِمَوتِ الراهنٍ دون المرتهن) , قال: ور 
الطريقة المكتارة وإن كان الأكثرونَ و خلافها ؛ للنص والمعتى » 0 
بِمَوتِ الرَّاهِنِ يَحِلٌ الدِينُ؛ ا يكنْ دَيْنٌّ لعيرٍ المُرتَهِنِ ع2 التَركةٍ 
وحده» إن كان فقد تعلقا يعن هالّمْنٍ > لكونة كيز القبض » ٠‏ فلا يحصّل بتسليم 
الوارثِ العَرَضَ» فلا حاجة 4 إلى بة بقاء الرّهِنِ علئ التقديرَينٍ » وفي موت المرتهن 
ادو باق بخال. والرية حقه» ووَرَئْتّهِ يحتاجونٌ إلى بقايّها كحاجته, 
[فانتقلث] "ليم كسائر حقوقه)7©. اناك لقن اعم والجقات قرافي الواالِد 
على تصحيح عَدَمٍ البطلان في كلّ منها”). 

ذرله [م ]١44‏ في عق الالمن: «وإن لم ذه فَانّْمَكٌ لم ف ف 
الأصمًّ), عبارة «المحرّر) [1/ناةه] : «فاتقاك كأذاء او إبقاء) عيبت ؟ عليه ما إذا 
)١(‏ «روضة الطالبين» للنووي (44/5) و«الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 1١4‏ /الرهن ‏ باب 

الضمان) . 
(؟) في (أ) و(د): «فانقلبت»», وفي (ج): «فانقلب». 


() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 87؟/الرهن ‏ باب الضمان) . 
(:) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 7717 - 771١‏ /الرهن ‏ باب الضمان) . 


"5 


انفكٌ ببيع ثم مَلَكَه الراهِنٌ بشراء أو إرثِ ونحوهماء وفيها طريقانٍ» أصحُهما عِنْدَ 
الوالد رحمة الله تعالئ أنه على الخلافي27؛ فكلام «المنهاج» عِنْدَّه جارٍ على 
ظاهره. و [يَقتضي ]”'' إيراد الرافعيّ والنووي ترجيحٌ القطع بِعَدَّم النفوؤ'"». فعلئ 
هذاء 01 علئ «المنهاج») إطلذقة هنا : 


5م ل «التنبيه) [ص :]٠٠١‏ «وإن شيط الرَّهْنَ في بيع ابجع من 
الإقباض » أو قَبَصَه ثم وجَدَ به عَيْبا ؛ تبت تَ له الخيارٌ في فَسْخ الببع)» يَشْمَلٌ فيما 
إذا وجَدَ به عَيبًا: اانا لل ريد اه والأصحٌ: لقال حار روكيد 
يدر بأنَ ذلك غيرُ وُجْدانٍ » وإنما هو اطلام على أمرٍ كان» فلا يُقالَ: 02 الا 
للمطلع حالةٌ الوجود. 


0 «المنهاج») [س"1]: (ويجورٌ أن يُستعِيرٌ شيئًا لِيَرَهَنَهُ » وهو في 
قول: عاريّة) 2 ار «التنبيه) عن هذا القول في اباب العاريّة) إصاء ]: أن 
حكمه كم العارِيّةً) : ويُستفتى من كُونِه عارِيّة» أو حَكمّه حَكمَّها الرجوع , 
فالأصحٌ: لا يَرجِعٌ بَعْدَ القبض . 

اكه [ص ا م:؟]: «والأظهّر: أنه لمان دين في رقبةٍ ذلك الشىء) , 
اده (التنبيه) [ص :]١١١‏ «كالضمان), وقضيّة [إطلاقهما]”؟": أنه لو لف عِنْدَ 
الراهِن فلا ضمان كالمرتهن ‏ والأصحٌ: الضمان. 


5 و 1 1177 2 َس 5 
464 وله [ص "م :]١‏ ( فيَشةرَط ذكر حنس الدين وقدره وصفته ) وكذا 


)١(‏ «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 784١/الرهن ‏ باب الضمان). 

(؟) في (أ): «(مقتضئن)؛ وليست في (ج). 

() «الشرح الكبير» للرافعي (189/5) و«روضة الطالبين» للنووي (17/5/15). 
(:) في (أ): «إطلاقهم»)؛ وليست في (ج). 


8 00 كتاب الْبَيِع 02 
4 (6 -- 
4و 2-2 5 4 ٍ و 0-38 
المرهون عِنده في الأصح) مقابله: عه عر ذكرُ ذلك » وأمًا أنه يَذْكرُه ويخالفه 


فلا. نعَمْ» لو عَيّنَ را جارٌ أن يَرهَنَ بدونه» ولو زادَ فقيلَ: ١يَبْطلُ‏ في الزائِد» . 


و 


وفي المأذون قولا تَرِيقٍ الصفقة , وهو [ب/١٠٠/1]‏ ال فاك عل الوالن" "كمه 
و 0 
الله تعالئ » والمنصوص وهو ما رجّحَه الرافعيثٌ والنووي”" - : البطلان في الكل . 
اك رك [ص عم ؟]: (فلا يصِحّ اسورد المغصوبة والمستعارة في 
الأصحٌّ) » قال الوالت: ١‏ 0 ل مال «بالمضمونة») كان اين فال المتضوت 
والمستعارٌ والمستاءَ 00 بالبيع الفاسدٍ والمبيعَ قبل القبض وميا الاعيان 
المضمونة فى ذلك و9 
ل 8 و 200 4 7 00 مياه 3 
فرع: قال الشيخ الإمام: (أَمّا الأعيان التي هي أمانة » فإن لم يجب ردها فلا 
يجوز الرَّهْنُ بها قطعًا كالوديعة» وإن وَجَبَ ردها ‏ كالأمانة الشرعيّة والعين 
المُستأجَرَةٍ ‏ بَعْدَ انقضاء المُدَةِ على رَأي صاحب «التنبيه» » فينبغي أن يَجْرِيَ في 
ضماها خلاقٌ» ولم َعم كُوة قالحلا في الضمان الخلاف في الرَّهْنٍ 
علئ الوجه الذي أشارٌ إليه المصيّف في صحَّة الرَّهْنِ بالأعيان المضمونة » فالذي 
يظهر في تفريهه : م باع الوه إلا عد ]00 القيمة بعَلّفِ العينِ أو 
كتارم حيث نوجة الققمة مك91 
)١(‏ «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 5 ؟58/الرهن ‏ باب الضمان) . 
هه «الشرح الكبير) للرافعي (557/5) و«روضة الطالبين» للنووي (15/؟01). 
2 في (أ): «افي العين» »؛ وليست في (ج). 
200 من (د) و«الابتهاج) فقط. 
(5) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 774 /الرهن ‏ باب الضمان). 


65 في (ب): «اتعيين»» وليست في (ج). 
ب «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص /١50‏ الرهن ‏ باب الضمان) . 
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عه باب الرَهنٍ 55 
فائدةٌ: بعضٌ الناس مك اتية ريس ماتلا رهن أو لا [د/:و/ا] 
يخرح من بتكا تعد يرسه 0 بِرَهْنٍ ) الم يحرج م ٠‏ وقك بعحث كّ الشيخ الإمام 
في شرج المهذّب) في هذه المسألة 2( وأفنَى بما : 


# 
لع 


(أنه إن عَنَى كه الشرعيّ فلا يَصح الرَّهْنُء أو اموي اد أن 0 
المرو د فيصحٌ » وإن لم يُعلَمْ مُراده؛ فيُحتمَلُ بُطلان الشرط حَمْلَا على 
الشرعي » : د وظراخ نو خوج اكز اشروة و لجرا ناته كف عنيدر 


و 


الواقف » وما لفساد الاستثناء» كأنه قال: : لا يخرج ا ولو قال ذلك صمح ؛ 
لأنه غوف صحيح ؛ ال ا لي 
علئ المعتئ اللْعَرِي) , قال : لوهذ ويلا لاق تمساعييا للكلام ما أَمْكَنَ)20 . 


قلتٌّ: وفي «فتاوّئ القمَال) : إن اليا صحيحٌ » ولا قا إلا يكن )00 
وقد حكاه عن الشلخ الإمام فى كنات ابالحايات)7 


1 سار 
هم - فوك" (التبيه) [ه1-٠1]:‏ "اولا يناك من ارهن شىة نئي 
و - عو 3 3 م ١‏ 2 21-7 0 1 ع 
[يُقَضَى ]27 جميعٌ الدّين»» المراد بقضاء الدين: فراغ الذمّة بأداء أو إبراء أو 
1 5 ع 0 7 0 و 2 2 
حَوالة أو إقالة أو اعتياض » وقول «المنهاج) [ص 1:6]: «و|ينفك 1 “ بقسخ 
1 - رررهه” ااه 
المرتهن وبالبراءة من الدَّين) » عبارة حَدَئَُ ؛ لشَمُولٍ البراءةٍ ما عَدَّدْناُء والتبيه 


على انفكاكه بفسخ المرتهن . 


(1) «شرح المهذب» لتقي الدين السبكي (ل8/ب/مخطوط). وانظر: «قضاء الأرب) له (ص7710). 
(0) لم أقف عليه في «فتاوئ القفال). 

(*) «قضاء الآارت» لتقي الدين السبكي (ص 5 ؟"). 

(غ:) في (ج): (يقبض) . 

(5) في )0 و(ج) و(د): (ينفسخ). 


004 


9 06 مهس .7-3 

1 د فوك ولعي [مطو عم :: : اولو رَهَنَ وديعة عِنْدَ مُودّع , أو مَعْصَوبًا 
عِدْدَ غاصب. لم يَلرّمْ ما لم يَمْضِ [زمن |7" إمكان قَبضدء والأظهَرٌ: اشتراط إذنه 
في قيض » سكو على لانن انعقومل تاق انهسارذاكان عا 
ولا يُشترّط نفس المصير إليه ومشاهدته » وهو ما صدَّحَهُ البغوي والرافعية”") 


قال الوالد: لوعت ام له َدْدَ الأكثرينَ» وهو 
طاهة النصوف أن عترُ المصيرٌ إليه» إمّا بنفيه أو يوَكيله ومشاهديه» إبا: ١٠ب‏ 
وفي المسألة وجْةٌ ثالتٌ: انها [ن كات" رون انلك مكالكلة ها البهيية 1 
المُضِيٌ إليه» وإلا لم يُشترَطْ كالنّوبٍ والدَّارٍء ورابعٌ: 5 خبَرّه ثِقَةٌ ِبَقايْهِ على 
صَمنه #ومضن: زهان القتشوي ووضا و0 


00 ادو ا مدو 0 بيع المرامون عذك, اللحايحة اك حت أبن 
الرفقه من استحقان. الى أن ليكو صلق ,لالطو انون لور ران قو 
ل و خله الوالد رحمه الله تعالئ في «شرح بام وقال: «المختار: 
الوجربه ما منهذأو من غير ) نك «النهاية): 5 لا يَجِبْ اده مرق غيره) ) 
وَاسْتَشْكَله ابن عبدالشلام»: قال أبي رحمة اللّهُ تعالئى لذي لمعو 00 
استشكال] ثم هر اه م أن ابن الرّفْعَة حي ع 1 
المرتهن في الرّهن والإمام 3 ينت4ي إل )7 , 

+40 - قوله [م 5:]: «ولو باعه المرتهن بإذنٍ الراهن » فالأصحٌ: أنه إن 


)١(‏ من (د) و«المنهاج»؛ وفي (أ): «زمان»» وليست في (ب) و(ج). 
(؟٠)‏ «التهذيب» للبغوي )٠7١/15(‏ و«الشرح الكبير» للرافعي (ع/“؟١لاع).‏ 
9 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 7171١ -77١‏ /الرهن ‏ باب الضمان). 
(4) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ف »+ /الرفن - بات الفيتاة): 


1/4 


60 باب الرّهْنٍ 55 
باعه بحضرّتِه صحَّ وإلا فلا»» [رَجّحَ]”" الوالدٌ رحمة الله تعالئ الصحَّة مُطلَمَا 


2 ا 


و 0 ع ء 5 12 ال كد اي 

كم - قولة شي 1١‏ ولا الوك +اأى :اشراة | أكانث] 7 دهن تحت وار 

لاء وقيل: [إن كانت لي لآ تخبل ولا يَضِوقا جازا: وهو المرحم في (الثنبية ؛ 

رقيارتة [حد 6 16] : 9قإن كانت مدن تسل جار وطؤّها». وقيّدّه فى «الكفاية») 

بالتّيّبٍ200, ولا حاجةً إليه؛ [لأنه] 207 مفهومٌ من قولٍ الشيخ: ([إنه]”"' ليس 
للراهن التصرّّف بما يُنقِص قيمة الرَّهْنِ)!". 

[بل قد تَصِيرٌ إذا كان وَطْنَّا مُمْكِنًا مع بقاء البكارة» فإن الوالدَ أشارَ إلى أنها 

عجري راع 10 نا واه إن إن عم ران يك الفلدف إن الوط 2 يما" إذا 

كان لها تسم سنِينَ فما زادّ» فإن كان دُوته فلا [ه/:+/ب] مَنْعّ » وارتضاة الوالد رحمة 

اله تعالى » فقال في !شرح لخد 0 كلما الغييد يدا و قال (وعواي ا 


ابن 7 عصروة؛ وليل نقلا ل الأصحاب)2"7©. 


)١(‏ في (أ): ا(صحح)ء وليست في (ج). 

(؟) في (أ): (صحبته) » وليست في (ج). 

() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 77 7/الرهن ‏ باب الضمان) . 
6 فى (أ) و(د): «كانت»). 

(0) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (871//9). 

() في (أ) و(ج) و(د): «فإنه). 

00 من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(4) «التنبيه» للشيرازي (ص .)٠١١‏ 

(9) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١74١/الرهن ‏ باب الضمان) . 
)09١(‏ من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

.)طوطخم/ب/١١7 شرح المهذب» لتقي الدين السبكي (ل‎ )1١( 
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ث6 (©) 7 


ه86 11 التنبيه) [ص .0 (والاستخدام» , ا في «العنهاج»؛ 
لدخوله في قوله [ص ه4١]:‏ : وله كلّ انتفاع لا ُ:قِصٌه كالوُكُوبٍ والشكتىورولةللت 
قال الوالد في (شرح المنهاج»: اوفي معنئ الركوب والسكتى : الاستخدام)27, 
لكنخ في «الكفاية») : «أنَا إذا فرّعْنا عائ مَئْعه الوطءًع لم 0 له استخدامها حذارا 


كن فيُستئتى على ما ذَكْرَ استخدامٌ الجارية ؛ لأن الأصحَّ منعٌ الوطء . 


6 - 5 ا دوقو خرن كاف الإخارة ون دل الدّينِ) » كذلك 
إذا كانث َذْرَهء 0 سَلِم «المنهاج) كف ]وق هذا ارد قال زا لان لجار إن 
ياد أر يحل قيلها ؛ وفيما ركان ل مانيو ان الات 
تصح » وهو بعيدٌ» وفيما إذا كان يحل مها وجة بالصحة في جميع اد يوان 
أبي: «وهو بَعيدٌ أيضًا)/" » ووجْةٌ بالصحّة في قَدْرِ الأَجَلٍ وبُطلانٍ الزائد» قال 
أبي 'ه: «وهو المختارٌ» وعليه ينبغي ل إطلاقي الأصحاب ا من تفريق 
5-0 

قلتٌ: فعلى ما قاله ‏ وهو الظاهرٌ ‏ يُقِيّدَ إطلاقٌ أنه ليس له الإجارة إذا لم 
ا قلي بهل رراء ليان ووقعٌ في «الرافعيٌ») عن (التدمّة) : «يَيطلٌ في قَدْرِ 
الأَجَلِء وفي الزائد قَْلا تفريق [ب/01٠/1]‏ الصفقة)”* » [وواضحٌ ]”" أنه مقلوبٌ» 
وصوابه: «يَنْطلٌ في الزائد) وفي قَذْرٍ الأجَلٍ قَوْلا تفريق الصفقة» ع وهو في 


)00 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١١‏ /الرهن ‏ باب الضمان) . 
(؟) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (111//9). 

() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي ف ١‏ + /الرشو عبات العمان)ن 
(:) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ٠55/الرهن ‏ باب الضمان) . 
(5) «الشرح الكبير» للرافعي (5/4/5). 

)3( في الع : «الأصح»). 


باب الرّهْنٍ 


2 00 6 
- مام (0 7 8 
«التتمّة) على الصواب. 


ثم قال الوالدُ رحمةٌ اللهُ تعالى: «مَحَلَ القول بيُطلانها في الزائدٍ إذا تَقَصَتْ 
قِيمَةٌ اين » فإن لم تَنْمَضُ وبَدَّلَ فيها مُستأجَرَة ما [بَذَلَ ]20 فارغة صمَّ في جميع 
الكدة على با لوي )10 


]١ 50-7‏ فيما لو رَهَته بدَينِ آحَرَ عِنْدَ المرتهن: ١ففيه‏ قولانٍ» 
امتعيها: 000 
رمدهتال فقوي المتهاس)" يا ير د 
آخَرَء لكِنْ هذا الإفهام مَذُفُوعٌ بتصريحه ويا قفا جب انمامتها لزن 
ره [الترذون عد | 6 بدينٍ آخرٌ في الجديد» . 


5 2 ل تان وب 530 0-00 ٍ- 
وصورة المسألةٍ: الرَّهْنُ بدين آخَرَ مع بقاء الأول » فيكون رَهْنًا بهما جميعًا» 
فإن افصكة لديل وق نظا وكا لتقي يسا نياع" 


وتستنتئ عند الرافعى والدررى ل مداه المرتهن بإذن 
الراهن ؛ 6 جميعا» فالأظهَرٌ عِنْدَ الرافعيٌ: القطمُ 
بالجواز» وهو المذهبٌ فى «الروضة) » لكن الأقْوَئ عِنْدَ أبى رقي أنه على القَولَين: 
قال: (اوَنْسَبَه الشبخ بو محمل إلئن أكثر أصحابئا) ) قَال: لوبو بده تمليك الإمام 
المسألةَ من الخلافف في استثناءِ الثمارٍ عن مُطلَقٍ بيع الأشجار قَبْلَ بُدُوٌّ الصلاح)( . 
)00 ني 0 و(ب): «يبذل)» وليست في (ج). 
(؟) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 79١‏ /الرهن ‏ باب الضمان) . 
69 في (ج): «المرتهن) . 


(:) «الشرح الكبير» للرافعي (571/15) واروضة الطالبين» للنووي (07/15). 
(5) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص : 4  ”‏ 55 ؟/الرهن ‏ باب الضمان) . 
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© كاي العم [9 
يُستدتئ أيضا ما في زيادة اا يي أبي الطيّب: «أن المرتهنّ 


لو قال: 00 0 لأرجع في مال الراهن ) أَذْنَ له الحاكمٌ» فإن أنمَقَ وأراد أ 
كود رهيا"بالتفقة والديريي فهو كنا نعلي ذلك بسو امدق لفت !110 


قلث: والوالد لا تتكثبى أيضًا" [ مساو اة 12901 المسأآلة الكتيا له الكذاي. 


4 - ول «المنهاي؟ [ صا ؟]: ]: الوحكمٌ فاسد العقود حكم صحيحها في 
الضمان» , أي: [ما]( اقْتَضَى صحيحه الضمانّ [اقتضاه](©© فاسثهء.وماءلا.فلاء 
واستفتى أبي نفته من طَرْدٍ القاعدة السابقة إذا كانت [:/:/1] صحيحةً يكونٌ الْعَمَلُ 
فيها مَضدٌونًا » وإذا كانت فاسدة لا يُضْمَنُ في وجد(" . 

قلتٌ: ويددتئ أيضا إذا قال: ١ارَصْدَاكَ‏ © الربج لي) » فإنه قِراضصٌ فاسدٌ 
لي اك إيضاع » وغلئ لال : لا شئ2 لاز جظلىا لايخ كما ني 
«المنهاج») وغيره) 007 «المنهاج»: :#لوإذا وفك [القوافر مدل م العامل, 
والربخ [للمالك ]2 وعليه للعاملٍ د مِذْلٍ عَمَلهء إلا إذا قال: «قارَضتَّكَ 


وجميع م الربح لي) ‏ فل" شي ءَ له في 11 0 فهذا 0 اقتضئ صحيةه 
الضمانَ دون فاسده على الأصحٌ . 


)0( في (ب): «إنما) . 

(؟) «روضة الطالبين» للنووي (15/5). 

(5) فى 0( و(د): «المساواته)»). 

(:) في (أ): (فما»). 

(0) فى (ب): «اقتضئ). 

6 «الابتهاج) لتقي الدين السبكي (ص /اة "/الرهن ‏ باب الضمان) . 

(0) كذا في «المنهاج»» وهو الصواب» وفي (ب): «للعامل»؛ وليست في (أ) و(ج) و(د). 
(4) «المنهاج» للنووي (ص .)7١١‏ 


/ 


وكذا لو استأجرٌ الأبُ الأمّ لإرضاع الولد» وقلنا: لا يجورء فلا تَسْتَحِنَ 
[اجوة] [كطلية الأصم . َ 

واكك ب الفاطنو :ان لتنل بورمنة اب لالظ ]| '""الحتوكة إذا كادف 
دلفكدة!! فل كديفا ونان اماع كو رضدون» وذ اكات انال ايكون 
مسقا واليقة ا او اك تكو الْعينْ 000 اي 
فوجهانٍ أصحّهما كالصحيحة90". 


قلتٌ: ولم يَمْكَدْنِ الفيخ صََد الدين سن المُرَحُلٍ!*' في «الأشباه والنظائر) 
عَيِاللور ةا القنة*#.وأنت تؤاها لها تياو | 29 لككلم رجه املقيفب . 

ولو عَصَبَ سلعةً ورَمَتَها أو آجَرَها ثم تَلِمَّتْ في يَدِ الآخِذِء كان للمالك 
مطالبته على الصحيح » وإن كان القرارٌ على الغاصب . 


5 35 6 بك 507 ع 2 5 عو 2 
وما لا يتقتضى صحيحه الضمان إذا صَدَرٌ من سَفِيهِ أو صَبِحٌ يكون مضمونا 
أيضا علئ قابضه منه مع فساده. 


(01١‏ في (ب): «الأجرة». 

(0) من (ج) فقط. 

(5) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 747 /الرهن ‏ باب الضمان) . 

(:) هو: محمد بن عمر بن مكي بن عبدالصمد» الشيخ الإمام صدر الدين بن المُرخّل» ولد سنة: 
6 تفقه على والده» وعلئ الشيخ شرف الدين المقدسي » وكان إمامًا كبيرًا بارعا في المذهب 
يضرب المثل باسمه؛ فارسًا في البحث » نظارًا مفرط الذكاء عجيب الحافظة » كثير الاشتغال» 
حسن العقيدة» مليح النظم» جيد المحاضرة» له «الأشباه والنظائر» مات ولم يحرره؛ توفي سنة: 
73 راجع ترجمته في: «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (5/ رقم: )59٠‏ و«طبقات 
الشافعية الكبرئ» للمؤلف (9/ رقم: .)1١79‏ 

65 في (د): «تأتي». 


برف 


دهيع كما ال 53 
35 © ) (© 7 
2 : 8 ' 2 و 
ما إعارة النقووئإذا ورك الفط وير ال اعقو قا لتك لقنا ند 
2 5 7 2 8 1 6 - 5 ر ى - 
كونّها عاريّة فاسدة» بل إن الذي جَرّئ بيتهما ليس بعاريّة أصلا » فيكون أمانة في 
يذه) ) د الرافعي 10# 


اعفد لذ صر مر الام مذي فلا بطع حل الس . 
إن انم للد فال لفيا ا لك لله ويناك ؟ هه وكهان. اد مما: 
عم » كما لو قَسَدَعَقدُ الإمام “قال الرافعرة: «وأَعَمَبَهُما: المية؟ لأن التبول مين 
لا عع الإيحجات ا فكأنه لم يقمل :د © . 

قلث: : وهذه غير مُسمَدناةٍ أيضًا كإضارة النقود ؛ لذن القائل ِعَدّم الوجوب جا 


3 مدل ]”؟) بفسادهاء بل بِجَعْلٍ الصادر لَعُوَا غَيرَ عَقْدِ لا فاسدٍ ولا صحيح كما 
| . 


2 ا م مه م 5 3 

9 - قوله [ه 4]: «ولو تَلفٌ نَمَنْه في يَدِ العَدْلِ ثم اسْتّحِقَ المرهون, 

فإن شاء المُشتري رَجَعَ على العَدْلِء وإن شاء [رَجَعَ ]00 على الراهن » والقرارٌ 
ا 3 2 7 ا 5 ع 0 

عليه) , صورة المسأأةٍ: إذا لم يكن العدل مأذونًا من جهة الحاكم » بل كان مأذونًا 
من جهتهماء وفيها ِئَّةٌ أوجهء هذا ما [صحَّمْناة]7". ورجّحَ الشيحٌ الإمامٌ أن 
المُشتري يُطَالِبٌ الوكيل وحْدَّه» ولا رَجَوعَ للوكيل على المّوكل » وقال: (إنه 
)00 «(الشرح الكبير» للرافعي (717/7/05). 
)2( في (أ) و(د): «بكل). 
(*) انظر: «المهمات» للإسنوي (771/6). 
(4:) في (ب): «يقول). 
0ه( في (ج): «اترأه). 
)030( من (أ) فقط. 
(0) في (أ): «صححاه»» وليست في (ج). 


/ 


باب الرّهْنٍِ 


قي ©) 6 د 
-5 (2 )© - 5 


القراي ع وآ تاسكم لتزحاة ىقاب الجسكال يذ" . 


- قوله [م +14]: «ولو شَرَطَ كُونَ المرهون مَبِيعًا له عِنْدَ الخلول 
قَسّدا) ء يَسْمَلُ ما إذا قال: (رَمَئْدُكَ » فإذا لم أَقْضِكَ عِنْدَ الحُلولٍ فهو مَبِيمٌ مِنْكَ) . 
ولا شك في فساد البيع» وأمّا الرَّهْنُ قال الشيح الإمامٌ: «فالذي يَظهَرُ لي فيه 
اشع ارما ونم وق الا 

١‏ - قوله [ص40]: «ولو [أَنْلَقَ](" المرهونّ وقَبْض بَدَلَه صارّ رَْنَاا 
يُفهم لاله فزن رَهْنَا قَبْلَ قَبْضِد 25-5 ما قال في زيادة «الروضة) أنه 
الأرجخ”4©» وقال الوالدٌ رحمة الله تعالئ: (إنه الصحيحٌ22 أعني: كُونّه مرهونًا 


قبل القبض » بل زادَ الوالدٌ رحمة اللهُ تعالى: أن الصحيح عِنْدَه جوازٌ رَهْنِ الدين 
ابعد |60 . 


ومُقتضَئ قوله: «صارٌ رهنًا) أنه لا يحتاح إلئ إنشاء رَهْنِ ) اهو مااع كيده 
الوالد رحمة الله تعالئ» وفرَّقٌَ بيئّه وبينَ قيمة العبدٍ الموقوفٍ حيثُ يحتاج إلى 
إنشاء وَقَفِ على ما صحّحَه الشيخان بِقَرْقٍ حَسَنِ » ذكَرَه في شرح المنهاج)0©. 
م ك. 123 ا 
وقضيّة كلام النووي: ترجيح احتياج الرَّهْنِ إلى إنشاء رهن كما يحتاج الوقف . 


1 6 و 4 
7 - قوله [ص 1:0]: «والخَضْمْ في البَدَلِ الراهِنُ» فإن لم يُخاصِمْ لم 


(1) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 71/الرهن ‏ باب الضمان) . 

(؟) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 4 4 /الرهن ‏ باب الضمان). 

() في (ب) و(د): «تلف) ؛ وليست في (ج). 

(:) «روضة الطالبين» للنووي .)٠٠١/5(‏ 

(0) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 50" 07 8/الرهن ‏ باب الضمان) . 
(1) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 55"/الرهن ‏ باب الضمان) . 


07 


067 0ع 9 

© 9 

بحاصم المرتهن [ب/١١/1]‏ في الأصحٌّ). المختارٌ عِنْدَ الوالد رحمة الله تعالى أنه 
ات 408 
يُخاصم'' ٠‏ 


و م 1 
م قوله في الحَمْلٍ [ص 40 ؟] ]: «وإن وَلَدَنْه بِيعَ معها في الأظهّر » : مال 
[الوالد ]!"" ترم انه تعالن لإلق خلافه بصَعْف الرَّهْنِ عن الاشيتباع » وذكَرَ أنه 
مُقتضئ ما وَقَمَ عليه من نص الشافعيٌ» وأن القول بالاشيتباع قال الماوّزدي 
والإمام: (إنه قدية)7” . 
0 ل ا و 2-5 وان ا امستكة في 
4 - قوله [ص “7 ؟]: «فلو وَجَبَ قصاص . افتص الراهن وفات الرهن». 
أي: إذا كانت الجناية على المرهون تُوجِبٌ القصاص شير السيّدٌ بِينَ القصاص 
وَالعَفُوء وإن كانت على طَرَفِه فاقتصٌ بَتِيَ هنف الباقئا - 
ولو قال: «لا أَقْقَصٌ ولا أَعْمُو) » قال ابن أبي هريرةً: «اللمرتهن إجباره على 
اللقصاص أو أذ المال)!؟»» وصحّحه ابن أبي عَصرونٌ» وقال ابن لفق (إنه 
الأشعة)00 ٠‏ رجه الدَارَكِيءٌ على مُوجبٍ القصاص ؛ إن قلغا: الْقَوَدُ بره او 
درا #وقالء البووئ: ينغي إن قلنا: العف ين أطزلة مان نامر 
فويضب بولا ؤلا)200 . وقال الوالدٌ: «القول بالإجبار مُشْكِلٌ كيف ]0ن 
والقياس عَدَجه مُطلَاء لكي لم أز : مَن [د/؟4/ب] قال به! » ويخرج منه ومِن قول 


)١(‏ «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص مه */الرهن ‏ بات" الضتامان): 

(؟) في (أ) و(د): «الشيخ الإمام», وليست في (ج). 

(0) «الابعهاج» لتقي الدين السبكي (ص 55/الرهن ‏ باب الضمان) . 

(:) انظر: «الابتهاج» لتفي الدين السبكي (ص 4ه /الرهن ‏ باب الضمان) . 
(0) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 09 7/الرهن ‏ باب الضمان) . 
)30( «روضة الطالبين» للنووي .)1١1١/5(‏ 

(0) من (أ) و(ج) و(د) و«الابتهاج» فقط. 


5 /ا 


00 باب الرّهْنٍ 5 
النووي: أن الصحيعٌ عَدَمُ الإجبار » خلافا لابن أبي عَصرونَ وابن الرّفعَةِ)”". 
إذا عَرَفْتَ ذلك » عَلِمْتَ أن قولّه: «اقْتَصَ الراهنٌ) معناه: أنه يجوز له ذلك » 
رن اجن لكايه عليه عَيْنَا حتى يِب » بل إما لا إجبار أصلاء وهو قول 
الوالد» أوالإجبارٌ على أَحَدِ الأمرَينِ ».وهو قول غَيرِه توافت 
عي 3 70 و لأ مدي" 
هم - قولهما والعبارة «للتنبيه) : (ببع في الجناية) 2٠"‏ إنما يباع كله 
ذال ا يك قيمتّه » أو كان التشُقيصٌ يَجُرٌ تَقَصاء والأصحٌ عَدَمْ بَيْعه في 
جناية الخَطا إذا كانت على يا لذاهن أر كيده الضي ليس بمزهون : 
٠. 7 5‏ - هي 5 
57 قول «المنهاج» [ص 40 ؟]: «فيباع وكقلة رَهْنّ) » مُقتضاه: أنه لا 
يحتاجٌ إلى إنشاء رَهْن » وعبارةٌ «المحرَّر) [0771]: (وَيُجْعَلٌ النَّمَنُ في يدِه): 
ومُقتضاها خلاثه» وحَمَلَ الوالدٌ كلام #المحرّرٍ) على كلام «المنهاج»؛ لأنَّ ما 
اقتضاه كلامم (المنهاج و الققرات و ار 


1006 «التصحيح) [١/رقم:‏ #.م]: (وأنه إذا أقرّ الراهِن أن المرهون 

كل اخطأ “قل اومن ا ا بقوله: «قَبْلَ الرَّمْنِ) إلن محل القولين؛ 
فإن 58 أطلقّهماء وتحَلهما - كما في #الرافعرع06©) وغَيره -: إذا أقرّ بصدور 
الجناية قَبْلَ أزوم الرّهْن . 


راس فير مه 
ولو قال في اعد «قبل لزوم الرهن) كما فعل في «(المنهاج) إذ 


. «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ٠7"/الرهن  باب الضمان)‎ )١( 
و«المنهاج» للنووي (ص 40 ؟).‎ )٠١١١ «التنبيه» للشيرازي (ص‎ )١( 
. «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ”/ا7/الرهن  باب الضمان)‎ )( 
.)55١/0( «الشرح الكبير» للرافعي‎ ):4( 


8 


ماعامارد 
ده © كتاب البَدِ © 
6( (© 


قال: ولو قال الراهنٌ: ١جَتَى‏ قَبْلَ المَنض»» فالأظهرٌ تصديقٌ المرتهن بيّمينه»”" 
0 من قوله: «قَبْلَ الرََهْنِ) أَمّا إذا أقرّ بصدُورها ذف فالنخدق 
المرتهن ؛ وفيه وجة. 

58م 10 (المنهاج») [صم؛!] فيما إذا اختَلما في الرّهن: «وإن شرِط في 
بيع تحالفا», هذا إذا الفا كيف صَدَرٌ البيع : أمَا إذا اتّمَقا على البيع بشَّرْط 
27 واخْمَلَا في الوفاء به, ذادّعاهُ المرتهنٌ» و[ أنه ]<" الراهزة لياخذ الْرّهْنَّ 
ويَتوصّلٌ به إلى أن يفْسَحَ المرتهنٌ البيمَ » قال الشيحٌ الإمامُ: «فينبغي أن يكونَ 
القول قول الراهن » [ب/١0٠!ب]‏ وليس اختلاقًا في كيفيّة [ [البيع ])17). 

153 - قوله لوده : امن مات وعَلّيه دين تعلق بكَركَتِه تَعَلْقه بالمرهون, 
وني قولٍ: كدَعلقٍ ارش بالجاني) ‏ اخدارٌ ابن الرّفعَة أنه كحَجْرِ القَلَْسِء و 
وك العو 


الم 6 [صه:؟] ]: (فعلى الأظهّر : لسري لدي البمستر ىا ووادزه في 
كر ا 0د 

الدذين » زإن كان 1ك فول اقول إنها تيدر عد أن يار" علي انها اللاي 
يَجِبُ على الوارث أداؤٌه» قال أبي رحمة الله تعالى: «لم لس تَقلَا)؛ 


الأصحّ» , والثاني إن كان الدَينُ + أقلّ تَعَذَ 


)١(‏ «المنهاج» للنووي (ص 58 ؟). 

(؟) في (أ) و(د): «أنكر) » وليست في (ج). 

(6) في (ب): «بيع») » وليست في (ج). 

)2 «الابتهاج») لتقي الدين السبكي (ص 74ا#/الرهن ‏ باب الضمان) . 

)2( انظر: «الابتهاج») لتقي الدين السبكي (ص ؟9"/الرهن ‏ باب الضمان). 
00 في (د): «أر) . 


>, 


0 © باب الرهنٍ (©ج6_ 


قال: «والأقربُ الثانى)20©. 


قلث: حكئ الرافعيٌ في «باب الشّفْعَة) وجهّين على القّولٍ بأناالشيق يه 
الريك ١ك‏ هل يَمنَعٌ إرتٌ الجميع ‏ أو 33 للظم 

ورد توك" زقيية 1 دو تملظ "كلق الاين بالفزكة لاقن الإرت . 
فلا يتَعلَقٌ بزوائد التركة» كالكشب والتّتاج» » ظاهدٌ في مُطلق وك موا كان 
للوارثِ آم لا. 

قال أبي ب« جه فلل الشماعة اكن «فتهاق وظازنا أن إذا اكانه لدي عل اميت 
للؤارت” .اد سَقَط](" منه بِقَدْرِ ا ل ا اا دا ل أ 
لوطي 9 الخارج في |تنقيص ]1 ما 1" آل وليك01 
0 تاقوا ند الا كما كلانه اه من ذلك الدّينٍ لو كان لأجنبيً » وهو 
نِسجَة إرثه كن إلذين إن كان مُساوياً لحر كي أو أقلّ» ليما يَرَم [د/1/*5] الورثة 1 


إن" كان أكثرٌ ) و ولو انظزو من الميراتة 2 أنة ا منه ثم له إليه عن 


ع 
عبر 
وات 1ه 


ا ا 00 
ما يَجِبُ أداؤه على قَدْرٍ حِصّصِهم » وقد يفضي الأمرٌ إلى التقاصٌ إذا كان الْدَّينُ 
لوارثين)'*. 

تلك ونه من ارالك ال تعالى في هذه المسألة تصنيمينٍ » كتابٌ 


0 «الأبجباع» لتق الدورة الشبكى (ضك قم الزمويااباك الظكان)” 
(؟) «الشرح الكبير» للرافعي (041/0). 

6 في (أ): «تسقط)» وفي (د): (يسقط). 

(:) في (ج): اتبيين) . 

(6) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 450 /الرهن ‏ باب الضمان) . 


,4 


_ ده ©) كتاب الْبَيِع 5 
م 00022222222222 وه 
(شبة الما 1# 
دام 9 حاتت عن بس 8 دن لوارث 4 ومع دسمصرة ٠.‏ 


أ#ذ#_-ت-- 


2 يت 0# 
ا 0 ا وشسير م 0 وس 
ويتحل ين هذا: أن الدية لا يَممّعْ الرث علا المذهب. بل ريما منعه 


الإرثُ أو منمَ بعضّه فيما إذا كان لوارث » والله أعلم . 


ا 1 0 
وإذا قلنا: [إن]”" الدينَ يمنعٌ الإرتّ» فهل يَمْتَعٌّ في قَذْرِه أم في جميع 
العزكة؟ قال الرافعئ وللنؤوي ف [أواتسن](© «الشفْعة: (فته:[يكلدق ]© ذكرة 


فى توضيفه )!1 


قلتٌ: مَوضِعّه أواخرٌ #زكاة الفطر )20 » و(البابٌ الغالث» من أبواب «الرّهْن) ؛ 
فإن بالممسألة. مذكق رزة«فيهما الوليتج التخاونك د كل فى قل و ” ال نا 
المشكزق نوا لانت لكف انس 5ه قاهرا لملعسة 1 الم عصباك كوو 2 زنا 

- 3 2 عِِ 5 م ل وع ع 
للتركة أو أقل على الأصمّ » [و] الثاني إن كان أقل تَمَذْ تصرّف الوارث إلى أن 
عق كذ دكي 

وعَكْسٌ المسألة: إذا كان دين الأجنبيٌ أكثرٌ من التركة ؛ فهل التركة مزهونة 
بهء أو يقذرها منهء لأنه! الذي يحب على الوارت أدا وه 78157 الوالذه رحمة الله 
تعالئ: «لم أرَ فيه نقلا) » قال: «والأقربٌ الثاني)7 . 

)١(‏ من (د) فقط. 

)2( في (ب): «(آخر). 

)2 في (د): «كلام»). 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي (57/0 0) و«روضة الطالبين» للنووي .)١١5/0(‏ 
)ه( «الشرح الكبير» للرافعي (109/0/7). 

6 من (أ) و(د) و«الشرح الكبير) فقط . 


(0) «الشرح الكبير» للرافعي (8491//5). 
(4) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 747/الرهن ‏ باب الضمان) . 


٠‏ ار 


انك الك 


.دهية 20-6 لتفليس حدم 
7 © 


الام اتليس 


5 1 2-6 ا ا 0 ا 
"الم قول (التنبيه) [ص ]٠١١‏ [إب/١٠/1]‏ فيمّن عليه ديون مؤجلة: (إِن أراد 
السَّمَرَ لم يُمْنَعْ منه)» فيه أمران: 


08 


ىد ا : أن سفرٌ البحر كسم الجهاد» وإنما الشيخ صَرَبَ الجهاد ملا . 


الس ةلف 5 وبه صرّحّ في «المهذب» في حكاية هذا الوجه0"؟. 


عي [أن]”" هذا الوَجْةَ ‏ وهو المنع من السفرٍ المّخوف ‏ ليس علئ 
إطلاقِد» بل يُسمَثْتَى منه ما لو أتّى بكفيل . ومنهم من حكاهُ عن الإِضْطْخْرِيّ ولم 
0 

وأمّا ما يقال عليه من أن َي وين كلايه في قتال المشركينَ مُنافاة ؛ لاعتباره 
الإذن في امسشلد فل التفصيل بين الإذن و2021 2 2 الا 
أولا جاعد مَن عليه دَينٌ إلا بإذن غُريمه ...2*7 إلى آخره» [ فقيل |7" في ذَفْعه : 
إنبالدى 3 ذا [ككه] ل فال المشر كيه الحياةة وكا لشت ول كا 


)١(‏ كذا في «التنبيه) للشيرازي (ص )١١١‏ و(اكفاية النبيه) لابن الرفعة 81١/4(‏ )2 وهو الصواب» 
في (أ) و(ج) و(د): اكتاب»» ومكانها بياض في (ب) . 

(؟) «المهذت» للشيزازي (111/97): 

(69 في (ب): «فإن». 

(:) في (أ) و(د) ونسخة كما في حاشية (د): لاغيره). 

() ا«العيه» للغرافى زضك 0 

6 في (ج): «فقل»). 

69 ف الج): لامن» . 


م١‎ 


02 ولا متلا زمَين 


م - قوله [ص :]٠١١‏ «وإن ا نَع باع الحاكم ماله) ع عبارية «(المنهاي» 
[م :]501١‏ (يُبَادِرٌ القاضي بَعْدَ الحَجْر ببَيع ماله» » و[فيهما]('' أمورٌ: 

د الأول : في (الرافعيٌ): «أن الملاكرة اميك )لابن و كلام ةاعر وولزالربتعط»: 
أنه واجولاك رهن الأول الفا 

الثاني: ظاهرٌه بِيعٌ الجميع » وإنما يَبِيمُ بقَدْرٍ الدّين. 

الثالث: [ظاهِرٌه أن الحاكمَ در [نائيه ]20 , ولا يُكرهة 
حبس أو تعزيرٍ على البيع ؛ هذا رما رالجحه 0 رححك الله مدال و أطكك في 
ع في شرح لمهي الزهلة عق نماية كن لمكا للأصحاب » منها: 
«مختصرٌ البويطيٌ) » والربيع ؛ وعن: : الشيخ أبي حامدٍ » والصَّيْمَرِيٌ » وَالقَمَالٍ الكبير» 
والقاضي الحُسَِينٍ » وصاحب «التنبيه) » والجُرجانيّ » والبغويً» وسُلَيمٍ الرازي 0 


)00( من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

699 في (د): «فيها). 

.)18/5( «الشرح الكبير» للرافعي‎ ١ 

.)1/1( «الوسيط» للغزالي‎ ):١ 

0( في (ج) و(د): «للحاكم مباشرة». 

(1) في (أ): «بأمينه) » وفي (ج): (بنائبه» . 

000 انظر: الأسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (؟//1810). 

)عو اين ا ا 0 
قبل الفقه بالتفسير والحديث واللغة» ثم سافر إلئ بغداد فتفقه بها على الشيخ أبي حامد حتئ برع 
في المذهب وصار إمامًا لا يشق غباره» وفارسًا لا تلحق آثاره» روئ عنه الفقيه نصر المقدسي 
ل المجرد في الفقه) و«(الإشارة في الفقه) ؛ توفي سنة: /4 5 . راجع ترجمته في: 
«طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص ”*17) و(طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف (: / رقم: .)1١١‏ 


للها 


_ ده 0©) باب ال ل كك حك "5 
ده (© 107 


ونصر المقدسي""؛ والفوارني » وصاحب «البيان) » وصاحب «الاستقصاء) )» 
والماوزدي . 

وفيه وجْةٌ ثانٍ: أن الحاكم مُحَيّرٌ رب اي علا وكام اؤكر عتال واتراقي ل 
البيع بالحيس أو غيره» وبه قال القاضي أبو الطيّب [الطبري]('"©, وابنٌ الصَبَاغ : 
والرويانيٌ » والشاشيٌ» وابن م أبي عَضصْرُونَء وعليه الشيخان الرافعيٌ والنووي 0 
بل را بر ا كمي فا لساك قر ل ول لالج زمه جامد . 


وعلئن هذاء قال الوالة ولك : «والذي يظهَرٌ أن تخييرّه إنما هو عِنْدَ طلب 
العَدعِع ي الحقّ من غير تعْيينِ طريق » فإن عَيَنَه تعب على القاضي » وعَزِيّ ذلك 
إلى لقال لك" 


قلتٌ: وقد يُقالٌ: ليس للمُدّعِي حل في تغْيين إخدّئ الخصال حتى يَتَعيّنَ 
بتعييزه ) وإنئما وك قم 0 فليَعْتَمدٌه 1ك كي كار 


أ 


اي 2ه ؟ فيه . 58 عِنْدَ 0 م 5 [د/*و/ب] 5 


(1) هو: نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود بن أحمد» أبو الفتح المقدسي النابلسي الشافعي » 
شيخ المذهب في الشامء الفقيه العابد الزاهد الورع القدوة المحدث شيخ الإسلام » ولد قبل سنة: 
٠‏ » ومن تصانيفه: «ا!:تهذيب») و«التقريب») و«المقصود» و«الكافي» » و«الإشارة») وهو شرح 
متوسط علئن مختصر شيخه 5 الرازي » توفي سنة: 44٠‏ . راجع ترجمته في: (سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (177/19) و«طبقات الشافعية الكبرئ) للمؤلف (0/ رقم: 7ه ه). 

(؟) من (أ) فقط. 

)22 «الشرح الكبير» للرافعي )١4/0(‏ واروضة الطالبين» للنووي (119//1). 

(:) لم أقف عليه في «الابتهاج» لتقي الدين السبكي . وانظر: «مغني المحتاج») لوبي زمره 0016 ! 

(5) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 5 #: /الرهن ‏ باب الضمان). 


م 


هه ست _ وو 
قال ابن الرّفعةٍ عن الماؤزدِي: ا حَبْسٌ المُمْتَنع حتى يبيعَ بنفسه)'"2. وكذا 
إذا قلنا: يكتفي بالتد» وتَعَذرَ إثباث الاك واليد جميعا » وقال أب .إي0وافي] 
رحمة الله يمالة: (إجبار القاضي علئ البيع حُكمْ؛ : ذكيف |2 ]| "١‏ بخير توت 
اديص . وأما مع اليد كُونَ الوك : : فإنٍ اكتمَى , لاح ا او 


َه شر ادوي « بل 11 وا ؛ دن البيع لين بكم والإجبار < كج صَريحٌ)0 . 
زرك توك 3العبيه» [معدهم] سر مدعق [الأعساة الذك كيد اسورد 


يُحْبَس ) . يُستَدْتَى منه نجومٌ الكتابة » فلا حَبْسَ [بها ]7 كما ذَكَرّه الرافعيٌ في آخر 
آداما القضاء)290, 


والوالدٌ لا يُحبَسٌ لوَلَدِه على [أرجح الوَجْهَينٍ ن عِنْدَ الوالد يت كما صرّحَ به 
ع المهان ب رقرنا 1 ]له «كتاب الشهادات)0"' , ومن وَقََ 
الإجارة علئن عيْنه له ثم ا عليه الحبه فقد قال الغزاليٌ في (فتاويه): : (يقَدُمُ حَقٌ 
المُستأجر كما يُقَدَمُ حقٌ المُرتَنِ لا سيّما والعَمَلٌ متقصوةٌ بالاستحقاقي » والحبسش 


وى -2 


اه يُستَحَقَ في نفسه» وإنما [يُرْهَقَ]/0) ا م و 0 


0 


أ 
2 


.)81/5/9( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 

68 ىق (ج): الاسوغ). 

(0) لم أقف عليه في «الابتهاج» لتقي الدين السبكي. 

(4:) في (ج) و(د): «فيها). 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي .)583/١7(‏ 

99) كذا فى 6 ونسخة كما في حاشية (د)» وفي (ب): «الأصح عند جماعة » ومن»؛ وفي (ج) 
واه): «(الأصح عند جماعة » وفي». 

(0) «روضة الطالبين» للنووي .)71//1١١(‏ 

(4) كذا في نسخة كما في حاشية (د) واقوت المحتاج»؛ وهو الصواب » وفى (أ): (ايرتفق) » وفي 
(ب): «رهن» » وفي (ج) و(د): اايرهن». وكتب في حاشية (ج): تلعلة مودي 


4 


قال الاك حم الله نه تعالئ في اشرح المهذّبٍ): : ا(وهو غريبٌ لم أرَهُ له ميره ) 
لديف حم وعلئ قياسه: لو اسْتَعْدَى على 1ك لجار عل 2 عد 
كان ترز لمكيل |" الحكم 0 حَقّ المستأجر > ينبغي أن لا يَحْضرٌ 
ار ياد د الأمككنا لد على إحضار المرأة البَرْرَّةِ ‏ وإن كانت ذاتَ 
زوج - وَحَبْسها ؛ أن للإجارة أك لوط ازا حك شوب الؤقادا “في أدب 
القضاء) وَجَهَءِن في تفلل ييل المحبوس كا ا 10 


م/م - [و]! 0 [م 44]: «إلى أن يُقِيمَ البينَهَ على إعساره» » قال أب 
الرّفعةَ: «لا قَرْقّ في ذلك - علئ ما حكاءٌ الإماء دوين دان اتكون البق باكدلة أو 
تان : 


5 ا 0 ساءة 
قال أبى يهتق: «وهو ءَلَط علئ الإمام» لو اْيَطعْتَ لكصّطته من «الكفاية»» 
3 ك3 -4ر بن 8 20 7 - 7 
بل لا بد من بَيَّمِ عادلة جَرْمًا » ولم يَذكر الإمام غيرّه» وإذا كان يُحْبَس ابتداء في 


الذَّين بشاهدّين لم يَعْدِلا ‏ علئ الأصحّ ‏ 536 يظهر للقاضي 3 والتعدنة 
الخقاطا 5 وإن لم يَثبَت 0 يَنْيْتْ فلأن يُستّدام مع وت ادي َيِل ” قوت تِ الإعسار 
ول وك تَلّفِ المال” تَغْيني عن بَيَنَة الإعسار)”") . 


)0 لم أقف عليه في «فتاوئ الغزالي»» وانظر: قوت المحتاج» للأذرعي .)401/١١(‏ 

00 في (ب) و(د): (بمجلس). 

69 في (ج): (يغتر) . 

(:) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (7/ رقم: 7115). 

(0) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(1) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (9//ا/1). 

(0) لم أقف عليه في «الابتهاج» لتقي الدين السبكي . وانظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي- 


6 


© 0 5ه 

1 #5 

5م - قول «المنهاج) [ص :]10١‏ (وَيُدْهْقٌ على من عليه نفقتّه حتى يُقَسَمَ 

اعاله]' كل ركذا فول راك بيه زم 1 اغلق عبالة» مشمل: الروعة العالة 

بَعَدَ الحَجْرِ» فلا 0 عليها من المال» ذكرَه الرافعي في «النكاح») فقال: : امون 

نكاح 5-0 في كَسْبه لا في ما في يدِه(2» قال الح الْإمام: «ويديخل 58 
قوله (مُوَنْ التكاح): المي وا . 


ثم نفقته على زوجته » قال الإمام: النفقة العو عع )7 "هزوم لتوالنه النوروئ 
وين الدنيو”"' وقالن الزوتاتك ةرشق [الشروسي 1 1 إليه الرافعيء 
مُحتجا بأنه لو كان نفقة #قير لكا أنفق على الأقاري 60 


ال أبي ق: #وهو [عجيبُ]0؛ لأنه هو يده كوا في التسار المُكر 
في نفقة الزوجة غَيرَ المُعْتَِرٍ في نفقة القريب» فلا يَلْرّمٌ من انتفاء الأول انتفاء 
الغاني)2''7, وأطال الوالدٌ في كم علي ذلك [ب/04٠|]‏ في شرح المهدّب» و 
قال طقلة «لو,قيل: إن الروجة تلأمرون لفق لجر دوين رف د مي عار باد خا 


.)١١079 (5/رقم:‎ - 

© من (د) و«المنهاج) فقط. 

(؟) «المحرر» للرافعي (؟9450/1). 

() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص أ ؟ /الرهن اناك الفكتان). 
(:) «نهاية المطلب» للجويني .)5٠09/7(‏ 

(5) «روضة الطالبين» للنووي )١50/5(‏ و«١كفاية‏ النبيه» لابن الرفعة (47/9 غ ). 
90 فى زع): الموسرااء وليست في (أ). 

(0) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (117/8). 

© «الشرح الكبير» للرافعي (7/5؟). 

00 في (ج) و«الابتهاج): اعجب)» وليست في (أ). 

. «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 07 ؛ /الرهن  باب الضمان)‎ )١( 


1 


بنفقة المُعسِرينَ » ويُضارِبٌ بالباقي - لم يَبِعَدَا ء قال: (ولكِنْ لم أرَ مَن قال به), 
قال الإرويخه كيه بنفقة ل 00 أن تَفسَح عليه» ووجْه مرْاحَمَّتها 
#الرايق أنه كي علومق لمث ل 
عق ساب انهه َه الموج إذا حل في أثناء الحَر زا حَمُ به علئ الأصحٌ) . 
م - قوله [م 100]: «إلا أن يَسْتَغنيَ بكسب»ح يَحْتَمِلُ أن يعني: الكَسْبَ 
بالقوّة - وهو القدرة على الاكتساب - وبالفعل» ويتخرّجٌ عليهما إذا قَدَرَ على 
الكسب وتَركّه لتكاسّل أو غَيرِه ؛ فيُنْمَقٌ عليه 0 الأول وهو الذي مال إليه ابن 
الرفعة» ولا نف عليه من ماله على الثاني ) وهو المخناة ولد الل الأمام الام 
وفي كلام صاحب (التتمّة) ما يَقتضيه الا 


وا لم حم و ا قار ع الكت ل تيو 1 قّ عليه يشب ما 
0 عنه في اباب ب قشم الصدقات») من أنه لا زاه فقيرًا » لكنّه قال هناك: (إنه 


لا فقي ولا غنيك) 20 وفي قول «المنهاج) [عنا]7": «يستعي) ما نازع 0 


- 11 «(التنبيه) 15 الاوسان"النوفاف) ##حداكة (المنهاج) ]!؟) 
22 الريتوال الغرّماءِ) : | يخرج ]00 الريك بعضهم » والحكم أنه إن 
اقتَضَى دَينُ السائل الحَجْرٌ به لو انفرَدَ حُجِرٌ وعَمَّء وإلا [فالأظهَرٌ]'' عِنْدَ 
6 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 08 /الرهن ‏ باب الضمان) . 
(؟) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 70 /الوديعة قسم الصدقات). 

(0) من (د) فقط. 
(:) في (أ): «يشبه قول «المنهاج»)»)؛ وفي نسخة كما في حاشية (د): (قول «المنهاج»24. 
(5) في نسخة كما في حاشية (د): (وكلاهما مُخْرِج). 


6 في (ج): «فالأصح». 


/ام/ 


الرافعي”'" والوالد رحمهما الله تعالى: : المنعٌ» ذَكَرَه انعفر وات 
اوري 0 وله الدب لاني اقزر الورك روه لةردري الشماي #وكوّءا 
النووي في «(اأروضة») 0" 39 يَضيْعَ 5 بتكاسل غير 


ويَخرجٌ: ما لو سأله المُفْلِسٌء والأصحٌ حَمجْرٌه. وما لو كان الدَّينُ لصبيٌ أو 
مجنونٍ أو سفيدء ولا يُفتَمَرٌ لسؤالٍ ؛ بل يَحْجُرٌ القاضي لمصلحتهم » وقد صرح 
فق" «التتباج ا جل كناكو مأل تفلي ازا المنا ود سراما لإاكاه الكية 
لاخر طالب 


وي ار ا اي ٠»‏ [داءه/] لا يُحْجَرٌ [له] 0 
[لأنه ترط ]27 سوال الغرقاء وهو ريك ل" حوماء» لكن الامو لين كذلك ء يل 
يُحْجَرٌ في دين الواحدٍ كما يُحْجرٌ في دين الجماعة » ألا 5 ترَئ إلئ قَولِه في «الروضة»: 
الولو باع المُفلس ماله لعٌريمِه» ولا عَرِيمَ سواة...200. [المسألة]29. وكذا هو في 
«الرافعوح) وأكثر الكتب قَبْلَ ا الثاني في الرجوع في عَينٍ المالِ» وهو 


تفلت فى أفبالكة لس إقد لديكوويه الاعرية اث ادس امسن م 
)0( «الشرح الكبير» للرافعي (5/0). 

.)١7؟8/5( «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 

69 «المنهاج» للنووي (ص .)7556٠‏ 

(:) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

)ه( في (ج): «إلا بشرط»). 

() «روضة الطالبين» للنووي (5//ا5١).‏ 

(0) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

)م0 «الشرح الكبير) للرافعي .)١5/0(‏ 

(9) من (أ) و(د) فقط. 
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ه06 باب انيضق 5< 
4 ص 

ب عا (اللحح )»: ا ابام وهي وا قم لعبارة الإمام 
والغزاليٌ وغَيرهماء فْعَدَّلَ عنها [في]7) «المنهاج) إلى (يُحْجَرُ)(" , وهي ا 
(التنبيه» » وقد أحسّت ]17 ؛ ؛ لتصريح القاضِيّيِن أبي الطيّب والحْسَين وأتباعهما 
ل العراقِيينَ والخراسانِينَ ا ريد لوال ٠»‏ قال الوالد في 
ااشرح المنهاج): ارام اماد ري سد رلا : القاضي يفعل ما يراه تصلحة 

من الحَجْرِ أو المبادرق للبيع)””) ٠‏ وقال في (شرح المهذب): لإذ ا الرحيات 
[ب/: ٠/ب]‏ ظاهد إذا 3 البيع في الحالٍء فإن أمكنّ فينبغي أن لد يجب ب الحجرٌ 
في هذه الحالة ؛ أده ضر #بيلة فائدة ) فيبيع ويُقَسُم الكال ) ويُوَفي التي كما لوه 
كان المال. زائد] 4117 وأطال في الشرير ذلك» وكأن ما ذككه في شرح المنهاج») 


2 


ملخص مئه) ومختصره: ا الواجت [ على 0 القاضي اعقماه ا 


0-7 (التنبيه) [ص :]٠١١‏ «وإذا حجر عليه لم يَنفْذْ تصدٌّفه) 0 
الإقرار بمالٍ في الذمّة إذا أستدّه [لما]” قَبلَ الْحَجْرٍ من معاملة أو إتلافي» أو 
لما بَعدَه من إتللافٍ أو جناية أو [بعين مال ]' 2 والأصحٌ القَبول في الحو 


)01 «المحرر» للرافعي .)01/7/١(‏ 

(؟) من نسخة في كما في حاشية (د). 

(6) «المنهاج» للنووي (ص .)55١0‏ 

(+) في نسخة كما في حاشية (د): ا(عبارة (التنبيه» » وذلك أحسن»» وليست في (ج). 

6 كذا في نسخة كما في حاشية (د) ؛ وفي (أ) و(د): إلى أن الحجر) ؛ وفي (ب) و(ج): «أن الحجر) . 

6 «الابتهاج») لتقي الدين السبكي (ص ١٠‏ : /الرهن ‏ باب الضمان). 

(0) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (7/ رقم: 5 ). 

(4) في (د) ونسخة كما في حاشية (د): اعند) » وأيست في (ج). 

)1( في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «إلئ ما). 

)١(‏ كذا في نسخة كما في حاشية (د) » وهو الصواب , وفي (أ) و(ج) و(د): اابعتق قال» » وفي (ب): 
تعيب قال). 


4 


7, ©( 


و 
وقول ابن الرّفعة: (إنه احْتَرّرَ بالتصرّفٍ في المالٍ عن الإقرارٍ به)7") |افيمدطلة | لكك 
تبهو شاماو له ؛ إد عومتطونا عاقب نازر نير ١)‏ ا وضية 

ويَشْمَلُ الإنشاءة المصادِفٌ للمالٍ تحصيلا كالاتّهاب » أو تَفْوِينَاء وهو ! إمََا أن 
يتعلقٌ بما بَعْدَ الموت كالوصية والتدبير» أو لا يتعلقٌ به ولكِنْ كان مَورِده الذقة 
كالشراء في الذمّوٌ ويَيْع طعا سَلَما» أو كان مَورِدْه السو اليس د ال 


ويَشْمَلُ الرد بالخيار لما المتراة قَبلَ الحَجْرِء ولا [مَنْمَ ع “القق ني ماين 
ذلك اوت لم يكاز فى !الود بالخبارسغبطةٌ فى لصت واه لد بالعيب »2 
ويمكنٌ منه بشّرط الغبطة. 

ىم ري «المنهاج) [م :]50١‏ اولييعْ بحضرة ة المُفْلِسِ 0 كل 


7 


شيءِ في سُوقه بدَمَنِ مثله اله كن تقد الملّد) وهم م تساوي [ الجميع ]”' 00 
الحكم من وجوب أو استحباب» والبِيعٌ بحضرة المُفلس مُستحَبٌء 00 
السّوقٍ فكذلك علئ ما ذْكَرَه النووي”"©. 


قال الشيحٌ الإمامٌ: «وفيه نظرء بل إِنْ تَوَقَمَ زيادة فيه كان واجبا » وإلا فينبغي 
أزالا متف ؛ | لا أفائدة فيه4 2 قال: «وهذا الباث مدارة علي المضلحة 4 قال : 


.)59٠0/9( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 

(؟) في (ج) و(د) ونسخة كما في حاشية (د): (وهم»). 

(0) «الشرح الكبير» للرافعي .)١١/5(‏ 

(4) في (أ) و(ج) ونسخة كما في حاشية (د): (مبدأ)؛ وفي (د): «ببداء». 
(59) في (أ) و(د): «يمنع) 

2.50 فئ )1( و(ج) و(د): «الكل». 

60 «روضة الطالبين» للنووي .)١51/5(‏ 


2 6( باب التفليس بج 7 
692 6( 60 / 0 
© 7 0-1 0 8 رم ير 
لونك 3 تود ان ماقف انرق رفن الامتحيات :لك اررض نيمايا ةا كان 
10 : 1 8 6 : 2 
الغالبٌ على الظنٌ عَدَمَ الزيادة فى السوق» إلا أنها مُتوهمّة على بَعْدِء فيَستحبٌ 
لهذا النوع ولا يَحِبٌ ؛ اعتمادا عل عَلَبةْ الظن)20 . 


ار يكحن لذن 0 إلى آخره - واجبٌ. [د/:وة/ب] 


وعبارة «المحرّر): «ولي: بحَضْرَةٍ املس والغْرّماء: ؛ كل شيء في سُوقه ؛ 
ولا يد أن يبيع تمن الل من نقد البلد حال2590» وا ستذتى المتولي من اللو 
إذا رَضِيَ ا بالنسيكئة ) قال الشيح الإمام: ((وفيه نظرا؟ لاحتمال ع 
انا 
١ 0‏ 


ع 


0 0 يستنتئ ون تَقَلِ 0 وكذلك يُستَْتى أيضًا إذا 2 الحاكم 
عوو 


5200 0 «السهاجا [صا١اه!]:‏ (د لم المشرلء ادي منه كتبٌ العلم 
للعالم » فلا تباع) » ذكَرَه الا 0 


7 - و [ص ؟اهة؟]: «والأصحٌ [وجوث](0) إجارة م وَلَدِه. إلىر 
جره لا اختصاض لاهذء الأحكام بالمكخوز عليه بل هي فرك دين إذا 
[الثلك 012" العا عند البحاجة اليه : 


)١(‏ «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 57 - 737 /الرهن ‏ باب الضمان) بمعناه. 
(؟) «المحرر» للرافعي .)01/8/١(‏ 

() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 4# /الرهن ‏ باب الضمان) . 

(؛:) انظر: «عجالة المحتاج» لابن الملقن (1/17/8/17). 

. من حاشية (ب) و« المنهاج» للنووي فقط‎ )٠( 

(7) في (أ): «طالبه» » وليست في (ج). 


4١ 


© كناب اميم © 
ادك (© 1897 


#روانؤل: «العنيه؟ ب[فف. :.أ: (١‏ وقسَمَ الحاكمٌ ذلك»» نظيره قول 
«المنهاج) كام ]ة (١‏ وقَسْمه نك العوعاتة وقد يفهم فهُم 0 أند.للا قسمَة لدجحد 
جَمْعٍ ما يبع » والحُكم |فيه] 09: : أنه إن سَهُلَ قِسْمَةُ ما يَقِيضْه يقبضه من الأثمانٍ على 
التَدْريج اران ال له أ راذا طلينا المباكدة [على الظاهر عِنْدَ 
الرافعيٌ والنووي”"» وقال القاضي أبو الطيّب والإمامٌ والشيح الإمامٌ: «إذا طُلَبوا 
المبادّرَة أجابَهم ؛ أن الح لهم فل" 0 تأخيره عد الطلب»» قال الختيح 
الإمام: «إلا أن نظو تملح فى التأخير )ا ء قال: «ولعل هذا مرأد الرافي * الشحالفة 
كن 0 . 

- 0 3 

84 - قوله [ص :]٠١١‏ (وإن كان فيهم]7*”* [مَن له عَينْ مالٍ باعها منه, 
فهو بالخيار بِينَ أن يَفْسحَ البيعَ ...» إلى آخره» لا يختصّ ذلك بالبيع » بل سائرٌ 
المعاوّضات المَحْصَةَ السابقة على الحَجْرٍ كذلك » وسنذكرٌ صورة في استكنائها 
خلاف 220 ا [ص 5 :]١‏ «في سائر المعاوقضات كالبِيع) , 5 يَجْرِي 
على ويه » بل ارط المعاوضة كزتها سابقة على الكمدر, و إلا ذالأصح: لين 
له الفسحٌ إن ءَلِمَ» وكوثها مَخْصَة 

و 2 م 

وقد يقال: إن في قول «المنهاج»: (كالبيع) إشارة إلى هذا الشرطء فإنه 
ليس كالبيع إلا ما هو معاوّضةٌ مَحْضَةٌ» لا كالتُكاح والخُلع . 
6 «الشرح الكبير» للرافعي )١9/5(‏ و«اروضة الطالبين» للنووي .)١517/14(‏ 
(*) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: ا ) . 


(4:) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 
)2( بداية زيادة من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 
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باك لشفل 6 


ثم يُستَدنىن من المعاوّضات المّحضة عِنْدَ راشي والنووي في إجارة الذمّة: 
إذا سَلوَء يك الاسعيفاء المسيكة» عناءرذا 6ه 71 تقل عليها ما الْمَرّمَه ثم أَفْلسَ ) 
نإنهما:اركنح أن لا أعوكة._لأنهاا عنتقم نعي ابالشالي 20م .لكو راج الشمخ 
الإمام أله م لأنه رجح أنها لا تَتعيّن وقال: انض على ا وعَدَمْ 
التعيين الشافعي ييه من «كتاب القَلسِ) من (الأم)) مراطال الشيخ الإمام 58 
تقريره في كلا مه 0 الم ع الكتاب المبد درن بالزبيع' » وقال في شرج 
المنهاج): ااعَدَمْ الفسخ 86 لكلو تراه العوة )20 


ب-1-57 [م ]٠١١‏ في صَبْعْ الثوب: (وصاحبٌ الصّبْغْ بالخيار . »٠١‏ إلى 
ا تللح انا ييه الثوب مَضْبُوغًَا على قيمته غَيرَ مَضْبُوغْ ٠‏ ولكِنْ 
تَقَصَتٌ عنم قيمتهما - أن صَاحت الصَّبْعْ بالخيارٍ من المضارَيّة والرجوع فيه 
ناقِصماء ولا يجب له غَيِرٌ ذلك» وبه صرّحَ ال ل ارون 
فى «المهزّب)7!) و«الشايل» أن لهُم أجْرَ الصَبْغ إذا رَجَعَ فيه أن يُضَارِبَ بالباقي . 
واتَمَقّ الشيحٌ الإمامٌ وسَّيِخْه ابن الرّفعة على تنزيل الأول على ما إذا كان التَّمْضُ 
اس لس لسن سر الافى على !إن كان سيا ص لغ 
منة ٠.‏ 

و 5 , 

5 - قوله [م 40]: «وإن كان للمفلس دَينٌ؛ وله به شاهِدٌ ولم يَحْلِف) 
فهل تحلف الغُرّماء؟ فبه. قولان) 8 الوالية عند الوالية> نهم 'يحلفون ؛ .وعند 
)١(‏ «الشرح الكبير» للرافعي (8/6"؟) و«اروضة الطالبين» للنووي .)1١١54/4(‏ 
)١(‏ «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 85 /الرهن ‏ باب الضمان) . 


() «الحاوي» للماوردي (705/57). 
16 #الحيدط » انفد رارك 2011750 


5 


00 كت اسم 5" 

©( 22 

الشيحَّين: أنهم لا 1 دجوا لوالك المسألةَ في «شرح المهذب», ولكنّه 
ذكرٌ المسألة في آخِر الباب من «شرح المنهاج» على ما صحّحه الشيخان”"', 
اعد أن المدقة عِنْدَّه ما في شرح 521 ينات الككة» |" يدر 


7 عِ و _ 1 
07 - قول «المنهاج) [ص :]١5:‏ «فالأصح تعذي الرجوع إلى الوَّلدِ» » كان 
ينبغي أن يقول: [«والأظهرُ)]9) ؛ [فإنهما قولانء وفي «المنهاج»]2*0 من هذا 
كذ لم الكدر ليها 


0350 
- 


)00( «(الشرح الكبير» للرافعي (00/0) و«روضة الطالبين» للنووي (177/5). 
)٠١(‏ «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 056 /الرهن ‏ باب الضدمان) . 

فرع نهاية زيادة من نسخة كما في حاشية (د) فقط . 

(:) في (أ) و(ج): «فالأظهر». 

(5) في (ب): «وفيه»). 


1 


9 
2 
سس 


4م 00 سيا [ص ه؟]: (منه حجر رٌ المُفلس.. إلئ 5-3 
أحسّنْ من قوله في انعاتب التنبيه): اكد نماسة أنواع : الصبيٌ : ا 
والمجنون لحن أنفيهم والمُفْلِسٌ للعْرَماء» والراهِنُ المُرتَونِ» والمَريضُ للوَرَثَة ؛ 
ا لل الريك 2 عالت لان 


هذه الثمانيةٌ » والتاسمٌ: الْحَجْرُ علئ السيّدٍ لأجل المكاتّب . 

لقاش "علو اليد لجر المحم قله 

الحادي عَشَّر: على الوَرَنَة في التركة قَبْلَ وفاء الذين. 

( فر 4 9 
له وه لغيه 113" » وهو الحَجْرٌ على المُشْتري في 
وس رآ - 5 7 و 5 

* الثالت عَشَرَّ: الْحَجْرٌ علئ المُمتّنع من وفاء دَينهِ » وماله زائَد » إذا التَمْسَهُ 
العُرَماء؛ للا يلف أموالّه على أظهر الوَجْهِين عِنْدَ الرافعية . 

الرابع عَشَّرَّ: الحَجْرٌ على المالك قَبْلَ إخراج الزكاة. 

الخامش 228 عل المكاتت”» 


.)١9ا/ «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص‎ )١( 
من (أ) و(ج) و(د) فقط.‎ 
في (1): الغريب»6.‎ )0( 
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ده ه اا 9 
13 5 5 (9© 27 


ع الثامنّ عَشَرَ رَ: الحَجْرٌ على الشريك في حِصيه قبل أخذ قيميها إذا أغتق 
6 مك 57 0 ال علئ أداء القيمة . 


التاسعٌ عَشَرّ: إذا اشْتَرَى عبدًا بشرط العِدْق حُجِرَ عليه فيه في التصرّف 

356 ل 8 4 3 5 1 ع8‎ ٠. 
ادن لم ولو أعبّقه عن الكفارّة وقلنا: العتق حق لله أو للبائع » ولم يأذن‎ 
ال ا ده‎ 


و 
العشرونَ: إذا قَصَرٌ ثوبًا أو خاطه بأجرةء فله حَبِسَّه حتى يَقبِض الاجرة 
علئ الصحيح » ' [فليْمْتَع ]*" المالكُ من التصرّف فيه. 
الحادي والعشووة: إذا اي رلا يفاني ورم م 
العّمَنّ كان له الحَبْسٌ إلى اسْتِرْدادٍ الثّمَنِ على قَولٍ أو وجْهِ حكاهُ الرافعييٌ في 


يس وب اش 


«باب البيوع المَنْهيّ عنها» عن الإِصْطْخْرِيّ مُصَعْفًا له2*0. واقتضى كلامُه في 
مو ضعينٍ في ((باب الضمان») تَرجِيحَه في الكلام في ضمان [الدَ ]0 مل 


المَصْلَينِ المعفوة ين لما يُطالَبٌ به ضَامِنُ العهدة» وفي أثناء الفصل .- 


)١(‏ من (د) فقط. 

(؟) في (أ) و(ب) و(ج): «عنها». 

© في (أ): «فليمتنع». 

(4:) في (ج): «قبيض». 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي .)1١77/5(‏ 
6 في (أ): (المندو له): 
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, ال اماد 5 ليا 00 

وقد وقعَ هذا التنافُضصٌ للوالد رحمة الله تعالى في «شرح المنهاج)؛ وسألته 
بَعْدَ أن أَوْكَمُْه على ذلك» فقال: «أما ما ذكَرْته في الضمانٍ من تجويز الحبس 
ففاسِدٌ) , [وادييية وى واصلك ومن (شرح المنهاج», وكان يَذْرِي» فكتّبّ 


ببنطء جاف” منها: الالمذهق: أنه عن له الجيسه٠‏ رع هذا التغليز) من الذي 
لا درق ذلك» ع( انتهون . 


0-0 القع ين لل سام وكام مرك في ابوه لماز علي 
التفصيل : ٠‏ بون ان 2 قاسدا بدشوط 1 الى 0 أ اليك] 00م لايك 


لكك اك مود را عي 
قلت : [فلَيمْتَعْ ]9 [ب/٠١٠اب]‏ 3 تت 00 الحبس على مالكه - التصرّف 
ذه قر اللون: 


وجوب اوت امل سم 4ه 0 ا م 


الثالث والعشرونَ: حَجْرٌ القاضي على مَنْ ادعِيَ عليه بِدينٍ في جميع 


6 في (ج): «العالث فيهما». 

6 «الشرح الكبير» للرافعي .)١67-١605/6(‏ 
فر من نسخة كما في حاشية (د) فقط . 

)2( في (ج): الخروجه»). 

(5) من (ج) فقط. 

)3( في (ج): (افليمتنع»). 


0410/ 


ماله إذا اتهمَ بحيلة » وقد أَقامَ الشدكن تتاهدين ولم 15 كما قاله القاضى 
الحُسَينٌ » والأصحٌ خلافه. 

5 . ا ا و اه 100 و 
به» فإن له حبسّه لِيَفْيضَ القيمةَ على ما نصّ عليه الشافعيئٌ كما حكاة القاضي 
لكان 3 [ فليَمْمَعْ ]7") على المالك عه وإن كان كاين 0 على انتزاعه 
[ حيًا](؟) حتئ يرد القيمةً . 

5 اليخا 4 ١‏ 8 5 اس و » ع 5 )2 2 9 ا ادل 

الخامس والعشرون: إذا رَكِبَتٍ [المأذون]”*' ديون امْمَتَعَ على السيّدٍ 
التصرّف بغَير إذْنٍ العْرّماءِ» وكذا قير إذن العبد على الأصحّ في «الروضة) . 
اليلك ؛ ولها حقٌ [التوثئق]0) كما أن نفقة زوجة العبد تتعلقٌ يأكييه . والكك 
فيها للسيِّدٍ » وَيَمْتَنمٌ عليه بَِعٌ المأخوذ قَبْلَ تسليم البَدَل . 
84 5 -ه عاتم ٠.‏ 7 
السابع والعشروت: بدل المُوصّئ بمَنمَعيه إذا [تاف]20, يَمِتَنعُ على 
الؤارتك التصدّف [فيه]0" ؛ لأنه يُستحق عليه أن يَشَْرِيَ به ما يقومٌ مقامه . 


5 0 5 اله م دده هك 5 2 
ع الشناةي والعشرون: نفقة الامَة إذا اخذتها من زوجها؛ للسيد فيها حق 


(1) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (17/5؟١).‏ 

6 في (أ): (فيمتنع»). 

() من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(4) في (أ) و(ب): «حسّااء ومكانها بياض في (ج). 
(5) من (أ) و(ج) و(د)» ومكانها بياض في (ب). 
6 في (ج): «التوثيق). 

(0) في (أ) و(د): «أتلف»؛ وليست في (ج). 

(4) من (أ) و(د) فقط. 


46 


د العامقٌ: وامعسوون »احج على( البائع باذكوة (القاضى الكقين 1 . 

التاسع والعشرونٌ: الْحَجْرٌ على المُشتري إذا حَرِسَ في مَجْلِس البَيع ؛ 
فإن الرافعي ال رن ن الحاكمَ يُتَصَبٌ ع 

ب الثلاثونَ: الواقف محجودٌ عليه في الموقوف وإن قلنا: إنه المالِكُ له. 

1107 «التنبيه) [ص ؟١٠]‏ في الصبي والمجنون: «لآ 0 م 
في مالهما» » قيدٌ لا حاجةً إليه ؛ فإنه يُفَهَمُ جوازٌ تصرِّفِهما في غَيرِه ك: 

إسلام رس 

- ووقوع الطلاقي المُعلَقٍ بمَشيئيو» بقَولِه: ةا 

وا انر إيكاموا] 0 

- وإخباره بنجاسة أَحَدٍ الإناءين » وهلالٍ رمضان. 

وشهادة الصّبِيان بأنّ فلانًا َكَل فلانًا: هل يكون [د/هوب] لَدْنًا؟. 

رن الع ف 2 عين المشهود عليها: : ااهي هذه) . 

والأصحٌ في الكلّ : المنع . 

2 


- قوله [ص ؟١٠08-1٠]:‏ (ولا أن يُعْرَرَ بمالهما في المَسادَرَةِ) » لا ينبغي 


أن يُقَهَمَ منه منع أصل المسافرة )ال : وليك التكم اه كلمو على 
)١(‏ انظر: (كفاية النبيه») لابن الرفعة .)5/١١(‏ 


)2( «الشرح الكبير») للرافعي (181/5). 
فرق و (ج): «الكافر). 


1 


هة كتاب البَيِْع 95 


الأصمّ ؛ فإن [التغْريرٌ]0'© بالمسائَرَةِ هو السَّمَرُ المَحُوف . نِعَمْء حُكُمْ سَمَرٍ التبحر 
1 9 ِ 000 0 و و 
مع عَلَبَةِ السلامة حكمٌ المّخوفبٍ [في]( الأصمّ . وقد يُقال: لفظ [التغري سر" 
٠ه‏ ع](؛) 0 2 
[يُنِْئ]!؟» [عن]”* [المخوف ]0 مُطْلَمَا وعن مَمَرالدِحْر وإن [عَلَبنه]'") السلامة ؛ 
لأنه اي 
- 1 01 2 ل 0 2 - 

- قوله [ص١١٠]: «أو يَبيعَه نَسِيئَةَ  أي: ولا يبِيعٌ مال المحجور نسيئة‎ - 0١ 
له لضرورة» أو ايونطق وهو أن بيع بأكثرٌ من ثُمَنِ العثل وياد عليه رَغا4)‎ 
/أ] إلا فى صوك أ إحذاهنا! حال‎ ١٠ ١١/ب[ ظاهره: أن 0 ع نسيئة ممتنع‎ 

١ 5 ِ 5‏ 7 وم عه 

الضرورة. فبجر ستواة أكان كه اللجك “داف الع نك عند أخل 
الرّهَنِ . 

وهو فَِْهٌ حسَنٌء فإن حالة الضرورة لا ينبغي أن [يدَوقف ]”* فيها على 
الرَّهْنِ ؛ لأن التصرّفٌ للضروراتٍ خارجٌ عن العادات » بخلافي حالة العْبْطَقَ إلا 
أن ابنَ الرّفعة نقَلَ عن القاضي أبي الطيّبٍ والمتوليٌ أنه: هل يُحتاج إلى أخذٍ 
: 3 0 10 2 0 
ارهن ح<الة الضرورة؟ فيه الخلاف فيما إذا أقرّضه قّ مثل هذه الحالولة) » والرافعييٌ 
)١(‏ في (ب) و(ج): «التغرر). 
000 في (د): (علئ). 
(0) في (ب) و(ج): «التغرر»). 
20 2 (ج): ايبن ) » وفي (د): اينبني) ٠‏ 
0( في (ج): «علئ) . 
000 في (ج) و(د): «الخوف». 
(0) في (أ) و(ج) و(د): «غلبت». 


(4) في (أ) و(د): «يوقف». 
(9) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)١5/١١(‏ 


060 عه : 5" 

5 22 

و 5 عن 2« 2 2 ني 9 
والنوويٌ لم يُصرّحا بمسألة البيع نسيئة للضرورة» وإنما ذكرا أنه يجوز بيع النسيئة 
إذا رَأَئ فيه المَصلحةً » وقالا: «إذا باع نسيئة أَشْهَدَ وارْتَهَنَ رَهْنَا وافِيا)2"0, وذكّرا 


أن الإمامَ صحَّحَ صحَةَ التيع من مَلِيءِ إذا لم يَرْتَهِنْ . 


ع 5 5 0 و 200 

رتكوكا أب رض ابن تكالق "فى ييوذلك 015 اويجالة»الضطزؤرة خصو امن 
[اليمم 9 لامش ف فور تمي كارك 1 جيه ين رق ]لبها 
فى «باب الحَجُر) » وإن محلم فى عموم لفظ المّصلحة ٠.‏ 


َعَم ؛ صرّحّ الرافعيئٌ والنوويئٌ بها في اباب الأطقي "كد "انه يعور 
للوّليٌ بِيعٌ مال المحْجُورٍ نسيئة للمُضْطرٌ » قالا: «وهي إِحْدَئ الصور التي يجورٌ 
فيها بِيعٌ مال الصبيٌ نسيئةٌ*2. لكِنْ هذه [الصورة]”2 ليسَتْ للمحجورء بل 
فإِدَنِ : البيع للضرورة كل نوعين: ضرورة المحجور , وضرورة المشْتَرِي 
إذا أَوَجَبها الشارع في مال الصبوحٌ كما في المُضْطْرٌ. ويُستمْتَى ما إذا باع مالّ وَلَدِه 
لنفسه نسيئةً» فإنه لا يَحتاج إلى رَهْنْ من نفسهء وكذلك إذا باعَ [ المضط]0) 


ولم يَجِدْ معه ما [ِيَسْدَرْهِه ][/0. 


)0 «الشرح الكبير) للرافعي )81١/5(‏ و«روضة الطالبين» للنروي (188/4). 
(؟) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 515 - 516/الرهن ‏ باب الضمان) . 
(*) في (ب) و(ج): «حال». 

:)2 في (ج): «يصرحا»). 

(0) «الشرح الكبير) للرافعي (؟١/178١)‏ واروضة الطالبين» للنووي (584/7). 
030 في (1) و(ج): «الضرورة». 

0300 في (ج): «المضطرا. 

63 في (د): «يرهنه) . 


- قول «المنهاج» [ص :]١06‏ «وإذا باع نسيئة أشهَدَ وارْتَهَنَ بها 
يُسمَدْتَى من الارتهان هاتانٍ الصورتان: بيعٌ الأب لنفسه» والبيعٌ للمُضْطرٌ . 


وأمًا الاشهاة فظاهِرٌ كلامه هنا وكلام «الشرح» و«الروضة»: أنه 
ال 0م وبه صرّحّ في «الروضة» من زياداته فقال: (ويارّمه أن يُشْهِدَ عليه) ؛ 
ذكرَه في الوحُنٍ الرابع من باب الرَّهْنٍ)2"7. ولا يَردُ عليه قوله في (ابابٍ الوصية»: 
«ولا 17 الوصي الإشهاد في بيع مال اليتيم على الصحيي ©؟ ؛ أن مُرادّه [د/حة/!] 
بذلك اليم حال ؛ إذ هو أغلّبٌ الأحوال في بيع مال اليتيم. 


فائدة: [جَرَمَ]”؟ الرافعيٌ في [أوائل]” © الباب الثاني من «الوَكالّة» في 
أثناء التعليل ب: أن الاي لا ييو الا ميد يد الحيد ك له ”وروا ميهد مار اباي 
الحجر). 


و لو 2-6 ع 32 
وم قوله [ص لاه ١؟]:‏ «ولو فسَق زلع] .+ يحجّر رَ عليه في الاصح» 4 اي : 
موتونى الدب ونان المالوي 


قال اممم ]وله يصح سُ المخجور عليه لسَقَهِ بيع )..٠‏ إلئ 
قيله: ايلا كان أى: أن يوت أم1 انهائه مقطكة كلام الرافعيٌ أنه كذلك20, 
)١(‏ «الشرح الكبير» للرافعي )8١/5(‏ و«روضة الطالبين» للنووي .)١188/5(‏ 
(؟) «روضة الطالبين» للنووي (51/15). 
(*) «روضة الطالبين» للنووي (9757/57). 
(:) في (أ) و(د) ونسخة كما في حاشية (د): اذكر). 
6 في (ج): «أول»). 
(3) «الشرح الكبير» للرافعي (5714/0). 
)00 في (ج): «ل21). 
09 «الشرح الكبير) للرافعي (ه/ى؟؛). 


باب الحَجْرٍ 
جرم الماوزدي والجرجانيٌ بالصحَة""©» ونقّله الإمام عن الأكثرينَ”'' » واختارّه 
أبي7" رحمة الله تعالى . 


66م 1 د رك [ص /اه؟]: : «ونكاح به بغير إذنٍ | الوَليّ | (0)) 3 0 أن 


يَخْنَص بالنكاح ؛ لأن الإعتاقٌ والهبَةَ لا يَصحَانِ 322 والك] انه ل [بالإذن]” 
ولا بغيره » دم أن كرن ا لم الخمسة: البيع » والق لاع مده 
والهبةَ » والتكاح . 


35م ا [ص لاه؟]: (الا التصِدّف الماليٌٌ في الأصحّ»ء فكتى: 
[المُصالدة] 7 عن دم | العَمْدِ على مال ب يَحْقِنُ دَمَهُ ولو بأكثر من الدَيّة على ما صرَّحَ 
به الغزاليٌ في اباب عَقدٍ الذمّة 00 


قال المع الإمام رحمة اللَهُ تعالى: (ومُقتضّىئ هذا: أنه إذا صالح [ على ](*) 
عينِ من أعيانٍ أمواله صحّ. وكذا عَقَدّ السفيو الذمة ولو باريد"من الديتار )وإذا 
عا عنٍ القصاص الواجب له على مال» أو طَلَقٌ كال نف لان لكان سر 
ان" ل 0 ار 


.)78٠0/1١( «الحاوي» للماوردي (594/7”) و«(التحرير») للجرجانى‎ )١( 
ْ .)5517/5( (؟) «نهاية المطلب» للجويني‎ 

() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 07/7 /الرهن ‏ باب الضمان). 
(:) من (1) و(ج) و(د) فقط. 

(6) في (ج): «ولي»» وفي (د) و«المنهاج»: «وليه» . 

9و6 في (ج) و(د): ١«بإذن).‏ 

6 في (د): : «المسامحة»» وليست في (ج). 

(4) «الوسيط» للغزالي (51/10). 

(9) في (ب): «عن»2» وليست في (ج). 

)٠١(‏ في (ب): «فالعوض»» وليست في (ج). 

. «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 584 ٠ه /الرهن  باب الضمان)‎ )١١( 


١٠١7 


© كتاب الْبَيِع © 
جوواقي ‏ سه 5-1 جص عاض له 
2 8 و 6 2 حم 
17 - قوله [ص :10]: «والأصحٌ: أن صَرَْه في الصدَقَةٍ ووجوه الخير 
والمطاعم والملابس التي لا نَليقُ بحاله ليس بِتَبِذِيرٍ) » صحّح الوالدٌ أن صَرقّه في 
المطاعِم والملابس التي لا تَلِيقٌ بحاله تبذيدٌ بخلاف صَرْفِه في وجوه الخَير'" 
مشرك توالبها: «إن الوَليَّ الأك والح : ددا ئ آخره» هذا بِشَّرْط عَدَمْ 


- 
ع0 


العداوة كما سيأتي ف (النكاح») عن ابن كح ( والما 4 دلق باعتبار ذلك منه. 


و 5 ّ- ع له 
4 - قول «التنبيه) [ص :]٠١‏ «ولا يُقَرضُ من مالهما شيئًا إلا أن يريد 


د لمر 


6 : 6 5 ل ا : و 
سَفرا) » يفهم مَنْعَ القرض في الإقامة مع خوف النهب ونحوه» لدعم جوازه. 


ويَشْمَلُ بِعْمُومه: الحاكِم» فلا يجورٌ له القرضٌ إلا عِنْدَ الضرورة» وهو 
الصحيح عِنْدَ أبي”" يق ؛ ومُقتضئ إطلاق: الشافعيٌ » والشيخ أبي حامدٍ » وابن 
الصّبَّاغ ؛ والقاضي الحُسَينِ» والمحامليٌ» والجُرجانيّ) والإمام والفوارنيٌ: 
والمتوليّ» والغزاليٌ» والرويانيًّ؛ و[صاحبي ]'*) «الْعَدَّة) كم وكال "ابن 
0 و0 (إنه الا قال 5 رحمة ال للّهُ تعالى .: #والقول بأن للقاضي 


0100 «المنهاج» [ص 6ه]: «ولا 7 عقارّه إلا لحاجةٍ أو عَبْطةٍ 
ظاهِرَةِ) » لم يَذْكْرْ صاحِبٌ (العدمّة) إلا البيع للضرورة » وأغفل ذِكر وو 


)00 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 057 /الرهن ‏ باب الضمان) . 
(؟) «التنبيه) للشيرازي (ص )٠١”‏ و«المنهاج» للنووي (ص 7558). 
(6) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: .)510١‏ 
(:) في (ج): (اصاحب». 

(0) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (470/5). 

6 لم أقف عليه في «الابتهاج» لتقي الدين السبكي . 


ا 


2511111111 
قال في [ «تعليقه) ](" بَعْدَ أن ذَكَرَ نصّ الشافعيٌ علئ البيع للحاجة ما صورثه: 
«ويَحَمل أن يُعَالَ: لا يبا إلا فيما يَحمَاحُ إليه ؛ لأنه لا بد له منه» » انتهئ . 


وردنا ا اع الب راد الي ام وال 2 تر ز الالال فى 


هذا الزمانٍ [ العمل]('© به. 


و تعبير «المنهاج») «بالحاجة» » فقد جَعَلَ الشيخ ا كان مو ضعه 
010 في «التنبيه) و«المهذّبٍ)0©, وتَبعَه 15 عرفا رود لد 
وتَبعَه صاحِبٌ «التتمّةقا» ولكنّ عبارةة الشافعي لدان تال هافن في (مُختصَر 
المُرَنٌِ) وأكثر الأصحاب: «الحاجة)7؟2, وهي أَحسَنٌ ؛ لأنها أعم من الضرورة. 


ومن الحاجة: ما ذكرّه في «البحر) و«الحاية»)» فقال: «ومن الأكؤال التي 
باع فيها [عَقارُ]”* اليتيم: : أن يكون اليتيمٌ بطَبَرِسْتَانَ وعَقارُه بخُراسانَ » ويَحتاجُ 
الإباو في تو امل للجمم الكل «ظيف ره دراي لقابو مدان ###أر:يبني»فنها بدن 
نه 


«واغْلمْ أن حكمٌ الأواني مِن صَفْرٍ وغيره ا للقَنية حكم العَقارٍ) , 
[د/دو/ب] [قاله البدي ا ان عا اشر سد : ااوحكم الأواني من صَفْرٍ 


2-0 00) 

2 في (ج): «ويعمل). 

(0) «الحيه) (ض ١٠١‏ ) و«المحهذت) (//ا؟١)‏ للشيراوق. 
(:) «مختصر المزنى) (ص 5؟١).‏ 

)2 ف (ي)!.طبال» . 

() «بحر المذهب» للروياني (7/7/0). 

(17) انظر: «كفاية النبيه») لابن الرفعة (١١/؟71).‏ 


١6 


_ ده ه) كتاب الْبَيْع © 

2 0 
وغيره م مِمَايُعَدٌ للقئيّة حُكْمُ العَقار وى عو ريه اليلق يأككا لغررظ 0 لا كور 
أيضا بَيعه إلا لحاجة أو غبطة ‏ لكِنْ يجوز لحاجة يسيرَةِ وربئح قليل بخلافٍ 
العقار 70" + انتهريه 


فهل اكتفاؤٌه بالحاجة اليسيرة والربح القليل فيما عدا المُعَدَ للقِديَة دُونَ 
المُعَدَّ لها كالعقارٍ والصّفْرِء أو فيما عَدا العقار حتئ يجوز بِيعٌ الْمَعَدَ للقكه عن 


صَفرٍ ونحوه لحاجة يَسِيرَةٍ بر قليل ؟ 


ظاهرٌ عبارة الشيخ الإمام: الل ل : الثاني » بل ما لا يعد يك للفسترقد 
يقال بجواز يمه بدُونٍ ربح ودُونَ حاجق» لا يما إذا كان مما لا يُحتاجُ إليه» فإن 
ا او لطا زياوة اليك 


اانا درن د لليتم ثبابُ مَُلْةٌ عن موده ونحوها مالا يتحتالجه الي 

اووالوقت الحاضر » 58 0 من مَصالحه» إن استبقاءه له لمصاحة ناجرَّة 

مع التمكن من تحصيل مثله عند الحاجة ضرر رٌ ناجرٌ ) فل" ارتيات في جواز بَيعه سيا 
بقيمته :وهو أولن مِن بيع القرْيَةَ لتقل خَراجهاء فإن بقاءه يُنقص قيممّه . 


تنبيةٌ: فسَّرَ في «التنبيه» الغْبِطَةٌ بأن يَزِيدَ على ؟ تَمَنِ المثْلٍ [وريان | ال وك 
وعبارة ااشرح المنهاج): «العبطةة مدلا [ يت 0 بها أربابٌ العقول بالنسبة 
اليا شرف ااا 0( وهي معنىا قول الومام في (النهاية») ما و : اوقد لاح أن 


40 "من (1) و(ج) و(د) فقط. 

(؟) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 51 /الرهن ‏ باب الضمان) . 
69 5 (ج): الزيادة») . 

(5) «التنبيه» للشيرازي (ص .)١١"‏ 

9ه( في (ج): اايستهزئ) . 

(1) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي ( م١5‏ /الرهن ذاناب الضمان):: 
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لا 1 فيه بِعَمَنِ . المثل » وله [الرنادة |" قريبة نين بها أربابٌ العقول 
بالإضافة إلى ” قي نعناء ووكن ؛ انتهئ . 


وهل يُشتَرَطُ في تحقق كونِها غِبْطَة وجْدانَ عَقارٍ بُشْترَى للطفل بَدَلَ المّبيع » 
أو يكمَقَى يلك الوراديا لعب نيو إن لم 0 عَقَارٌ 3 اتكرئ ل 
: 2 و 
الذي يظهَرٌ نَقَلا وتفقهًا: الثاني » فإن تَصرَّفَ الوَلىٌ مَبُوط بالمصلحةء فإذا 
اققَضَتْ بَيْعَ العَقارٍ لأَجُلٍ تلك الزيادة الكثيرة» وإن لم يَكَنْ هناك عقارٌ يشت - 


بيع مي د للد مصلحة:» ويدل علئن ما 
ددر ناه مُجْمَلَاتٌ من كلام الأصحاب واتمعاكت: 


م 7 
أما المُحُمَلاتٌ: فقّولهم الا للرافعيٌ -: «القول الجَمْليٌ اعتبار 
ني عي عي و 9 
الغبطة » وكون التصرّفٍ على وجّْه النظّر والمصلحة)7" » انتهئ . 


فهذا قولٌ وجر جامع ينبغي أن ا جميع الجزبَيَاتِ ) 
ويمتَحَن 1ق كن القدا كنات ١‏ : م لط ليس لها ف اشر ولافي اللؤ» فندغي 
أن يُرَجَعَّ فيها إلى العرْفِ» فإذا قَصَئ بوجودها انا تكن من ناراء شقار 5 
فلُخقيز. 

وقد أطَلقّ الأصحابٌ في «كتاب النكاح) بأن متاع الطفل إذا 3 باكر 
من ثمّنه وجب بيعه » و[ قَدّده ١|‏ الرافعيه بعد أن تقل إطلاقه عن الإمام والغزائية 
)١(‏ في (أ) و(ج) و(د): «زيادة». 
(؟) «نهاية المطلب» للجويني (1717/5). 

6 «الشرح الكبير) للرافعي (80/05). 


)ع في (ج): ايعترض»). 
)٠(‏ في (د): انقله)؛ وليست في (ج). 


كات الك 


025 بخ 
[بالغبطة |(" والمال المُعَدٌ للتجارة دُونَ المُحتاج إلى عَينه ودُونَ العقارٍ الذي 
0-5 منه شيءٌ يكفيه» ووافقه النووي 0" وخالقَهَما ابن الرّفعة مُحْتَجَا بكلام 
الأصحاب هنا [ب/7١٠/ب]‏ في 2 العقار0” 5 حك انالك كمه الله لَه تعالئ في 
«كتاب النكاح» كلام ابن الرَّفْعةَ وسككء»عليه: 


ثم إذا تمكنّ من شراء عَقَارٍ » وكان في شرائه مَصلحةٌ » وجب عليه الشراءٌ» 
سواءٌ أكانَ قد باعَ له عقارًا أم لم يَبِْ كما كي وبين الأ سينا نت نيت :دك واراله 
2 2 
يكَخْذْ لليتيم العَقارٌ. 

وأمّا المُمَصَّلاتُ: فإطلاقٌ الشافعيٌ يه وأكثر الأصحاب البيعٌ بالغبطَة 
من غيرٍ [ التقير با" الو خرة ما 00 07 عن ال » قال الشافعيٌ يق في 
وري 00 في «باب تجارة - بمال 0 ل و 00 ئَ 
إلا ا 58 0 2 م 


ونا أ > الهو لأ اكه (5الاإنه موعن أنةالطاك د كر ترون »فلو 
لم يِكٌنْ خيرًا لم يَجُرِ الشرائ» وكذلك إِذا كان البيعٌ خيرًا جازٌ» وإذا لم يكن خيرا 
لم يَجْرْء سواءٌ أَوَجَدَ عقارا [يَدَ بوه ]0 أم لا. 


)00 في (د): (في الغبطة»» وليست في (ج). 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي (017/1) و«روضة الطالبين» للنووي (74/1) . 
() «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)57/١١(‏ 

2:١‏ في (ب): (القيد). 

(6) «مختصر المزني» (ص 5١7؟7١).‏ 

(+) من (أ) و(د) فقط. 


وقال الإصْطْخْرِيُ في كتاب (أدب القضاء) له في اباب ما لا 0 من 
فعلٍ الوَصئ | نو سالا اليتيم): : «ولا يبِيعٌ عقارّه إلا أن يكون حظًا): الو 
جر الت اع ل الحم 


وقال أبو عليٌ بن أبي هريرةً في [«تعليمّته»]("2: «وكذلك إذا كان له شِقَصٌ 
متذار | أن ”17 أرق و نزمكلقق ككيها ريغي لغشت ز يالفيه البحازا له إن بعد :وتضوف 
تي من فيما يهلم اا ل ل ا ل 0 
لذن لقديد دونه اطي 


وما أحمينَ قولة: : اويصرف تَمَنَه فيما يَعْلَمُ اط بر لدلالته علئ 
أن المُتيِمَ الحظ . 


وقال المحامليٌ في (المقنع»): لبضيل أن يَبِيمَ عليه عَقَارّه إلا أن يكون 
في ذلك غبطة بأن يدفع إليه أكثرٌ مِمَا يُساوِي بزيادةٍ كثيرة) . 


وقال ابن الصّبَاعْ في «الشاول»: «أن يكونّ له غِبطةٌ في [مبيعه | ان 

را الى رام ييل 10 لاك من قن كيه لباجتمم لي ريلكه 316ل يكوناله 
٠.‏ فاه 6 7 جع رهد 5 77 ع 

موضعٌ يجاوز ماكا لعَيره يَنَْفِعَ به جاره؛ وصاحبه لا يَنْتَفِع به» فيئذل له أكثرٌ من 


ثمنه 3 انين : 


وقال الجُرجانيٌ في «التحرير): (ولا يبيع عليه العقارٌ إلا لضرورة» أو 


00 في (ب) و(ج) ونسختين كما في حاشية (د): «من»). 
)١(‏ في (د): اتعليقه»). 

(0) في (ب) و(ج): ااو0. 

(1) .فى (أ)و(ب) و(ج): (أبيعه) . 

(1)93 فى (أ) و(د): «فبذل». 


هٍ 4 كزها لضع 
لخدب" ظاهرة في ١:‏ َمَنِ المغل)!") . وكذلك قال في «(الشافي») 2 0 الغ ا 
أن يِل فيه أكود ا ثَمَنِ مثله) . 


ووقَعَ في كلام كثيرٍ من الأصحاب أنه يَسْتَرِي يدل ذلك الع والذي 
يظهَرٌ أن ذلك ٠‏ يس على سبيلٍ الاشتراط . وإنما [ذكَدُوه](" تمثيلا لتحقق الغْبِطّق 
فالخيطة حفن يآن يُوججدَ عدا 0 ببعض ذلك الصو وبأن لا يوجَدَ ولكن 
تكونُ الزيادةٌ كثيرةً جدًا » بحيثٌ لا يَستَهِينُ بها أربابٌ العقولٍ» ويرونَ بِيعَ العَقارٍ 
[كدللها]”"' وإنءلم يَنْكَرّوا عفار بدّله : 


00 عِِ أ ع 
#اوأنا أذكٌ عباّاتالأضحاب الموهمة .فأقؤل: 


قال ا أبو”حامو ‏ «واالقيط أن يدي لليتيم 141 ]اشر كه فى عئار 
والختزيك يزيد في كهية#ويشكريه بأصودو ما 12و ئ | نوكيا فم ) أ 
تَكرن له اك ف سباك رَجَل أى [د/اوة/ب] داره بي ع يشتريه صاحبٌ الدار أو البستان 
بأكثرٌ مما [يَسْوَئ ]0 . ويُوجَدُ [بقيمته](" أكثرٌ منه» [ فبيعه](" غِبطَة » فيجوزٌ أن 


يباع) » انتهئ . 


وأقرل 4 مضاة# أن لعي :يده تتم في هذه الصورة» بل الغالِبٌُ أنها لا تتحمَن 


22320 في (ب): «زيادة). 

(؟) «التحرير» للجرجاني  73/1(‏ ؟). 
(6) في (ب): «ذكره). 

(0) في )0( و(ج) و(د): «لمثلها»). 
)مه( في (د): (يساوي»). 

() في (د): ايساوي». 

(©6 7 (د): «بثمنه). 

(8) في (]أ): «فيبيعه») . 
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باب المدَحْرٍ 


ده ©) 
(©2 (© 7© 


هبئان زالدقها لفحو :لأ نيا نجيف رم ] لاونيها .زا ضف ولد هذا اقؤلةم دان 
يكون لليعيم شريكٌ))» ولبيين كون الراغك شتززيكا بذ !بزل قل لا قزق سوهت قد 
الشرايك والأجنبوة ) ولكن الخال أنه لا 3غ ليث يدم أكن من ةالقم لا 
إخنيك]7. 


و 
2 


وقال القاضي أبو الطيّب في «المجَرَّد): «أو و له نا شَرِكَةٍ إنسان 
سهام ) أو في جواره وهو فيه راغبٌ 52 إل اولك أو 0 2 
مُشارَكّته » فيُعْطِي قيمة أكثرٌ من تمه » فإنه يَبِيعه ويشتّري له في مَوضع آخَرَ أكثرٌ 
منه) » انتهئن . 

وما تح الغبطّة المُجَور ة للبيع في هذه الحالة » ثم إنه مأمورٌ بَعْدَ ذلك 

اء عَقَارٍ للطفل مراعاة لمصلحته » وذلك إدلاكان راف معيلتة كنك 
0 أب هريرة. 

فالعبارة الجامعة أن يُقالَ: ثم يَصْرِفَه فيما حَظه فيه أكثرٌ» كما قال ابن أبي 
هريرة . 

وقد صرّحَ الأصحابٌ بأن الوّلِيَ يَستَرِي للطفل العقارٌ » وليس المعتى أنه لا 
يبيع إلا عِنْدَ وجود عقارٍ وشرايّه للطفل . 

0 0 0 000 الح في بيع العفاد لدآن 0 العا 


)00( في (ج): «الشريك»). 
0( في (د): «قدمته). 
18 دن 00 و(ج) و(د) فقط. 
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53 كاب ابيع 5 
كر (© 
بأضعاف ثَمَنِه » فيَبيعه منه ويشتّري له عقارًا فى مكان آخْرٌ خيرًا منه) » انتهئ . وهو 
كما تقَدمٌ. 
ل 2 7 2 1 ع 4 
وقوله: «بأضعاف ثُمَنِه) مما يُوَضْحٌ ما ذكَرْناه» فليس من شرط الغبطة كونها 
بأضعافف النَّمَنِء كما ليس من شَّرْطِها أن يكونّ الطالِبٌُ شريكاء فكل هذا مما 
يُوَضْحٌ أن المرادّ التمثيل فقط . 
وقال الماوَرْدِيُ: «والغبطّة أن يكونَّ له سَهْمٌ مُشاع من عقار يَرَعَْبٌ فيه 
2ض 0 2 5 5 3 و - 0 
الشريك ليَكمُلَ أه الملك » فَيِدّل فيه أكث من كَمَنة » أو يكونٌّ له عقادٌ يرغب فيه 
الجارٌ أو غَيرُه لعَرَضٍ يَحْصَّهُ فيزيدٌ في تَمَنِه زيادة ظاهرة لا يَجِدَها الوَليٌ في 
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27 7 روم 5 7 د ع مه ع 35 
غيره» ولا فيما بَعَدَ وَقتِه» فهذه غبطة ينبغى للوّلىٌ أن يَظدرَ بها ويأخذها لليتيم ؛ 
7 2 03 م ١‏ 7 3 
فيبيعٌ لأجلها العقارٌ ويأخذ دَمَنَه فيئتاع له به عقارً2'(1 » انتهى . 
: - 1 ً 2 7 2 
وقال الشيخ أبو محمَّدٍ الجوينيٌ في «شرح مختصّر المختصّر» في «باب 
ع 2 0 9 ا 20 1 و 3 
الشط)»: «والغبطة: أن يَبيعه بثمَن يَشتري له بتعضه مثل ما باعه) » انتهئ . 
: 3 و 0 1 
وكذلك قال الرويانيٌ في «الحليّة): «الغبطة: أن يَطلبَه المَشتّرِي بربح 
ظاهر » ويُمكِن أن يَسْتَرِيَ مداه في مَوضع آخَرٌ تعض تَمَنه) . فل لمر 
را اس ل 7 200 .- 5 
بد أن يَشْتَريَ » بل أن يكون بحيث أن يَسْتَرِي ٠‏ [د/1/:6] ثم قد يجب الشراءٌ؛ وذلك 
٠.‏ عن ا» 5 ٠‏ 8 5 3 5 00 
[ب/4١٠/ب]‏ إذا وَجَدَه وكان فيه مصلحة» وقد يحرّم؛ وذلك إذا لم يكن فيه 
فى 5 20 
مصلحة » وقد لا يُمكن لعَدَّم وجوده. 
و 8 5 0 2 ع 
وقال الشيخ في «المهذب» في تفسير الغبطة: «وهو ان يطلت منه بأكثرٌ من 
)١(‏ «الحاوي» للماوردي (755/65). 


١١ ؟‎ 


هه 0 )5 


١ 05-‏ 1 ة 
قمَنهء [ فيباع |" ل قدا عم مر 000 ؛ انتهئ . 
| وهو كعبارة 5 000 0 والحالة د 
د لتم نعط أن الأمرّ دائا مع لط ؛ وتَبِعّه لي قَحْرٌ الإسلام 
[ العافيه "لقع رالكتمه» نيليه" وب اها ارو ل ك7 لفيا 


وقال صاحبٌ «البيان»: «الغِبطَةٌ: بأن يكونّ له شَرِكَةٌ مع غَيرِه أو في جواره» 
فتك ] دترت مي موادي ابرق ]كال ذل اورم تساع لسري لماج 
انتهئ 

وقال الخُوارِرْمِيٌ في «الكافي) ولط ان كرون العا رين 
ع شري تصيته بأكثرٌ من كَمَنِ الوذل » أو جار » و[يوْحَد](؟ بذلك 
لمن عمار آحَرُ هو أنفعُ في حَنَهِ) ‏ سم ل مس( 

سي ل اليم 
ل ا يت ار 
من شيخه البغوي ؛ فإن عبارته في «التهذيب): لالط أن يكون كذ كا بيته 


)١(‏ في (ب): «فيبتاع»). 

(؟) «المهذب» للشيرازي (؟171//9). 

(8)! مودزا) و(ج) ونسختين كما في حاشية (د) فقط. 
(:) في (أ) و(ج): «فبذل». 

2( في (أ) و(ب) و(د): (يُوجّد). 

(1) «البيان» للعمراني (ج/رد؟). 

(0) في (أ) و(ب) و(د): (ايُوجّد). 

(4) في (أ) و(ب) و(ج): (وهو). 


١177 


2 20 0 ع 2 ع 2 ااام 2# 
وبِينَ غيرِه» وشريكه يرغبٌ فى شرايه بأكثرٌ من ثَمَنه » أو كان في جواره من يشريه 
يأكثرٌ » وهو يَجِدٌ تله في مَّو ضع آخر الات انتهئ : 

0 و 2 عالذاويه : 
وقال إمامٌ الحرمّين في «النهاية» بَعْدَ أن فر أن تصَرّف الولي مَنوط 

بالممصلةة : (فينبغي أن لا يَبتَدِرَ بِيمَ العقار إ!ّ على تَكيتِ وبين ونَظر ظاهر . 
و عٍِ 7 0-0 2 ٠‏ ع5 
وحاصل القولٍ أنه يَبِيءئه لغبطة ظَاهِرَةٍ تَقَدمٌ على شَّرَفٍ العقارء وذلك بأن 

8 6 7 3 3 

يكون للصبيّ شِةَصٌ من عقارٍ وكان يَطلبّه الشريك بأكثرٌ من تَمَنِهء وظهَرَتِ 
الزيادةٌ على التقريب الذي ذَكَرْناُ؛ وكان الشريك يحتاجٌ إليه لتَخلِيص العَقَارٍ 
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لتفسه » أو لتَسُوِيَة ريعه » فهذه غبطة. 


ومن تمام تصويرها أن لا يَعْجرّ الناظِرٌ للطفل عن شراءٍ عقارٍ آخَرَ للطفل 
كذ قيمة ربعا مما ميثيهم [ نواه ]! نظي لهل . 1 
ولو كان لا يَقْدِرُ على تحصيل عقار [بالدَمَنِ الذي يأخدّهء فذلك في غالب 
الحالٍ لِعِذْم الناس بِشَّرَفٍ العقار ومَزِيَّه على الثَّمَنِ الذي حَصّلّه » فإن الناس تَبَمُ 
الغِبْطَة رد كان لا يَقَدِرٌ على تحصيل العقارٍ]”"» فالغالبٌ أنه لا حَيْرَ في بيع 
العمار. ١‏ 


فهذا تَمْهِيِدُ معتّى الغبطة» وقد لاح أنه لا يُكتَمَّى فيها بِثَمَّنِ المثل» ولا 
بزيادةٍ قريبة يَستَّهِينُ بها أربابٌ العقولٍ بالإضافة إلى شَّرَفٍ العقارء ويَنْضَمٌ إليه 
و 
)١(‏ «التهذيب» للبغوي (/059). 


(؟) في (د): «فمن هنا». 
6 من 1١‏ و(ج) و(د) و«نهاية المطلب» فقط . 


ا 


وإذا وَقَمّ التنبيهُ على الأصل هان اتباع الصوّرء فهذا [دامه/ب] بَيْعٌ العقار 
لأجل الغئطّة)2©0, انتهئا ٠‏ وهو [ككلام]”" مَنْ م 


رحاملة 01 - حمق الغِطَةٌ في هذه ابس محص 2 نيهااء 
يِذ علية جنا ذكزداة :مريب اغبي |(“ المشالة؛فئ السَّرِيكِ » [ب/٠1/50]‏ وواضمٌ أنها 
لا تَخْتنَصَ به 


و 32 0 - 
وان ا رالا و لي أخرة براضت 
أنا لا شتطك حن سيب شبراء المشتري + وا كه ل 20 النات 
الحامل على الوقدام الشراء بأكر من القيمة ) ثم أَوْضحَّ المقصود بقوله: 
اد ل ولم يقل 1 : (فهذه هي م نم زد فق الإيضاح بقَوله: «ومن 
تمام تَصَويرها» » فكادَ بهذه اللفظة يصر 5 أنها مصوّرة قَبْلَ هذا التمام» ولكن هذا 
كَمُمْ التصويرٌ . 


ثم باع في زيادة الإيضاح | فل |0 «أن لا يعجر الناظِرٌ) » ولم 0 «أن 
يَجِدَ ير 4 25 دين ارد 3 ؛ فالمعتية : | أن له يعجر عن شراءٍ العقارٍ 
ذا مس7 ا أ نا تِْمُه بتطلبه قَبلَ .2 دل اليد وروي بحالة يمد عليه عد الشراء 


.)571/0( «نهاية المطلب» للجويني‎ )١( 

هع في (د): «كلام). 

(0) في (ب): «الصور». 

(:) في (ب): «وجه). 

(0) في (ج): «ليتبين». 

() من نسخة كما في حاشية (د) » ومكانها في (ب) بياض ٠.‏ 
6 في (أ) و(ج): «أنه» . 


3-6 كتاب البِيع 3 ع - 
© 


عدي العم 1 ثم انتهع" في ب الاازتضباج التيقوله: «فالغالتٌ أنه لا خيرٌ في بيع 
العقار» » ولم يَقَلُّ: ا ل ل 
ايه حورا ردي الصتورة اللى محل ينها 


ثم سم الخدم بقوله: (وإذا وَكَعَ التنبية على الأصل كات اتباع الصّورِ), 
كما أفْبْتَحَه أن اللي يراعي التصلحب)! دجاه ل ما ذكرناة تصوير 
[ للمصلحة]” ال وعلى من فهتها اعباذ جَهيٍ,الصوزيبها فإن ساو ث ومصلحة ما 
ذكزتاة اعتملاهاء و [لم ]7 يفئد بما متلناف توالا لي | ينتيذها] 977 810 الأمر 


25- 


دائدٌ مع المصلحة وُجُودَا وعَدَمًا . 


وأمّا قوله: : الوينضم إليه الاستيكان من تحصيلٍ عقار للطفل»» فمُراده: إذا 
كانت المصلحة لآ تحتل إلا ردنك الا قدمه واس . 


وقال الرافعي: «الغْبطة: مِثْلُ أن يكونٌ تَقيلَ الكراج» أو يَرَعَبَ شريكٌ أو 
جار بأكثرٌ من كَمَنِ مِذْلِه » وهو يَجِدُ ْله بَْضٍ ذلك القَّمَنِ)20)» انتهئ . وتَبِعَه في 
«الروضة)2*0, ل ببعض ذلك ادن 0 المبيع بكي 0 
القيمة فقط . 


وأقول: إنما أرادٌ الرافعيٌ ضَرْبَ المَكلِ كما أرادٌ مَن لذ سي 


2000 في (ب): (المصلحة»). 

فم في (ج): «ل1). 

فر في (ج): «نعتمدها»). 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي .)8١/5(‏ 
)٠(‏ «روضة الطالبين» للنووي .)١81//5(‏ 
() في (أ) و(د): «القيمة». 


1١1١7 


5 مه 7 7 95 ل 9 ع - 2 
ل ل ا ا ا 
تَجِدٌ 0 باع 4 واقتَصضَت الي ع م ذلك العقارٍ ؛لأجل هذه الى زيادة ة الكثيرة» 
ان لي ا 


فإن قلت: ل في مَعْرِرض ض الضياع , بخللاف العقار؟ 
كلثك ال ضياع النقد كاحتمال خراب العقار . 
فز تلك ذال ] "ور 


ال شد ولكِنْ يُعارضُ ذلك [رلقرت |7" هذه الزيادة الكثيرة» فتفويت 

محفقة ل وهر هله الر دفر الكيية ب لأخل الجتمال يعيل لا ريغي فمن 
قال: «إذا لم د عَمَارٌ يشترّئ لاطفل » فلا 0000 خيرٌ في بيعه ) ) 12 له: 
2 شالها أن خرن المملة 1ك از لجال هذه 
لقَرْطِ الزيادة في القّمَنِ من الراغب . 

ومّن قال: «لا يُباعَ إلا أن [ب/0٠/ب]‏ يُوجَدَ عقارٌ وإن كان مصلحةٌ»» فقد 
اعم الشريعةً » وحَجَرَ على الأولياء في التصرّف في أموال اليتامى إلا على وجْهِ 
مُخالف المصلحةً » وهذا لا كلام معه. 

اتير اقراه : قد يُوجَدٌ عقا آترٌ ول المبيع بض ذلك الَمَن ؛ 
00 الإقدامٌ على البيع ل سرون ركوو را لاك لمك غاط 
ظاهرة ؛ لأنها ربح مَحْضصُ » وقد لا يُوجَدُ عقارٌ» فلا يكون البيعٌ مصلحةً إلا عِنْدَ 


)00( في (ب): «ذلك»). 
0( في (د): «القريب). 


١١ع7/‎ 


كعات" ال 


هه ©) اامجة 2 
0 5 ا 3 2 
زيادةٍ كثيرة » والقّول التَصل الجاممٌ المانِعُ الدَّوَرانُ مع المصلحة وَُجُودًا وعَدَمًا. 


فإن قلتَ: ليس في كلام الرافعيٌ ما يَقتَضِي التعميمَ » فلم [تَعَمُمَهُ]!"؟! 


سَ 4 قير 


تلن كبا عي اسم بالدليل الذي 0 الم لك في 
م الرافعي على الخصوص أُمُورٌ 


0 


د أحدها: أنه لم يَذَكَرْ ذلك في «الشرح الصعّيرٍ»» بل اقَْصَرٌ على لفظٍ 
«الغئطة الظاهرّة) , لاد في «المحرّر 3 افك و وت ريدفنا” 
ويُوضَحٌ أن المّراد سن الك بع ]!*) مصلحة بأيّ وجْه فْرِضَ » وكذلك صاحِبٌ 
(الضيه) 0 في «المهدّب) 8 حكيناة عنه!* مع قوله في «التنبيه»: «إن الغبطةً 

هي الزيادة الكثيرة على تَمَنِ المِلٍ)0 , 3 وَجْدانَ عقارٍ يُشترَى 
0 1 5 لَنَاقَضَ كلا مه في «المهرّب) كلامَهُ في (التنبيه) . 


و[كذلك]”" أن جميعَ المختصّراتٍ لم ترم .نيها كدت رق الأكدر من 
مد ناض دن م سو ا ا ار 
في المّبسوطات . 


1 00 م 2 َع : ار 
ب وثانيها: قوله: «او يرغت شريك أو جازر) » ولا شك انه لا يشترَ طا كن 


01 .فى (نئأة الدمه؛ » وفي (ج): اليعممه). 
رليف في (د): «هذا)»). 

(0) «المحرر» للرافعي .)09/8/١(‏ 

(:) في (ج): «البيع» . 

(6) «المهذب» للشيرازي .)1717/١(‏ 

() «التنبيه» للشيرازي (ص .)١٠١”‏ 

)2يوع« في (أ) و(د): «لذلك». 


١18 


الراغب شَريكا أو امير كل ورك جاه ريده هعلى سبيل المثال ‏ كما 
[حكيناة]7١)‏ في كلام غَ غيرِه - الفاركم 0 


2 وثالئها: : تصريحه وتصريح غَيره آل ال وَالمَراكَ الجمْليَ براعاة 
المصلحة. 


5 3 03 
* ورابعُها: [قوله](: «وهو يَجِدَ مِثْلّه بِبَعْضِ ذلك الثْمّن)» فإنه ليس 
للتقييد ؛ إذ وَجَدَ عفار مله أكثر ْم منه» ولكن بذلك الثمَنِ جار شراؤه كما 
صرح 0 ا ا إذا وك مده للع الود مل فلا 0 ابيع ؤيماأ 
ا سه ايد 


ورا الرّفِعةَ في «الكفاية) اعتبارٌ شراء عقارٍ آخرٌ عن بعض الأمويد ال 
وجَرَّم م الإمام وقال: «إذا لم 0 كذلك 2 فالغالتٌ أنه للا - في 2 العقار)7©. 


قلث: : فأمّا كلام لود اماد وهو لا يََنَضِيٍ ما 0 اد طرترن 
الومام: ((ويئك إليه الاستمكان من تحصيل عقار» » وم 5 0 
وكلام م 5 هكذا ع متبط مده » ولا ترضح 1" 0 مُرَادَه 
الا ا ل 0 لك 0 م دعاويه دَلائَلَها 4 قدّراه 0 المياة ا 
0 ف 460 و(ج): «قلناه) » وفي (د): «قلنا). 
)٠(‏ في (ب): «الغالب». 
() من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 
لي 00ل ورد امسا 
(0) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)757/١١(‏ 
() «نهاية المطلب» للجويني (5577/5). 
(0) في (أ) و(ج): «يتوضح). 


١18 


0 كتاب الْبَيِعْ 506 
دَعواة فيها من أُوَّلِ الكلام إلئ آخروء هذه عادَتّه في كتبه [ب/1/0] الكلاميّة 
والأصوليّة والفقهيّة. 
واناتع ره بأنه: : إذا لم يكنْ كذلك» فالغالبُ أنه لا خيرٌ في بيع العقارٍ» , 


ل 7 0 


.كه 0 ض 5 6 0 010 5 سر 
فأما حَذْفه التصريح بذكر الإمام فْحَسَن ) وأمّا قوله: «وقد اعتبَرّ بعض 
ءِِ - ءِ ع- عد و 

الأصحاب.. ( إلىئه آخره ) فإنه بوهم أن" الممالة خلا فية ) بحيث قال بعضّ 
أصحابنا في هذه الحالة: : الا بدٌ من القدرة علئ ابتياع عقارٍ»» وخخالف بعضهم ؛ 
وعِنْدِي أنها اتَماقِية» وأن التصرّف دا الما سيار الرالوة حم الم 
تعالئن في اشر يت 1 ا(مع التمكن من تحصيلٍ عقارٍ للطفلٍ أكثرٌ 2 ري 
ِما عه ء فإن لم يَكنْ كذلك فلا خيرٌ في بيع العقارٍ»(" » انتهئ . 


فِجَعَل مَوضِعٌ قولٍ «الرافعيٌ») و«الروضة»: «وهو يَجد 0 انا 
«التمكّن) » وهي عبار الإمام وعِنْدِي أنها الحسن ».وراد ا : إذا لم يَكَنْ كذلك 
فلا خيرٌ في بيع العقارٍ). ولم يصرّح كار لق له اا كر البيعٌ » وإن فم 
ذللع م قولف «لآ خيرٌ في بيع العقار»). 

وآنا اقول هذه الحنازة محمولة على 'القارلا بولان ترقا مانا :اذا بيه 
العقارٍ خيدٌ» [فيتعيّنُ]”؟» أن يكونّ مُرادُه الغالِتَ كما صرّحَ به شَيِخُه ابن الرّفعة» 
(؟) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ه 1د /الرهن د يان الشلمان): 


() «الشرح الكبير» للرافعي (81/5) و«روضة الطالبين» للنووي .)١41//(‏ 
:) في (ب): (فتعين). 


0017 باب الحَجْر 009 
واستقيما الإمام وغيرٌه ) 6 «الكفاية») عوطة] لسع رمن شيع المنهاج» , 


وجعَل بَدَلَّ اوجود قله ببعض ذلك النْمَنٍ»: : اوجوة حير منه بذلكٌ القّمَنْء وهي 
صورهة الخرى ديه ها الإمام وغيرّه مِمّن تددن ذِكْرَهُم. 


بإن قلت فق» ناليابة د في شرح التنبيه): «قال اللأصحابٌ: 
دوكشترط أن تعد مذ ذلك يأقل مما باع به)270©. 


تت ودع اب وكاو حدر الع [بى] 70 النايتي يز لأن] فريك 
أنه 0 لذن ] 40 م كي إلا إذاركا فكاو ا اقول د لاني ذلك هر الغاك ولا 
قال ذلك الأصحابٌ ؛ [فإنه] لو وَجِدَ أنفعٌ منه» ولكِن بِكَمَنه [لجارٌ]”'' البيع 
أَجْلٍ هذه المصلحة » كما صرّحّ به الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطيّب والإمام 
والبغويٌ والحُوارِِْيٌ والوالدُ» وقد حكينا [عباراتهم]! "لك فالات سر الح 
والمصلحة » وقد صرَّحّ به ابن يونس أيضًا ؛ لأنه عللَ ذلك بأنه والحالة هذه فيه 
حا للتضه م وسَبَقَه إلى العل الشيخٌ في «المهذّب)00 و وغيرِه . 


فإن قلتّ: فما الذي تحرّرٌَ من هذا ؟ 
0-8 5 ع اسه 0 هه 
قلتٌ: أن المُعتَبرَ المصلحة , فإن تحقَقَتُ [د/١٠٠/1]‏ جار الإقدامٌ علئ البيع » 


.)١؟5 «غنية الفقيه» لابن يونس (ص‎ )١( 

(0) في (ج): (يكون»). 

(6) في (د) ونسخة كما في حاشية (د): هلا أن»). 
):(١‏ في (ج): لايكون). 

)0( في (أ) و(د): الأنه). 

() في (أ): «جاز». 

(10) في (ب): «عبارتهم»). 

(8) «المهذب» للشيرازي (171//7): 


١7١ 


ينا اه 
6 إحداها: أن يَجِدَ عقارًا مِثْلّهِ بتعض ذلك التَّمَنْء فلا رَيبَ فى أن هذا 
0 2 3 7 3 و" 
غبطة ؛ لان الفاضل من [ب/١٠اب|‏ المَن رِبْح مَحْضْحٌ» وهذه الصورة هي التي 
عر 5 م 0 31 و 0 1 2 و 0 و 
صرّحَ بها الشيخ أبو محمَّدٍ والشيخ أبو إس<اقٌ( والشاشيٌ والرافعية”". 
00 2 - - 3 و2 
# والثانية: أن يَجد عقارا أكثرٌ رَيعا وقيمة» ولكن بذلك الثمّن كله 
2 0 8 م م 5 5252 7 1 - 
| فهذء]”" أيضااغنطة + هنا كانه لا اشعيدك [1ل3ع31 اذكو 7 كوالزىئ مرا حيو 
: 22 6 ا ٍِ و ٌ 
وهذه هي التي صرح بها الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطيّب والومام والبغوي 
3 0ك و سُُ 2 ١‏ .0 2 ع 
والحْوارٍِزْمِيٌ والوالد رحمهم اللهُ تعالى » وَيْفَهُمُ [منها] 2*7 الأؤلئ بطريق أؤلى . 
6 5 5 -00007 ع 2 
والثالئة: | أن |7" لا يبدتٌ عن عقارء ولكن يكون غالبًا بحيث لو بَحَتّ 
عنه [هها عَجَرَّ عن شراءٍ عقار.بإحدّئ هاتين,الصفتيرة. 
:د والرابعة: أن يَعْجِرٌ عن شراء عقارٍ في ذلك الوقت بهذه الصفة . 


وهاتان الصورتان هما اللتان بحَثْنا عنهماء والذي يظهّرٌ الجوارٌ فيهماء 
2 5 و د ع 
ولكن الغالبَ أنه لا يكون غبطة فى الصورة الرابعة إلا بزيادةٍ أكثرَ منها فى الثالئة ؛ 
ولا فى الثالثة إلا بزيادة أكثرٌ منها فى الثانية» ولا فى الثانية إلا بزيادة أكثرٌ منها 
: 2 : _ِ 
. + 10 ا 4 06 - 2 5 
في الأولى» فهيّ مراتبٌ أَرْبَعٌ » فعلى المتصرّف على المَحجورٍ من وَليّ وَوَصِيَّ 
(): «الميت؛» للتتترازي 1/2 1). 
هع «الشرح الكبير» للرافعي (81/65). 
() في (د): (وفي هذه). 
(:) في (أ) و(ج) و(د): «الأدنى». 


(0) في (د): المنها. 
)03 في (أ) و(د): (أنه) . 


وقاض إمعان النظَرٍ في ذلك ء واللة لهُ يعلمٌ المفسدّ من المصلح . 

ا م يَِعْهُ اولي » فإن كان لارْتتَاب زيادة لم يَكَنْ مدَعَدَيً) ‏ 
قاله 0 0 ا ما في آخر «الوّدِيعّة» من «الرافعيّ» عن 
القمّال من : أن م صَوَّرٍ تعدذي اليا أن لا يبيِعَ ف لطبي أقاراف 0 
حت يَمضِي وَقَنّها » وليس من التعدّي أن يُوْخَرَ البيعٌ لتوقع زيادقء تق رُخْصن » 


مكو 


وكذا قيِّمُ المسجد في أشجاره)(" » انتهئ . 


ول ع ول الروياني في «البحر): «لو قال الحاكم للوصيّ: اشتر هذا 
النار ان قد سطان أو ارم داك وى فداوك تسر عر حتى تَلِفَ المال ؛ 
صار ضامنًا ل229004 فإن ضهان إنهاجاء من يكل توانية ؛ دار كان اح ليطا أهو 
اف الك 

عن [دزلولك ردقه لقاش ري قال في يم الت الروياني” ل ون صرق 
بالضمانٍ عَيرَّه» والمعروف في كلام الغزاليٌ وجهانٍِ في الوجوب إذا وَجَدَ ما في 
شرائه غيْطة) والرافعيئٌ قال: إن ان يَشْئَرِيَه لنفسه » فإن لم يُرِدْ ان 
للطفل »2 . 


م لمنهاج». , 0 2 عة 2 1 اقوس 3 1 بيت المال كمال 
6 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 51١7‏ /الرهن ‏ باب الضمان). 

ف «الشرح الكبير» للرافعي (7754/1). 

(8) «بحر المذهب» للروياني (78/0). 

):) في (ج): (افليشتر) . 


ف 


9 تنص 5-5 


الشيهه بإنم أله اقيعاويضي للشافعيٌ زه في أواخِر اعيون المسائل» لابين عر 
الفازاته 27# ء قال وله : #ومدولة الوالئ من رعيد«متولة :وليه اليتيم كن لم190 


انتهئ ]00 . 


وكفيرارنا اث القلطاك ببيع أكاكة مد [الاعيطاة إلا 555 في هذا القرنٍ 
السابع”*' [د/0٠٠/ب]‏ قضاء القضاة إمامان عظيمان زاهدان وَرِعانٍ» بلع كّ منهما 


مرتبة الاجتهاد: 
أحدّهما في الديارٍ المصريّة » وهو: الشيحٌ تقوئٌ الدّين بن دَقيق العيدٍ. 
به والثانى فى الشام » وهو: الرإلد ر جما اللذ رتنا 


ولم يتوقف واحدّ منهما في إنباتٍ ذلك» ولا تَطَلْبَ بيت تَمْهَدُ اب/101/] 
عَيْدَه بأنها قع 'أماكن تشترئن لبيت المال» ار ا لي بأن في البيع بهذا 
التمن كلا - غِبطَة ظاهرة مُسَوّعَةَ للبيع . 


ومراة القامن ,دول (السوعة للببع) أتها باد كييرة يد ئ أربابٌ العقول بِيعَ 


)١(‏ هو: أحمد بن الحسين بن سهل» أبو بكر الفارسي» صاحب ابن سَرَيجِ » وهو صاحب اعيون 
المسائل» في نصوص الشافعي » وهو كتاب جليل علئ ما شهد به الأئمة الذين وقفوا عليه ؛ توفي 
في حدود سنة: »70٠‏ وفي وفاته خلافٌ. راجع ترجمته في «طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف 
/١(‏ رقم: 57 ) و«طبقات الشافعية» للإسنوي (7/ رقم: 24 ). 

66 «الأم» للشافعي (701/0). 

ف من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 

(:) من(أ) و(ج) و(د) فقط. 

() كذا في جميع النسخ » ولعله على التغليب ؛ فإن أباه نف إنما تولئ قضاء الشام سنة تسع وثلاثين 
وسبع مئة . 
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ده © الو (©ج6_ 
يستكي لح وي 
ذلك الققار نميا هريد تررك لمكن ون شراءً عقاز» قوع كان العلِحبا لؤسم 
يتوق في أصل بيع أ أراضي بيت المالٍ للغبطة ما لم يِأذَّنِ الإمامٌ » وقال في شرح 
المنهاج» في اباب الوكف): الاي هد الزمان يأمَرٌ المج ار لمي 
ولا أرَئ الامتماعَ من به ؛ لأنّ المنع من بها ليس بالبيّن ده فهو كالأمور 
المُختَلَفبِ فيهاء فإذا أمرّ الإمامٌ بها كان إِنَا حُكْمًا في مَحَلَّ اجْتهادِي فَينْقُذ وام 
ا ا ع نت نوك 
نكن ء وإن لم يُمْكِنْ ف فيكْتَقّى بالأمر» ويُسَوّعْ البيعٌ والحكمٌ به بَعْدَ الأمرِء وما 
رن الأمرٍ فلا أراة)” فوراحين . 
وإنما كا يَمنمُ لبي َعَم إن الإماء لدم تحت الوط فيه » واحتمال 
أنه من فتوح عَمَرٌ د ل لان لع ا 
المالء بأن لا يكونَ من فُتُوح عُمَرَ و » وتحفت الغبطَة » لم يَمنَعْ فيما أَعْلْمُه 


مم4 )6 والله 1 أعلم . 

- قول «التنبيه) [ص١١٠]:‏ (و[إِن]”" ادّعَئ أنه دَقَمَ إليه المال لم يُقبَلُ 
0 لجا للك وسار رادار سيعت رن يايد 
الرّفعة0 , ولم 5 «١الرافعيٌ)‏ ورهن الو اا 


1 0 6 2 #ر 
5 قول «المنهاج») في «الحَجْر) [ص :]١6:‏ ا بالإفاقةة من 


)١(‏ «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 87 ١‏ - 4 5 ؟/الوقف). 

0( في (ب): «لو). 

(*) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)76/١١(‏ 

(:) في (د): «النووي». 

() «الشرح الكبير» للرافعي (87/10؟) و«اروضة الطالبين» للنووي .)717١1/7(‏ 


١> 


ره © كاد اقيع :2 

ا 2 َ وه 
الحنون» أحَسَرٌ من قَولٍ «العنبيه» [ط +.7:]1«واأونسّ منهما الولقْلك» ؛ الاقتضائة 
ع 3 2 و 5 ع اس 2 وه 
أنه إذا طرّأ الجَنُونَ على رَشِيدٍ ثم أفاقٌ فلا بد بَعْدَ الإفاقة من إيناس الرَّشْدِء ولا 
قائل بذلك!. 

وحَمَلَ ابن الرّفعة كلامَ م الشيخ علئ ما إذا لم يُوْنَس نع الوق تنا ذلك 

بأن جُنَّ وهو صبيءٌ » أو يَعْدَ بلْوغِه وبل إيناس الوّشّْدِء فلا بدَّ بَعْدَ إفاقته من كين 
الدَشْدء وَرَدَهُ أبي رعكفة الله تقالق تان*الثاتر ديم إك*لا يتلق الزن سير 
السّمَهِ لا حَجْرٌ الجنون » فلا معبّى لاعتبار الرُشّْدٍ مع الإفاقة أصلا في ارتفاع حَجْرٍ 
الجنون» وأمّا في ارتفاع مُطْلّقٍ الحَجْرٍ فنعَمْ» ولكِنْ لا كلام فيه( 


5 2 97 و 2 5 واه ع 2 5 24 
وقد أفْهُمَ قوله: «وأونِسٌ منهما لتاقي أنه لا ينفك إذا لم د ]يونس . 


وأفتّى الشيحٌ الوالدٌ زله في يتيم غائب عَلِمَ وليه أنه بَلَمَ » ولم يَعْلَمْ هل بَلَمَ 
رشيد!ة بأنة: ١‏ لجر لالط ال 0 إخراج زكاته استصحابا لحكم 
الحَجْرٍ, واحتجّ بقول الأصحاب: «إذا آجَرَ اولي ب الصبي 0 1 فهاكالشرء 
لم يصمّ فيما زادَ علئ البلوغ»» قال: :لهذا دل علق انهكهبلاً يكتفؤث فى 'العقوه 
بالأصل)”"©. 

110 (التنبيه) [م :]٠0١‏ «وإنٍ احتاج [الوَصٌِ |7" أن يأكل من 
مال ؛ اليتيو قينا أكَلَه): أَىٍْ 00 يحتاج إلى إذن “الاك ع [ب/١١1/ب]‏ به 
ابن الصّلاح في فى «الفعاوّئ)”؟ » ثم هذا ظاهدٌ في اند كا كدر اليم 
(1) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 08 /الرهن دياب العمات )1 
(؟) «فتاوئ السبكي) .)7714/١(‏ 


() في نسخة كما في حاشية (د): «الولي». 
(:) «فتاوئ ابن الصلاح» .)١50(‏ 


ع ب 0 


©7 ©( 95 


7 الرافعى 01# 


و 
0 منص وص تجا إذا كان ك2 القطة نر ارده 0116" | ]0 كان 


أزيدٌ» فلا وج لترجيحه أَخْدّ الزائد . 


ومقايل ما رجّحَّه الوا ؛ المعروفب عن العراقِيينَ ؛ المَحَكي 0 النص : 
فطاخ الذدز اننا ررد ومو ا ا اك الل إن 
لم و َطَُْ عن عَمَلِه » وكان ُكَْفَِا فلاء وإن مَتعَه من كيه فقولان ؛ لأن : د 
ا ة إلى إهمال أموالٍ الأيتام)” . 


واقتضّىئ لفظ «الرصيً» أن الأبَ والجدٌ كذلك بطريت أَؤلَى » لكِنَّ ذلك عِنْد 
الاحتياج ؛ لأنّ نفقتهما واجبةٌ على الولدٍ لا لتصرٌّفِهما اديت اك 0 
له كسبٌ» أو كان ولكن الْقَطَمَ عنه بعَمَلِهِ في مال الولدٍء فإنه كمّن لا كسب له» 
فتَجِبُ نفقّه وإن كان صحيحاء ولم نُوجِبٌْ نفقةٌ الصحيح في غَيرٍ هذا الموضع » 
لاجر اروف زو نسي عقس لجياية "رميق ابنة تقانة سَعرا اله 


3 0057 [ص م 0 في الاختبار: ( ما قَبْلَ او أو يَعدَّه) ) أصحّ 
الوَجَهَينِ أنه تله فإ ل به 0 لقث بالاختبارٍ كل ولي ؛ وإن 5 رَعيدَه 
فوجهان» الحديكة كذلك ا والتاني: : الحاكم فقط. أ عن اسع اا 


.)857/0( «الشرح الكبير) للرافعي‎ )١( 

»)0 في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «إذل». 
() «بحر المذهب» للروياني (17/5/05). 

(:) لم أقف عليه في «الابتهاج» لتقي الدين البيكى. 
)(ه( في (د): «(ذكره). 

.)؟19/١( «التحرير» للجرجاني‎ )١( 


كتاب ابيع 
لي م ا ان 
9 
وه ب قوله [ص :]٠١١‏ «وقيل لا يَدْمَاكُ إلا الجا [وكذلك تَوق] 7 
«المنهاج) [ص :]١007‏ «وقيل: ترط فك القاضي) - ظاهرٌ في أنه علئ هذا 
الوه لا ينفكٌ بالأبٍ والجَدٌ» وليس كذلك» بل القاضي والأبُ والجَدٌ على هذا 
الوجّه سواءً » وفي الوصي والقيّم وجهانٍ. 


000 «وإن بَلمَالصبي واد أنه باح العقارٌ من غير غِبطَةٍ 
ولا ضرورة...» إلى آخره » 00 «المنهاج» [صامه؟]: «فإن ادّعَئ بَعَدَ 
لوغ لال تزل: دنا الام 121320617 لتنا زمار رولك 
06 أمحها عِدْدَ الرافعيٌ والنوويّ ما في «المنهاج): من تصديق الأب الك 
بيَمينهماء وتصديق الصبيٌ إذا كان الوّليٌ وَصِيا أو ا حاكم”". 

والعخافغنة الرالدار لدقاارتة بعالىة الوجْهُ الغالتُ » وهو القَرْقٌ بِينَ العقار 
وَيره» ففي العقار [ْصَدقُ]") الصبيئء وفي َيه اولي ؛ للاحتياطٍ في العقار. 
[كذا في (شرح المنهاج)2*0, ثم قوّئ في «فتاويه» تصديقٌ الوصيّ 0" 
وهذه الفتوّئ 1( شرح المنهاج»] 0©. 


ولو صن الاعدلدف بِينَ الصبيّ والحاكم ) قال الوالد: «لم أرَ للأصحاب 


)١1(‏ في (ب) و(ج): «عبارة»). 

68 في (ب): «لم»). 

() «الشرح الكبير» للرافعي )81١/5(‏ واروضة الطالبين» للنووي (18/8/5). 
(:) في (ب) و(ج): (تصديق). 

(5) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 5١4‏ /الرهن ‏ باب الضمان) . 

(1) «فتاوئ السبكي» .)919/١(‏ 

03020 من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 


© 00 55700 
4 (© مدي 


- 8 و و . 0 اس 
تصريحا به»» ثم قال: «القول قوله إن كان في رَّمَن حكمه» وتَوَقف فيما إذا كان 
بَعْدَ عَزْلِهِ ‏ هذا في [د/١١٠اب]‏ شرح المنهاج)7"©, م رجح كول قر له مطلفًا ففاك 
1 ال وك 00 وت ا ااي 00 
في جواب وردت [عليه | من القدش بَعْد [إدكرة] هذا ما نصه: 


«هذا ما [ذَكَرْتٌ ]20 في «شرح المنهاج», والذي يظهَرٌ كلاه أنه 
كبائر اتصؤانات العحاكم: 0 0 يلم لا رم 
قَرَقَ بِينَ أن يكون باقيًا على ولايته ا 5ك حبر تضرف كاك 
تانق الشزع ا مله ؛ انتهئ ٠‏ 


. «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 5194 /الرهن  باب الضمان)‎ )١( 
في (ج): «علي».‎ )0( 

(0) في (ج): «ذكرا. 

(:) في (ج): لذكر». 

(5) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 


١» 


جعي كتاب البِيع سهاء 
35> )© 


[جَاب]*" الصا 
و فو م رواعه 
- قول «التنبيهد) [ص :]٠١6‏ [ب/1/:0] «الصلح بَيْعْ) مَدخول » فإنه قد 
يكون بيع وإجارة ومَكَمًا» وقد يَشمَلُ ‏ عات ؛ لأدرا ل جار يي والشلم 


جب بيد قدا يكن زرا بدو 


- فالبيعٌ: إذا صالحّه من العَين [الدُدَّعَى]('© بها على عَينِ أخرّئ » أو علئ 


وإذا وَقَعَ على منفعة ؛ كان إجارة. 

وإذلجغل العَنم الشدعاق آم االواء .كاف سلما 

ب والإبراء: أنْ تصالحّه على أن قفا بعض الذي 83 ويدفَعَ الثاق؟ 

20 موي ديو مع 6(م) 0 ا ل 

والهبّة: أن يَدعئَ عليه عَيّنا | فيصالحه | على بَعضها »ء فيكون الباقى هبّة . 

- (العار :ا أن يمالك ع الذار المدهاة فلى أن كه 22 مكلذ : 

وقد ذَكَرَ الرافعية”*) ماعَدا صورةً السَّلَمِ» وذْكَرٌ الإمامٌ أبو بكر بن [حَرْم]“ 
اكلم ىا الصلح التعيم إلى نا 5 ريال قرا الك ل ل الأمرال والجتروة نر 


)١(‏ في (ب): «كتاب). 

زع قي (ج): «المدعاة). 

فر في (ج): (فصالحه). 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي (85-4814/5). 
فك في 0 و(ج) و(د): «جرير». 


اليل 


الكعتودةلبا لاكة 


قا القاضي الحُسَينٌ: «والصّلّْحُ أقسامٌ: صُلْحُ المُسِلِم مع الكافر وهو الهُدْنَه؛ 
وصَلْحٌ بِينَ الزوجّين » وصُلْحٌ بِينَ الفئة الباغيّة والعادلة » وصَلحٌ بينَ الأخوّين», 
وزادَ أبو الحسن الْجُورِيُ7©: «مصالحة الرّجْل بعض نسائه على تَرْكِ القَسْم لها 
حَوفًا من طلاقِه كما في | ة قصّة](" سَوْدَةَ9" ؛ والمصالحَةً على منافع الكلاب» إلا 
انها ولحل ف الحشوق): 


35 3 5 5 34 سِ 3 9 
4 قول «المنهاج» [ص :]١04‏ «فإن جَرَى على عَين غير المدعاة فهو 
بيع » يَرِدُ عليه ما إذا صالحَ من العَيْنِ المُدّعاةٍ على دين » فهو بِيعٌ أيضّاء فصوابٌ 
لحرا رن ل ا لعا عا 0000 


و 
١ 6‏ حيرك لني ! 1٠6‏ الورك مالع ون تين د : يجوز بَيْعْه على 
ا - لم يج أن يتفقا من طبر لض »ء يشل نا إذا لم يد يفا في عِلَة الباء 
ولا يشرط قَنِضُه في المجلس [علئ ]27 الأصح*, وإنما ب ترا لاب 


(0 مراع ين لل القاضدى أبو التسر الخ رى الشيهيه الجيوثم الزاوا الساكنة نم الوا يلدة 
من بلاد فارس - أحدٌ الأئمة من أصحاب الوجوه » لقي أبا بكر النيسابوري » وحدث عنه وعن 
جماعة » له: «المرشد» شرح «ممختصر المزني) في عشرة أجزاء » أكثر النقل عنه ابن الرفعة والتَقّي 
السبكي » و«الموجز» على ترتيب «المختصر» » ولم يؤرخوا وفاته » وقيل: توفي بعد سنة: .7٠5٠‏ 
راجع ترجمته في: «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح 0/ رقم: 4) ولاطبقات الشافعية 
الكبرئ» للمؤلف ("/ رقم: 575). 

(؟) في (أ) و(ج) و(د): (قضية». 

(6) أخرجها البخاري (8/ رقم: 5597) و(/1/ رقم: )0171١7‏ ومسلم (5/ رقم: )١54865‏ من حديث 
غائشة . 

(4:) في (ج) و(د): «في»). 

(5) كتب في حاشية (ج): «أما إذا اتفقا في علة الربا فإنه يشترط قبضه في المجلس مامت 


لوا 


0 كتاسراتيم 9ه 
2-3 © 
و 5 2 2 نيت َ- 
٠‏ - قوله [ص_:١٠]:‏ «وإن صالحَ عنه أجنبي: فإن كان المدعئ دَينا جاز ) , 
لا بدّ مع ذلك من تصديق الأجنبيٌ المُدّعِي» فإن لم يُصَدَّفْه لم يَجْرْ مصالحتثه 
. 


و 7 5 5 3 
١‏ - قوله [ص :]٠١6‏ «وإن قال: «هو لكّ؛ وصالحْني عنه علئ أن يكون 
لى4ء يجار 80 مقله: بإذا كان :الاج ؛ قادرًا علئ الانتزاع » فإنه شراءٌ مخصوب ٠‏ 


واعلم أن كلام الي إنما غر في لز الو 0 : «فإن كان عَيتَا ٠‏ . 
إلى آخره» فلا يُورَد ما [إذ0]1) كان لقا ريق ال: : هو ابتياع ع [له](” ؛ والأصح في 
«المنهاج) عا > 


5 7 0 -ه - 3 : 
- قول «المنهاج) [ص ه5١]:‏ «ولو صالحَ من دين على عءدِنٍ صح ) » فيه 


أمران: 


ب أحدّهما: : أنه هكذا وقعٌ فيه وفي بعض نُسَحَ «المحرّر»' 12 
١علئ‏ عِوَضٍ) » وهو الصوابٌ ؛ لتفْسِيمِه يَابعْدُ إلى عدن ودين » وقد يقال : : «ولو 
صالح من دين عئ خَيره) اين المحم هم آخر الحروفي ثم الراء ثم الهاء, أي: 
صالح على غَيرٍ ذلك الدّينٍ 7 وهر اهار حيزا وو كرون سنن ريات 


- كذا ذكره الرافعي رحمه الله تعالئ». 

الاين () و(ج) و(د) فقط. 

(1اد هن )١(‏ و(ج) و(د) فقط. 

(6) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(:) «المنهاج» للنووي (ص .)١59‏ 

(5) «المحرر» للرافعي .)507/١(‏ 

(1) انظر: «بيان غرض المحتاج» لبرهان الدين بن الفركاح (ص ١0/ ١7١‏ /الطهارة ‏ الجعالة) . 


حي 


© باب الصلح 56 
علئ بعضه » فإنه تناكور [عَوَيبض] 17 أهذه:المسألةابقوله: «وإن صالحبون دين علن 
[ب/١١1/ب]‏ بعضه) . 
د والثاني: أنه لا بدّ من تيد الدَّينِ بما يجوز الاعتياضُ عنه ؛ ل 
يُعتاضٌ عنه كدّين السَّلَّم » فإنه لا يجوز . 


00 [ 50]: «فإن عجّلَ المؤْجَلَ صحّ الأداءة)» كذا أطلقوة, 
ستئتى منه الشيح الإمامٌ ما إذا عجَّل على ظَنٌّ صحّةِ الصّلْحِ ؛ ووجوب التعجيل » 
قال ما و ا و00 


4 - قوله [ص ]١ ١‏ فيما يَجِرِي بِينَ المُدَعِي وأجنبية: «فإن قال: (وكلنِي 
2 ار 


و2 


وكأنه اشكراة» » يَشَمَلٌ أربع صُوَرِ ؛ لأنه إما أن يقولٌ: «إن المُذّعَى عليه مُقدٌّ ظاهرًا» 
أو فيما بَيْنِي وبَئِته) » ولكنّه لا يُظورٌ إقراره ؛ الا [ينْترِعَه ]*" منه . وعلئ التقديرين: 
إِمّا أن يُصَالِحَ عن نفسه أو عن المُدْعَى عليه» َم إذا. ادع أنذا ققد جام اه 
عنه أو عن نفسهء أو ادعئ أنه مُقَرّ فيما بيته وبيته وصالح عنه» فقد ذَكَرَها في 


«الشرح» و«الروضة)7؟2. 


وأمّا الرابعة» وهي ما إذا قال: (إنه مُقِرّ فيما إبَيْني]”*' وبيته وصالحَ عن 


() في (ج): «اعقب». 

(؟) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 1174 /الرهن ناب الفيان): 

69 في (أ): (تنتزعه) . 

(:) «الشرح الكبير) للرافعي (97/0) واروضة الطالبين» للنووي .)5٠١/5(‏ 
(4) في نسخة كما فى حاشية (د): «بينه) » وليست في (ج). 


١7 


هم كتاب الْبَيْعْ 
نفسه»ا» فلم 1 في «الشرح) ل ال «الروضة» ولا «المحرّر» » وإنما 
عر 1 من إطلاق ٠‏ (المنهاج): وذَكَرَها الإمام 3 «النهارة») كما في «الجكهاة» : 
فإنه قال: «يصحٌ بشرط القدرة على الانتزاء»”"2» وإذا تأمَلتَ عبارةً «المحرّر) 


وجدْتَ «المنهاج» بِعْدُولِهِ عنها زادَ هذه الصورة . 

٠‏ - قول يت ]ذ لايجا لاتق الطريق دَكَةَ » أو يَغْرِسَ شّجَرّة 
وقيل: إن لم يَضْرَّ جارً) , يده ُستذتى من إطلاقي التحريم عِنْدَعَدَمِ الو عل اذ ايانث 
بهْناء داره » فإن الشيحٌ الإمامَ ملاع قي التدره بالجواز ؛ لأنها في حَريمٍ الملك: 
ولآن الناسّ كاوزالوا يتخناون [المصاطت]0) على دُورهم من غَيِرٍ إنكارٍ» » قال: 
«ولم أرَ من صرّحَ لم0 . 


و م ه6 
كوك قوله [2 0 ((وذائدة الرجوع تخييره) 5077 ما فيه فى «باب 
العاريّة) . 


000 (التنبيه) [ص ؛١٠]‏ اران ابى اذل ددا 2 
ايارو نهل افقو 1 ك1 افج فَهّمّ «المنهاح) [ص كشاال: دول بلع 0 
00009 


٠. 53 ٠. 0 0‏ 5 0 2 
44 - [و]! "قله [عمدكتنى] فوخغير النافل: «ولا يجورٌ إلا بإذن أهل الدررب») 


)١(‏ من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

.)56557/5( «نهاية المطلب» للجويني‎ )١( 

69 في (أ) و«الابتهاج»: «المساطب»» وليست في (ج). 

(:) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 4١7/الرهن ‏ باب الضمان) . 
(5) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 


١ 


2 قاك الفا 


مِثْلُ قَولِ «المنهاج ) [ص ١١‏ ؟] : #وكذا لبعض أهله ا العامة 
لذ لزتعا لبا انه 15 يُستثتى ما إذا كان هناك مسجدٌ » فلا يجوز وإن رَضُوا ؛ لعُموم 
اللعوه 

ويقتضي : الحا أترثٌ إلى زأش الشكد) 
لأنه من أهلٍ الدَّرْبء [د/١.٠اب]‏ والأصحٌ: أنه لا بُفتََرٌ إلى إذنه ؛ 186 على أن 
استحقاقٌ كل واحد لون بابه لا إلى رأس السكة . 


ويقتضي 3 إذن المستأجر لا يُترطُ؛ لأنه ليس من أهل الدَّرْبِ حقيقة ؛ لأ 


أهله 0 عن 5 ي الفضل القع لا رن 
فإِدَنْ 1 م يستثنىا من كلام (التنبيه)) مشي 0 ثلاث صوَّر . 


00-7 [م ]٠١4‏ في الأغصان: [ب/0/] (فإنٍ امت كان لصاحب الدَار 
١ 9‏ 3 1 
قَطعها) . هذا إذا لم يُمكِنْ تحويلها ليُبسهاء وإلا فلا يتقطعها. 


| ا ل كين 
صالحٌ علئ الهواء » وكذا فيما إذا كانت الأغصان [مسَنِدة لجداره]!”' » وهي 7 


على الأصمٌ » ما إذا كانت يابسة » فيجوزٌ الصلّحُ . 


)١(‏ هو: عبدالملك بن سعد بن تميم بن أحمد بن عنتر التميمي » أبو الفضل الأسدآباذي » ولد بأسدآباذ 
سنة: 41/0 » وسمع أبا عثمان المحتسب الأصبهاني وغيره» وحدث عنه ابن عساكر » وتفقه ببغداد 
علئ أبي بكر الشاشي» ثم رجع إلئ بلده؛ وخرج منها إلى جَرْباذْقان وولي التدريس بهاء ولم يذكروا 
له وفاة. راجع ترجمته في: «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح /١(‏ رقم: )١‏ واطبقات 
الشافعية الكبرئ» للمؤلف (10/ رقم: 1) و(طبقات الشافعية») للإسنوي /١(‏ رقم: 8). 

(؟) انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة )107/٠١/١١(‏ واتحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي /١(‏ رقم: 
١01/١‏ ). 

(6) في (ج): «مسندة لجواره). 
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ع كتاب البِيع 5 


0 - قوله [م :]٠04‏ «وإن [كان]”" له دار في درب عَيِرٍ ناف » وبايها في 
آخِرٍ الدَّرْبٍ » فأرادَ أن يُقَدَّمَهِ إلى وَسَطِه أو أَوَّلِهِ جارّء بخلافب عَكْسِه) » فيه إشارةٌ 
إلى سَدّ الأسفل ؛ لأن هذا معنى التقديم » وإلا فلو لم يَسُدٌَ الأسفل لم يكن قد قدَّمّه 
بل قلدزاة يانا! + 


و 5 و 1 راع 31 عاج اع 6ع اس - 
فقول ابن !الدّفعة: ل ولذافرق فى ذلرعية | انا عفن الأزّل ركه مفثر 7*0" 
م ا اف [ اللي يت ب هاه كن سي ا 

مخالف لكلام الشيخ ‏ ومسالة [اازيادة لم يَذكرُها في ] (التنبيه») » وذكْر في 

0 ' 0 5 00 

«المياج] ماني الزييةة والتغديو يسيك 05 : (ومن له فيه باب . . غ0« اله قوله: 

الوإن سَدهُ فلا مَنْعَ)47). ريط مرا سد أن لا يَجْعَلَ المسدود دَمْلِيزًا لداره على 
أحَدٍ الوجْهِينِ » حكاهما ابن الصَّبَّاْ والجرجانيٌ . 


و ع 

قوله [ص ؛١٠]‏ في إجبار الشريك على العمارة: أصحهما: له 
يحبر » غزاه ة في «السواح . البو الجتيد7" ».وهو كذلك ١‏ يلكن سينا إذا هدم 
صاحبٌ السَملٍ الحائط بَِدْط الإعادقء فطريقان ؛ أرجّحهما عِنْدَ الوالد: القطع 
بوجوب الأعادة23 + وَالياكة ٠‏ علو القولين . واقتضّئ إيرادٌ الرافعيٌ والنوويّ 
ترجيك يل 0م ويؤ سد من إطلا زككا زر سي ان لزاع عدم عد ال 4 فاك 
الوا كرحم ان تعالى اوهو 0 
)00( في (ب): «(١كانت).‏ 
(؟) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)81/١١(‏ 
(") من (أ) و(ج) و(د) فقط. 
(:2 «المنهاج» للنووي (ص ١0؟).‏ 
)2 «المنهاج» للنووي (ص ؟75517). 
() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 1/78 /الرهن ‏ باب الضمان) . 


(0) «روضة الطالبين» للنووي )5١7- 5١5/5(‏ و«الشرح الكبير» للراقعي .)٠١4-1٠١8/05(‏ 
(4) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص هلالا /الرهن ‏ باب الضمان) . 


11 


. 
باب ١‏ 
006 واي الم © 
١‏ + 


ث2 


00000 فق 5 !مهارت اعدملنا محش لمكن تتام البناء 
لالابلة معدن وبه صرّحّ في 00 » والذي قاله البغوي والرافعيٌ: أنه 
يمن 7" اواوعلله جَرَئ في «المنهاج) ييه قال هران أفاد [عادة بنَقَضِه التدرك 
فللآخر منعه)”" . 1 


ولا فرق عِنْدَهم بينَ الجدارٍ المشترّك وَالسّفْلٍ إذاتأجاد وقاعيك العْلو إعادتّه 
بتقضه , وادّعَى الرافعييٌ أنه الظاهرٌ تَقْلّا» [ 0 مَغْئّىا*2. والأرجحٌ عِنْدَ 
أبى ر فيه الله تعالى : (أنه لب لصاحب السَفل منع صاحب ل وللشريك كن 
الجدار المشكرك المنع)2©0. 

و 
4 - قوله [م :]٠١4‏ (وإن يناه بما وَقَعَ من الآلوَ فهو م: تيرك سنهما)ء 
يد يُستذْتى ما إذا استقلٌ أحدّهما بالإعادة بالإذنٍ بشَرْطٍ أن يكونّ له ا :لئان فى النقض 

ال ل ل 0 
بقوله: #ولو انفرة أحدُهماء وشَرَطَ له الآحَرُزيادة» جار وكانت في مُةابَةٍحَمَلِ في 
فد الكني ٠‏ . وثال الاهاء: (هذا إذا شَرَطَهُ من النقض : إلأما إذا شر طه] لاون 
البناء فطل لأن العا تر 74 . 
10" 7الميداك] للنترارع (20111/970 
(؟) «التهذيب» للبغوي )١51/5(‏ و«الشرح الكبير) للرافعي .)1١1١/0(‏ 


69 «المنهاج) للنووي (ص 777). 

20 من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

© «الشرح الكبير» للرافعي .)١١7/8(‏ 

(1) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص >ى7/الرهن ‏ باب الضمان) . 
(0) «المنهاج» للنووي (ص57١).‏ 

(0) في (د): «أما شَرطه) » وفي نسخة كما في حاشية (د): «فإن شرطه». 
(4) «نهاية المطلب» للجويني (110/5). 


١ / 


١‏ كعات اكت 
004 “0 © 


©( 


وزادَ الرافعيٌ فكد جه عل االحلؤوظ )را تورك إفبما نو ترط [للموصةة |4" 
ا اراسي" 0 الحال”""» ووافْقه ابن الرّفعة إذا ورد 
بصيغة الإجارة من ما إذا ورد بصيغة الجّعالة ؛ أن المحذُورَ في الإجارة الحبل 


في خالص ملك و2 ا رعده الله تعالئ أن الإمام عل بكون الأعيانٍ لا 
1ك 


ُوْجَلُ » وهو لازمٌ في المجّعالة لزومَةُ في الإجارة 


و 
لفك 0-6 [ص؛١٠]:‏ «وإِن اسْتَهُدَمَ فنقَضه أحذهما أجيرَ على إعادته» » كذا 
1 5 عو م ع2 5 2 و 0 )2 ( 


ردك ا ةا ا كن ا سل طوة رة العو والصقْلٍ والحائط 
المشترك شي؛ ذَكَرَه المََاوِلئُ والشيحُ أبو إسحاقٌ والبغويهٌ» وأن النضصّ إنما هو 
في العُلْوِ والسّفْلِ » وأنّ الفرقٌ بيه وبِينَ الجدار المشترّكِ واضحٌ لأن صاحكة لعل 
تعطق الاعمل على السفل» وحن الر كين الاناسيطماق لدتعلى الاخلة ألا كي 
الاك تعايمه" ايها »تنه لا 17 لال تع دلوف لقا فإ سكا الور 
الْيَرّمَه » فليست مسألةٌ الجدار منصوصة للشافعيٌ » ولا في معتّى ما نصّ عليه . 


ثم مسألةٌ الجدار المشترك غيرٌ مسألةٍ جدار العَيرٍ» والرافعيئٌ جَعَلّهما سواء؛ 
فقال عِنْدَ الكلام فيما إذا باع أرضًا [و]”' فيها حجارة: «في وجوب الإعادة على 


)١(‏ فى (د): «على المرضعة). 

00 1 (د): «الرضيع) . 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي (81//57). 

(4) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 7/84 /الرهدن ‏ باب الضمان) . 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي (ه/؟9١١).‏ 

(5) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص بلالا 77/4 /الرهن ‏ باب الضمان) . 
(0) من (أ) و(د) فقط. 
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395 باب الصلح م 


ارم الجدار خلاف ]0 في «الصلّح))7") » وإنما ها شرك بالأأنه هم 
أن الذي [التَرّم]”" به الهادمٌ من الإعادة على النصّ هو من باب ضمان الجنايات , 


والضواك اك يدوك لذهير الكرن 11 


0ك الرافعيٌ في «كتاب العَصَبٍ) في مسألة جدار اير بوجوب 
الأ » حيثٌ قال: «وإذا [أعاد]9) الترابٌ وبق في الأرض إك تدس 
إلى قوله: (فصارٌ كما لو هَدَمَ جدارَ الغير» لا كه عل 


فقد وَصَحَ لك أن النصّ إنما هو فى العُلْو والسّفْلء ولا ينبغي أن يَلحَقّ به 
العجذا رك ا لقففد رك وأ بيك لظ إن كلح ره 95 امثير الوبفانة زر 13 مقت عمد زد .. 


ةجع 25 


0# 


)00 في (أ) و(ج) و(د): «يُذكّر) » وفي «الشرح الكبير»): «يذكره» . 

11:0 العرو نكلو لاف( اموسر 

(6) في (أ) و(د) ونسخة كما في حاشية (د): «ألزم) . 

(:) في (أ) و(ج) و(د): ارد). 

(0) في (ب): «#جدار)؛ وكتب فوقها في (ب): «كذا), وفي (ج): اجزء». 
() «الشرح الكبير» للرافعي (81//50 4 ) بمعناه. 


0 


بَاب الخوالة 


سلسو 
َه م ا 2 3 ١‏ - جد 
صحح الرافعي والنووي [وغيرهما]7©: انها تكن والوالد يجتخ: أنها 


٠. ان‎ 


وفسَّرَ القاضي”؛؟' والبغويٌ والرافعميٌ والنووي الالح قاءه تأن لمحتال ان 
اسْتوفّى ما على المُحيل » ون قيه لقساللياي 21 ارلارة الوزالث تقرس الإو ام 
وتردّدَ في معتّى استيفاء ء ما علئ المُحيل بِينَ احتمالّين » أفحهما عَنْدَه: تقدير ها 
في ذمَّة المُحيلٍ مُنتَقلا إلى ذمّة المُحالٍ عليه وبالعكس 5 ويئقَى ما للمحتالٍ 
85 ذمّةَ المحيلٍ كاثة مضه ثم ا تورذلك مك90 . 


0 # ِ- 5 0 
- قول «التنبيه) [ص :]٠١١‏ «ولا تصحٌ إلا لذي الل برد عليه اذيا 
- 3 0 002 0 م 
تجورٌ بِالدمَن قَبْلَ فض المَبيع . 
وقد عَدَلَ فى «المنهاج» ‏ تَبَعَا لاللمحرّر» والغزالية )9‏ إلى لَفْظ «اللرُوم406 ع 


00 من (أ) و(د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 

6 «الشرح الكبير) للرافعي )١١7/0(‏ و«روضة الطالبين» للنووي (715/8/5). 

(5) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 81١‏ /الرهن ‏ باب الضمان) . 

(:) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (81/1/5). 

(5) «التهذيب» للبغوي )١11/5(‏ و«الشرح الكبير» للرافعي )١71/5(‏ و«روضة الطالبين» للنووي 
(:/ى؟؟). 

6 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 6١94-8٠١7‏ /الرهن ‏ باب الضمان) . 

000 المحرر» للرافعي (771/7) و«الوسيط» للغزالي (7717/7). 

(4) «المنهاج» للنووي (ص 5584). 


لا 


باب الحوالة © 


ومع ا ا لدطلللهجههي 

3 (©6 0ك 

ناكل ع 0 4 2 2 ع و ١‏ و 
فَوَّرَدَ عليه أنه في الروضة» قال: «لفظ «الاستقرارٍ») [د/+٠٠/ب]‏ أجود)0 220 » فإن عَدَلُ 
عنه لش يرد نم ا ل ا معاي 


لم 5 على جل الاشتراط والحَصرء فإن فاك : اوتصح بالدين الإدوع؟ 
ول ولام 


الواه و الطادطة كدق التكدى_تحل) بالمطزداء اإذدوؤة عليساك ايالمه 
فالصحيحٌ: لا تجورٌ الحَوالَةَ به ولا عليه» فالصوابُ التعبيرٌ في «المنهاج» 
بِالمُستَقِرٌ » ثم لا يرد عليه ما [وَرَدَ] (") على «التنبيه) ؛ إذ لا حَصْرٌ فيه. 


واعلم أدإلارية 1[ [عا ل 00 “- عبارة عن عَدَمْ ا [ فالمبيع]00) 
في الذمّة وهو ال > يس 8 ت [بخيارٍ] ا الفسخ 0 الأظهّر تعَذَرِه 4 اراز 
لوو كل عكة كاةوالاتم ع ركع زاز] معدن 


- 3 . 34 2 2 22 1 هه الع 
7 قول ا [ص 514]: «والأصحح صحة حَوالةِ المكائّب مده 


0 


بالنْجُوم) » هذه 0 ادر ع لضا دون فالخراك 1 مسف عليم 
رن بعلا المكاتّب 0 على ده ده بدينٍ أله عليه 4 قاله القاضي بسكا في 
((باب الكتابة) ١‏ . 


0 لروضة الظالبين؟ للتووي 0 7857 

(؟) «المنهاج) للنووي (ص .)5١14‏ 

69 في (ب): (ذكر). 

(:) من نسخة كما فى حاشية (د) فقط. 

)2 )2 فاليم : 

() في (أ) و(ج) و(د): اخيار). 

(0) فى (ب): «أم). 

463 انظر : «الهداية إلئن أوهام الكفاية) للإسنوي (ص ادحوم _ببو؟). 


١:١ 


ه/3 01م 
والحَوالَة على غَيرٍ اله شك واه لز منتهة يعوزق «المنهاج»: ادو كوالة 
الكّجّذاعليه»" لسع اناسل لو امسطرة سارو نك اموق داه 
له علئ المكاكب صحيحٌ على الأصحٌ . 
4 فول زم ]اناو تملك لكر الفحتان رنلق دنه الشفان ريه لم 
1 يُقيّده في «التنبيه) بالمحتال» بل قال [م :]٠١١‏ «وصارٌ الحقٌّ في ذمَةٍ المحالٍ 
عليه » وقد يه من هذا ال أن الدّينَ لا يقل بصم من رَهْنٍ أو كفل كن 


مجر دا يدها الكفيل كك الرَّهَنْ ؛ لذذا نلك و لكيه لساكوين يكن 
المحتال. 


قال اك رابتعال > تعر فلك مك اوقل ينا لد الصّبّاغ والمتولي 
والرافعي فيما إذا أحال من له على اثنّنٍ ألقفِ» وهما #ضاوتان على أن يأخد 
الخطان 2ن اراح في ,باد الوا له ٍٍُ كل مما عا ملظو وناك 
أيضًا الرافعيئٌ في «باب الضمان» فيما إذا كانت الألف على احذهماء والاحة 
ضَائر ٠.‏ فأخال على الأصيلٍ فق )1 د قال اير الضامنٌ» » وصرّحَ المتوليٌ 
بالانفكاك في الرَّهْن أيضًا. وقد خالٌ [في ذلك(" ابن البارزي قاضي حماةً 
فقال: - الت ال 0 يتنه امعان ولوك كسلر الا[ والسلررة 
وكما يعقِلٌ إل اناس ١‏ 

وأجَات أبي رحمة الله عالوي ان الأجر والخارل ص للدين في نفسه ) 
وَالرَقاة لضم حتان زائدان » واققلا إلى الوولكلاأنهما كان مالكان 7ك 


(؟) من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 
() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص؟و ىد 0م /الره ديات الفعيان): 


١5 * 


7 ل 


باب الحَوالةٍ 6 


ولِعَدَمٍ َبْضٍ المَيِّت » وما هنا 5507 يل اي 


َرْعّ: له أَلْفٌ على رَجُلَّينِ بالسّوِيّهّء وكُلٌ منهما ضاينٌ لصاحبه» فأحالّ 
علبيما ها | لأنيفا سر الع ل" من أيّهما شاءَ» فوجهان , أرجحهما [د/؛١٠/|]‏ 
عِنْدَ القاضي أبي الطيّبٍ: المَنعٌ » وعِنْدَ الشيخ أبي حامِدٍ والمَحَامِليٌ والروياني 
والوالد رحمهم الله تعالى ا 11 ااولا فرق بِينَ أن يَشْكَرِط مطالبة 
ع ا ار بعلو واائه اها رَ القاضي أبو اليب ؛ 5 لذن صو اك انا 
بالإطلاق » وغَيرٌه ‏ [كالرافعيي]0) عد ل در اراد اا مان 
يأخذ مووكل منهما المت )40 » والرافعيٌ لم يْمصِح بصورة الإطلاق227. 

0 (التنبيه) [ص :]٠١‏ ثم وَجَدَ القدتري بالمبيع عيبا [فردة]20), 
و«المنهاج») [ص ع ؟] ]: فود المبيعَ بعيب) ) 0 اليب لا حاجة إليه ؛ فإنه لو 3 
بتحالفب أو إقالة كان كذلك » فَحَذْفه صرت اواخطة 3 «المنهاج») [صعة؟]: 
«يَطلث في الأظهّرٍ) , أي: سواءٌ [أكانَ]”" قَبْلَ القبض أم بَعْدَّه» وهذا موافِقٌ لما 
صحَّحّ في «الروضة)2 » ونقّله 0 «الشرح [الكبير]|؟؟) عن ا ولكنّه 


. «الابتهاج» لتقى الدين السبكي (ص 677 /الرهن  باب الضمان)‎ )١( 

(؟) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 677 /الرهن ‏ باب الضمان) . 
(0) في (ب) و(د): «فالرافعي»»؛ وليست في (ج) و«الابتهاج». 

(:) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 675 /الرهن ‏ باب الضمان) . 

(5) «الشرح الكبير») للرافعي (ه/؟ .)١:‏ 

(1) في (ب): «رده)» وليست في (ج). 

(0) في (أ): (كان»؛ وليست في (ج). 

(4) «روضة الطالبين» للنووي (4/؟). 

(9) من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 

.)1١77/8( «الشرح الكبير) للرافعي‎ )٠١( 


١ 


كتاب ال 


00 بيع 53 
9 
في (التصحيح) أقرّ «التنبية» علئن تَقييزالبُطلان بما فيل 0 
و ل و و 

4٠‏ - قوله [ص :]٠١١‏ «وإنٍ اختلف المحيل والمحتال» » يعني في المراد 
بلفظ الحَوالَةَ بناء على صحَّة التوكيل بلفظهاء وهو التشطيز اد اما دا ,لفق 
6.6 3 - 32 8 20 2 م ه ده 2 0 20 
الافظ » فَالمُصَدَقٌ نافى الحوالة قَطعاء وحيثٌ صَدَقْنا المُسَتَحَقٌ عليه » فللمَسدَحِقٌ 
تمداتية لمان رليم كايا اوكالة أو رتعز ]| "لسعم اعاقررة #اهال لوالو كلتواللة 

ار عدوا ترق ايعان أنه تررك اذا روك لنهااامن يوم 


ا 


6 «تصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: 714). 

6 في (د): «بالحوالة»)» وليست في (ج). 

© من (أ) و«الابتهاج» فقط . 

:)2 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 805 /الرهن ‏ باب الضمان) ٠‏ 


168 


باب الضمان 


0 ا 2 00 و 
3 - 0 
جَابٌ الضانٍ 
55-0 


0 00 «المنهاج») [ص :]5١7‏ «يُشترَط في الدّينِ كوه ثابتاء وصحّحّ 
القَدِيمُ ضمان ما 0-2 رع في «المحرّرٍ) على ذلك: نفقة العَّدِ والشهر 
المفسل للمراء : فهال: 31 فلنا: سنا بالعد ملك أو .ياد كين 2 وهر 
الأصحٌ070 ااه في «المنهاج». 

5 ل [ص > !] فيما إذا أَذْنَ لِعَبْده في الضمان: (إن عسٌَ للأداء 0 
أو ع فى 34207 اعارة) يقمر مال التجارة الذي في [يد]” ' المأذونٍ وغيره 

من أموال السيّدٍ» فيضي منه على الإطلاق» وإنما قي إذا لم تعلق به حل ير ؛ 
فلو كان على المأذون ديون ‏ وعَيِّنَ ما في يدهء ذالأصحٌ: د 
حُقوقهم » وقيل: الا بعل الضمانٌ بما في يِه ؛ لأنه كالمّرهون» » وقيل: ايُشارلك 
المَضمونٌ له الغرماء كسار الديونٍ) . . وهذا إذا لم يَحْجّرٍ القاضي » فإن حَجرَ بسؤالٍ 
العمَاءِ لم يتَعَلَيّ الضمَانُ بما في يَدِه قطعا . 


لم 0 «التنبيه») [م ]٠١5‏ فى ضمان العَبْد بالإذن إذا لم يُعيّنْ جهّة 
4 _ 0 8 5 5 رع 2 7 
الاداء: «وقيل: (يؤديه من كسبه [أو من مال التجارة إن كان ماذونا) » جعله فى 


4 >2 2 ف ٍٍ 0س الساه 2022 
التصحيح) الأصح!" » قيل: (ومعناه: أنه يُوْدِيهِ من كَسْبِه إن لم يكن مَأَذونا » ومن 
مال التجارة إن كان» . 


.)355/1( «المحرر» للرافعي‎ )١( 
في (ج): (يدي»).‎ 6 
.)719 رقم:‎ /١( «تصحيح التنبيه») للنووي‎ )( 


١ 


ايه 


أمّا التأديةٌ من كَسْبه إن لم يِكَنْ فهو الأصحٌ , لكِنّه ميد 
عَنْدَ الشيخَينِ 7" د الضمان عِنْدَ الشيخ الإمام0" يهش ]24. وأمّا من التجارة 
[إن كان]”*؛ فقد عَرَفْتَ أن شَوْطه أن لا يكونّ مَديُونَاء وإلا فالتأدِيّةَ من الفاضل 


و 


عن الغرماء 


مُقَيّدٌ بكشبه ] ('" بَعْدَ الإذنٍ 


ثم إن ظاهرٌ لفظ «التنبيه) آنه الال هذه |0 يمال التجارة ل ولم 
عه كك بيه > ءَ َِ ع 
يَقَل بهذا د فضلا [د/؛١٠/ب]‏ عن أن يكون الصحيح » وإنما فيه أوجة: 


أصحّها ‏ [عِدْدَ الرافعيٌ والتووي |9" _: أنه يَتَكَلَقٌ بما في يده من رأس 
المالٍ والكَسْبٍ الحاصل » وما يَكْمِبْه بَعْدَ الإذنِ”2: وهو مَعْنَى قول «المنهاج»: 
ابما في يَدِهِ وما يَكْسِبّه بَعْدَ [الإذن] 220020 أي ي: م في يده من رِبْح 5 مال 
[ووافةهما الغية الاماة | الال | 000 8ك إلا في قولهما: «بما 2 4 


0 من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

6 «الشرح الكبير» للرافعي (7174/0) و«روضة الطالبين» للنووي (47/5 7). 

() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 617١‏ /الرهن ‏ باب الضمان) . 

(4:) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(5) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

60 في (ج): «متعلق). 

(6»0 من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(4) «الشرح الكبير) )١1//5(‏ و«المحرر» (775/17 --775) للرافعي و«روضة الطالبين» للنووي 
ية 

)0( من «المنهاج») فقط. 

)٠١(‏ «المنهاج» للنووي (ص5556). 

)0١(‏ من (أ) فقط. 

(؟١١)‏ في (أ): الكسبه»). 


١575 


باب الضمان :© © 
الإذن», فجعلٌ مو ضعه الفقدالنة واعة الفكنان 3 الإذن» فعنْده لو حَدَث 
( 
ماين بالودن والضمانٍ لم 006 لزاع [أشارُوا]!"' في «النكاح» | ليك.. 


* والثاني: بما يَكسبه بَعْدَ ‏ وبالرّبْح الحاصل فقط . 
بد والثالتٌ: بما يَكسبّه بَعْد فقط . 
0 يم 

عِنْدِي أن امع كلام الشيخ التخييرٌ 0 المأذون بير" 000 التأدية من 
الكسب ومال التجارة» وهو الوجّه الاك [فلا اعتراض ]2*0 » ومن قال: 
المعنن يُؤديه من كَسْبه إن لم 14 م ل 500 في الكلامء واوؤجَت هذا 

4 1 م ص 3 2 2 9 

وأمًا قول ابن الرّفعة: (فرع: إذا قلنا: يَتَعْلقَ بمال التجارة » فهل يَتَعلقَ بما 
كسب بَعْدَ الضمان أو به » وبما في يده ا اما - فَغَيرٌ 


مُنَظِم ؛ لأن القائل 0 بكسْبه ا بمال التجارة» فكيف يفرعه 

عله ؟! 
وفى قوله: «بَعَدَ الضمان» منافاة لقول الزائية وفذة: «بَعَدَ الإذن») »2 فقد 

. «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 4176 /الرهن  باب الضمان)‎ )١( 
فى (أ): «أشار»).‎ )0( 
من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط.‎ )0( 
في نسخة كما في حاشية (د): (المصحح».‎ (0) 
في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «للاعتراض).‎ (2) 


(1) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)١710//١١(‏ 


١ /ا‎ 


1 مجاتمع 9م 
يك 


5-29 7 و 
يتَرَاحَئ الضمان عن الإذن» [وموافقةٌ للشيخ الإمام في ترجيحه اعتبارٌ الضمان() 
كت 


4 5 7 ف 3 
84 - قوله [ص ]٠١١‏ فى المكائب: «فإن أدنَ له قفيه قولان»). أي 


[77]9 هما الثرلان فى تتزعانة ‏ ويد ةر هيا فى اباب الكتابة» . وأظهَرٌهما: 
2 وإلا فَعلة بذ 
الص<ة إلا في العِنّق » فإن نفذناها أدئ مِمّا فى يده » وإلا فيَتَعَلقٌ بذِمّته . 


و ا 
همه وقول «التصحيح) [ذارقية م : «الأصح: مح حيهان المكاتب 
بالإذن» » ظاهرٌ في أن القولين فى أصل صدَّة الضمان » وإنما هما فى صكّته [ فيما 
ار ]كما أوضَحه في «الكفاية) واشرح المنهاج)2©20. 


و عو اس 32 

485 قول «المنهاج» [ص :]١5:‏ «ويصحٌ ضمان الثْمَن في مَدَةِ الخيار) , 
أشارٌ الإمامٌ إلى أن تصحيحه مُفرّعَ على أن الخيارٌ لا يَمنَعٌ َقْلَ اِملّكِ”"© » قال الشيحُ 
الإمام: «وهو أصح) 20" . 

و و ا 

"اه - قول «التنبيه» [ص:١٠]:‏ (ويصح ضمان الدرّك على المنصوص» أ 

بَعدَ قبض الشمن » وأمّا قَبْلهِ فلا يصح في الأصحٌ. 

(1) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 475 /الرهن ‏ باب الضمان) . 

68 من نسخة كما في حاشية (د) » وفي (أ): «ولكنه الأرجح عند الشيخ الإمام وليه كما عرفت»). 

(0) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(:) في (ب): (بما بيده). 

(5) «كفاية النبيه» لابن الرفعة )١7١/١١(‏ و«الابتهاج») لتقي الدين السبكي (ص 56/ام/الرهن ‏ باب 
الضمان). 

() «نهاية المطلب» للجويني .)1١/1(‏ 

(0) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 8947 /الرهن ‏ باب الضمان) . 


١6 


ده © هالص © 
5 9 8 - 3 3 2 5 ه ت” 

ممه - قول «المنهاج» [م177] في «صَمِئْتٌ مما لكَ على رَيدٍ من دِرْهَم إلى 
1 5 0 5 . 5 2 عي أن ام-2 ََ 
عَشْرَةِ): «يكون ضامنا لعشرَّة), قل الاصح اتسعةع تضميئه الْعَشّرَّةَ صححه 

8 8 ” . 
الشيخ الإما6(") 1 الله تعالى ) وهو ما 0 ضاحك «التهدري) قا 
[فاتبَعّه ]/24 الرافعئٌ فى «المحرَّر )2*0 ولم يُصحّخ الل ياي كوي 


١‏ وان ايع 20002 1 200000017 : وس 6. [إب ](؟) 
وتصحيحٌ النوويّ تتسعة”" تبِعَ فيه العراقِيّينَ والغزاليَ(» وفيه وجْة: أنه [يَلرَم]” 


قماية وإليه يَميلٌ كلام «الشرح». 

رك 0 إفدكد:]: «والإبراءٌ من المجهول باطِلٌ في الجَديدِ) » أصل هذه 
الماك أن الاب اء إسناط ور كليك: وفك ضري كلد ال افق 17 ور لذن 
ذلك » وحرّرّه الوالدٌ في «شرح المنهاج» قال: «والصحيحٌ: أنه إسقاطً» ولكِن 


اختآمُوا: هل هو مَحَضِمْ إسقاط كالإعتاق » أم تميلكٌ للمديون ما في ذْمتِهِ فإذا مَأكه 
سَقَطَ ؟ على طريقين فى «التتمّةِ) سمّاهُما الرافعيئٌ رََيّن)» قال الشيحٌ الإمامٌ: فهو 
مقاط انيه انقاضة لفمليك اوؤلبك اصح ركنا ييف و جاريقم اللأين | يعم (ده 


. باب الضمان)‎  نهرلا/‎ ١١ «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص‎ )١( 

(0) في (ب): (رجحه). 

(0) «التهذيب» للبغوي .)1١9/9/5(‏ 

(:) فى (ب): «واتبعه). 

)20 دالجعوس اجرانكاي وي 

() «الشرح الكبير» للرافعي .)١58/0(‏ وانظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 
2)76). 

(0) «روضة الطالبين» للنووي (61/5؟). 

(م) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)78٠0/5(‏ 

)0( ل (يلزمه» . 

.)١91-1557/6( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )٠١( 

)2010 في نسخة كما في حاشية (د): (امَن) » وفي «الابتهاج»): «ممن» » وليست في (ج). 


١4 


06 عو 6 
022 © 


عليه وانتقل إل الزارتك 1 ولك شافة الإشفاط اغلث» : 


قال: اولا خلافٌ في أن المقصوة به الإسقاط» وأن هذا المقصوة حاصلٌ 
منه» وإنما الخلاف في حقيقته في ذاتِه » ولا يََرئّبُ [داه ]٠‏ على [تحةيق ]0 ذلك 
| كي ]"* خاو ) وكا الفائدة في التفاريع: : فمنها: الإبراءً عن المجهولٍ» قال 
الرافعي: «إن قلنا: : إسقاطاً صمّ» أو تمليكٌ فلاء وهو ظاهرٌ المذهب»». 


قال [ب/١١١/ب]‏ الت الإمام: ا(قوله: «وهو ظاهرٌ المذهب» يعني به: عَدَمَ 
صحَّةَ الإبراء عن المجهول ؛ لأن الإبراء تمليلكٌ » ولأنّ المشهورٌ خلا » ولأنه 
قال: في كونه إسقاطًا أو تمليكًا رأيان » وظاهر المذهب لا يُسمئ رأيا في العرْفٍ 
المتداولٍ بينَ حَمَلَةِ المذهب, وإنما يُطلقُوته حيثُ نْصَّ » والمنصوصٌ إنما هو 
ضمان المجهول ؛ وأما كون الإبراء تمليكا فهو من تصرفات الأصحاب)2 . 


ع تر اع 


وَفيا: [أن يكون]* لدديق عل شين ال تورابوات اكفاك تنا : 
عاك صحّ 3 و بالبيان 0 أ تمليكٌ » فلا ٠.‏ قال الشيخ 00 : الوالأشه عِنْدِي 
فى هذه الصورة اللطلاةة لان الإبهامَ كالجهالة)2*0. ومنها فروع 2 في شرح 
المنهاج) كثية منها(" . 


7 506 8 
- قول «التنبيه) [ص :]٠١1‏ «وإن قال: «ألتٍ متاعلك في البَحْرٍ وعلي 


)01( من (د) و«الابتهاج») فقط . 

هع في (أ) و(ب): «كثير) ؛ وليست في (ج). 

(0) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 407-4٠0٠‏ /الرهن ‏ باب الضمان) . 
(:) من (د) فقط. 

(0) «الابتهاج» لتفي الدين السبكي (ص ؛ ٠١9/الرهن ‏ باب الضمان). 

320 الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 4٠0”‏ 4037 /الرهن ‏ باب الضمان) . 


١ك‎ 


6 © 

عع للخل وجوهوي 
ا لاي لالحنا الو لاه رن 
ضمانه) فالقاه» لزمه ضمانه) » شَرْطه: أن يكون بحيث يجوز الإلقاء بأن تشرف 

ات 0 20 4 2 اعم - 
0 على الغرّقٍ ع وأن يكون فيها غيرٌ مالك المتاع ما القائل أو غيرّه» فإن لم 
0 ع2 1 7 و - ع 2 - مض 
يدّنْ فيها سِوّئ صاحب المتاع وماله ذألقَى فلا يَارَّمُ القائل ؛ لأنه فَعَلَ واجبًا [ لعْرَض 


ا 


54 


12 ل لف رك ليفك يله 
0١‏ قوله رص :]٠١‏ (وإن ضمن بغير إذنه لم يَرجع ) وقيل: إن ادئ بإدنه 
و 0 1 0 
رَجَعَ) » وكذا قول «المنهاج») [ص 14 ؟]: «ولا عكسٌ في الاصح» إمبذم] لهذا 
إذا أدّئ بالإذن بشسَرطٍ الرجوعء والأصحٌ عَنْدَ النووي من احتمالَينِ للإمام 


و ع لو نن 2 
الرجوع”" ؛ وبه ا 


1 و 00 ص 1 
4 ود «المنهاج») اضية: ؟ ]: ((ومن أدئ دَينَ غيره بلا ضمانٍ ولا إذنٍ فلا 
رجوع, وإن أن بشَرْطِ الرجوع رَجَعَ » وكذا إن [أَِنَ مُطلََا](*؟ في الأصحّ». 


1 ذلك العَيرَ في دين نفسهء أمَّا [لو]” قال: «أد دّينَ فلانِ» » فلا يَرَجِمْ قطعاء 
ولوتعانا” 3 06 الضامِن عَني) » فكدما لو قال: أو دَيني) ؟ لذن أه فيه عراقاد 


3 1 5 مد 3 4 0 ع_2 
+4 قول (التنبيه) راق 5 ]تايان دَفَعَ [إليه ]7 عن الدين نويا ب بأقلّ 
الأمرَينٍ من: قيمته أو قَدْرٍ الدين» » هذا إذا صالحه عليه ؛ ولذلك أتئ «المنهاج» 


)200 في (د): النفسه». 

)0( في (د) ونسخة كما في حاشية (د): ابخلاف). 
() «روضة الطالبين» للنووي (51/5؟). 

(:) «الحاوي» للماوردي (178/7). 

)0( في (د): «أطلق»). 

6 في (ب): (إذا) . 

6 في (ب): ((ه) . 


دهرة كبام 556 

5 جح ا تت 000 
بافظ الصَلح فقال: «أوبصالعبعن مث بعا 206+ لأن؛قيمة العوي [قاتقصلع فلم 
َْرَمْ إلا هي , وإن زادتْ فهو مُتبرّمٌ بهاء فإن باه به فوجهان , [اختارٌ النوويٌ](') 
صحَةَ البيع وأنه يَرجِعٌ بما صَمِّه لا بالأقلّ*"©؛ ولو باعه بَقَدْرِ الدير وتقاصًا رجم 
بالدين 0 

44 - [قوله](4) زضدا ع ]1 الى ]نولا تصحّ الكفالة بالأعيان», أي: 
المضمونة باليدٍء بخلاف ما لا يُضْمَنُ ردها ولا عَيْها كالوديعة والمالٍ في يدٍ 
الشريك والوكيل ؛ لأن [واجتهما]" التخلية » ويْفَهَم ذلك من تمثيلٍ الشيخ حيثُ 
قال : «١كالعْصُوبٍ‏ والعواري)27 , ولكنّه قال هرا لعي في العَينٍ المستأجرة يَعَدَ 


- 5 2 3 ع 0 و 0 
الى ود ره لاني امار ع ا ل ل أن نا 
قال أبي رحمة الله تعالى: «اللهم إلا أن يقال"): الواجبٌ في [الأمانة](0) 


00 «المنهاج» للنووي (ص 5194). 

0( في (أ): «فكذلك عند الوالد 8م » وعند النووي) » وفي نسخة كما في حاشية (د): «(وكذلك عند 
الوالد يِف » وعند النووي». الظاهر أن المؤلف أراد تعديل الجملة في الإبرازة الثانية » فلم تسعفه 
العبارة » ولعل الصواب في العبارة أن تكون هكذا: «عند النووي» وكذلك عند الوالد»ء واختار 
النووي». وانظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 40١‏ /الرهن ‏ باب الضمان) . 

(*) «روضة الطالبين» للنووي (7517/5) 

)2 هذا هو الأليق بالسياق؛ وفي جميع النسخ: «قول التنبيه» . 

[(ة) من() و(ج) و(د) و«التنبيه) فقط. 

)30( في (ج): «واجبها»). 

(0) «العببيه » للشيرازي (ضص 5 15): 

(4) «التنبيه) للشيرازي (ص .)١١50‏ وانظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)١55/5(‏ 

(9) بعدها في (ب) زيادة: (إن». 

23١(‏ في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «الأمانات». 


١6 


الشرعيّة ما الردٌ أو الإعلامٌ2070» وفي معنئ الأعيانٍ الجاني الكما سوقت 1ه 
على الأصمحٌ » وتصحيح أده تريغ ] ] الشيخ المنعَّ [ب/1//11] مع قوله بجواز كفالة البَدَنِ 
يقتضي [أن]! ل 3 الجوور كما في 
«الشرح» و«الروضة)»)» بل فيهما طريقة ف فاكلقة بالصحّة ؛ لذن المقصود المال 
بخلاف كفالة البدن9©. 


و 5 و 0 2 و 0 1 
ثم المراد بضمانٍ الأعيان ضمان رذهاء أمّا ضمان قيمتها تلد فالأصح 
0 ان التصحيح): 0 مسا لكان )0 لا لاما 


0 الصورتين في «الشرح») ووفك | كنيد | لضان اقليين على 
إطلاقه » وليست 0 ضمان الأعيان 5 ١(المنهاج)‏ . 


3 2 0000 
000 [صلا١٠]:‏ «(وإن شَرَط فيه أي: في الطلب ‏ اجلاء طولب 4 


عِيْدَ المَحَلٌّ) ؛ لا بدّ على الصحيح أن يكونّ الأجلٌ معلومًا لا مجهولا كالحصاد 
كات 


" َ و و 

5 - قوله [ص7١٠]:‏ وات سن المحفرل به نفك عدي الوه يل 1 يعدا إذا 
22 ننم دن اد ؛ أمَا لو أعلزة فلا يندأ :و لهذا قال |ة في ] !"2 المنهاج) (وبإن 
0 0 اث م عن جهة الكفيل)0"©. 


)0 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 417 /الرهن ‏ باب الضمان) . 

(؟) في (أ) و(ج) و(د): «أنه). 

49 «الشرح الكبير) للرافعي (109/60- )١١١‏ و«روضة الطالبين» للنووي (555/5). 
(:) «تصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: 4 75). 

(5) في (أ): الضمان». 

)000 من (ج) فقط. 

(0) «المنهاج») للنووي (ص70717). 


١7 


6 كتاب الْبَِيِع © 
506 2 
و 2 مه 8 
نهاك قوله في ]لوانت «سفطق التقالة 'يشكل جار ككل الدذىة 
والأصحٌ خلوفهه :ولذلك قال في «المنهاج): (ودؤت)20. 


0 - ل «المنهاج) [ضاباة؟] فيما إذاغات لاه بدي وعلمَ ا 
(إنه يَلْرَمُ الكفيلَ إحضاره » وإن تجاورٌ مساذة القَضْر))» قال الشيخ الإمام رحمة الله 
تعالى: «[ِليُحْمَلُ]("2 كلام الأمتجاك خذا| أعالل بأد الاق إحضارّه إلى مجلس 
الحكم هناك » وإلا فكيف َم لنَضاه تايل مومه ا 5 


9 - قوله في آخر «الضمان) [ص :]١:4‏ ([رجّعَ ]” ؛؛ على المذهب»؛ 
يْهِمُ]” أن في كل من المسألتين طريقينٍ » وليس كذلك » بل في المسألةٍ الأولى 
- وهي تصديقٌ المضمون له وجهان , وفي الثانية [يرجِعٌ ]20 على المنصوص 


يت 


.)١؟58ص( «المنهاج» للنووي‎ )١( 

(؟) في (أ): «فيحمل»» وفي «الابتهاج»: #ويحمل»؛ وليست في (ج) و(د) . 
(0) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١47/اارهون#اباب‏ الضمان) . 

(:) في (ج): (يرجع). 

(0) في (د): (أفهم». 

6 في (ج): «(رجع». 


١6 


بات الك كر 


بَابٌ الشركة 
7 0ك 

0000 «المنهاج) 0 ]: (وتصحٌ 8 كل مثليّ)» وكذا 11 
«التنبيه) [ص :]٠١7‏ «ولا تصح 9 على الأثمان. . الل آخره ؛ ار فيهما: 
المغشوشة إذا راحشي؛ وهو 0 عِيْدَ النووي”" » فلا يور ؛ٍ لأنه يُلَْرَمُ أنها من 
الأثمانٍ ومن المِثْليّاتِ. وفي «الرافعيٌ» في «كتاب الدعوّئ والبيّنات» فيما إذا 
[ادَعَى](") بالمغشوشة - ما يقتضي خلاقًا في أنها مايه أو مُتقومة7") وقد خرّجَه 
ا الام يا 


رنول ابن الرّفعةٍ: «إذا َف المغشوشة لا تُضْمَنْ بوؤلهاء ؛ بل قيمةٌ الدراهم 
ذهيّاء والذهبٌ دراهجٌ بلا خلافي)7؟'؛ انتهئ عم ؛ بل الخلاف موجودٌ في 
كادي امح ريما رقفب كرها د كل اله أنا كرد لاس ييا 
بالمثل » وهو الوجه . 

١ه‏ - قول «التنبيه) [ص١٠]:‏ «وهو أن [يَمْقدا]2*0). يهم الاكتفاء بقّولِهما: 
١فْعَرَكُنا‏ في هذا المال»؛ والأصحٌ: لا بدَّ من إِذْنِ كل منهما للآكَرٍ في التصرّف» 


(5)9 '«رؤضة الظالبين» للنووي (54 //6810)+ 

6 في (ج): (أدئ). 

() «(الشرح الكبير» للرافعي (5/1ه١1).‏ 

(:) لم أقف عليه في كفاية النبيه) لابن الرفعة. وانظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ 
رقم: 01 ش 1 

(5) في (أ) و«التنبيه): «(يعقد). 


١6ه‎ 


جه جالع 7ه 
©( )© 
ا 2 ِِ 5 5 1 0 5 . و 
[غَمِرَ أن الشيحَ الإمامً اكتمّى في الإذن باائيّة » فإنٍ انهم إلى قولهما: «اشتركنا» ني 
و ش 0 7 
كل لصاحبه في التصرّفف كفّئ ]7", ولا يَرِدُ هذا على قولٍ (المنهاج»: «وعقدا) ؛ 
لأنه قَدْمَ أن الاقتصارٌ على (اشَْرَكُنا) لا يَكْفَى 9 . 


هه - قولهما: «وأن يُخْلط المالان00", [مفهوم ]2*7 الخَلط أن الشركة لا 
500 . 
تكون في الذيئين» وبه صرَّحَ الشيح الإمامٌ فقال: «لا تجوز الشركة [ب/١1١/ب]‏ في 


٠.‏ افعو 


الذديون» 3 زمثقه الماوز د71 وهو واضح 5 


40 - قولهما فيما لوتساوّيا في المالٍ وشَّرَطا [التفاضُلَ ]20 في الرّبح: إن 


2 م 9 7 - و - 
كلا يرجع على الآخر بأجرة عَمَلِهِ فى ماله) 0" ب حك ماود ان عو وشا لاوا 
لصاحبه أكثرٌ منه » والأصحٌ لا شيء له ؛ لأنه دخَلَ على عَدَمِ الاستحقاق . 


و وعم 
5 - قول «المنهاج) احدده؟]: (ونزقياتة ا و فق إغماء د لا تشفط 


معه فرضُ عبادتّه » ذكَرٌه ابن الرّفعة عن «البحر)7" . [د/١٠/أ]‏ 


عتم َ 


(1) من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

6 «المنهاج» للنووي (ص .)117١‏ 

69 «التنبيه) للشيرازي (ص )١٠١7‏ و«المنهاج» للنووي (ص .)77١‏ 

١ )4(‏ في (!) و(د): نهر 

(6) «الحاوي» للماوردي (587/5). 

(3١‏ في (ج): «الفاضل». 

(0) «التنبيه» للشيرازي (ص )٠١7‏ و«المنهاج» للنووي (ص ١ا7).‏ 

(4) «بحر المذهب» للروياني (9/7) و«هكفاية النبيه» لابن الرفعة .)١891//١١(‏ 


١65 


نات االوكالة 


_ دهع ة) 6 2 )6 6 
م 0 


بَاب الوكالةٍ 
و ١‏ و و2 020 و 
هه - قول (التنبيه) [ص :]٠١8‏ «ومن لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله»), 
00 د . 
بعصي وار 


3 ضعو 
”ةلمر الأعطل ا تاجحيوة عق ونفازه و جار كفورظ كر افييا: 


د والثانية: التوكيل في التطليتي المُعَي بس الفلاثٍ يجورٌ إن متنا المُوكلَ 

من مباشرة التطليق ؛ ؛ لأنَ لمُحسِمَ تطليقه لا وقوع طلاقه» وإذا طَلّقّ الوكيلٌ لم 

اك » بل وقّمَ عليها طلاقه ؛ بخلاف ما إذا قال : (إن وَقَعَ عليك طلاقي» , 

فإنه يَمتَنع ل وكيله أيضاء عَرَاه الرافعي في «الطلاقي) إلى الإمام و«التتمّة) 2 
وذكجاانه سلع بعضّهم يمن طلاق الوكيل رفي الضووئيي:إلحاقا له بَشوكله20. 

د والثالثة: قال المتولوئٌ: «كان القاضي اللقلية يفوك عِنْدِي الإمامٌ الفاسقٌ 
ردج الأيامى » ولا يقضي كما لا يَسْهَد » ولكنّه يُتَصَبٌ القضاءً حتى يُرّوجُوا)» 
وعلَّلَ المتوليئ بأنا إنما لم تَعْزِلهِ بالفِسْقٍ لوف الفِثئََ والقتال» وليس في مَنْعِه من 
ا إدارة .ا ولك اوالرقفك 11( الدارسة ةل" للهُ تعالئ في (كتاب 
النكاح)'” 


)١(‏ «الشرح الكبير» للرافعي (9/؟11). 

(؟) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 840 /النكاح ‏ فصل من يعقد النكاح وما يتبعه) 
و«اعجالة المحتاج» لابن الملقن .)١717/7(‏ 

() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ٠‏ 75 /النكاح ‏ فصل من يعقد النكاح وما يتبعه) . 


١ 6 17/ 


.دهدة مابراجع 9جو 
© والرابعة؟ [تركيل |20 القاكرم مجلا تنود بان تفي له جما التكلل علؤرنا 
صحَّحَه الرافعيث”"؛ ولكِنْ رجّحَ الشيخٌ الإمامٌ خلاقه2» وسيأتي . وقد استَدْتى في 
لخن ارك الاستررور وده فقط 7غ فَيَردُ عليه ما عّداهما . 
2 . 0 ا ٍ 
465 قوله [أصم١٠]:‏ «إولا وكالت 01 ع الصبي الم )0ن وكذا قول 
المع [ص 57]: «لكن عدت اعتماد قولٍ ]| ضموة ]| 11" . إلى آخرهاء 
كت : : السفية» لا يُعبَلُ النكاح ل لنفيه بلا إِذْنِ » ويُّقل لكَيرِه في الأصح . أولا 


يَحْتَلعٌ امرأة الغَيرٍ عن نفسهء ويخْتَلِعُها بتوكيلها إياه عنها كما نقله الرافعي عن 
(التتمّة) فى لاكتابث الخَلع) ا تَقَلَ الموافق عليه المقيّد به كلام الاي 0 |00 


ولك ايزيني شراء» العمره زو لسو خوج لحفارة ممترراكة يني لاد د الكبليق 
ذكره الرافعي في لم0 » وفيه وه في «الروضةً) : الوما لو وكَلَ حلال محرا 
في أن يُوَكلَ حَلالا بالتزويج» في الأصحّ [عِنْدَ الشيحَين” ا عالت 55 


)١(‏ في (ب): «يوكل)» وليست في (ج). 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي (/0571/1). 

() انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: ه/771). 
(1) «المنهاج» للنووي (ص 777). 

(8)يكمن () ونسخة كما في حاشية (د) و«التنبيه) فقط . 

6 في (ب): «الصبي). 

60 «الشرح الكبير» للرافعي (578/8). 

(8) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 

(9) «الشرح الكبير» للرافعي (178//4). 

.)78/10( «الشرح الكبير» للرافعي (071/1) و«اروضة الطالبين» للنووي‎ )٠١( 
في (أ): ااصحح).‎ 60 


3 2 اس - عو 1 5 3 5 ع 0 3 
الإمام أنه للا يصة(0]2" , وما لو توكلت المرأة في طلاق غيرها في الاصح : او 
يوان اذر زليو رع خاذنا يقري كليل | ورم فك (القيلة)«العيدة» في قَبولٍ نكاح 
غيره بلا إذنٍ في الأصح/* , أ ما «المنهاح») فذكره!" . 


٠. مه‎ 


وأا جَغْلُ ابن الرّفعةِ هنا مسألة الأعمّى والطلاتي المُعلق سبي اللاث وما 
سعدِْىَ مع ما استقناءٌ الشيجٌ9) - فمدخول ؛ ؛ لأنهما مستانيانٍ ومن لا يجورٌ توكيله 


ا ا ا ل 
ببقد : [العاذث ]40 لاير1 رخو شازااف! 0د نطو 


00 
(0 
6 
(0) 
(0) 
030 
0900 
00 
0) 


7 و 35 ٠‏ 
باهو 7[ قول «المنهاج» [م 008]: (إنه لا يجوز توكيل المُحرم في 


انظر: «تحرير الفتاوي» اولي الدين العراقي (؟/ رقم: 77170). 

من (أ) ونسخة كما فى حاشية (د) فقط. 

انظر: (كفاية النبيه) ا الرفعة .)7١0/١١(‏ 

- (أ) و(ج) و(د): «يزداد». 

«الفلي )اللخهوازى وهذ جره )١‏ + 

«المنهاج» للنووي (ص 51/7). 

«كفاية النبيه» لابن الرفعة .)7١ 5/١١(‏ 

في (ب): «الطلاق»). 

هو: عبدالعزيز بن عداكرم بزوع هال" زوبي صائن الدين الهمامي 0 شرح (التنبيه») ع 
حتاو ركان عالما مدقا باسنا عه الألفاظ مها عل الاخرازايك لول فااأفيده من القن 
الباطلة » وقد نبه ابن الصلاح وابن دققق' الطيذٌ :والتوؤى اعلى أنه لا ييجواق الاعدماة علو ما تفرة 
به ؛ وقيل: إنه دُسّ في شرحه ما أفسده» وهذا هو الظاهر» إذ يبعد صدور ذلك عن عالم خصوصا 
في تصنيف » وكان ابن الرفعة ينقل عنه في «الكفاية) ثم أضرب عن ذكره في «المطلب» لذلك. 
راجع ترجمته في: «طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف (8/ رقم: )١١84‏ و«طبقات الشافعية») 
للإسنوي /١(‏ رقم: .)"4٠‏ 


600 الشرح الكبير) للرافعي .)١١١/9(‏ 
)١١(‏ بداية زيادة من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 


١8 


ههه د 05 

عجرم (© 
الكل جارٍ على عمووه ‏ فلايصحٌ توكيله لِيَعْقِدَ عنه في حالٍ الإحرام قَطْعاء ولا 
لِيَعْقَدَ عنه بَعدَ التحثل علئ ما رجّحّه الشيخٌ الإمامٌ الوالدٌ2"0» وإن كان الرانيي 
صحّحّ الجوارٌ في «كتاب كم «وإن أَطَلَقٌ فهو كالتقييدٍ بما بَعْدَ التحثل 


[فيصحٌ]*"22» قاله الرافعيئ”؟): وصحَّحَ الشيحٌ الإمامٌ فيه المنمَ أيضًا(*؟ خلاقا 
للرافعيّ . 
و : 5 
- قولهما: «لا يجورٌ التوكيلٌ في الأرْمانٍ)227» قد جعلّ من التوكيل في 
7 . 1 و 

اليمين التوكيلٌ في تعليق العِدْقِ » قال الشيحُ الإمام: «[فلا]( يجوز التوكيل في 
تعليى فوضيث أورمدة ؛ لآن ذلك دو اموي قال وام التطدية بالذئ ليم كدلك 
ل (إن طَلَعَتَ الخبى!! فيصح التوكيل فيه » وفيه وجهان آاخران: الحواد 
[عُطلقً | 0 » والمنع ا 10 0 


وهو 22010 ا( والفُسوخ0 20 نقتي فسخ نكاح الزائدات على العدد 
العوضي اعول الإسلام» فلا نوكيل فيه وإن قلنا: [ب/1/107] الفرقة 5-80 بالاختيار 


. )7710/0 انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم:‎ )١( 
.)071/1( (؟) «الشرح الكبير» للرافعي‎ 

(0) من (أ) فقط. 

(4:) «الشرح الكبير» للرافعي (071/1). 

(5) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (7/ رقم: 7116). 
() «التنبيه» للشيرازي (ص )١٠١8‏ و«المنهاج» للنووي (ص 7777) . 
)000 في (أ): «لا). 

(4) من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(9) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 0 77). 
)٠١(‏ نهاية زيادة من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 

() «التنبيه» للشيرازي (ص )١٠١8‏ و«المنهاج» للنووي (ص 7/7ا؟). 


اقلا 


© باب الوكالة 
- 9 م 8 9 م 
250 ؛ لتوقفه على شهوة النفس , » ثم محل التوكيل في الفُسوخ: واكك 
[- شن الفورٍ, وإلا فالتوكيل فيهنا تتفيبيك» إذكره الزاوعوة 00 واب 
الرّفعةِ "تقلا عن المتوليّ » وللأصحاب خلا في التوكيلٍ [بالقسخ ]'*'[بخيارٍ] '*) 
الرؤية . 
و 2 
08 و |1 ازمن 5 | الوا 1 سد حقٌّ القَسْمء 
قله ابن الرّفعةَ عن «البحر)”". 
و 2 ع 42 ل 
مجان 5 قولهما: ( تملك المبادات») 00 0 الالتقاط ) 0 علئ القولون 4 
أمحهما: 2 0 فيه » وهو مأ أَوَرَدَهُ الرافعيىٌ فى (١كتاب‏ اللقَطَة) 0 وتبعه 
النوويٌ» ونقلّه هنا عن العِمْرانيٌ إلا أنه تقل هنا [د/ه٠٠اب]‏ عن ابن الصّبَاغ القَطْمَ 
بِمَنْع التوكيل فيه » وقال: (إنه أة قوّئ ) ( 55 
فاج برو غللية: 
0 . اه 3 2 
5 قول «المنهاج) [ص ١7؟]:‏ (فلا يصح في عبادة إلا الحج » وتفرقة 


)١(‏ في (أ) و(ج) و(د): «حقهااء وليست في «الشرح الكبير). 

6 «الشرح الكبير» للرافعي (51//0). 

() «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)508/١١(‏ وانظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 
5 

(:) في (أ) و(ج) و(د): «في الفسخ». 

)هه( في (ج): «بخلاف). 

(5) هذااعق الآليق بالسياق » وفي جميع النسخ: «قوله». 

(6)0 «بحر المذهب) للروياني )١١/7(‏ و(كفاية النبيه» لابن الرفعة .)11١/1١١(‏ 

(4) «التنبيه» للشيرازي (ص )١٠١8‏ و«المنهاج» للنووي (ص ”/7107). 

6 «الشرح الكبير» للرافعي (781/1). 

(١٠)«روضة‏ الطالبين» للنووي (91/5؟). 


١1١ 


ديه اعست 59 

©( 0 

الزكاة» وذبح أضحيةً) , ذَكَرَ [في](" «التنبيه» ذَبْحَ الأضحية في بابها ؛ إذ قال 

[م :]4١‏ «والأفضل أن بَْبَحَ بنفسه), ودذَّكَرَ الحجّ والزكاةً هنا(" . ويَنْدَرجٌ في 

الححّ : نا اا فإ جا ساهو با للإحرام» كذ قله الج جار 0 

وهو كويد دَغُوعا ابو اله والازاحيها ““ وأَهْمّلا جميعًا : الكفاراتٍ » وتفرقة النذور 

والهَدي والصدقات, والرمي إل فيه ذو العلة التي لا يُرجَئ زوالها قبل خروج 
وقته » والصوم عن المَيِّتِ لا يُذكرٌ ؛ فإنه قديمٌ. 


يلك - قول (التنبيه) [صمء١٠]:‏ «وما جار التوكيلٌ فيه جار يعني: 0 
مع حضورٍ الموكل ومع غَيَته) ) يُستفْتى : اللعرتين]” “» إذا وكَلَ في بيع المّرهون, 
فلا يجورٌ في عَيبَةِ الراِن في الأصحٌ . 

54و - [و]00) 1 [ص ]٠١»‏ في افكفاء القصاص ع القذفٍ: «وقيل: 
بجو , اذّعَى النوويٌ أنه مُكَرَرٌ والدخوله في قولهة'«وزما. جار التوكياع.فيه جار مع 
حضور الموكل ومع في" . راب الرفعة أنه آراد: بيان تقله2 ريق 80 , 


والحقّ: أنه أرادَ خكاية طريقة قاطعة ؛ بدليل قوله بَعْدَه: «وقيل: فيه قولان». 


0 النووي : «عُلِمَ الجوازٌ من القاعدة) صحيحٌ ) ا يّ انتفاءٌ ما عَدَاه) 


)١(‏ من (د) فقط. 

0 '7السيةا للشيرازي رساخ 1): 

() لم أقف عليه في «التحرير» للجرجاني. 
(1:) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (١١/7١؟).‏ 
0( في (ب): «المراهن». 

)١(‏ من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(60 «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص .)5١5‏ 
(4) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)7١4/١١(‏ 


1 


مانت االو كالة 


3 )7 ©( 2 2 20 5000 
اكه ملسلل ل لكويج. 


فأفادهُ الشيخ من غَيرٍ أن يكونّ مُرجِّحَا له بخلاف ما لو اقتصّرّ عليه في ضِمْن 
القاعدة ؛ فإنه كان بِالحَصْرٍ مُرجّحا | لطريقة |( القطع بالجواز» فاقتصّرٌ على 
المنقول وإن رجح دنا أصل الجواز» وحاصلٌ النقل ثلاث طرقي : المنعٌ » والجوازٌ 
قطعاء والقولانٍ وهيّ الأصحٌ » وأصحُهما الجواز. 


مر ص م١٠]‏ فى القبول: «[و](" على التَّراخْى» » قال ابن الرّفعة: 
ا 0 
المَوْرُء وكذا لو عَرَضَها الحاكمٌ عليه عِنْدَ ثبوتها عِنْدَه» صرَّحَ به الماوَزدي 

.2 .- 5 8 5 و 
0 ل والمور هنا اقتضته ضرورة الحالء كس من [موضع]!؟) 
الْعَقد . 

:]٠ 52000‏ : «ويجورٌ أن يبيعَ من ابنه) » يُستْتى : ابئه الصغيدٌ » فلا 
يجوز عِنْدَ الإطلاق ؛ [ولذاك قال «المنهاج»): ا 0 


بدو [و]('" قول «المنهاج) 24 (ولا يبِيعٌ لنفسه ووَلَدِه الصغير» ؛ 
- 2 ا ]00 : ما لو صرّحّ [ب/0١/ب]‏ له بأن يَبِيِعَ من ابنه الصغير عِنْدَ البغوي 002 


)١(‏ في (ج): «بطريقة». 

(؟) من )١(‏ و(ج) و(د) و«التنبيه») فقطط. 
(*) «كفاية النبيه») لابن الرفعة (١١/71؟).‏ 
لدع في (ج) و(د): (وضع»). 

(6) «المنهاج» للنووي (ص .)١0/8‏ 

)١(‏ من (ج) فقط. 

(0) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(4) في (ج): (فيستئنى). 

(9) «التهذيب» للبغوي (9/4١؟).‏ 


١17 


كعات البيع 


وقالهالمترلي: لدوم 0 ٠‏ قال أبي رديه النشتطا لا ار«فيلى دهت عِلن لمن 
ومَمَعه من الزيادةٍ» وأَذِنَ في البيع من نفيه ووَلَدِه الصغير لم يَ: يَبْقّ مانع إلانكؤلى 
الطرفينٍ .: ولم ا فيه بَيانًا شاذيا 00 : 


]7 رك 1 0]: اوائينه البالغ» كالمكرّر ؛ فإنه فْهمَ من «الصغير». 


ل االتبيه» [فت "٠.5‏ لاوز 1 عبدا لغيره فى شراءٍ نفسه), 
كذلك في شراء غَيرِه . 


و 
خبرة كوقرله م وو لانن كز لاقت [كالتتممتن عنة ]ل عانإنه لا تمكز 
من خَيرِه» وقد يَضرٌ من يَفْهُمٌ منه أنه لا يُورَدْ العَقد إلا مع ]0ك ولا عاد 
0 00 5 
به » بل [د/0٠/1]‏ يجوز مع وكيل المّولى ما لم يَمِنَعْ منه 


عن أرق :]٠6‏ : ااولا بجورٌ للوكيل أن يبيعَ بدُونِ ؟ نَمَنِ المِثْل» » أحسن 
ول «المنهاج» [ص م7 ؟]: ل لبر ل اي ل 


0# 


2 


جارٌ» واقتضّى كلام ابن الرّءَة وأبي أن ل | ما [ِيُتَسامَح ]7 به لا ريل 2 
تمن المثْل" » فيستغني كلام الشيخ عن التفيد وشا رعوملانول الأصحاب في 


)١(‏ انظر: «تحرير الفتاوي) لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 1٠05‏ ؟). 
(؟) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (1/ رقم: و.٠ع؟‏ ). 
02 لك و(ج) و(د) فقط. 

(:) في (أ): «كالمستثنئ منه). 

6 في (أ) و(ج): «الولي». 

)١(‏ في (ب) و(ج): «بعض). 

(6)0 في (ج): اليسامح). 

(4) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)778/١١(‏ 


شرياء الماءة جاعم إنه لو زادَ على ثَمَنِ المِدْل ما يُتسامَحٌ بمِثْلِه لم يَجِبْ في 
الأضيك ا تدوز دوا توما 


ع سا عه لاتضى مده 0 


وفلقة 0 500 1 


والمنمٌ من البيع بدُونٍ تَمَنِ المثل يهم جوارّه عِنْدَ جود تمن المثْل مُطلقاء 
ويُستئتى ما لو وَجَدَ من يدل ناذه عا فلا يُباعَ [! 5" يد إلا. عار الحصيال 
للروياني 5000 


ويّفهم أنه إذا 3 بِكَمَن المثل ثم وجَدَ راغبًا بزيادة وتمكنَّ من بيع [بأن]0) 
6ه 9 : 0 0 ٠.‏ 0 ع 3 و 
كان فى رمن الخيار أنه لا يَلَرّمَه ذلك ع والاصح خلافه. 


و 0 7 
١‏ - قوله [ص :]٠١4‏ «ولا بعر تَقَدِ البَلَدِ) » كذلك في «المنهاج)7© » وقد 
بهم العخييرَ في البَلّدٍ إذا يور يكن الاوزيار ا دك رز يها 
000 ا ا شير وفيل بي الببافكاك 


ع 


بين الأصحابٌ البلدَّ» قال أبي رحمة الله تعالى: «والظاهرٌ أنها بَلَدٌ البيع لا بلدُ 
لوعي 10 ' 


)0 في (ب) و(ج): (أكثر). 

() 'اروضة الطالبين؟ للتروىق (0/ »17 )ء 

(7) من (د) فقط. 

(4) «بحر المذهب» للروياني (107/7-/8/80). 

)2( في (د): «فإن). 

(1) «المنهاج» للنووي (ص ”/؟). 

(/0) انظر: «تحرير الفتاوي») لوائ الدين العراقي (7/ رقم: ). 


١ 06 


هد كنتت 5 

© 9 

00 35 00 و 

عه قوله [ صمح :ا« ولاق اق نيع يلالعاب فباع يل ليق يج و وبيكة رفوك 
ايت" [ص ه7]: «وله أن يَزِيدَ إلا أن يُصرّحَ باهي ) . يُستقتّى منهما: : إذا عَيّنَّ 
لسري ناد يرن اد 0ك مباور إن اكان اكه إاعت؛ 0 


مننا م كةة . 


كلاو - [ و]”© قول «المنهاج» [صةبب] : «وإن مالل" بلغ مق لم بيخ بأقل». 
يفهم أ أنه يَبِيعٌ بها مُطَلْقَاء فيُستمْتَى ما إذا كان هناك 7 [بزيادة ]! عار ١‏ : الأصحّ 


عَنْك النوويى 00 والأشبه في «الشرح الصغير). 


قولٌ #المنهاج» [ص 5/4] (وأنَ الوكيلٌ بالبَيع له كد ْ َبْضُ امن وتسليم 
المبيع » ولا يُسلّمُه حتى يَفِضَ لثمن ب 5 سي جاردا > الل حك او الام 
ولكِنْ مَنَعَه من قَبْضِه . 


و هص 
5 - وقول «الت:بيه») [ص :]٠١:‏ «وإن وكله فى الْبِيع سَلم المبيع») ) 1 
على فاأبعد القبض في الحالء وصَرّح في «التصحيح») فيه بخلافي7؟2, ولم أ 
مُصرَّحًا به» وكُلٌ هذا تفريمٌ على الصحيح » وهو: جوازٌ القبض اه عِنْدَ الإطلاق . 


5 1 - 0 1 ا - 5 

باو قوله [ص؟١٠]:‏ «وإن قال: بع بالفب» فباع [ [ب/داد/أ] بالف ب وثوب .» فقد 
قيل : يجوز » صحَّحّه في ١التصحيح)”*»‏ وقال في «الروضة») : انه الذي نعي يلجم 
00 من (أ) و(ج) و(د) فقط. 
0( في (د): «بالزيادة» . 
() «روضة الطالبين» للنووي .)7١7/5(‏ 
(4:) «تصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: 7860) . 
)2( #اتصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: عم 
6 «روضة الطالبين» للنووي (770/5). 


١17 


باب الوكالةِ (يح6» _ 
١ 7‏ (6] (© 7 0 


ثم الخلاف ّ «الشرح» و«الروضة» مفروضٌ فيما إذا ياو لو الألَفَ ؛ فإن 
لم يُساوء فاقيا اينم على مإ سودت ضاة تاشر بعضة وقد قاو 
إن الف عم 0 علئ مسألة الشاتئين”") 


9 و 3 000 و اشاس 7 2 0 
4ه - قوله [ص :]٠١5‏ «وإن قال: بع بألفب مؤجلةٍ فباع بحال جارء إلا أن 
َنْهاهُ أو كان الثَّمَنُ مما يُستَضَرٌ بِحِفْظِهِ في الحال»» قال ابن الرّفعة: «أو عَيّنَ 
المشتري 70" » قياسًا على ما تقدم » وحكئ الإمامٌُ وجْمَيه(4) 


9ه قوله [ص ]٠١4‏ فيما لو قال: ل «لم 
يصحٌ ) » يعني : : للمُوكَلٍ » و[كذلك]0* قال في «المنهاج»: : «لم ي قَعْ للمُوكلٍ )20 
ما وقوعه للوكيل فإن لم يُصرّحٌ بالسّفارَةِ وقَعَ له وكذا إن صرّحَ في الأصحٌ . 


و 0 

6 قوله 1 :]٠‏ «وإن قال: «اشدً شتر بهذا الدينار شاة فاشترّئ شَاتَينِ 
[دأل ٠/ب]‏ نُساوي كل واحدة دبتارا كان الجميع ل خ( اعد آخره » زعا 
(المنهاج» ا : «(ولو قال: (أث شتر بهذا الدينار ا رركي إلى أن قال: 
(وإن سارائة كَُُ واحدة) طهر الستا. كذلك ما إذا قادةه” واه ان 
الأخرئ عل الأصحٌ 003 بهذا الدذينار) ظاهر ىف أن المرضر ف التوكيل 
في الشراء بالعَين» وحيندنٍ فمتئ اشْتَرَئ في الذمّة لا يصحٌ قَطْعَاء وليس كذلك» 
© في (ح): «يترتب). 

0( «الشرح الكبير» للرافعي (517/5 7) واروضة الطالبين» للتووق (5/4 94 
() «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)765/١١(‏ 

(4:) «نهاية المطلب» للجويني (4/1 1). 

)0( في (أ) و(ج): «لذلك). 

(3) «المنهاج» للنووي (ص 7/5ا7). 


5200 كالم 6 
فلا فرق بِينَ أن يَشّْريهما بين الدّينار أو في الذمَّةِ . 

000 (التنبيه») [ص :]٠١١‏ «وقبل: [لاوك يل]"" شاةٌ بنصفب دينار» , 
ظاهرٌ في أن الغا تعقة له وهو |تمال لصاحب «الإفصاح»! 0 والاصح أن 
امرك 3 : ي ازاواضة كه له نالفل »هم اذل لقو لس 
عام بن [قر | ل إذا اشترَئ بالعين » فكأنه اشْكرَئ 
واحدةٌ بإذيه وأَخْرَ بدُونه» قَيِْنَى على وَفْفب العُقُودِ. 

لحلا تر له كه ]٠‏ فيما إذا مره [ببيع ]00 ء عَيْدِ: «إنه لا يجورٌ أن يَعْقِدَ على 

بطففهة ا تع: : ما لو باع النصفٌ بقيمةٍ الكلّ» فإنه يصحٌ» وحكّئ ابن الرّفعةٍ 
الاتفاق عليه عن «المهذب» وغَيره/*2» ولذلك استدركه في «التصحيح» وعبر 
بلَفْظِ الصواب” ©؛ وهو واردٌ علئ كلام الرافعيٌ و«الروضة» حيثٌ قالا : «لم يكن 
له أن يَْقِدَ على بعضه لَرَرِ تعيض » ولو مُرْضَتْ فيه بطة)90. قال الرافعيٌ: 
ذكما ]نا ره بشراء عبد بألفي» فاشترَى يِصْفَه بأربمٍ مت ئم نضقه الآحَرَ بأريع 
ا ار إليه بَعْدَ انصرافب العقد للك جه ارقة رن 
شاةً 20 انتهئ . أي: في الانقلاب إليه لا في صدّة العَقدٍ على الببعض » وإن قَهُمَ 


2020 في (د): «للموكل»). 

(9) انظر بحر المذهب؛ لَروياني (8/5/): 

() في (ج): ايختص». 

2 )1( و(ب): (في بيع»). 

(5) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)535/١١(‏ 

() «تصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: “0888 . 

(0) «الشرح الكبير» للرافعي (01/5؟) واروضة الطالبين» للنووي (7*:/4) . 
(م) «الشرح الكبير» للرافعي (151//0). 


١1 


فى «الروضة)0() خلاقه 


عمه - قول «التنبيه) [ص ؟١٠]:‏ «وإن وَكَلَّه في البيع في سوق » فباعَ في غَيرِه 
جارً) » يعني : : إذا لم يت عردو كبن السهاع ا لا (وفي 
المكان وج إذا لم َعَم به غَرَضصٌ) ؛ [ب/18١/ب]‏ وجَرّمْ به المتوليغ”” 3 والرويانيٌ 
والغزاليُ”" ‏ واختارّه أبي » وعزاة إلى النضّ”؛ » والأصحٌ في «المحرّرٍ) و«المنهاج» 
و«التصحيح») ال02 عل , #المنهاج) ادل مانا قَدَرَ التّمَنَ » فإنه يصحٌّ 
البيعٌ في غيرِه قَطْعا » وفيه بحت لأبي 220 20١‏ , 


3 5-6 3 0 3 
وَككة إن الرّفعة”"' وشيخنا [ الزّنَكَاونيّ]**) [ذلك]'' ل«رَفْع التَمُويه) » مع 
حرنة بعر ينض ١‏ عزر| صغيح |" «الشامر) ود اليك 
ا" 


.) «روضة الطالبين» النووي 9 لمم‎ )١( 

(؟) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (17/6ه). 

(6) «بحر المذهب» للروياني (05/7) و«الوسيط» للغزالي .)١97/7(‏ 
(4:) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (7/5ه). 

(0) «المحرر» للرافعي (571/7) و«المنهاج») (ص 770) و«تصحيح التنبيه) /١1(‏ رقم: 5 "7 للنووي. 
)0030( انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 414 ؟). 
(0) «كفاية النبيه») لابن الرفعة .)71/4/١١(‏ 

6 في (ج): «السنكلوني» ٠.‏ 

(9) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

.)8١6/85( «روضة الطالبين» للنووي‎ )٠١( 

)1١(‏ من (د) فقط. 

)١1١(‏ من (أ) و(ج) و(د) فقط. 


2008 


ككرت اهمع © 
لغ يودي 


رك «المنهاج») [م 074]: «فإن َال صَسمِنَ)» أي: قيمة [العَين]”) 
يوم التسليم» وقيل: «الّمَمك وقيل: «أقلّ الأمرين منينامء زفي 1 «أعتوكاء 
000 القاضي الحُسَينُ في آخر «باب القراض») عن الأصحاب”". 

6 - قوله [م 504] في وكيل الوكيل إذا قَسَقَّ: «إن الوكيلٌ لا يَمْلِكُ عَزْلَه 
ف الأصحّ). صحَّحَّ الشيخ الإمام أنهيَْعزلُ بالفسْق » فلا يَحتاج لك 80 . 


٠ 28 5 . 1 6‏ 0 -. 3 ٌ 
- قول «التنبيه) [ص 4 :]٠١‏ [د/0٠/1]‏ «وإن وكله في شراء عَبْدِ ولم يذكر 
تَوعَه لم يصمّ) » قال ابن الرّفعة: «إلا إذا كان [القَضْدٌ]”؟' منه التجارة)!* . 


بماك تلك" ١تون‏ ور الَوْحَ وَقَدَرَ الدّمَنَ ولم [ تصفه ]00 َالأشْبَهُ 
أنه لا يصحٌ)» اقتضّى كلام «التصحيح» أن هذا الْأَشْبَهِ وجْة0" » فلعلٌ ذلك لكَونه 
من احتمالاتٍ الشيخ » وهو صاحبٌ وَجْهِء وليس في «الرافعيً) وغيره إلا 
ال 0 فالا اعد ١وتقى‏ الْبَنْدنيجيُ خلاقها)0 . 


1 ةن اكات سابزه ّ > 
- قوله [ص :]1٠١‏ «وإِن اختلفا في البّيع وقبض الثم ن..٠»‏ إلى آخره, 


)000( في (ج): (العبد) . 

(؟) انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)71///١١(‏ 

(0) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 417 1). 
:)2 في (ج): «المقصد). 

(5) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (١١/815؟).‏ 

(5) فئ (أ) و(ب) و(ج): ايصف». 

(60 «تصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: 775). 

(4) «الشرح الكبير» للرافعي ( هرم ). 


(9) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)7817/1١١(‏ 


باب الوّكالة 


للمسألة تصويران: 


دع 


أحدّهما: أن يَخْتَلِفا في أصل البيع جر كل ١‏ شك من ارت اإن 


جَرَّئا الاخعلاف يعد دَ الانعزال 0 وكذا ْلَه ف الأصحّ. 


1 00 1 7 - 4 3 و 

والثاني: أن [يُسَلما]”'' المبيعَ و [يَحْتَانًا]!'' في قَبْضٍ الثمَنِ حيث للوّكِيلٍ 
- 03 .و 7 03 - 2 
قنضهء فتدعيه الركيل [ ويؤول |1" «تلفك [ قر كوي |1190 , أو: لأدفقتة للموكل )4 
ل ا القَولينِ في البيع كما في «التنبيه) » وأقرَّه عليه في التصحيح)!* . 


والأصحٌ: إن الفا قبِلَ تسليم المبيع عدو ل ارال كراسي ونا 
المذهب ء وعليه جَرَئ في ا بقوله: «ولو قال: (قَبَِضْتٌ الثّمَنَ وتلف)ء 
كر المُوكلُ صُدّقَ المُوكلٌُ إن كان قَبْلَ تسليم المَبيعٍ» وإلا فالوكيلُ على 
المذهب)0". فإطلاقه في «التصحيح)7") ل 0 


و 0-7 هه 5 5 2 

84 - قوله [ص ]٠٠١‏ في التوكيل بقضاءٍ الدين: «وإن قضاه بحَضْرَّةٍ الموكل 

ولم تشهد فقد قيل: ١يَضْمَنَ))‏ وقبل: «لا يَضْمَنُ)), أطلّىّ في الصو 
اه بح عَدَّم الضمان” 0 ولك قو ل : البحضرة المُوكل) يُفهمُ مهاد إذا أذّى في 


ل في (د): «تسلما). 

)2 في (د): «تخلفا». 

)2 في (ج): (فيقول). 

(4) في 4 و(ج) و(د): «بيدي). 

(5) «تصحيح التنبيه») للنووي /١(‏ رقم: /78"1) . 
(1) «المنهاج» للنووي (ص /ا/ا7). 

(6)0 «تصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: 38010) . 
(4) «تصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: 7378). 


١ا/ا‎ 


كتاب اله 


_دههة ب الْبَيِع 6 
2 2-2 


غَيسته مُطَلقاء ويُستئتى 0 ل 3 لا صحّ فم «ياب الضمان» 
6 آ 0 في 0 2-5 
تَفَئُ الضمان ٠‏ [ب/١١/]‏ 


440 07 لا [ص ملا ؟] + اقيم البسو! إذا اذّعَى دَفْعَ المال إليه يَعَْدَ 
الل يَحتَاح إلى ب بتو على الصحنه القَيُمُ هو أمين الحاكم » وحَكمُ الوَصِي 
دل ور ل 0 

و 
0١‏ قول «التنبيهدا [ص ]٠١١‏ و«المنهاج») [م ىب ؟]: «وإن قال: «انا 
0 2 اه 0 ومم2 3 ع 2 
وارئه) » وصدقه , وجَبَ الدفع) , هذا مُقَيِّدَ بقوله: «ولا وارث له غيري» » ذكرّه في 


«الكفاية)7" »2 وليس في شرح ع المنهاج» . 


9 0 "مج [ص 7؟]: «وكذا إغماءٌ في الأصحّ) . [اختا م 


0002 «التنبيه) اعنام :ون عد الوكيلٌ» » وقول بوالمنياج وراص 
ه/؟] في التَعَدّي: اولا ينمل في الأصحٌ» يُستفتّى : ما لو تَعَدَى بالقول فقطء كما 


4 بعْبْنٍ ا 2 ولم يس فالذي في «الكفاية) 3) القَطٌ تفي الانعزال ؛ ؛ للأنه لم 
يجا 0 2 3 فَلَمُخْرج هذه الصورة من الخلافي . 


2 - 
4 قول «(المنهاج») [ص 7؟]: «الوكالةٌ جائزِةٌ مخ الجانبين» » يُستَثْتَى : ما 


)١(‏ من (د) فقط. 

)١(‏ كتب فى حاشية (ب): «فى «الكفاية»): التسوية). 

(69) ذكفانة النبيه» لابن الرفعة ١1و‏ *). 

(:) في (أ) و(د): «اختيار). 

(5) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي /١(‏ رقم: 417/8 1). 
(1) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)71١0/١١(‏ 


١7 


باب الوّكالة . 

2 - ( © 
إذا كانت بِجُمْل » وقلنا: الاعتبارٌ [ بالمعاني لا] 7" بالألفاظ , قاله الرافعيُ ب<ثا”"2, 
وَتكَك عليه |اأازالث ١|]‏ "كر صطو يا ناز لكةأشسسمؤن :ا إذاء ا كلها الععادر وو ديكات 
وَكالة » [فلا ]40 استثناء. 


سات [ص ك2 ؟]: وإنكارٌ الوّكيل الوّكالة لنسيانٍ أو لِعَرَضٍ في الإخفاء 
ليلق |يندون)] 2ن فإنء تقمد- ولا عَرَضْلَ انعَولَا) [أي]0: في أصح الأوجهء 
وأطلَقٌّ الرافعيئٌ في باب ا تصحيحٌ ارتفاع الوكالّة بالإنكار29» فَلَيُحْمَلُ 
على ما كككة"هنا» زقد 2 ما إذاء أت وفعاو | ل راوس ان ةنك 
البتتة 2 او ل ان أن يَعْزِلَ نفسَه [د/ه١٠/ب]‏ 
5-6 الجوري . 


٠. 7 -‏ ه 0 0 8 ّ 
5 قوله [ص 74*]: «وليس لوَكيل أن يكل بلا إذن» » قال ابى: «هذا إذا 
مه يع ير ع . م وم 37 7 - 
قال: «وَ كلتك أن تبيعَ ) » أمّا إذا قال: «في بَيعه) » ففيه تَظرٌ ؛ لأنه يَشْمَّل بَيعه بوكيله)07. 


قلتٌ: هذا مَبنيٌ على أصل للوالدٍ رحمة الله تعالئ قرَّرّه لخر اله 3 
صريح المصدر و(أَنَ) والفعل » فقال في كلامه على قَوله ا 0 :١‏ «الر جم أَحييتَ 
لد 0 06 106 التداة: إن أن والفعل في تأويلٍ 


0 من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

) «العاك الغير» للرافعي .)١557/4(‏ 

4 400052 و(ج) و(د)» ومكانها بياض في (ب). 

)20 في (ج): هبلا). 

)0( في (ج): «برد) . 

(7) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(0) «الشرح الكبير» للرافعي .)176/١7(‏ 

(4) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي /١(‏ رقم: 141١‏ ؟). 


١/1 


9 كتاب الْبَبْع 
2 7 2 3 0 - و2 

المصدر» ليس على إطلاقه » بل بَيْتهما 06 فإن «أن» والفعل يدل على 
الْحدوثِ » وهو معنى تع بخلاف المصدر الصريح ء فدلالتّه على المعنى 
التصوري ع7 . ١‏ 

قلتٌ: 07 تفيقة] ١ك‏ النعهاء ف اباب العاريّة») و«الإجارة» عاك قالوا: 
(( اله لي رَ . يَعْلِكٌ أن ينْتَفْعَ ) ولا يما 2 نمسم أ لمَتْمَعَة)) ولذلكٌ له يعيرٌ على 
الصحيح » والمستأجرٌ يَمْلِكُ المنفعةً ؛ ولذلك يُوْجَّرٌ ء وإن كان الشيحٌ الوالدٌ رحمة 
الك تعالى :زود كلذا الفرقٌ في بعض مُصئفاتِه . 


ا الشيح الزمام د 5 الُورانيّ 9 ' وبعض أصحابنا: إذا 

قال: كن أخير مي ل ور 0 
معو 
كطلق بخلاف انا إذييةاكد 56١‏ خثر ايان نيا يقد 4وزنان؟ لآ ,1 يُشكرَط ]10 ؛ 
[بألواحرظ] فلو قالت له كاذبة: ١(قَدِمَ‏ - 53 ولكنّ الصحيح : أنها تَطْلنٌ » ولا 
١ه‏ 1 0 3 ٠.‏ 3 
تشط | ' ' الصدق في الصورتين . 
1" 0000 : 0 

ونظيرّه لو قال: ل( أوَضَيت للشءثان تسكن هذه الداوااء لاو :لبان بعلن هذا 
العا نوي ناح اله زيوت يد 9 توكس عدن ف تكد و كيك 
بسكناها وخدمّته) » قال الرافعيٌ: ((هكذا ذَكَرَهُ الماك بين 
)2020 «فتاوئ السبكي» .)81/١(‏ 
)٠١(‏ في (د): «اتفريق»). 
() انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)١75/١5(‏ 
:2 في (أ): «يشرط». 
)2( في (أ): «(يشرط». 


(1) في (ب): «يملك» ولا»؛ وليست في (ج). 
(0) «الشرح الكبير» للرافعي .)11١/10(‏ 


١: 


اب الوديعة 


0 - قول «المنهاج») [س 0+]: امن عَجَرٌ عن حِفْظِها حَرّمَ عليه تَبُولها» , 
عند |7" ابر الرفعة فعة بما إذا لم يَطَّلع الماك على حاله(" . 


0ك تر لياكا برذ اردع مر أر يجيو 4ل مله : (إنه يَضْمَنْ » ولا 
1 7 إلا بِالتَسْلِيم إلى الناظر في أَمْرِه)(© 2 يُستلتى : ما الى خا ف »اذكه فاحل 
[حِسْبَة ]0 صونا له ني الأصح » وما لو أتلف الصيرة امرك من عي قسليط .من 
المُووع لتعَذرِ إحباط فعلٍ الصبٌ وتضيينه مال نفسه» ذَكَره ابن الرّفعة بحا قر 
في (الرافعي)) في «الجرّاح) قبل الفصلٍ الثاني في المُمادَلَة في أثناء التعليلٍ 0" 


84 - و ١‏ اليسنقاج » [ص .دم]: (إنها ع بإغماء ء المودّع) 5 وافقّ عليه 
الوالدٌ رحمة الا لله تعالئ مع قوله: ١‏ ف الوكين لذ مك نب ارما واف بأن مقصوة 
عع ليه 2( ام إغماء المالك فقال الراك (ينبغى أن يكون كالوكالة) 8 


5 ع رم 2 5 ع 5 
ميكك قولف رفك 0 : «(إذا تقلها من مَحَلةٍ أو [دار |7 إلى أخرّئ دُوئَها فى 


)١(‏ فى (أ): «قيد). 

هع لم أقف عليه في «كفاية النبيه» لابن الرفعة » وانظر: «النجم الوهاج» للدميري (4/1 4) واتحرير 
الفعاووق1 لولق]الديق الكزاف: 00 وق 0511 . 

() «التنبيه» للشيرازي (ص )١١١‏ و«المنهاج) للنووى ( هد ): 

:)2 في (ج): اخشية). 

(0) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)8585/١١(‏ 

(1) «الشرح الكبير» للرافعي .)17١/١١(‏ 

6 في (ج): «ادارة». 


١/0 


كتاب البَيْع 


الجزز صَمِنَ) » يُسَبَدْد ما إذا نعل من بيج إلى بَيتِ في دار واحدةٍ أو خانٍ واحدٍ 
فلا ضمانَ وإن كان الأول أحْرَرٌ» مَهُما كان الثاني جر أرضنا عو إن كان اقد ندا مين 


0000 [ص حدع]: «وإلا فلا»), أى: إن لم يكن دوتّها في الحِرْزٍ فلا 


تضهن م وهد| إذا لم ينهه : عن النقل . فإن تهاه» قال فى (التنبيه) عر «(ضَمنّ : 
ل ال مُختصًا بالمُوع : أ كا/إذا كان 


و2 2 


مُنْتَطنا بالكلا لك انهش 7 اتطلعان 


ررنو 


و 

٠٠‏ قوله [ص ]| «وإن وال: (احتكلها في البيت») ) فليَمُض إليه 
ولَيُحْرِزُها فيه» فإن أَخْرَ بلا عُذْرٍ ضَمِنَ)) قال الشيخ الإمام رحمه الله 0 
«(ينبغى أن يرجم ف ادللك إلى العرفٍ» 50 ذلك باختلاف نفاسّة الوديعة 
زقلنها ؛ واطول وطن قار ريوف04! 

2 03 5 5 تر 
-٠٠١«‏ قول «التنبيه) [ص :]١١١‏ (أو: دلا تَوْقَدُ عليها» ؛ فخالَفٌ في ذلك لم 
يَضْمَنْ » وقيل: (يَضْمَنْ))» الصوابٌ ما في «المنهاج» أنه [إن](" انكسَر بثْقله 
وتَلفٌ ما فيه ضَمِنَ » وإن تَلِفٌ بعَيرِه فلا على الصحيح”” . 
و أ 2 - 
:د - قوله [ب0]! لاون دفن المال يوايا إلىن احرريي تمل نا أكابكان 
قادرًا على الحاكم أو أمينه» قال ابن الرّفعة: «والأكثرونَ على خلافه)0 . 
)١(‏ انظر: «النجم الوهاج» للدميري (9"76/5). 
0( في (ج): (إذا) . 


() «المنهاج» للنووي (ص 7515). 
(:) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)"890//١١(‏ 


١ا/ك‎ 


باب الوديعة 


هه ©) (©<6_ 
0-5 )(© 
و 3-2 2 
وى ارق ا رك انل ركه ااي نطاني ولا بد أن تكونّ الدارٌ جرزا لجل 


المالة 


ات اا تيه أؤاع بي نير لعا جل انار موا 
يُفهم نه 2 ا 7 مَوتها) اد “السو [فب+*] : «ولو أوَدَعَه دابَة 
رلك عَلْمَها صَمِنَ) ) وَمَقخَصى هذا 8 في ضمانه بمجَرّدِ [ب/١٠٠‏ 8 /أ] ترك 
الكلقك » وهو ما [د/0٠/|]‏ في (الرافعيٌ)() ا را لق لي | 
ال ا 
علفها يموت مثلها فيها. 
0 ا 00 7 

) (وإن اودع عند غيره من غير سَفْرٍ ولا ضرورة)‎ :]١١١ قوله [ص‎ ٠٠ 
اث ست ايع الإمام لذ الاضي في شلا مب عت ل أنه‎ 
لا 0 حيم ةلع وعليه 1 النضّ ع لكان ا من م السو فإنه‎ 
ك«التنبيه) » وليس هو الوجة المشار اا لامر : «وقيل : إن أَوْدَعَ القاضي‎ 
تف لا ونداك ده 5 مُطْلّقُ في القاضِي لهذا متصيل.‎ 0 


0 [ه | : «فإن صَمَّنَ الثاني رَجَمَ على الْأَوّل)» لا يخمّى أن 
مَل م إذا جَهلَ الحالّ» فإن كان عالِم لم يرع قَطعا. ال ره 
0 ي الالتصحيح 0 ؛ لأن هذا غاصِبٌ صُورة ومعتى » والشيحٌ إنما كَرْضَهِ في 
المُودّع » وإنما يكون مُودَعَا إذا كان جاهلًا , فذِكْرٌ العالم [يُحيل]2*0 صورة المسألة. 


.)701/1/( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(؟) في (ج): (فيه». 

(6) «المنهاج» للنووي (ص.ءه؟). 

6 اتصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: 44 ”7). 
)0( في (د): «ايحبط). 


١ا/ال/‎ 


جيه لع - 9 5-2 
عدم 97 


-٠‏ قولهما فيما إذا لها بماله ولم تكمَي: ١‏ إنه يَضْمَنّ )”20 2 يُفهم عَدَمَ 
00 أن لا يَحصّلٌ تَقْصحٌ بِسَبَبٍ الخَلط . 


1 2 0 
- قول «التنبيه) [ص ]١١١‏ فيما إذا أَخْرّجَها من الجِرز: (إنه يَضْمَنّ) ) 
31 12 - 002 7 2 ع 318 2 ٠‏ 
مَشروط بما إذا أخرّجها ظانًا أنها غَيرٌ ملكه, أمَا إذا ظَنّها ملكّه فلا يَضْمَنْ . 


0000 «المنهاج» [ص 1م]: «فلو أكرّمّه ظالمٌ حتئ علبي اد 
الل امم ؛ ثم يرجعٌ على الظالم»» استَنتئ عَقْتَن الوالد رحمة الله 
تعالن من لشي ما إن ل عن ون عل عد فاوط عل عصيييا 
سلميا: لشنه رالا ل كر ل ل اك ]0 3 الظالم ؛ 
لأنه [إياه]7* وإيّاها في قَبْضَعه0" . 


كلث: تدثقاك : هذا نفس مسألة الكتاب لا استة تنا منها » والشيحٌ الإإمامٌ صرَّحَ 
بأنها صورة مُستفناةً» والذي ظَهرَ لي أن هذه الصورةٌ المستثناةً مفروضةٌ فيما إذا كان 
الظالمٌ يَكَسَلَمْ بنفيه لو لم [يُسلئه]!" المووع ؛ مُكْرَهاء ومسألة الكتاب في أعمَّ مِن 
ادر ل ل ري كاي اع [التسليم] ا 5 


.) «التنبيه» للشيرازي (ص اا و«المنهاج») للنووي ر(ص 50د"‎ )١( 

هع في (نس): 7(التميير). 

() في رد( ونسخة كما في حاشية (د): «يشترط). 

(:) في (أ) و(د): «يسلم»» وليست في (ج). 

(0) في «الابتهاج»): «هواء وليست في )( و(ج) و(د). 

. قسم الصدقات)‎  ةعيدولا/‎ 7١ «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص‎ )١( 
في 4 و(د): «ايسلمها» » وليست في (ج).‎ 60 

ها (أ): «التسلم». 


يل 


6 باب الوَديعَة 
روطان زتها اسمتفواضة بم ويكب» ع ريا لمطلة زر لم اللرة ]87 يدول يدرك |7 
ِ 34 1 َ هه 5 
بُحْوجُه هذا الحال إلى الإكراو» والأظهَرٌ التعميم وأن المكرة قد يكره على التَشْلِيمٍ 
وقد تقل برد 
0 : 2 ع يده اه 
- قوله [ص0+*]: «ولو نَوَئ الأخذ ولم يأخذ لم يَضْمَن على الصحيح) 


أحسنٌ من قولٍ «التنبيه) [ص :]1١١‏ «و[إن](" نَوَئ إمساكها لنفسه لم يَضْمَنْ ) ؛ 
لأنه يَمََضِي أنه إذا [أحَذَ]”) يَضْمَنُ مِن حين نيّةٍ الأخذء فإذا توَّئ يوم م الخميس » 
ةارع اللطة + يفعت موكيره االلعقينرز: زعبازة «الددبيد »ا لدمتكضِك ذلك , ثم 
0 َه 0 3 1 ع 0 ع 5 ع 
نيَهٌ الاستعمال كنيّة الأخذٍ والإمساك على الأصمٌ» ثم الخلاف في نيّةَ الأخذٍ 
7 5 02 عه و مه عر © بو 
والإمساك مشروط بما إذا تَئ بَعْدَ القبض » أمّا لو نواه ابتداء ضَمِنَ قطعا. 
و 00 و 
٠١+‏ قول «التنبيه») [ص :]١١١‏ «وإن قال: «هلكت الرديعاء فالقول 
قوله) » اغترضَ في (المنهاج)”* أنه [إن ]0 5 0 
سَيْبَا أو ذَكَرَ حَفِيّا كسَرِقَةِ صَدَقٌ بِيَمِينِه » وإن ذَكَرَ سببًا ظاهرًا كحريي: فإن عُرِفَ 
الحريقٌ وعمومّه صُدَّقٌ بلا يمين » وإن عَرِفٌ دون عمومه صَدَّقٌ بيمينه » وإن جُهلَ 
34 أ م َ 2 7 2 3 0 
طولب ببيّكة"- يعني '. علق السبب - فق ابحلنك على الثلف به قبل فحالة' الجهل 
مستثناة من قبول قوله. 
)١(‏ من (أ) و(د) فقط. 
00( في (د): «كذلك)»؛ وليست في (ج). 
فر في (ب): «الو). 
لدم في (ب): (وجدا. 


)0( «المنهاج) للدووي (ص "5 ). 
03 في (ب): (إذا). 


يل 


كقان المطنع 5 
78 خخ  __-_-_‏ هج 


وهو اعتراضٌ ساقطً ؛ لأن قوله مقبولٌ فيهاء وإنما يحتاجُ إلئ اليك علئ أصل 
السبب» فقول الشيخ: إن قولّه مقبول في الهلاك» جار علئ إطلاقِه » وقد شرحَه 
ابن الرفعة [درة :بعلن الصرات حبك قال: زولا فر 1 :70 عالن احرف 


4 - قوله [ص :]1١١‏ «وإن طالبّه بها». المرادٌ: بالتمكين منهاء فإنه 
الواجبٌ » و[كذلك|() قال في «المنهاج): (ومتى طُلَبَها [المالك]97) لَزِمَه الردٌ 
ل 0000 


6ه 00 (المنهاج ١‏ [ص :]"1١‏ «وإذا مَرِضَ 220 فليَردّها إلى المالك 
أو وَكيله, وإلا فالحاكم أو أمِينٍ 1 يُوصِي بها). يعني : إلى كي ,|منا | نقا ين 
الحاكم أو أمينٍ » والمقصود: أن الدايكن وأمقار اذا عجر عن إإلمالك يورك 

بين الإيداع والوصيّة عِنْدَ الام إن 0 وعِنْد أمين إن عجر كذا رك 


الكتبرث ثم الحبس [للقيْلِ]'' كالمَرض المَخُوف . 


5 فول [صاادم]: ياه إذا لم يكمكنْ) ‏ إنما يم 

د التمكن »لتكت عند التمكن وترك الوصيّة إنما يكو إذا تَلمَتٌ يَعَدَ 

ادرت انوك قل ى امرض اكير فيل السطيى الأمذا. قال أبي 
0 ل 0 

تغمده الله تعالئ برحمته: «ويحتمل أن يَضْمَنَ أخذا من انعطاف [التعصية بعرآك ]9 


.)”6٠/١١( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 

68 في (أ) و(ج): «لذلك». 

() من نسخة كما في حاشية (د) و«المنهاج») فقط . 

(4:) «المنهاج» للنووي (ص 7507) . 

ك4 في (أ) و(ج): (شاء». 

69 في (د): «للقتال). 

(0) في (أ): «البعضية لترك»» وفي (ج): «المعصية بترك». 


م٠‎ 


الحح علئن ما م04 


فرعٌ: ألخَّصٌ فيه كلام الشيخ الإمام الوالد 1 في تصانيفه في ضمان 
الوديعة ) وقئل: انه «التُقول البَديعَة) ع وكتاتث خسن الصنيعة) ) وكتات 
«الصنيعة» » قال الشيخ الإمام رحمة الله تعالى: 


«الكلامٌ في صَيرورةٍ الوديعة ونحوها من الأماناتٍ مَضموته في فَصلون: 

ل أحدهها: إذا مات بوم نج] سد الإحيدني ولا علمنا من حالها 
]0 هزر نشت بتفريظ أوغيرء: أو لم تْلَفْ ؟ لو أوجه ايت 
ع اع 2ت رقنرده ع َ ك2 أ - 
فجأة» أو قتل بَعْنَهَ » أو مات عن مَرَض بوصية أو بغير وصية: 

أدرها: أنه 00 ف ركاف سواء هي ددن وهو ظاهرٌ النصّ » 
ورجّحه الشيحٌ أبو حامِدٍ » والقاضي الحُسَينُ » وسّلَيمٌ الرازِيٌ» والجُرجانيٌ » وعزاه 
ليرد 

ع د 
والثاني: لا شي لصاحبهاء وهي آمانة . 
٠‏ 0-5 00 .- 3 ماه 7 

والغالث: إن كان في التركة من جنسها ضَمِدَتْ » وإلا فلا » وهو قول القاضي 
ع ا 7 و ع8 هه 
أبى حامد » وتَزَّلَ عليه الخص » وحكاه بعضهم عن أبي إسحاق . 

والرابع: إن قال 25 الموت: «عندي سمه ضَمِدَتُ ) و ل 5 
ايحن الدرورة هو والذي قَبْلّه بحكايته إِيَّاهُماء [ب/1/:00] والذي رجَّحّه أبو 

عد باع 5 
إسحاق الاول» والمختار قول القاضى أبى حامد. 
)00 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 7١5‏ /الوديعة ‏ قسم الصدقات). 
ع6 في (د): اشيء2 » وليست في (ب). 


١18١ 


كتاب الببع © 


_ ده ©) 
لك (6 ليك 


وعلئ هذا: هل يتقدّمٌ على الغرماء ؛ أو يُرَْاحِمُهِم ؟ وجهان » المختارٌ منهما: 

2 وه و اه 
التقدمٌ » وحيثٌ فَلّْنا بالضمانٍ فهو ضمانٌ الفقدان لا ضمانُ العدوان » وقد يَنَضَسحٌ إليه 
سببٌ عدوانٍ يقتضي الضمان » فيجتممٌ سببٌُ الضمائين كما أَنّْهُما قد يَرِتَفعانِ . وقد 


0 افا ته 
يُوجَّد أحدهما بدون الآخر. 


٠.‏ ع2 5 5 اه و 5 2 ٠.‏ و 
وهذده المسالة على هذه الصورة لم يُصرّح بها المتولي والبغوي والغزالي 
والرافعيٌ » و[إن]”") أمكنّ انتزاعها من كلام الرافعيّ ووإنما ذكرو) الصلحان ب الى 
تَرْكْ الوّصيِّهَء وذكرُوا الخلافٌ بينَ أبي إسحاقٌ وغيره» وكلامُهم يقتضي أن 
التضمينَ بسبب تَرْكِ الإيصاء » والمعروف أن الخلافٌ بينَ أبي إسحاقٌ والأصحاب 
إدما هو بسبب التفوة [ تكاتها0] 27 موا يتا مو رارقل ب" اللي يي . 
وذكَرٌ الرافعيئٌ الخلافٌ بينَ أبي إسحاقٌ وغَيرِه فيما إذا ذكَرَ جِنْسَ الوديعة 
[ه/٠/|]‏ ولم يَصِفْهاء فلم توجَدْ في تَرِكَته» قال الجمهورٌ: «يَضْمَنٌ» » وخاافٌ أبو 
ا 
وه 5 5 2 ع 0 #2 8 و 
[فإن]”" كان الرافعيٌ يُتبِتٌ هذا الخلاف إذا وَصَمَها أيضًا ولم تُوجَد » ويقول: 
100 5 م : ل 5 ٍِ 
لا فرق أن يُوصِيّ في الصحة أو المرض » فهو قضيّة إطلاق النص ٠.‏ وإن كان لا يبه 
[إذا]”*' وَصَمَهاء بل يَحِزِمُ بِعَدّم التضمين» فلا وجة له إلا أنه لم يقصد بذلك إذا 
كانت الوديعة حاصلةً عِنْدّه حينَ الإيصاء» وليس فيه تعرّضحٌ لحُكُم ضمانها إذا 
جَهلنا هل كانت موجودة حين الإيصاء أو لا. 
)١(‏ من (أ) و(د) فقط. 
[فع في (د): «وكأنهم». 


69 في (ب): «وإن). 
2:١‏ في (د): «لو). 


85 


باب الوَدِيعَةٍ 


(0 
)6©( 92 


_ 


واعلّم أنه إذا اقَتَصَرٌ على الجنس فقال: «عِنْدِي ثوبٌ لفلان»» [ولم تجد]” 
في تَركته 57 قال الرافعيٌ: “تضهن ع 5 عامّة الأصحاب كتدفا لام إشصاقهةة 0 
فإن كان التضمين لأجلٍ التقصير ورك الوصففب فالتقصيرٌ إنما كران إذاكان عنْدَه ما 


مور 


ل ا ل يت 
اث ع نم ب سيل لك ل راط الوصفب لتَفَىِ الضمان لا معن | 


يي 
ىه 
يالا 
0 ل 
و١‏ 
8 
0 


صففب 0 وما 0 الأوصاف ال كت 


والذي يَتّجِه: أنه منتى ' ذَكَرَ ما ي: يتميّرٌ به زالٌ التقصيرٌ » ومجردٌ الجنس حيثٌ لا 
يكون عِنْدّهِ منه غَيرُها - كافبء لا قَرْقّ بيته وبِينَ الوصفب » والحكمٌ فيهما إِمّا 
الككمات اد عدي )لمعت قا 

الفصلٌ الثاني : إذا تحمّفنا تَلَمّهابَعْدَ الموت أو قَبلّه » فإن كان قد مات فجأة 
وتلق اغوي "نويه ٠‏ فلا ضمان قطعا: لا حممان شدو ار كتيج ال تلان لا 
تنص توكي وله انقة ان ليها له تفقة 6[ (اجدنتااث اتحتق تلفهاء فهى كبا 
ولت في حيايه بير [تفريط]!© لا [يَضمَنُ]0. 


وإن مات عن مرص» فقد قال متأخرُو الم راورَّة والرافعيٌ: الضدمة ! 
ا ا سر بتر الإيصاءة» ومكل كلايهم' اران اعرد مع العجز 
)000( في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «فلو يوجد) » وفي افتاوئ السبكي): «ولم يوجد». 


00 في )( و(ب) و«فتاوئ السبكي): ١تفريط)‏ . 
(0) فى (ب): «تضمن)ء وفى افتاوئ السبكي»): (ضمان». 


لديل 


بههع كتاب الْمَمِع 22 
00 (© 7 1 
وقال البغوي: «يكتفئ بالوصية مع القدرةٍ على الردٌ إلئ المالك» » بخلاف 
السفرٍ ‏ فإن لم يُوصٍ [إلا]7© مع العجز عن الردٌ ‏ علئ قولٍ هؤلاءٍ أو مُطَلَعَا على 
قول البغوي ‏ صارٌ [ضامنًا]”" ضَمانًا مُستَنِدا إلى قبل الموت» كما لو حَفَرَ بثرا 
فتردّئ فيها شخص يَعَدَ موته » وقال الرافعي: «إنه ]0 الفكمات مخ ول 
المَرَض» » ولم أرَهُ غير 
ير ع 00020 -ه 3 و 
كي لان حي جر اطي نا رق وحم وسو ددر 
بعد : لآن الطوت كالسشراء | فلي ]0 يتحدى المكان الاميا 
ا ا 1 
الحجّ ؛ وفي الحجٌ ذا 0 06 "عر رن ووو فاده لاق : هر يسمي 
7 20 421 
من أَوَّلِ زَّمَن الإمكان ؟ والصحيحٌ: أنه من آخره. فإن قلنا: من أَوَّلِه » [فهو]”"' يوافقٌ 
- 9 - 0 ع ل بير داس 
القولٌ هنا بأن الضمانٌ من أَوّلِ المرض » وإلا فينبغي أن يكون قَبِيلَ الموتٍ زمانٌ لا 
يمكن فئدالوصية [أى]0ا لز 
يت على عدر إد ابا فنع بن ا ل 0 


)١(‏ فى (أ) و(د): (إمااء وليست في «فتاوئ السبكي»). 
0( في (د) ونسخة كما فى حاشية 052206 
() في (د) ودسكة كمازفي حائبية (3): لين . 

(:) فى (أ): «ولا». 

)2( 0 (د): «مضت)». 

)3( في 69 ونسدخة كما في حاشية (د): «ذهل»). 

0:ي0؛) في (ب): «و). 

(8) من (أ) وحاشية (ب) فقط. 

6 من (أ) و(د) و«افتاوئ السبكي» فقط. 


1/0 


2 )60 باب الوديعة 6 6ج 
وه استة_ هي 
دس ه 00 ّ ١‏ : وى لف 5 
ا |00 هنا بالضمان , دهو ضَماك العدوان, ع بتلفها بعل موته ؟ لانه 
اقزك فالموشكن يعلقك هَّتْ في حُكُم يده عير وَدِيعةَ » فيضمن » ولا يَتأتى [فى |7" هذا 
5 7 
خلاف . 


وا نفلك إنها ع ل 
تَلَِّتْ في حياته علئ حُكَمٍ الأمانة» وهذا مُنتَفيِ هنا *لهة! نوطايزا انحجن 
وجُومها عِنْدَ الموت » فلو لم يتحقق ذلك , واحمَلَ كله بير تفريط ل قبْلَ المرض» 
فتَجِيءٌ المسألة المتقدمة إذا مات ولم تَجِدْها في التَرِكَةَء فيأتي فيها الأوجه 
الأريعةا وقنا ذكرالوإناةان! "فار تفل 

إلذاظه أ إدره ا تك الزلجة» كلما ل اذ بطكة إن اتشه يشاك يترا 
الوصية » وأرادُوا الْحَلفٌ عليه » ورتبه على الخلاف بينَ أبى إسحاقٌ وغيره» وقال: 
إن الأَوْلَى عَدَمُ الضمان » وهذا ما ذَكَرّهِ البغوييٌ وأَجْراهُ فيما لو ادَّعَوا أن مُورَتّهم رد 
الوديعة من قبل . 


وقال الرافعية: «[إن]!© ما كه الغوييم هو الوحجة» لأنهم لم يَعكروا 
ع 8 ع ع 5 و 

بدُولها في أيديهم4. وليس كما قال والأصحٌ: [أنه] 9 لا يُمبَل قولهم في دَعْوَئ 
للف والردٌ إلا بين » وبه صرّحَ المتوليٌ » وإن كان أعني المتوليً ‏ قد قال في 

5 0 8 و تبر 1 
المَيّتِ فجأة إذا لم تُوجَدٍ الوديعة في تركه: (إن القول قول الورثة [في]0* أنه 
)0 في (أ) و(د) ونسخة كما في حاشية (د): «قلنا». 
2( في (ب): لامن) . 
() من (أ) و(د) و«فتاوئ السبكي» فقط. 
(:) في (ب): «جوابه) » وليست في «فتاوئ السبكي». 
)0( من (أ) و(د) و«افتاوئ السبكي) فقط . 


1 © كتاب التيع © 
4 © (© 8 


لا تكن عليهم, حسلبة اتوم مكاافن سملت ينإ فردنا هرون عبان ذا,أتكرو 
أصلّ الإيداع » ومسأليّنا فيما إذا اعْتَرَفوا به ولكن اذّعَوا أن مُورّتَهم رد أو أنها تَلقَتْ 
َبْلَ زمانٍ الضمان. 


<2 


ولا : إذا لم يَجْزِم الورئة بدَعْوَئ التَلّفِء ولكِنْ قالوا: يالعليا نفك كيل 
أن كت الين تَقصِير) ) فتَقَلَ || رافعي عن الإمام: : «أن [ب/؟أمرمما] 7 10 
الدتؤاء اليس إدغلارة .:. ؛ بل الأصحٌ عِنْدَ الإمام الضمان » والأقربٌ أن مأحَدَ الإمام 
موافقةٌ ظاهرٍ النصّ والجمهور » ويَحبَمِلٌ أن يكون مأخذه أنا ةلك الاتصافة 
وهو سيك ظامه في نيد لله اليتصديق. ناز[ ايشض] "١‏ بالغيك” 


إذا عُرِفَ هذاء فتَلَخّصٌ أنه إذا لم [يُوص ]0 مع عِلْمِنا بأنها كانت عِنْدَ 
المرض ولم تَجِذها بَعْدَ موته فهو ضامِنٌ بلا خلافي بسببٍ التقصير وبسبب 
الفقدان» وإن لم يُعلْمْ وجوذها عِنْدَ المرض » فليس ضامنًا بالسيب الأرنة وفي 


ب إفإن] 9 [وَضّى]”؛' إلى غيرٍ عَذَلٍ؛ ضَمنّ إن 5 إليه » وقيل : رذ 2 


ع 


مرك اريك الى فك : 
- وَزنا" وق ]7 إنن غدل : نإ انكو را قتقر عل الزرالة :ترك وكلطة 


)١(‏ فى (أ) و(د) و«فتاوئ السبكى»): «نسقطه). 

فيه 58 (د): (اتوجد) » وفى أقارى السبكى»: «توص»6. 
(0) من (أ) و(د) و«فتاوئ السبكي) 00 

(4) من (أ) و(د)ء وفي «فتاوئ السبكي»: «أوصئ»). 
(6) في (ب): «أوصئ». 


١4م1‎ 


بات الوَديِعَةٌ 


8 ه/©) ا ا بيجع 
ره (© 7© 


لفلان» » فهو كما لو لم يُوص ٠‏ 

إن وَضَمهَا ومدزها ك1 الاريك نال دوعي واي نافدر 
[قَطعا](©» وفي ضماتهاءيلئيب [ الفقد]""ا اللعرق ف و بيك قرم لتقلل در 
سكن الأبذال الكل رالا ريما نلالتتشييرموذكتيه :الخ 

في «المهذب) وَغَيرِه. 

وإن لم يَصِفْها, بل اقتصَرّ على جنسهاء ذقال:. «عندي ثوث»» قال 
الرافعييٌ: «فإن لم يود في تركته جنسٌ الثوب » صَمِنَ في ظاهر المذهب عِنْدَ عامّة 
الأصحاب » [/1/110] وقال أبو إسحاق: «لا يضمنٌ) » وهو الذي أَوْرَدَّه الغزاليٌ» . 

وهذا من الرافعيٌ قد قَدَّمْنا وكاس أنهم علا عن نين إتيحات 
التفصيلٌ بِينَ أن يكونٌ في التركة جنسّها أو لا ء واقتضى كلامُهم أنه لا فرق بينَ أن 
يكونَ أقرّ بذلك عِنْدَ موته أو قَبْلّه ه ومن ذلك يُوْحَذْ خلافه في هذه المسألة» فيصحٌ 
نقلٌ الرافعي” عنه علئ هذا بطريق التوكيدٍ» لا لأن أبا إسحاقٌ تكلم فيها بخصوصها, 
ومع هذا كلامٌ أبي إسحاقٌ في الضمانٍ بسبب الفقد» وكلامٌ الرافعيٌ إنما هو في 
الممان سب التقصير » 


ثم قال الرافعييٌ: (وإن وَجِدَ في تركته جنسّه » فإن وَجِدَ أثوابٌ صَمِنَّ) . وهذا 
لحك ا رسا سن ب ابوت لايل رادها 
لأنا لم تتحقق تجيي نف بكرن ايه 1 ل ل نع يخفل اين الأمانة 


)01( في (أ) و(ب) و«افتاوئ السبكي): «فإن لم»). 
(؟) من (أ) و(د) و«افتاوئ السبكى) فقط. 

(0) فى (ب): «الفقدان). ْ 

5035 00 


1١م3ا/‎ 


ههه كتاب الْبَيْع 500 

30 لخ ل 55 

5 5 > 5 و 5 2 َه 0 يا من 2 2 

إلئ ضمان الْذْمَة ؟ وضمان الفقد متعذرٌ ؛ لانه لم يوجّدء وأبو إسحاق يَجَعل وجود 
الجنس كوجود الوديعة. 

الل 

ثم قال الرافعىٌ ُ: الوإن وّجِدَ ثوبٌ واحدٌ» ذفي (التعَمّة) و«التهذيب» : أنهءيزل 


عاوكة نا سح وو روه و 6112| لد رئاطلا 


ا ل ينع 2 ل : 92 
واعلمٌ أن قياس قول أبي إسحاق هنا: أنه يَنْزِل عليه » وهو الذي ادعئ المتولي 
أنه المذهبٌ , وهو المختارٌ» والأصل عَدَم ضمان العدوانٍ» وأمّا غَيرٌ أبي إسحاقٌ 


يقر تر 


فإنما صَمَرُوهُ بالفقدٍ » والفقدٌ هنا لم يَتحمّقُ , فالْأَوْلَى جعلٌ الموجود هو الوديعة. 

ثم قال الرافعيٌ: «وفي المسألة وجْةٌ: أنه إنما يَضْمَنْ إذا قال: (عِنْدِي ثوبٌ 
لفلان) » وذكرٌ معه ما يقتضي الضمانٌ» فإن اقتصّرٌ [ب/١؟1/ب]‏ عليه فلا ضمان» 
وهذا صحيحٌ في ضمان الفقدٍ» أمّا ضمانُ العدوان بترك الإيصاء فلا نعرف هذا 
الوجْه مَحْكيًا فيه)00» انتهئ كلام الشيخ الإمام كان موق منه أكثرٌ التوجيهات 
وكثيد من النقول والتشكيكات. 2 ' 

وخرّجَ منه قوأه: ([يَضْمَنُ](") ضمانّ [الفقدانٍ]”» إن كان في التركة من 
جنسهاء ويتقدّمٌ بها على الغرماء» وأن مجرّد التمييز يزول به التقصيرٌ ء وأن وَكْرَ 
الجنس تير إذ لم يكن مُه » وأنه إذا لم يُوجَد غير نزلَ عليه » وإن وُجِدَ أغطّئ 
لخن لها الها الي ا ع د لطب ع ل مو + 


و 


- 
- 


اسكَئد خضي ال ميل الموت » وهو شان عدوان, [فإن]40) دَعوّئ الورثة ره 
(1) انظر: «فتاوئ السبكي» )*410//1١(‏ و(7178-5778/175). 

(؟) من (أ) و(د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 

69 في (د): «الفقد). 

(4) من'(د)؛ وفي (أ): «وإن». 


فيل 


مُورَّئِهم أو تَلمَها قَبْلَ نِسبّه إلى التقصير بغير بَيْنَةِ لا تسمع . 
5 2 8 0 ٍ م و ََ 

تنبيةٌ: [ قد ]0 قدّمنا أن سائرٌ الأمّناء كالمُودّع » وقد أفتى الشيخ ابنْ الصلاح 
0 00 04 8 71 م 9 9 و 00 8 7 
بأن العامِلَ إذا مات ولم نجدٌ مال القراض بِعَيِْه في يَدِهِ يَضْمَنْ » وفَصَل الشيح الإمام 
رحمة الله تعالئ بَيْنَ أن يُوجَدَ ما يُمكِنْ أن يكون اشترّي بمالٍ القراض للنجالةة 
جب 1 ات لاورز لكا رو امصو او ااي : اإنه أؤلى 
بالضمان من المودع» , وبين 6ن لا يُوجَدَ ذلك ء فلا ره تدان التركة 


بالغرماء والورثة : دري أن مال [د/ددلاب] القؤامعا اتل ااي 


وهذا كقوله في نظيره من «الوديعة»» و [تَقَلَ](" أن الجُوريً ذَكْرَ الوجة 
القائل في الوديعة بأنها لا تُضمَنُ مُطْلَقًا حَمْلَا على أنها تَلِقَتْ بِعَيرٍ تفريط » وأنه 
اختارّه» ثم قال أعني: الجورِي -: اوهذا الجواب في القراض والبضائع» » وهذا 
من الجُورِيٌ نض في مسألة القراض » شاهدٌّ لما قالّه الشيخ الإمام . : 

فرع : : ما تقدّم من تضمين الأمناء شرك الويصاء ونحوه وعدم تضمينهم ؛ 
18 في غَيرٍ القاضي » أمّا إذا مات القاضي ولم تُوجَد َه اليتيم في ركه 3 
يَضْمَنْها وإن لم يُوص ولم يَُيّنْ لأَحَدٍ مالاء قاله ابن الصَّلاح في «الفتاوّئ»» قال: 


رادها ل 37 عر قات عر مر 7 04 
وهذا تصريحٌ منه بأن عَدَمّ إيصائه ليس تَفْرِيطا وإن مات عن مرض » وهو 


)١(‏ من (د) فقط. 

(؟) انظر: «النجم الوهاج») للدميورف (5 1/1 ؟) : 
[(49 في (د) ونسخة كما في حاشية (د): اذكر). 

(4) «فتاوئ ابن الصلاح») (/ط61١1).‏ 


١4 


دهه ل 5 
#>------- 2 لهجي 
الوجْةُ ؛ قَرْدًا بيته وبِينَ سائر الأمناء ؛ لأنه أمينُ الشرع» ويَّدّه يدٌ الشرع » بخلاف 
المُوع» ولعموم ولاييء وكترو ماكخت يياة + 1 
بوط وكاروطجه عد وكيك مرق جا 1 
انا |ذايكان لوم إشركات عند اال لكركانها مكانٌ يخْصّها وأمينٌ عليها كما هو 
عادة المدائن الكبيرة» فلا وجْه لتضمين القاضي رأسّاء ولكِنَّ أميته كالمُودّع , 
وليس كالقاضي فيما يظهرٌ ؛ لأن نظرة مقصورٌ علئ التركات ».فعليه ما علون الوكيل 
من الإيصاءٍ أو الردٌ عِنْدَ القدرة. ْ 


ته وبين أمينه : ا “لصحيوني) القاضيتي المعزول؛ 
حت قالوا فيما إذا اذّعَى ' عليه أنه اياي ةك : : «إنه 6 بيمينه [ب/١١/أ]‏ 


أوزيلا يمير تعلىن الخلا فيه 4 ولو ادعو علين: أمينة يلم ريصد قا باجؤكمين (قطعاي 
وفي تصديقه مع ال قود و فيا 


1 


00" اقول الفرع : ل فيه كلام الشيخ الإمام الوالد...2 إلى هناء يقابله في (ج): «ولو مات 
ولم يعلم من حاله شيء؛ هل كانت عنده وقت المرض أو تلفت قبل ذلك بتفريط أو بغير تفريط ؟ 
وقد أقر في صححته بها أو قامت عليه بينة > قال الشيخ الإمام: «فالذي يقتصر علئ كلام الرافعي 
بق دشت ليخ عدم الضمان» وقد رأيت أكثر من رأيت من الفقهاء يغتر به » والرافعي لم يصرح 
به» وإنما تكلم في أشياء مخصوصة ؛ وظاهر نص الشافعي : كد اطي مدر مسيقلمانالإرن 

عن الجمهورء سواءٌ مات فجأةٌ أم عن مرض » أوصئ أو لم يوص » وقيل: في التركة من جنسها 
ضمن » وقيل: إن ار يلع رع ريز رات ل سي لد يسني لراك 
المسألة وجه خامس رجحه الشيخ الإمام في مصنفاته من هذه المسألة» ومن اشرح المنهاج»؛ 
«أنه إن وجد جنسها في تركته أخذ» وحمل علئ أنها الوديعة» وإن لم يوجد فلا ضمان»» وهو 
رأي القاضي أبي حامد. 
قال الشيخ الإمام في كتابه «المسائل البديءة»): «وأما قول الرافعي: «إن مات ذجأة لا يضمن» 
فليس علئ إطلاقه » وإن لم يتيقن وجودها عند المرض » ولا يمكنه الوصاية بهاء فظاهر مذهب- 


ل 


باب الوَدِيعَةٍ 


رم (8<5© 
0 )© ب 


د ني 


- الشافعي أنه يضمن) » قاله الوالد» قال: «والذي يظهر عندي: أنه لا يضمن لاحتمال تلافها قبل 
المرض». 
تنبيه: اختلف. القائلون بالضمان ؛ فمن قائل أتها والدين سواء ء ومن قائل أنها مقدمة عليه؛ ومن 
قائل أنه مقدم عليها. 
فرع: مات عامل القراض ولم نجد مال القراض بعينه » أفتئ ابن الصلاح بالضمان» والشيخ الإمام 
الوالد قيده بما إذا وجد في التركة ما يمكن أن يكون قد اشترئ بمال القراض » وقال: «والحالة 
هذه إنه يكون مقدم علئ الديون»» وأما إذا لم يوجد ما يحتمل » قال الشيخ الإمام: «فلا ضمان» 
وتختص التركة بالغرماء والورثة»). 


١4١ 


بَابَ العاريّة 


00 «المهاج) اط + |2 ذاإن اط المعيرٍ ملكة المنفعة), 
يسح ست اليه اول لصخر لخدم ؤ لاف مجرة :ولا لصيئ» 
قاله النووئ يدنا"" ؛ ولكن أطلى صاحة الع المنعَّ منه” 


و 
٠64‏ قولهما: ( إن من استعارَ شيئًا لد يحور كا أن ن دعيرّه على 
الأصحٌ)”*'. يُستفْتّى: ما إذا أذنٍ له المعيرٌ في ذلك » «وعلئ القول بالجواز يُكرّه أن 
ع1 » قاله أبو الحسن محمد بذعي الملك الكد ير لين اهار 03 


5 و 5 وم 3 عو 2 
4 قولهما في المُعارٍ: (إنه المَنتَمَعٌ به مع بقاء عَينه)”"'» يُدّحل النقَد إذا 
صرح بإعارته [للتَرَيُنَ] () فيصحٌ ) فكو و افيه لقكقكرة روا عراف أ ودهد ع به 6 88 056 8 26 6م 6ه 48 50984 


(6 ا«روضة الطالبين» للتووى (2 /ي35 ): 

(9) انظرة الاروضة الطالبين» للتروى (47>/1): 

(م) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(:) «التنبيه» للشيرازي (ص )١١7‏ و«المنهاج» للنووي (ص 7/817) . 

(5) هو: محمد بن عبدالملك بن محمد بن عمر بن محمد الكَرْجِي » أبو الحسن بن أبي طالب» ولد 
سنة: 2150/8 وسمع! مكي بن منصور السلار»ء وجده أبا منصور الكرجي» روئ عنه: ابن 
السمعاني » وأبو موسئ المديني » وجماعة » وأخذ الفقه عن أبي منصور الأصبهاني عن الإمام أبي 
بكر الزاذقاني عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني» له: كتاب «الذرائع في علم الشرائع»؛ توفي 
سنة: 077 . راجع ترجمته في: اتاريخ الإسلام») للذهبي )018/١١(‏ واطبقات الشافعية الكبرئ» 
للمؤلف (5/ رقم: 569). 

6 انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: ٠وهة؟).‏ 

(0) «التنبيه») للشيرازي (ص ؟١١)‏ و«المنهاج» للنووي (ص 817؟). 

)00 في (أ): «للتزيين». 


١47 


© باب العاريّة 
لدت © 87 


و مضه عب 0 ع 2 ف 

و[يُخرِجُه] 7" إذا لم يُصِرّحْ ؛ لأن عَيته لا يُقال: إنها باقية إلا في [التَرَيْنِ]'' 
والأصحٌ المنعٌ » | فكلاهما]7" جار علئ الصحيح طردا وعكساء فلا [يُورَدُ]7) 
العامة . 

2 2 . إن و 

نعَعْ» قد يُمَهَمُ من لفظ الانتفاع أن المستفادٌ بالعاريّة المنفعةٌ فقطء وكذا قول 
«المنهاج» [ص بلم؟]: (وله أن يَستَنِيبَ من يَستوفي المنفعةً له) ع فيخرج ما لو 
استعارٌ لإفادة اروكاس (أبحشيلك مله الشافبوك ليلا والأصحٌ: 
ايك م 00 [والكياة عارية 0 ا" بخللاف قواه: ١‏ متك 


دَرّها) . 


١‏ نويه (المتهاي [ص مام ؟] : والأصحٌ: :اث شتراط لفظ ك: اال أو 
«أَعِرْنِي) ) ويكفي لفظ أددهما مع فِعلٍ الآخَرِ)» هذا 0 الخ 57 4 لاسرم 
الغزاليٌ لفظ المُعيدٍ 2 ولم يَشتَرِط المتوليئٌ لفظ واحدٍ منهماء وهو الراجحٌ عِنْدَ 
الشيخ الإمام إذا انقَرّدَ المنتفعٌ باليّدِ» وإن لم يَثَْرِدْ: فإن جَرَئ بلفظ الإعارة كان 


ال مف 


000( في (ج): (اتخريجه) . 

هع في (1) و(ذ)! «التريين0: 

(5) .في (أ): «وكلاهمااء وفي (ج): «فكلامهما». 
0( في (ج): (يرد). 

)2 في (أ): «غيره) » وليست في (ج). 

030 في )1( و(ج) و(ب): («(أنه) . 

(0) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(8) «التهذيب» للبغوي .)58٠0/5(‏ 

(9) «الوسيط» للغزالي (17194/7). 
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0 كباج واليع 
ليم 4 
2 2 
5 د التنبيه) [ص١١1]:‏ «الشَابَّةِ) » يُستَدْتى ما لو كانث قبيحة [أو]() 
صخيرة ل تَسْتَهَّى » فالأصحٌ الجواز . 


5 لك ا : امن غَيرِ ذِي رَحِمِ مَحْرَمِ) » لا حاجة لذي رَحم) ؛ 
فإنه قال في االتصحيح» ): رلا 3 إغازةالحميلة 3غ امواءءإى 6 أو محرم 
بمصاهرة [د/١١١/|]‏ أوعراضاع "ا )» وهو مُتَعَيّمٌ » وقد أهمله ابن الرّفعة 00 كر 
تدده اللتصحيح)؛ ولعلّ ذلك لأنه لم يوجِدٌ في غَيِرِ «التصحيح» . 

٠١‏ - قوله [ص :]١١١‏ حرم إعارة العبد المسلم من الكافرٍ» هو الراجح 
6د الوالد راحم ان تعالى يرو أطلى :| ذ في ]47 «المنهاج» الكر اهدّ(*2 ؛ لآن المجزوم 


به في «الرافعيٌ) أنهكا كراهةاكتري ند" 


4 قوله +0 اوتا" ضوضك د “التحلطة) , قال في «المنهاج) 
[ص مد ؟]: «(إن لم يَنْهه) . 


3 .ام : 2 م وه 
وقاله ابن اكه فى راب قن قإان عليه: (إنه مُندَرِج فى قوله: «فإن كان مِمَا لا 
مخض تصيل رلك إلى الحصادا ١‏ [كاس] "ل أراةلالتنبية علق ]ثانا لا مضه إذا 


)١(‏ في (أ) و(ج): «و). 

(1) «تصحيح التنبيه) للنووي /١(‏ رقم: 8غ 7). 

() «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)*517/١٠١(‏ 

(4:) من (أ) فقط. 

© «المنهاج» للنووي (ص 7817). 

(1) «الشرح الكبير» للرافعي (710/1/0). 

(0) في (ب): «لأنه)ء وفي «كفاية النبيه»: «كأن الشيخ». 


1١5 


باب العاريّة 


عِِ و 


أَذِنَ [المُعيرٌ ]7' فيه » ثم رجَعَ فلا أجرة لبقائه كما هو وجْةٌ في العشألة 700 عرقلث: 
وحيندّل ' | افتعهل 3 00-7 بيد على كد ششكواته دان لوإطلاق [ب/لاا/ب] 
الرافعييٌ والنوويّ تصحيحٌ الأجرة(0) 


٠ .‏ قوله اتنا والح ا الوق رويد يلع 


5000 تقض بالقَلع»» [ : 0 أنه ءَنْدَ الإبقاء ع وفك | 
أؤ لا؟ وحَكّى في «المهذب» وجْهِين* 
فإن أرادَ هنا التَبْقِيةَ 0 زهوماً كك الإمامُ الوالد أنه الذي ينبغي 
أن يكون مرادّه7* » فكذا قال صاحبٌ «التهذيب». إلا أن صاحبّ (التهذيب») أَظلقَ 
التغوين ببق اللحصانا لفاك ديقاكيزيا اممف بال جف 1 

11 وهو ما فَهمّه عنه ابن يونسٌ221 فهو غريبٌ من جهة 
اقتصاره على ذلك » ركه التملّكَ »؛ ولكنّه صريح كلام «المحرّر) و(المنهاج)057 : 


(1) من (أ) و(ج) و(د) و(كفاية النبيه») فقط. 

(؟) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)"59/١١(‏ 

69 في (أ): «يستدرك). 

لدع من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

() «الشرح الكبير» للرافعي )١177/7(‏ و«روضة الطالبين» للنووي .)7١8/8(‏ 
)١(‏ من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 

00 في (ب): «بأجر». 

(4) «المهذب» للشيرازي (191/5). 

(9) انظر: «تحرير الفتاوي») لولي الدين العراقي (؟/ رقم: ثلاه؟). 
)٠١(‏ «التهذيب» للبغوي .)1١67/5(‏ 

.)ا0/19؟/١١( انظر: «كفاية النبيه) لابن الرفعة‎ )١1١( 

(؟١١)‏ «المحرر») للرافعي (5919/5) و«المنهاج» للنووي (ص 588؟). 
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بههع كم 2 
9 (© 
اي 1 رةه 1 اللإؤخلة وما ا 
ورجح 0 فعي والنووي في (الشرح» و«الروضة» التخييرٌ بِينَ [ أمرَينٍ 
لح ل متو ل لمَلَع مم التدوان.ا؟ ش التّقصٍ”", وعِنْدَ البغوي بِينَ 
الخصال الثلاث(؛ , 


قلت : وتفكن مضو ||أنه](* اا [فإن الَيَقَمِةَ ]200 مُطلقة يع كلزيه 

لمنادقة بأنقعية لكك ل[ ينين العملّكِ أو للمستأجرة بأجرة » فلا يكون اقتصارً 
على حَصلَبَينِ » وبهذا يتَعيّنُ إطلاقٌ التبقية في كلامه وعَدّمٌ تقييدِها الاجر [أو 
ِعَدّها]|/*) ؛ لئلا تخرج ع صل التملّك » ومن تمام كلام البغوي أنه يتوقف في 
التملك والتبقية بأجرةٍ على رضا المستعير » فينحصرٌ الأمرٌ عِنْدَّهِ في حَصلَةٍ واحدة. 


وقد حوّرَ رّ أبي رحمة الله تعالئ المسألةً في اباب الصّلّح» تحريرًا بالغاء وقال 
هنا: «يكفيكٌَ أن تعر أن المع إذا :ار له من العللاك وواقته السيتعير 
فذاكع وإلا قال الإمام والغزاليٌ: «يُكلف تَفْرِيعَ الأرض» » وقال الجمهورٌ بذلك 
إذا اختارٌ القلمَ بالأرش أو التملكَ ؛ وقال البغويٌ بذلك فيما إذا اختار القَلْعَ بالأرش 
فقط . وهو الصحيخ عَذْدي» ؛ قال: اوإذا أراء بَدَلَ اش والقَلْم» فلا يتبغي أن 
يَكْتفيَ الحاكمٌ بده بل لا يُمكنّه من القَلْع إلا بدَفْع الاش لل الام تي رإسيقة دق 
)00 في (ج): «والراجح عند). 
)2 في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «الأمرين» ؛ وليست في (ج). 
() «الشرح الكبير» للرافعي (87/5) و«روضة الطالبين» للنووي (7/8/4). 
(:) «التهذيب» للبغوي .)١67/5(‏ 
(5) في )ع( و(ب) و(ج): «أنها» . 
(1) في (ج): افإنها تبقية»). 
(10) في )( و(ب) و(ج): «وهذا». 
© في (ب): (وعدمها». 


155 


لقَلْ حتى يَقيِضَهء أو يكونَ على يَدِ مَن يأمَنْ عليه» وإن لم يُصرّح الأصحابٌ 
000" 
© تنبيهاتٌ: 

بد الأول : : قال الشيح الإمامٌ: «أشارٌ الرافعيٌ إلى ن أن التملّكَ المذكور بغر بيع 


كتملك الشفيع » وفي [كلام]” 0 [بالبيع ] انيدي رأ التسسر 
إن باعه وإلا فكما لو امبَتَعَ َع عن المخصالٍ» وهذا هو الأقربُ76؛) » انتهئ . 


أي: فَيْبِيعٌ الحاكمٌ الأرضّ والبناءة عليهما على وجْهِ؛ ويُعرِضُ عنهما على 
وجه . 
كلت :“3ض "أن ا 2 المستعيرٌ علئ الإيجار 2 0 اك 
52 عنه» ولكِنْ يَقدَّحُ في ذلك قول البغويّ فيما نقله 
اأر 0 تار الج الس لشت الأن الأوة بي! 
0 اعنار 40 


َّ ع 01 : هد اع 
قلثُ: [ب/4١/1]‏ ويتفرّع علئ اعتبار رضاه أن المعيرٌ إذا اختارٌ التبقية بأجرةٍ 
اشْتِط تَعْيِينُ المدَّةِ كسائرٍ الإجارات» وإذا عَيّنَ مدة وعَيّنَ #المسعهان وان 
أكدد ع فهو الذي يبغ أن يَجاتَ . 
)١(‏ انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (7/ رقم: داه ؟). 
(9)- من (1) و(ج) و(د) ولاتحرير الفتاوي») فقط. 
(0) في (د): البيع» . 
(:) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: دلاه؟). 
)٠(‏ في (أ) و(ج): «نيابة قهرية؛ » وفي (د): اانيابة» . 
(1) «الشرح الكبير» للرافعي (65/5م-83"). وانظر: (روضة الطالبين» للنووي (578/1). 


١ /ا‎ 


7 ©( 05 


وإذا انقضَّتْ» فهل يَدَعيّنُ بَعْدَ انقضارها الإجارة لرضاه بها أوْ لا؟ أو له 
الانتقال إلى حَضْلَة أخرَئ يما كنا نمكنه منها ابتداء؟ فيه نظرٌ واحتمال » والأقربٌُ 
التَعَيّنُ » وعلئ عَدَّمِ اعتبار رضاةُ ألا عر مده كما لا ل نعط لقعا لامها كنيد 
حْكْمُها حُكُمَ الإجارة » وتكون دائمةٌ . 


فإذا قال: م" بأَجْرَةٍ المئل» وجب الإبقاة:بذلك» وكثيراتما يقع في 

المح اكت خاير از قر بداليقن؟ نهف 37 لمانا تاقري المقفل وبحاة 
المُؤجَرٌ ب الإيقاع باخرة تعينها د[ برسي بها]""' السيما اث 2ه اك و 
0 وإن رَغْبَ راغِبٌ بزيادةٍ أو ارْتَمَعَتْ الأَجْرَةٌ لوَرُودٍ العَقَدِ علئ مُعلوم » فلا 
الا الفح بالزيادة وإن. كاف الأوض ]وتنا بوالمو جد ناطرا واإذا 

كانت وقعثٌ بأجرة المثلٍ وقتّ الإيجار ؛ لأنه نظيرٌ زيادةٍ [تحدثٌ ]47 : في العَين 


انوا 


فرع على عَدَّمِ اشتر اط ا ل الأحكارٌ » وهي أرضْ يمر 
عليها آماذ كثيرة 0 بأد ]00 عنها اجا فخاريدا ثم يجي ء بلك الأرض أي 
ناظِرّها ء ويَدَعِي أن ذلك دون الأجرة » ويطلبٌ أن يُحَيرَ ب بِينَ الخصال العلاث معدل 
الع ب ام رجا الأ نل ود ا 
6 19 و(د): «أبقيتها) » وفي (ج): «أبقها» . 
020 فااح): (يرضاها) . 
(*) في نسخة كما في حاشية (د): (إلئ». 


20 في (د): اتحصل»). 
)0( في (ج): «المستأجرة»). 
050 في (د): ايساوي). 
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نات العازئة 


22 00 ا و2 0 
505 5 
فأتوق عن الحكم له بذلك ؛ لأن الظاهرٌ أن البقاء في هذه المّدَدِ بهذا القدر 
من الأجرةٍ ناشئٌ عن طريق صحيح ) ما [اختيارًا لبقاء](" أو غَيرِهء كما إذا مَلَكا 


حَسَبّا على [جدارٍ](" ولم تَعْلّم كيف [وُضِمَ](" وسَقَط الجدارٌ» فلا يُمِنَعُ من 
إعادةٍ الجذوع بلا خلاف إذا أعادً الجدار. 


3 2 2 عو 
وكما إذا وجَدَنا ناحيةً يُوْحَذْ منها خراجٌ » ولا تَعرفُ كيف كان حالها في 
م 20 واءع ع 2 عِِ ع 2 
الأصل » فنص الشافعيٌ: أنه يُستدام الأخذ منها ؛ لأن الظاهرٌ أن ما جَرَئ طول الدهر 
جَرَئ بحقٌ”4' , فلذلك لا يَلْرّمُ من ارتفاع القيمة في الدوام انتقاضُ الإجارة . 
و ع ع 5-1 ع 
فيقال: أليس أنه لا إجارةً في أيديهم ؟ 
0 ك2 ا ِ ا 3 
تأقول! ل يلزه من ذلك انل يكون حصلت إجازة : 
و > اع 39 
شكال فك تطاولت: افيد تصار "ريلب ييل "الخ 1ن لو[ ك اضف | 1*1 إسجا ره 
لانفضت عاذة .ذلك ينع ”كنار في ]00 أماكن يحضي عليها المنون هو السيق ؟ 
35 و 3 1 ع 2 5 
التو لعله اختارٌ البقاءَ بهذا القدر من الاجرة دائماء والبئاءة على أنه لا 
يرط[ رِضًا [د/اد/أ] المستأجر ولا |نَء ا الحدة وبتقدير اشتراطها, فإذا 
د القذر تعد رضاه به : كينا 
(20 فى (أ) و(ج): (اختيار البقاء به) » وفي (د): «اختيارا لبقائه» . 
)١(‏ في (أ) و(ج) و(د): «الجدار). 
() في 4 و(ج) و(د): (وضعت). 
(:) انظر: «الشرح الكبير) للرافعي (08/7) و«روضة الطالبين» للنووي (775/17). 
)2( في (د): «كان». 


(0). نين (1): «أن»). 
030,2( في )غ( و(ج) و(د): ((تعين ) : 


إعده (© 97 
و 2 

ليس له [ب/4؟١/ب]‏ الانتقال إلى خصلة أخرّئ . 

اللهم إلا أن يَثْبْتَ أنه لما رَضِيّ بهذا القَدْرٍ كان أجْرَةَ الل » ثم انقضث مُدهٌ 
الإجارةٍ وارتفعَتٌ الأجرةٌ» [فهنا](" ينبغي أن يُسمَعَ [منه] اس الزيادة علئ 

0 ع 4 و 

ا 0 
انقضاء المدّوة أو بال فك شار لعن الندّة اقيم كد لكر ليم وط ندال للف رأ 
لأدمعين ,مره واكم فوب ا بجر ديك ك1 ؤهو نقمي الها 


ومع الشكّ في أن الأمرّ جَرَى كذلك» لا أَجْسْرٌ على النقض إلا إن قامثْ 2 
بأن الأجرة وقت الإيتجاراكانت"دون أتجرة الولة أولد كصلاز عن 80104!: 7 
ل ان كاد 
عن مُطاق التطدف:وعوتياق ل اتلشنهنا. 

وغايَتُه : أنه آجَرٌ ماله بدُون قِيمّته » وكذا إن مات وانتقلث عنه إلى ورَثَتِه فيما 
يَظْهَرٌ ؛ لأنه تبرّع صَدَواقى '[-3(1] 60 لصحو فلم يَركدالوارك إلا [يهذا] 9 الَدَرِ 
من المنفعة » وكأنّها عَينٌ مساوبةٌ بعض المنافع بوّصِيَّةَ ونحوها. 

وقد رأيتُ بَعْدَ كتابة هذا في كلام الشيخ الإمام الوالدِ ما يُوَيّدُّه» ويقتضي بقاء 
الأحكار وإن لم يَكَنْ عَقدٌ » قال أبي رحمة الله َهُ تعالئ في «باب الإجارة» بَعْدَما ذكْرَ 
)000( في (أ): «فها هنا) . 
(١‏ في (ب): (فيه). 
() من (أ) و(ج) و(د) فقط. 
:)2 في (ب): (صدر). 


)2( في (ب): «حال»). 
©6 في (أ): «الهذا». 


3-5 باب العارية 5 
ل 
وأطلقٌ فلَمْ يتَعرضْ لقَلعٍ ولا إبقاءِ بعد ل والأصحٌ الع فإننتيارها يعد 
المدَّةِ لم يُجْبَرْ على القَلْع ؛ وتجبٌ أجرةٌ الوئل في الأصمّ - ما نصّه: 


اوإطلاقٌ هذا يقتضي أنهما سواءٌ أََّدا عفدا أم لاء فيُوْحَذْ من هذا جوارٌ ما 
0" الناسٌ من تبقية الأحكار بِيَدِ أربابها بعَيرٍ عَقَدِء 0 منهم الأجرة في 
أقساطها» » قال: «وكنًا 59 اك سار ا 2 [فيه]”'" منع زيادة 
الدقة 
عا مي ويُبْقِي البعض بالأجرة أو يَقَلَعَه 
بالأزش أو ب بق القع الاق أراكاانة' لمطاركخ دلت افإن املمتتركلة عه 
الخصال ار ل ل كن 
]1و نتفي كفارة امن يعض المدرة زركسا البجفيم دإنه لا يجوركماالا 


200 زُأن 1 يَعِتَقّ نِصف رَقَبَة ويطعم أو ب 1 حَمْسَة. 
و 
٠.‏ ا : مو د 1 41 
د الثالث: عد من التجبيشر بين التملك بالقيمة وغيره: 


ما لو وَقَف البناء أو الغِراسٌ» فليس لصاحجب الأرض عد 5 ايه 


لعملّكُ » بل يتكير بين التبقية بأجرة والقَلْ مع إعطاء الأرْش » ذكَرَه ابن ارّفمة 1 
والوالن و2 هياء 


.)57١/5؟( انظر: «احاشية الرملي على أسنى المطالب»)‎ )١( 

(؟) في (د): «فيها)» وليست في (ج). 

(69 في (ج): «هذا كما). 

(:) ١كفاية‏ النبيه) لابن الرفعة .)"84/1١(‏ 

() انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (7/ رقم: لاه ؟). 


5١ 


به كتاب ابيع 38 

©) 9 

وماالواأغارا نز كدف أو بت » فايس له القَلُْ ؛ لتضمّيه قصرّفا في ملك 
السَّرِيكِ بغر إِذْنْه » ومجرّدْ مالكيّته للبعض ادو كراكلء علئ 00 


بالقيمة ؟ لأنّ لا لي ]” - الأرض ه مثل حَقَه [ب/5؟١/أ]‏ [فتعدت |0" أن ]0 
[د/١1/ب]‏ 


اي - قو «المنهاج) [م 4]: «إلا إذا أعارٌ لدَفن» فلا يَرجِعٌ حتى 
يَنْدَرِسَ 8 المدفون) , [وكذا إطلاق (التنبيه) عَدَمَ الرجوع إلئن أن 0 
اميك ] "م [أي: المدفوف] 5200 مدروط يأن يكوه فد اقيم الحتث ميلج 


بأن زاريه الترات- 


عه يستكنى أبغيا إذا ا د أن تعاد الْعَينْ 5 4 وكذا الأعارة لوضع الجدويع 
0 فيهما!"". 
ننه ك1 ] في مسأل الإعارة للبناء والغراس المطكة” .«إن 16 
الم م مانا ! '“مه)ء قال ١‏ ال: لظ تا د م فيه الرافعيث » 7 
ر 2 فعي وإهو يُوهِم 


)00( في (أ): «للثاني»» وفي (د) ونسخة كما في حاشية (د): «الباقي» » وليست في (ج). 

ف في (ج) و(د): «فيتعين) . 

إفرة في (د): «يتبقئ1. 

202 التنبيه» للشيرازي (ص .)١١7‏ 

)2( من نسخة كما في (د) فقط . 

() من (أ) و(د) ونسخة كما فى حاشية (د) فقط. 

023020 حب فى حافية (ج): اقول لني ل على نا قل قال في «الروضة» في «باب الرهن» في 
«فصل لا يشترط كون المرهون ملك الراهن» في أثناء الفصل: «ويتفرع علئ المذهب فروع: 
أحدها: لو أذن في رهن عبده ثم رجع قبل أن يقبض المرتهن جاز» وبعد قبضه لا رجوع علئ قول 
الضمان قطعًاء ولا علئ قول العارية علئ الأصح.ء وإلا فلا فائدة في هذا العقدء ولا وثوق به؛ء 
انتهئ . وهذا يدل علئ أن هذا الوجه هو صحيح المذهب. والله أعلم». 


5” 


باب العاريّة 


هم ©) كم 
- (© 1 
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7 5 07 5 م و ً - سر الو 
شَرَطَ القَلمَ ولم يَقلّْ: «مجّانَا» لا يكون كذلك» وعبارةٌ «المهذب» وغَيره مُطلفَةُ 
لظ المجَّان) » قال: «وهو أعم من إن يُصرّحّ بقوله : «مجَانًا» أوَلَا 


لك درل ]ء 


فرعٌ: تَقَّلَ الرافعيٌ عن القفَّالٍ فيما إذا جع المُعيرٌ» ولم يَعْلّمِ المُستِيرٌ حتى 
اسَْوْفَى المنفعة أو بَعْضَها ؛ أنه لا [تلرَمُه](© الأجرة”". وحَرّجَه ابن الرّفعة على 
الرجوع في الإباحة قَبْلَ العلم”” » وفيه صق قن نالل الوهو حقٌ » وبه يعدم أن 
0 وجوك الألجرة»] انه (4) 


تنبية : قال في «لغات التنبيه» علي / قول 0 «ومن استعارٌ للغراس»: «لو 
قال: [ِلِمَرْس  '*!]‏ يعني : 5000-7 د كان خصو وأحسين 74 وعبارته في 
«المنهاج) باصا ال . ولا يَخْمَى أن الإنسان وقتّ الاعتراض والتحرير 
عل ا ل عنه وقتّ الاشتغالٍ بالمعاني » فلا يتبغي أن بضبط 
ذلك علئ العالم » فهو في (لغات التنبيه) مُشيَغِل ا ؛ فإذا تَبّهَ على فائدةٍ لا 1 


له: فلم وَقَعْتَ فيها ؛ | لأنه لم يَقَعْ فيها] 2 وقد تخا كك ربع ؛ بل عِنْدَ استفراغ 


)١(‏ في (أ): «يلزمه») » وليست في (ج). 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي (795/0). 

() «كفاية النبيه» لابن الرفعة (١٠١//ا501 .)5٠8-‏ 

(4:) كتب في حاشية (ب): (ما خرجه عليه ابن الرفعة ذكره الرافعي في «باب القسم»)» وحكئ 
طريقين» أصحهما: موافقة التخريج». 

(5) في (أ) و(ب): «الغرس»» وفي «تحرير ألفاظ التنبيه»: «للغرس» » وليست في (ج). 

() «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص .)7١9‏ 

(0) «المنهاج» (ص 588؟) و«روضة الطالبين» (5/5ه*) للنووي. 

(8) من (أ) و(د) فقط. 


الدلينا 


كناف لد 


يح سبحي يم ل 
الذَّهنِ في المعنئ والذهول عن اللَنْظ . 


اك 0 يَعمَرِضُ هو ألفاظً الشيخ ؛ لأنّا نقول: 01 
«اللّغات) لقصد ل الاعتراض 2 بل لتحرير اللفظ 0 الفائدة كما على «الدقائقٌ» 


عائ كتابه . ولو عَدَدْنا على النوويٌ وغَيرِه من العلماء أمئال هذا لخرج عن حَد 
الإحصاء. 


ونظيرٌ هذا الموضع: 


و 


2 و في «اللغات» على قولٍ الشيخ في صلاة الجماعة «وقيل: هي فرض 
كفايةء إن اتفى مق أهل بَلَدِ على تَكها مُوتنُوا07: 5 مَقْطناء ع سخة المصف: 
«إن انه تايلا فاو وني كبر من الس «فإن اده يق بالناف وَآلأرّل '[اصث ]|20 
آنا إذا كلا المجماعة سند ء ا تََائَلُ على الصحيح)7*؟' » وقال في «المنهاج»: 
«فإنٍ امتتعوا وُوتَلوا)00 بالفاع: ١‏ , 


» وقول على كوناءالسبع في غطالق الرحوبةوأتكة اليسحة علي نهم 


آذ ته 


لحان واي «الأزلى 1 ائطه بو 50 ع0 ولم 2 


ع 


)01( «التنبية» للشيرازي (ض 7) . 

اك «تحرير ألفاظ التنبيه»): «أوضح». 

(0) في (أ) و(د): «لا»» وليست في (ج). 

(:) «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص /787). 

)2 «المنهاج» للنووي (ص .)١١8‏ 

(1) من (أ) و(د) ونسخة كما في حاشية (د) و«التنبيه» فقط . 
(0) «التنبيه» للشيرازي (ص ه). 

(4) «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص 4817). 


5 


95 8 3 )6 
هو في «المنهاج»؛ إذ عبارتّه: «ومّن زُحِمَ عن السجود فأنْكَنَه على إنسانٍ 


لي 


وقوله فه على تعبر الشيع بازكاز ناف 77 الأق: التعبيرٌ بلاؤاكَاة 


الذَمَبِ والفضة))7؟) ؛ مع تعبيره فى «(المنهاج): ب(أ لق )0 َي وتقجة «النقيد 


تمعن الناضة "4 [ويد تقد ءاهز ]17. 


00 [ب/5١1١/ب]‏ فيه علئ قول الشيخ 1 «الأطعمّة») اوالصفر والشاهين 
والنانوى 0* 1 جعلّ الصقَرَ فيما للبازي والشاهين مع أنه ار ماك [د/غ١١/أ]‏ 
وَعذْره ذكرٌ العام ثم الخاضى)3؟2, وقد قال في «المنهاج»: «وبازٍ وصَمَرٍ 
وشاهين)7 وليه َذَّمَ الصقرٌليَكُونَ جوابه عن الشيخ جَوابًا عن نفسه. 


7 و رعلا قزل الشيخ دقعو حائيا مز. 17617" «ازلخة الكيدة: مر اسنهاء 
كفنا وكترارت)” 533 ؛ وعبارته في «المنهاج»: عي رن ا ع ا 6م 6 24 1616 20 


)١(‏ من (د) و«المنهاج» فقط. 

هع «المنهاج») للنووي (ص0"١).‏ 

() «التنبيه» للشيرازي (صمَمه). 

(4) «تحرزيرا الفاظ الحية» اللتووي (ضس -)١159‏ 
(5) «المنهاج» للنووي (ص/57١).‏ 

(5) اللفرير ألفاظ اليه للنووؤي (ض ؟1١1):‏ 
6 من (أ) و(د) فقط. 

(4) «العبيه» للشجرازي رص “83): 

(9) «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص .)١7١‏ 
)٠١(‏ «المنهاج» للنووي (ص 079). 

.)١78 «التنبيه) للشيرازي (ص‎ )١1١( 

() «تحريواألفاظ التنبيه4 للنووي (ص +؟). 


يا 


دهرة رجاحم 5 
وح > 7ض ري 
«[فصّواحباتها ]27027 كما فى «التنبيه) . 
5 2 شَ 7 - 
وقوله في «اللغات») علئ وَوْلٍ الشيخ «ولا يجوز ذَفعْ الزكاة إلئ مَن تَلرَّمَه 
تنتني» #7 ركان بيقر أن قا «إلى مَن تَلرَّم) لعي" 


لم يَذْكرْها إلا بهاءي”*2. 


» وهو في (الروضة») 


ولو عن ا لكثر ع را عِنْدَنا ف [ تشع ]00 الزمانء فالصواتٌ 


الإعراض عنه . 


99و داح 0 : «وأنه لا ئَصِحٌ الإعارة مُطلقَة ٠‏ بل د 2 يشكَرَط تغيبنُ ّوع 
المَنفَعةَ), رجح الوالد رحمة اللهُ تعالى القاي ساد الوجْهّينِ: إذا كان 
للمُعارٍ جهّتان » فإن كانت له جِهَةٌ واحدةٌ كالبساط صم وجْهًا واحدا. 


- قولّه [ 6م]: «ولا بَلْوَمُه نَسويةٌ الأرض في الأصحٌ»)ء قلتُ: 
الأصح يَلْرّمُه ‏ صحّحَ الوالدٌ رحمة الل تعالئ أن ما حَصَلَ من حَفْرِ بسببٍ البناء 
والغراس في مُدَةٍ العاريّة لا يَلرَمُه تسويئّه » وما حَصَلَ بسبب القَلع زائدا على ذلك 
ره » وقال: (إنه الذي ينبغي الفَتْيا به) 90 . ١‏ 


)000 في (): «صواحباتها» » وفي «المنهاج»): «فصواحبها) » وليست في (ج). 
هعم «المنهاج» للنووي (ص 4750). 

(©). «الععبيهة للشيرازيئ (ضي14١):‏ 

(:) «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص .)771١‏ 

(5) «روضة الطالبين» للنووي (؟5/١1١١)‏ و(5؟/17١7).‏ 

(<) في (د): #تضييق»؛ وليست في (ج). 

(610 انظر: «النجم الوهاج» للدميري .)١617/5(‏ 

(8) انظر: «النجم الوهاج» للدميري .)١57/0(‏ 


5 


٠‏ - قول «التنبيه) [ص ]11١‏ في الإعارة لوَضع الجُذوع: «لم يَرْجِعْ ما 
دامَتْ عليه الجذوع» » هي طريقة [العراق](2», والصحيحٌ عِنْدَ الرافعيّ والنووي 
[أن]”"' له الرجوع”؟. قال في «المنهاج) [ص ؟+؟]: «وفائدته: تخييرٌه بَيْنَ أن 
بخ أو يف تلز رض تفهه. وثبل: فاده ََُ الأجرة فقذ»» ويس 
له اقلم مُيجّانَا » وهذا ذَكَرَه في (التصحيح) 297 , ولكنه لم يُبيّنْ راد الشيخ بو 8 
عَدَمٍ الرجوع: : هل هو بَعْدَ صَدورٍ الإعارة كما هو ظاهرٌ [إطلاقه | 5-0 
[الجذوع] © , ادس ل ل وَلم يَقَلْ م 0 ولا الثاني إلا صاحب 


«الذخائ)(000) » والثاللث هو ما فى (الراف 062 . 


3 ما 7 الرافعي والنووي من التخَييرٍ 0 ةن 1 «إن 
[التملاك ]*'" [بالقيمة ]7 لا يأتي في مسألة الصَلّح)270, قاله البغويٌ("") وغيرٌه . 


000 بأن الأرضنة أصلّ : فيجاة أن تَسْتَتْبِعَ البناء» والجدارٌ تابعٌ فلا يَسِتَتِبعٌ . قال 


”ف١(1)‏ :"7 العرافيين) ؛ 

6 اكضو ا عشيول ران 

() «الشرح الكبير» للرافعي )٠١0/0(‏ و«روضة الطالبين» للنووي .)7١7/5(‏ 
22 #اتصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: .)70١‏ 

)2 في نسخة كما في حاشية (د): (كلامه). 

() في (أ) و(ج): «الجذع». 

(07) انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)789/١١(‏ 

(4) هو: مُجَل بن جُمَيْع بن نجا المخزومي » سبق ترجمته. 

(9) «الشرح الكبير» للرافعي .)1٠١6/0(‏ 

)٠١(‏ في (ج) و(د): «التمليك»). 

)1١(‏ من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

.)؟١7/5( واروضة الطالبين» للنووي‎ )٠١5/0( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١١( 
«التهذيب» للبغوي (87/5؟).‎ )1( 


لا" 


8 كتاب البَيْع : 
الول و انه تعالى: : الوالذي اقتضاه كلام أكثر العراقِّينَ أن لا يذركيزنية ذلك 
05 الأرض و [الجُذوع ]0 قال لو من جهة افق شاط رك ا 


قلت 5َحَ ميت من هذا أن العراقِيّينَ كالشيخ وغيرِه ‏ يمنعون الرجوع مادام 


0 منهم الرافعيٌ والنوويٌ» عا «للتهذيب) -: 


0 فقط)اء 3500 7 5 المنهاج» . [ب/15/|] 


عوك الشيخ الإمام: 0 ملعتن |00 عطق الأجرق بل املع مع العْرْم) 
وهل يُمكِنٌّ مع ذلك من التملك ؟ كلام م أكثر العراقِيّينَ 1 يَجْتَحُ إليه خلاذا للبغوي 
لكن [العراقِيُو 10" لقال يتعنوي الي ليحر وا لمارا يُفرعوا عليه » ولو 


دي و 


5دعُوا عليه لَص حُوا بأن له التملّكَ) . 


2 عف ‏ ااظ 5 2 

؟خ١٠-‏ قوله [ص :]١١1"‏ الومؤلة الرد علئ المستعير ») ) هذا إذا رَد على 

المُعيرء فإن استعارٌ من المستأجر_ أومن, المُوَضطها لهاب اللشففةو و شعي المالك: 
قمونة الردٌ على المالك كما لو رذ [12ي97]5 المسساحة 


)00( في (ب): «الجذع»). 

8 فى (ب): «الأرض). 

() «الشرح الكبير» للرافعي (8/5") و«روضة الطالبين» للنووي (71//5 ) و«التهذيب» للبغوي 
(:/ث؟ىم؟). 

900 (01: «بالأجرة»: 

(ه( في (ج): «لاستفادته). 

)3( في (ج): «العراقيين)» . 

)00 في (أ): ااعلئ») . 


1-2 
1 ا 
وه ©) باب العارية 


١‏ (6© © 7م 


0 2 ل 0 1 
معز حاقوله [صيون]: «فإن لقت الغارية بك عليه ,قبمشها 0م ركذا :فرك 
«المنياق ١‏ [ص وم :]١‏ : «الأصحٌ : نراق العاربةَ لشت نققة فو ا( يلف ) ( عم اأسوناة 


[أكات]0© المععال ناكا [أى |7" منوماه [لو ا ظاهرٌ كلام «المهذب) وير 


من كتب العراق قبن > إذ-قالوا. الا فلم ل لك د ب ين 0 
بالمل » أو [بقيمة](4) يوم الثَلِّ ضمِنَ بالقيمة)0* . 

3-0 هذا: أن الأصمّ التضمينٌ بالقيمة » وخالفٌ ابن أبي عَصرونٌ فقال: 

يَضْمَنْ بالمِثْلٍ علئ القياس)!" . 

ويُستَْتّى ما لو استعارٌ من المستأجر أو الموصّئ له بالمنفعة» أو تَلمْتْ 

بالا ستعمالٍ» كما [لو]!"" الْمَحَقَّ عَقّ الثوبٌ فلا ضمانَ في الأصم » وما لو تَلِمَتْ 

إغار: مالف ميم كا إذا القلدام ار اراعاة ذا لو كا شد دك 

شُفْلِه ]01 » وكذا لو لَقِيّه في الطريق ومعه دوابٌ فأزْكبه [دابة]("2 ليَحمّظَها له 


م٠‏ - قوله [ص"١١]:‏ «فإن تَلفٌ ولدّها صَمِنَ » وقيل: «لا يَضْمَنْ)) 2 علج 


ف (]): «كان»). 

(0) في (ج): (أم) . 

(©) فى (ب): «كذا). 

6 8 (د) و«المهذب»: «بقيمته). 

)0 «الكارب) للشيراري!2؟ /14 : 

(1) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: .)50571١‏ 
(0) في (أ) و(ج) و(د): «إذا». 

() من (أ) و(د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 

(9) في (ب): «واحدة»). 


9 


زنع كتاب اليم )3 7 
06 55 
أذيا لعا راته. فافلا لإنيا تع 
ضمانَ المخغصوب ضمِنّ ولدّها قَطْعًا . 
* أو: ضمانٌ يوم التَلّفِء وهو الأصح عِنْدَ الشيخ والرافعيّ والذووي"") 
وغيرهم ٠‏ 
ففي ضمانها وجهان , وهما الخلاف في الأمانة الشرعيّة ل 
توب إلى داره© كلام «البيان» ضام ويد( ولح به القاضي في [د/:1:/ك] 
(التعليقة») فقال: 
«وولد الغاريّة على الونتهين 3 كببةامقان الأطزه إن فلن ال لبان 
العٌَصبء فالولدٌ مضمونٌ كالأصل » وإن قلنا: يُضْمَنٌ بقيمته يومَ التَّلَفِ» فحكمُه 
0 ا ا ا 
مانت فإن لم كمكن من الر د ل الكل ١‏ سيوانك اران الم يطالية بالرد وتيكة 
عل يد حل فى عمانه ؟ على و ورياك ار" 
01 0ه 2 روه 1 
والأصحٌ في تطيِيرٍ الريح الضمان [بتأخير]”؟) الرد المّمْكِنِ . فَإِذَنْء ما 
صحّحّه الشيخ هو الصحيحٌ , فلا مَدْخَلَ للتصحيح عليه . 
فإن قلتَ: فالذي في «الشرح») و«ااروضة» عَدَمْ الضمان(© ؟ 
)000( «الشرح الكبير» للرافعي (1///5””) و() للنووي (571/5). 
(؟) «البيان» للعمراني (017/57). 
(*) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 155717). 


(:) في (ج): ابتأخر) . 
)2( «الشرح الكبير» للرافعي )"8٠0/5(‏ و«اروضة الطالبين» للنووي (475/54). 
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قلثُ: الذي تَقَياهُ ضمانٌ العَواري » والذي أنْبْتَهُ الشيحٌ ضمان [تأخير] 7 الرد 
تائيه لتحي لمن | 10 زيزعو لوقع نج نيعل لمعاف لوس مُطلق الضمانٍ مع 
تصريح القاضي ول البعانف)” '" لما دكونا [و]”'' مع قَولهما في «الوَديعة) سم 
رذ | تياد ورنها انيسنت يعي «إناولتهاامانة اموعكة معكحرد وقد تلصير 
الرد مع الإمكانٍ على الأصحّ), فإذا د الوديعة ضكرن ل العاريّة 
أؤلئ : 


ع ا : لوأ وَلَدَّ العارية َيرٌ مضمونٍ) تعن لباه لانه آراة 
و 


ضمانً العواري » والشيخٌ لم يتلم فيه » ولو لوتكل م فيه لكان من حقٌ النوويّ أن يَذكرَ 
لفظ الصواب ؛ لأن كُلَّ مَن قال بأن العاريّة تُضْمَنٌ بيوم التَلَفِ ‏ والشيخٌ منهم ‏ فقد 
تَمَى ضمانَ العواري عن وَلْدٍ للعالتق فلو ننه العسية عن نوناك الكانةيا ثوالعوويي 
[تَخَطِئيُه]" والإتيان بلفظ الصواب علئ عادته ؛ وهذا مكانٌ حَسَنٌّ. 


ومن المُهمّات؟ أن ذا المتلاف" ]دم اهز فى ولك العاوقة التقادت بندهاه أما 
الموجودٌ عِنْدَها كما إذا استعارٌ دابةَ وساقها فتبعَها ولدّهاء ولم يتكلم المالك فيه 


0 ين ل 5 وو ِِ 1 2 وم 6 ام 
بإذنٍ ولا نَهي » فالولد أمانة » نقله في «الروضة)77) عن «فتاوّئ القاضي) . 


)00 في (ج): (تأخر). 

00 فى )ُ( و(ج) و(د): اهو). 

(9) «البيان» للعمراني (017/7). وانظر: «تحرير الفتاوي») لولي الدين العراقي (؟/ رقم: .)7١5577‏ 
07 مرا ورع) رده شه 

(0) فى (أ): «إذ). 

6 اسكم ات ريز ررب 025 

فى (د) ونسخة كما في حاشية (د): اتغليطه»). 

(4) «روضة الطالبين» للنووي .)8171١/5(‏ 
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كتاب التنع 9 
ا 
وحكاية أبن الرّفعة عن حكاية الجيلي تخصيصٌ الخلاف بالحادث » والجزم 
في الموجودٍ حال العقد بأنه أمانةٌ27-- هو ظاشك ماافى:«الروضة06؟2 6 فلا تحاجة 
إل العلل عر برجي 


وحكايته عن «(المرشد») أنه "لا فرق 0 الحادث وا 00 ري فالأصح 
أن تابع المخغصوب غَيرٌ مضمون» ذما ظَتَاكَ بتابع العاريّة! . 

وم. -0 (المتهاج» [صوه١]‏ ]: «ولو ركب دابّةَ وقال لمالكها: : «أعرْئنيها» , 
ذقّال: «بل آجَ جَرْتَكها) » أو اختلفٌ مالك الأرض وزارعّها كذلك نامدن الخالك 
على لذ هت )ننه أ 


#"الممنغاة أن اقزاهية أنه طر إغق اله وهو التعطال الما فود لوعت 4ه 


م ل ل ل ل : 
10 0 في مسألة 
الدابّة الراكبٌ ع فقول مسألة الأرض الماك 4 والثانيةٌ نولا . 


0 والثاني: أنه أَطْلَىّ تصدوق المالك على هذا القول » وكذا في «العنبيه)00) : 
وهو يُوهِمُ استحقاقّه [المُسمّى ]7 إذا دَلَقَ على تف الإعارة وإثباتٍ الإجارة 
إتماما لتَصْدِيقِه » والأصحٌ أجرةٌ [د/1/1:0] المثل . 

.)89//١١( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 
.)17١/5( (؟) «روضة الطالبين» للنووي‎ 
.)7”98/١١( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )( 
.)544- :57/5( «روضة الطالبين» للنووي‎ ):( 


(0) «التنبيه» للشيرازي (ص .)1١7‏ 
0030 في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «المال». 
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باب العارية 


والثالتُ: إطلاقه ‏ وكذا «التنبيُ» ‏ في الدابّة يُوهِمُ أنه لا فرقٌ بِينَ الباقية 
والؤالكة »اوبين معن لد لها أ جرعالا وها الخلاقك.فى الباقية إذا معدت مدة 
لمغلها أجرةٌ» فإن كانت هالكة قَبْلَ مُضِيٌ مُدَةٍ لها أجرة فالراكبٌ مُقِرٌ بالقيمة 
[لبعلهاً] © ويه [الوَجَوه]("افي,الإقرازٍء أو بَعْدَه فالمالكُ مُكذّبٌ في القرمة 
مدع للأجُرَق فيجيءٌ الخلاف في اختلاف الجهة هل يمنعٌ الأخذ؟ . 

٠05‏ 000 «التنبيه) 00050 لكل البائلك لتقي برارراكت 
الإعارة: «القول 13 الراكب» » الأصحٌ إن شرك 1 المالك » ولو دَفَعَ ألهًا إلى 
إنسان » فقال: «كانت وديعةً فِهِلَكَت) » وقال [ب/1/10] الدافع: «بل قَرْضًا) » قال 
لبغوي 5 (فتاواة): «افالقول قز المدفوع إليه بيمينه ؛ أن اسل ايو ان 
بخلاف ما لو قال: (عَصَبْئَمي) » فقال: «بل أكْريْكِي ) ؛ لأنه أَتْلَفٌ منفعةً ماله» ثم 
اذَّعَى إسقاطً الضمان بَعْدَ الاتفاق على أنه أَحَذَّهِ لحن نفسه)27 . 


() في (أ) و(ج): المنكرها». 
00 في (ب): (وجوه). 
(؟) «فتاوئ البغري» .)7١05(‏ 


شد 6 «المنهاج» [ص ٠١و؟5]:‏ عور : الاستيلاء على حقٌّ الغَيرِ عدوانًا) 


ليس بجامع” ©؛ لخروج ما إذا أحَدٌ مال غيره يظنُه ماله » ايه عضب تضفر اإضمال 
الخصوب؛ لسن عونا فلو قال ل | الو ار 0-0 حق ).كما [فعل )9 


و 


القاضي 2 واد ما0(6) 0-0 ولا مانع [لدخول ]00 السّرِقَةٍ 2 فلو زاد «جهرً!) 
كما حكاه القاضي واستحسئّه الرافعيئٌ في «الشرح الصغير» لا نكس 7(" . 


ظالحٌ حتى تَلِقَتْ لا يَضْمَنْ ؛ لأنه لم يَسْتَوْلٍ ؛ وهو أصح الوجهَينٍ عِنْدَ الرافعي 


0020 


ف 
فر 
)00( 
20 
030 
6300 


200 


و ع 9 -“ 
ثم لفظ «الاستيلاء» يقتضى أنه لو كان له نخيلٌ فأراد سَوقٌ الماء إليها فمتعه 
علدال 


كتب في حاشية (أ): اليس بمطرد ؛ لخروج أخذ مال الغير بظن أنه ماله لانتفاء العدوان» فلو قال: 
بغير حق » لاطرد» هكذا ذكره في (التوشيح»», وفيه نظر؛ إذ الئابت لدقة الصورة حكم الغصب 
لا حقيقته » ولا ينعكس لدخول السرقة فلو زاد جهرا لانعكس » وقوله: «علئ حق الغير»)» ولم 
يقل: «علئ مال الغير» كما قال في «المحرر) ؛ ليتناول الكلب والخمر وجلد الميتة ونحوها مما 
].٠٠[‏ بمال» هكذا ذكره المصنف وفيه نظر؛ لأن المقصود تعريف الغصب [ ...] يجب الضمان 
والاستيلاء علئ نحو طلب الغير لا يوجبه » والله أعلم». 

فى (أ): «عدوان». 

في (): لاتقل . 

انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 5:١/الغصب‏ - الشفعة). 

«نهاية المطلب» للجوينى .)١159/1/(‏ 

في (ج): الها كد خول76 

انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 55 ١/الغصب‏ - الشفعة) و«تحرير الفتاوي» لولي 
الدين العراقي (؟/ رقم: 76/1). 

«الشرح الكبير» للرافعي (/4 ٠‏ 4): وانظر: «روضة الطالبين» للتووي (7/0). 
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© باب الغقصب جع 


م (© 57 


وأَجْراهُما المتوليئٌ فيما لو كان سَمْنّ جامدٌ» فقرّبَ النارّ منه حتئ ذابَ»ء أو 
[اتقلس] 1 ميا الظ زه إلزلبالقطساة و أوادقل الساكراوع؟ بالفقيان "يفال الو لد وسامة 
الك ا ] نك لقال كين لمر 
و 1 8 4 يض م قو ع 8 سُ 
- قول «التنبيه)) [ص ١؟١١]:‏ (إذا غصبّ شيئا له قيمة ضمنه بالغصب » 
ويَلرَمُه وَدهء يُفَهمُ أن ما لا قيمدً له ليس كذلك » وحبّةُ الجنطة يَجِبُ رَدْهاء وأن 
و 2 د 3 م ( 00 0١‏ ثن ” 
كل مُتقوّم يُضْمَنْ » ولو اكترئ بيتا أر ضيًا ليطرح فيه [كر](0© جنطة”" فوضعٌ 
]ولد 0 عليه لعَدّم الضرّر» قاله الجُرجانيٌ والرويانوئٌ في «المُروق»» 
الا" (وإن كان عرف ةَ فطريقان » [إحداهما]7: تخْييرٌ المؤجر بِينَ المُسمّى وأجرة 
الوثْلٍ لكات 6 ل أجرة المِدلٍ 4 ولا قرلا 4 0 الى وأجرة المثل 
1 ع 8 ور 
لمازاد. والثاني أحر ال ” 5" 
6 في (أ): «نقل)» وليست في (ج). 
(؟) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (5/0 ٠‏ 8) و«الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١٠١‏ /الغصب - 
الشفعة). 
(0) «الحاوي» للماوردي (175/1). 
(:) من (أ) فقط. 
)2( «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 48 ١/الغصب‏ - الشفعة) . 
3( في (ج): (إردب)» . 


7و3 ل موي بي المع و 0٠‏ مادة ار الك : تررك ولك اعرير 
فى 0 يزاء والقدُ كماية مَكاكيكٌ » والجكرك صاعٌ 0 قال 


69 50 
(9) في (د) و«تحفة المحتاج»: «أحدهما»). 
)٠١(‏ انظر: «حاشية تحفة المنهاج» لابن قاسم العبادي .)١1815/7(‏ 


ا 


جهع كنع ةع 1 
00 3 
فرع: 255 الوافئافى ,(الودرسةٌ الو هينف اا جراد كبرل العيق المتتصوية 
إذ لاحملا الغاصبٌ إلى القاضي”" , وفي «كتاب الشهادات» أنه يَجِبٌ الي 
وجَوَّرَ جرياتَ الخلاف ”2 وفال الو الا كله رز قا بر وييوة نعم را ]ع الطرد الام 
أن لآحادٍ الناس انتزاعَ 0 من الغااى 06" و٠‏ وإقذ نص وطليةاالشافعيا اف 
ا(اسِيّرٍ الواقدي» ؛ إذ قال رليكه: «إذا دخلّ مسلمٌ دار الحرب ووجدَّ مال غيزوه من 
المسلمينَ أو أهل الذمَّة 6 عَصبّه المشركونّ» كان له أن يَخْرّحَ به)(*2. 
قلتٌ: المختارٌ عِنْدِي أن الواحدّ من الناس إن عَلِمَ [د/٠٠٠/ب]‏ أن الغاصبّ تاب 
وتم :وانه ببحيث لو وجد سل لكالل 27د لا يجب عليه الانتزاع لا باد 
له ؛ إذ يكون ناقلا للعين مك العسيان ل اللا اند وهيل 1 4 اق رلا فإلكى ما قاله الرالة 
هر وحخوب الانتزاع » وإلا 0 عرقها م لهاء تاذكا لونكار المكةا ر بيده مع 
القدرة عليه » وعلئ هذا 0 النصّ ؛ لأن المال في دار الحرب عِنْدَ مَن لا 
يرد فيَحِبُ على من قَدَرَ على رَدُّه أن يَرُدهه بخلافٍ المغصوب عِنْدَ مَن 
اعكداب أنه تاتث وندم 0 ؛ [ب/7١1/ب]‏ وينبغي عِنْدِي 30 الام ب على 
هذل 6 كلام الوالد رعيوة الله تعالى وغيره عليه ؛ فإنه الذي 35 عله در 
الشافعي » ويَشْهدَ له الفقة . 
1١‏ «الشرح الكبير» للرافعي (555/0). 
(؟) «الشرح الكبير» للرافعي .)1١١/17(‏ 
() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١١‏ /الغصب_ الشفعة). 
(4) في (د) ونسخة كما في حاشية (د): ١كما)‏ . وليست في (ج). 
6 «الأم» للشافعي (16/8/0). 


(1) في (ب): ل«ايدل»؛ وليست في (ج). 
69 في (د): «علم» ؛ والبست في (ج). 


باب القَصب 


دق © : 
7 هب" 27 


و -1 أحيت 0 [م .4؟]: (فلو رَكبّ دابّة أ واجلض علئ فراش 
فغاصبٌ , وإن لم يَنْقل) 6 ما إذا لم تقصد الاستيلاءَ ) وهو الأصح في 
«الروضة)(": إلا أن الرافعيً قال: ا١يُسْبه‏ أن السبالة ذا 01 


أي 


1 اك طلا اليف : : أن في كونه غاصبًا وجهّين اد 


امك 5 «الروضة») ذلك» وقال فى أصل السالة (دأفيقهةا: أنه 
عام كين تك لا اق أو لج لاا وإ أبن لودل اتصبديج كرف خاسناةإذا لم 
يَقصِدٌ [الاستيلاء](4 تَظَرْء والذي في «فتاوّئ البغويً) أ ا ا وين 
الوجهانٍ في «التتمّة) في كَونِه غاصيبًا ؛ بل في كُونِه ضامنًا)”*2. 

285 في الجاوس ما إذا كان المالك حاضرًا » والذي في (1ج< عمة) أنه إن 
أزْعَجَّه صَمِنَ » وإلا فإن لم يَمْتَعْهِ التصرّف لو أرادَ فلا ء وإن كان لما استوفاه عِوَضٌ 
ا ا ل 0 ان 
اللا نان كان الع فالتص ا 
فاله الرافعيٌ ببحثًا”". 


و سا" ار ا ب 
قول «التنبيه) [ص :]١١4 - ١1١‏ (وإن كان لوحا فأدخله فى سفينة فى 


.)8/5( «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 

(0) «الشرح الكبير» للرافعي (505/8). 

() «روضة الطالبين» للنووي (8/0). 

(:) من (أ) و«الابتهاج») فقط. 

(4) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 54 ١/الغصب‏ - الشفعة) . 

62622 في نسخة كما فى حاشية (د): اايقتضي) . 

() «الشرح الكبير» للرافعي  8٠7/0(‏ 507). وانظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 
ا/لغصب _ الشفعة). 


"1/ 


- لمث كداجب امع 7 
9 9 
ع . 70 00 2 2 
اللحة وفيها مال لغير الغاصب ( أو جيوان لم يُنْرّع) ل ف مال غير الغاصب 
إذا كان العَيرٌ لم يَعُلَمْ بالمٌصب حال وضع ماله » وفي الحيوان إذا كان مُحتَرّمًا » وهو 
وي 0-0 1 1 
2 و 2 2 0 
0 - قوله [ص ؛١١]:‏ (فإن تلم المغصوبٌ عِنْدَه) يعني: بتمسِه أو بإتلاف 
أجنبية » أو أَدامّه) يعنى: بنفسه . 


و 
1 قوله [ص 114]: (ضمئّه بمثله) و«المنهاج» إطانة؟]: فحن 


22 


ع 


المثلىٌّ 0 إذا بَقِيَ للمثل قيمة » فإن زال تقرّ قوّمّه باختلاف الزمانٍ أو 
المكان يا 300 الماء في المَغارّة واجدمعا 0 نهره أو الحهد في الصيف 
والكاقياان اشع افغليه فياه كلك العجالة” 


ثم إذا اجتَمَعا في تلك المَفارّةِ أو مثْلها: هل يَحِبٌ رد المْل واستردادٌ القيمة ؟ 
3 هه 0 30 أ و 3 

0 ع في «التعمة») بالأوّل7) 2( 1 1 0 0 ادن وعلئ هذل 
0 يسسُنوىا من قولنا : «[الم ]0 مُضحون بالول» . 

ولو تراضيا على أَخُذٍ القيمة مع وجود المِذْل فوجْهان لكرائرنالة اناه 
كال «أصحيها الجزا )90 . 

٠. 7 -‏ 5 0 عي عير كم 28 000 4 

٠١4“‏ قوله [ص ]١١5:‏ فيما [د/١1/0]‏ إذا وَجَد المثل باكثرٌ من ثمَنه: (إنه 
(1) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 187١/الغصب‏ - الشفعة). 
(؟) في (د): «كان»؛ وليست في (ج). 
() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 187 - ١85‏ /الغصب - الشفعة). 


:)2 في (أ): «المعلي» ؛ وليست في (ج). 
(ه( «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 85١/الغصب‏ - الشفعة). 


51 


هه باب الخص - يج 


اده 


يَْمَنْه بالقيمة»» هو ما صحَّحَه النووي /كواقال) نفلت 0 (وفي تَضْحيحِه 
نظأد)ء» قال: «ومن 17 تكطل قاس علئ العين ) فإنه يَجِبٌ 0 ولو غَرِءَ 
وهب ],اطااف 3 نامي ديل لاك نرقابا تاشن لل ريك ين تمنو 
لاه أن تت لم مكمه" 
ولك أن تقول: قد أَوْجَبْنا القضاء على من تَرَكَ الصلاةً بِغَيرٍ عُذّرِ على الُورٍ 
دل الطريقة التي تَمسّكَ بها القائلٌ الأَوّل ؛ والتعدّي في الأداء لا في القضاء . 


وتحقيقه : أن مُطلقّ [ب/؟/1] الصلاة مأمورٌ بها » وخصوص الوقتٍ ليس 
0 الأمر بالقضاءء ولا يُنافي هذا قُولّنا: القضاءً بأمر جَديدٍ ؛ لأنَا تَعْني 
00 قَصِدَ الخريع إلى العبادة وإن فات الوقتٌ » فإذا ضاقٌ الوقت ا 
متت تجن وذ ريحت إن ااه :ترجا الال لم مدي د 
العَينِ وا 0 فيه » فكأنه [بعضن](" [العين ]227 » فيَجِبٌ وا ان" 


انتهئ كلام الزالب لقن امه ارقم قري نا البل. 


4 [قول «المنهاج» ]!") [ص ؟5؟]: «ولو ظفرٌ بالغاصب فى 5 بلد 
التَلّفِ» فالصحيحٌ أنه إن كان لا مُوْنَةَ لتقْلِهِ كالَقَدٍ فلّه مطالبئّه بالمل , وإلا فلاء بل 


. للنووي‎ )١184 «روضة الطالبين» (0/ه؟) و«المنهاج» (ص‎ )١( 

(؟) في (د) ونسخة كما في حاشية (د): بسببها»» وليست في (ج). 

06 في (ب): «نقص)» » وليست في (ج). 

(:) في (أ): «المعين»» وليست في (ج). 

(5) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١187‏ /الغصب - الشفعة). 

(1) فى (ب): «عرفت»)»؛ وليست في (ج). 

د هو الأليق بالسياق» وفي (ب) و(د): «قوله»؛ وليست في (أ) و(ج). 


516 


كتاب الم 


0 ب ابيع 2ه 
(6 )© 
و>يءم سه 


يَعَرّمُه قيمةً بلد التافي) » هذا ل لكر ؛ وقيل: «يطالبُه بالمثل مُطلَقًا» » والأؤلئى 
ِْدَ الوالدٍِ رحمة الله تعالئ وبه قال ابن الصّبَاْ وطائفةٌ: «إن كانت قيمةٌ تلكٌ البلدٍ 
لحدق اقاع از قبيمة ابي كلدت طالب فلن وله 01 . 


٠ 7 5‏ 0 5 م لا اسم 2 9 
6 - قول «المنهاج» [ص :]04١‏ «فإن تَعَذْرٌ فالةيمة) » يعني: قيمة المثل 
58 7 و 
كما صرَّحّ به فى (التنبيه)"» وقيل: «قيمة المغصوب»). 


1١45‏ 2 قوله [ص ١9؟‏ - 145]: «والأصحٌ: أن المعتبَرَ أقصى قيمةٍ من وقت 
التصب إلى تَعذَرِ المثل»» حك ابن الدع في «الكفاية» وجْهًا <ادي عَشَّرَ » وهو: 
اعتبارٌ الأقصّئى من العّصبٍ إلى يوم الأخذ” , ثم جم عنه في «المطلب)”؛: قال 
الشي الإمامٌ رحمة الله #تعالئ: «وذاك لون غَيرَ متنقول صريحا » ولكته [ينشأً](0) 
من كلام الأصحاب»., قال: ااوربّما يترجّحٌ على سائر الوجوهء فلا بأسّ بالمصير 
إليه20 انتهئ . 


٠ 4‏ قولّهما في المتقَرّم: : «إنه يَضْمَنْ بأقصى 0 0 . من الغصب إلى 
التَلّفِِ)0 » هذا إذا كان عَينًا» فإن كان المغصوبٌ مَنمَعَةَ » ذالأصحٌ أنه يُضْمَن في 


)١(‏ «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١58‏ /الغصب - الشفعة). 

(؟) «التنبيه» للشيرازي (ص .)١١4‏ 

() «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)85/١١(‏ 

(4:) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١4١0‏ /الغصب - الشفعة). 
(5) في (د): ايستأنس»: 

() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١4١0‏ /الغصب - الشفعة). 

(0) في (ج): «قيمته). 

(4) «التنبيه» للشيرازي (ص 5 )١١‏ و«المنهاج» للنووي (ص 97؟١).‏ 


ا 


ياب القَصب 5 ٍ 
ا 00 كم موكرة 5 3 2000 ١‏ 2 
كل بَعض من أبعاضي المدةٍ بأجرة مثلها فيه » والثاني كذلك إفكانت ني الأول 
أقل أ روإلذه[ فظنم |0 بالك ”م والغالث كف | حكاها في «الشرح» 
و«ااروضة)(؟2 أوجها عن حكاية القاضي أب سعدٍ بن 25 رسف وإنما هي 
احتمالاتٌ له ذكَرّها في «الإشراف» » وصرَّحَ بأن المسألةً غَيرٌ منقولة!*. 
. 3 ص 9 7 
4 قول «التنبيه) [ص :]١١4‏ «وتَحبٌ قيمته من تَقَدِ البلد الذي غعصبّ 
: و 24 5 ا 
0ة» » المنقول في «الرافعيٌ) وغيره نقد البلد الذى كلف 'نيه097 الاين 
الرّفْعَةِ: «وما [قاله]”" الشيخ مُتّجةٌ إذا كانت قيمة بلد العّصب أكثرٌ [أو]*) 
أَرْوَجَ)207. وكذللة يقال أب رحمة اللشتعالى : «ر فى اعدبا اكد القلاد رويييية كنا 
7 الما 3 وفي «الوسيط») اعتبارٌ قيمة بلد العٌصب في ملي لف ببلد آخرَ 
3 م 1 1 3 7 2 
فظَورٌ به يثالث » وقلنا: لا يُطلَبٌ بِالمكْل في غَيرٍ موضع اَلَف حيثٌ قال: ١يُخَيرٌ‏ 
3 يلق القصيت ويلك التلف م053 


() في (ج): «الأولى» وفي «الشرح الكبير») واروضة الطالبين»: «أول المدة». 
6 في (ب): «فقيمتها) » وفي (ج): (فتضمنها) » وفي «الشرح الكبير) واروضة الطالبين»: «ضمنها». 
(0) من (أ) و(ج) و(د) و«الشرح الكبير) و(روضة الطالبين» فقط. 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي (477/5) و(روضة الطالبين» للنووي (717/0). 
(5) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 719؟1). 

6 في (ب): (امنه) . 

(0) «الشرح الكبير» للرافعي (170/0). 

(0) في (أ) و(اب) و(ج): «قال». 

)01 في (أ): (و»). 

.)475/١١( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )1١( 

)١١(‏ «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١٠١١‏ /الغصب - الشفعة). 

(؟١)‏ «الوسيط» للغزالي (7910//7). 


ا 


-بعهع ايم 309 
9 © 
وعشة ابرؤالة نيه فعَةِ به كلام الشيخ وقال: «غايةٌ الأمر حينئظٍ [ب/8١؟٠/ب]‏ إيهام 


كلام الشيخ الحَضْرٌ في بلدٍ الَصبٍء وهو أسهلٌ من تَقَلَهِ ما لم يقل أحدٌّء ولا هو 
في «المهذّبٍ2006. 


ل أيضًا لا يُعَرَفْ [في غَيره ]0 » قال [ه/١١اب]‏ 
ابن الرَفْعَةَ: «وفي أكثر ذ فسخ م «التنبيه): «وتجبٌ قيمته من نقد البلد في البلدٍ الذي 


عت فيه) 5 


5 : عي 2 أ 2 ع 32 
قلت انيشتكر ما ذا نتيا كيت لصو ابر | الوا | الكوووا لاص 
وجوبٌ قيمة أكثر البلدين. 
- 4 5 يه م ع - عه 
48 - قوله [ص ]١١1‏ فيما لو تَعَصّ من عينِه شيءٌ» بأن كان مائعا فأغلاه: 
«صَمِنَ أزْش ما تَقَصَ) . قال في (الكفاية): (يُفهم أن المراد المتقوّمء أمَّا المثلىٌ 
2 ِ وه و 0 5 لي 2 5 3 _- 
- كالزَّيتِ والعصير - فَجُرْؤٌه مضمون بالمثل وإن لم تَنْقص القيمة في الأصحّ, 
وقَرّقَ بعضهم فقال: (يُضْمَنْ فى الزيت 5 العصير ؛ أن حلاوة العصير ا 
والذاهبُ منه ماي ورطوبةٌ» والذاهب من الزيت زيث مم10 ل 
في أصل «الروضة» الأصِك0", ذكان ل 2 استدراء في «التصحيح)» . 
م 4 2 
قول «المنهاج») زم ؛]]: ازول صف رياار 25 1 لريد اليد 


.)870/١١( «كقاية النبيه») لابن الرفعة‎ )١( 

(؟) فى (ب): «لغيره). 

فيه "كفاية النبيه» لابن الرفعة .)488/1١(‏ 

:)2 في (ب): «آخر). 

(6) «كفاية النبيه» لابن الرفعة )85١/٠١(‏ بتصرف. 
(1) «روضة الطالبين» للنووي (47/5). 


نانك الشف 


(ه/ ©) ا 5 572 
0 6 (ه 7ههة 


الدّهْنَّء لا العصيرٌ ؛ لأنه صحَّصَ في العصير ما ذَكَرْناة . 
لم 7 07 لاه تير 0 
٠١‏ - وقوله [ص 4؟] فيما إذا نقصا: (إن كان نقص القيمة اكثرّ) , هو 


| 3 ز]"” ف في 4 3 أَرْشْهِ) » يعني : : يَعْرَم م الذاهبت يه :اناف ا ويَضحٌ 


56 1 (التنبيه) [ص ]١١4‏ فيما 500 «وقيل: (يَلَ مُه 
درّهمان»)») لو لم إليه بقول «المنهاج» [ص 00 الزْمَه ا في 
الأصحٌ» ؛ لأنه حكاه في «الروضة)'' عن «التنبيه» و«التتمّة» ؛ والرافعيٌ لم يَحْكِ 
في المسألة خلاقا("©. وقال ابن الرّفَْةِ: «لم أرَ هذا الوجْهَ في شيءٍ من كب 
المدي)ا عن إمحات الرجوه ومن قاربهم » فلا تَرِدُ عليه «الروضة)» ؛ 
| فإنينا] 99 كداث تقل 3 )11 فيها عن «التنبيه) ود فيه » وعن «التتمّة) 
وهو وَهْمٌ ؛ [فإن] 0 المخكي في الععدة ١‏ أنه روقةاسخميه . 


ا ليها فيما إذا طاوَعَتُْ على الوَطْءِ: «لا يَحِبُ امير على 
الصحبح)!" » يسا اذا كانت اهل لين 0 لك فيَجِبٌ 
00 


دمن () و(ج) و(د) فقط. 

(؟) «روضة الطالبين» للنووي (09/0). 

(6) «الشرح الكبير» لأرافعي (579/6). 

(:) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)85١/١١(‏ 

١(ه)‏ في (ب): «لأنها» . 

)3 في (ب): («فإنه) . 

(60 «التنبيه» للشيرازي (ص )١١5‏ و«المنهاج» للنووي (ص .)١950‏ 


2 


رفيهة كتاب الْبَيِع م 

6©( ) © 5 

٠664‏ 1115 (التنبيه) عاك وأووككت الحاوبة #الداي يعني: حَيّا » أمّا 

لو خَرَجَ من بعر جناية ) فالأقَوَئى في (الشرح الصغير»): رلا ا وتو 

«المنهاج»: «وإن جَهِلَ فَحْرٌّ نَسِيبٌ» وعليه ا يعني : إذا خَرَجَ حَيّاء وإن 
ابعر عار [ فالصحيحٌ]7": لا ضمان. 


و 00 شه 
قول «المنهاج») [صم9؟]: «ولو حَدَتْ نقص ل الك التلف» 
بأن جَعَلَ الجنطةً هَرِيسةً فكالتالف , وفي قولٍ: ١يَرُدْه‏ مع أزش التق ص ») »العكاذ 
ِْدَ الوالدٍ رحمة اللهُ تعالى أن المالِكَ يَتَخَيّرٌ بيته وبينَ أن يَغْرَمَ بدَلَ ماله ويجعله 
5 0 4 
كالتالفي”*)2» وهو قول حكاه المّراورّة واستحسّته الرافعيئٌ في «الشرح الصغير)» 


. 2 6 5-1 00 عو 7 ا“ 
ولم يُرجّحْ في «الكبير) شينًا” “ونال فى (المد 0 ارجح الأوؤل)70 وعم : حكله 
كالتالف » فّهِمَ النوويٌ [ب/:/] من ذلك أنه يُرَجّحُه فعَزا إليه تَرجِيحَّه هنا وفي 


اين 


وقد بانَ لك بهذا على قول «التنبيه): «وإن أَحْدَتٌ وعْلا تَقَصَ بهء وخيف 


عليه الفسادٌ فى الباقى: بأنْ كان حدطة فبلهاء أو رَيْنَا فخَلطه ال 20 إلى اميه 
ع 0 و 78 ( م 3 3 58 أ 5-0 5 
- أن الراجح فيه عِنْدَ الوالد التخييرٌ”*'» ولكنّ الشيح جمعٌ بِينَ مسألتَئْ: بل الجنطة 


000 «المنهاج» للنووي (ص 590). 

زهق في (د): «فالاصح». 

() في (أ): (فسرئ»» وليست في (ج). 

(:) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 77١‏ /الغصب ‏ الشفعة). 

(5) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 7١‏ /الغصب ‏ الشفعة). 
() «المحرر» للرافعي (؟/14/). 

(60 «روضة الطالبين» للنووي (77/5) . 

وى" داكي نراقي رظدء 1 

(9) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 77١‏ /الغصب - الشفعة) . 
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3_3 


0 


ولعتلما ان «إن من صُوَّرٍ المسألة: ما إذا صَبَّ الماءً في 
الزيكا. وضدى تخليطة,قنهل: أن اراق وعلوة النساو للك ا ولعييت سناه تنبا لالتخا 
الآتيهَ » فتِلكَ في حَلْطٍ الشيء بِمِثْلِه كالزيتٍ بالزيت» ولا إشرافٌ على الفسادٍء 
بخلاف هذه ا بينَ كلام الشيخ وكلام الرافعي ومُتابعيه تفاوتٌ إلا في أن 
الشيحٌ عبر بأنه: خيفت الفيلة بان ع ب أشرَفَ على الفسادٍ. راط 
الأشراف نيما احنة 00 ثم إن الشيح 0 الميالت ها ادا كرك الغاصبٌ 


الفعزي واإليه الإشارة بقَولٍ «المنهاج»: (بأن جَعَلَ الجنطة هريسَة)29. 


لكِنَّ افتاحه المسألة بِقَوْلِهِ: «ولو حَدَتٌ تَقْصٌ) يَدْلَ أنه لا قَرْقَ بِينَ الحُْدُوثِ 
والإحداث» وهو الظاهرٌ» غيرَ أنه فى «الروضة» [من زياداته]7؟؟ قال: (إن فيها 
طريقّين » إحداهما: أنه كَبَلَ الحنطة» والثانية ‏ وهي الأصح عِنْدَه -: تَعَيّنّ الأخذ 
بالا د 


١ 2‏ نه 6 اوسدة 5-2 3 م ده 

ايو ل ل ل لي الضف ايم 
على الجميع » و ذلك عوك تدائل الاب . الي ع اس ل توب 
الغزاليّ: «ولو لكيه كك تدرا تقول : (إذا عير ال القعرت 0 . 


5 و 5 5 2 4 ع 
5 - قوله [ص 144] فيما إذا حَمَرَ الغاصبٌ الأرض ثم أعادّها: «وإن بَقِيّ 


)١(‏ أي: الرافعي. 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي .)54٠/0(‏ 

(0) «المنهاج» للنووي (ص ”97؟). 

(4) فى (ب): «في زيادته)» وليست في (أ) و(ج). 
() «روضة الطالبين» للنووي (91/5). 

65 «الشرح الكبير» للرافعي (87/8/0). 
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307 سمهت هي 

©) 

نَفْصٌ وَجَبَ أَرْشْه معهاا, الراجحٌ عِدْدَ الوالدٍ رحمه الله تعالئ: وجوبٌ التسوية هنا 

وفيما إذا باع أ بحاو ها ار علا 231 07 اك تناع في الْبّيع ) فَقَلعي 
لان . 1 


527 7 اك ل و 1 ال يو ريا 
والأصحٌ في (التنبيه) [ص :]١١١‏ (يَرَمُّه مل 0ل منه) » وفي «المنهاج) 
ا االلشرح)” وغيره: القاصت) 1ه لاختيار 
رحمة الله تعالى ؛ فإنه رَّعَمَ أن القولٌ بالهلاك باطلٌ وبَعيدٌ من الشريعة وقواعِدٍ 
الشافعي”", ثم قال: «وأنا أوافق على الهلاك إذا لم متا ورك احص 
فليل من ماءٍ الوَرْدٍ في كثير 3 الماع . 


قلك: : وقياسٌ تصحيح الوالد ينه ااندافغال) بهذا أذ لديم | كانيانات 
| 0 لبر تر ار وتات الل و ا كر "أن يكرا 
الغوث للبائع 0 الصَبْغ لعفن ) وهو ركه حكاه المشايخ الغلاثة فى 
«الشرح) وا الروضة» واشرح المنهاج)! واي اسيك انييكون ام 


. /الغصب - الشفعة)‎ ١ 8 : «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص‎ )١( 

)١(‏ «التنبيه» للشيرازي (ص )١١5‏ و«المنهاج» للنووي (ص 940؟). 

(*) في (أ): «مكيلية»» وفي (ب): «مكيله» . 

6 االشرح الكبير» للرافعي (414/0). 

(0) في (أ) و(ب) و(ج): (تخيير). 

6 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 2574 558). 

(0) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص .)117١‏ 

(4) في (ب): «أنه) ؛ وليست في (ج). 

(1) «الشرح الكبير» للرافعي (11/5) و«اروضة الطالبين» للنووي (1717/4) و«الابتهاج» لتقي الدين 
السبكي (ص 708 /الغصب - الشفعة). 


ارون 


ا اي ل اك 
الوجهيز. ورج » بل قال الشيحٌ الإمام: : ١كلامٌ‏ ابن الصَّبَاْ ونصٌ الشافعي في نظير 
المسالة من افقب ]ا به ار وكين اياف 0 نيان م الثلقين» وللمٌفلس 
الغلتٌ)0* » وهذا على خلاف ما يَقتَضيه ترجيحه هنا . 


5 7 ع م 02 ًّ ا 
٠٠‏ قول «التنبيه) [صده١١]:‏ «وإن أرادَ صاحبٌ الثوب قلعَ الصبغ وامتنع 
الغاصت 5 وقيل: لا د يُجْبَرَا » وهو الأصحٌ). أقرَّهِ في «التصحيح) » وصحّحَ 
في «المنهاج») عا «للمحرّر) الأ 


1 200 ضًُ 0 د 

8 - قوله [ص :]١ ١١‏ (وما لم [بَلدَرِمْ |(" ضمائه ولم تحصل له به منفعة 

كقيمة إلد لد ونقصان الولادة يَرجع به على الغاصب»., أقَرَّه في «(التصحيح) , 
والمذهبٌ في «الروضة): أنه لا يَرجِمٌ بقيمة الوَلَّدِ المنعقد حُرٌ)(00. 


5 لت رةه دإذا سكل أذضة انأسيونقايت: اللف ارين 
غَيرِه) إنه يَضْمَن) » يَخْرّجٌ ما إذا لم يُسْرِف ) بأن لم يجاوز العادةً «لكنالر كان 
فيها س شن وهو عالجٌ بهء [ولم]”" يَسْعَطء فتَقَدَ إلى أرض غَيرِه فأنْلَمَّهاء ضَمِنَ وإن 


(1) «الشرح الكبير» للرافعي (08/0) و«روضة الطالبين» للنووي (177/5). 
(؟) في (د): «بين»» وليست في (ج). 

9 فى (ب): «العاصي») وليست في (ج): 

0 في (أ): «لأن»؛ وفي (د): «أن»» وليست في (ج). 

(5) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 018 /الرهن ‏ باب الضمان) . 

(1) «المنهاج» للنووي (ص )١45‏ و«المحرر» للرافعي (؟/918). 

(0) فى (ب): (يلزم»). 

)0( ا(روضة الطالبين» للنووي (51/6). 

(4) في (أ) و(ب) و(ج): «فلم». 


7 / 


لم يُسْرِفُ) ؛ ذَكْرَهُ الرافعيٌ في «الدذيات2006. وقال القاضي الخدين «يَضموا وان 
ف 0 3 . 5 مام 12 2 4 
لم يَعلَّمْ؛ لأنه م بم ا تيون 
إلى أرض غيره ب يَضْمَنُ ما لم يَسُدَّ على العادة)(2. 

ورم [ص دذا] فيما: (إذا 3-4 يار عل كلقني اتأدرقك فأدلف 
سَطْح غَيرِه» [ضمن ]120 يَخْرُجٌّ ما إذا لم يُسْرِفْ » لكِنْ إن كان في هبوب الرّيح 

-ِ - 00 2 2 

قولهما بت والخيارة «(لاتنبيه) : «وإن غصصبّ خمرا من ذمي وَحَبّ 
2 0 2 كه و 
رَدُها عليه)#ك هق عبارة الجطهورا“'وفق وبجواة# دلا يَجَت الزدة ل تَجَبَة التخلية 


- 2 5 - - 7 0 6 "قد 
بِينَ الذمٌّ وبيتها) » قال الشيخ الإمام: «وهذا الوجه قَويٌ)(22. 


23 5 8 مسيم 

5 ل (التنبيه) [ص |١١1١‏ في ال 60 «وإن غصبها من كك 

أراقها»» يَشْمَلَ المُحترْمَة» وأصحٌ الوجْهَينِ فيها - وعبّر عنه النووي بلفظٍ 
«الصواب) ©92‏ لزوم رَدّها إليه . 


٠064‏ وقوله [ص :]1١‏ «وإن غَصبّ صَلِيبًا أو مزْمارًا فكَسَرّه لم يَضْمَنِ 
الأو ش»» قد يَشْمَلُ ما إذا تمكنّ من إبطاله بلا كَسْرِ» والأصحٌ ما في «المنهاج» أنها 


.)4755- 175/١١ ( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(؟) انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)897/١١(‏ 

فر في )1غ( و(ب) و(د): «فالضمان». 

(:) «التنبيه» للشيرازي (ص )١١5‏ و«المنهاج» للنووي (ص 7947). 
(5) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ٠١9‏ /الغصب ‏ الشفعة). 
() في (أ) و(ج): «الخمرة». 

(60 «تصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: .)75٠‏ 


لسرا 


8 1 2 9 3-1 5 و 
لذ خسن الكني لقا نيل لفطلا التعون كنا ركذل التأليفي 20 لكن أ تقال نا 
في جواز الكسرٍ » وعبارثه إنما هي في تَفْى الضمان , وقد يَنْتَفِي وإن لم يَجْْ الكسرٌ . 

وكذا 05 سه لاحك ع 0 ي702", فإنه 
0 إيطالها 04 وجه) لكنّ مسرل التضمينن فيما له 0 1 بل فيل: 
0 نُ آتيَةَ الذهب والفِضّة وإن حَرَّمْنا الاتخادً كما قيل بِمِثْلِه فيما إذا عَصَبَ جارية 
مَعَنية : إنه يضم ما قابل الغناءً المحرَّمَ من القيمة). 


0 


)١(‏ «المنهاج» للنووي (ص ؟59؟). 
(؟) «التنبيه» للشيرازي (ص )١١:‏ و«المنهاج» للنووي (ص .)١960‏ 


حرا 


5 
جار الشيقة 
م6 01 «الحياما [ص وو :]١‏ دلأ منت اق عا و رين" 
أي : غير مُمصِلٍ بالعَقار» واحترَزْدا بذلك عن الدارٍ إذا اودعت بد كنوت الشفعة : 


فإن شضها وح اه )وعن البناء ءِ والشجر المتصلين بالأرض 4 عي 


01 قولهما: «إن الشَفْعةَ تنبت في البناء والغواس هشوه :أن 
تون الأرمة كلل مق علبيا + م دار |أو |7" 00 فلو باع شقّص(" من 
جذار واساية , أو مكار و[ مدا لش ل لت ا الفمتدوى 
الأصحّ ؛ لأن الأرضَ هنا تابعةٌ» قال الشيحٌ الإمامٌ: «إلا أن يكونَ الجدارٌ عريضًا 
فى أرض ررق اكات تَزْرٌّ بالنسبة إليهاء فإنه ينبغي ات 
التق ,أن الأرضَ هي المقصودة» » قال: «[ويُحمَلَ] 00 كلام الأصحاب علئ 
الغالب)7"'. [د/٠٠/ب]‏ 


.- 1 01 0 ََ 
١7‏ - قول «التنبيه» [(ص7١١1]:‏ «وإلى أن يُصرّح بالإسقاط) » بالواو في عِدةٍ 


)١(‏ «التنبيه» للشيرازي (ص )١١5‏ و«المنهاج» للنووي (ص 95؟7). 

(١‏ في (ج): «و). 

6 قال الفيروزآبادي في «القاموس المحيط) (ص 777 مادة: ش ق ص): «الشّقْصٌ بالكسر: السهم. 
والنطيت» والشدك): 

(:) في (ب): «مغارس). 

)2( من (أ) و(د) و«الابتهاج» فقط . 

() في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «فليحمل»). 

(0) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 4 ؟١/الغصب‏ - الشفعة). 


2 


0 لي 5 
باب الشفْعَة 


سخ والصوابٌ سُقوطهاء وإلا اقْتَصَى عمو قولٍ التأبيدٍ وإن صرّحّ بالترك » ولا 
قائز دابمة» وؤوكجة التأ بعل[ معنا[ ل رك أن يُصرّحَ بالإسقاط ؛ وهو المختارٌ عِنْدَ أبي 
رحمة اللهُ تعالى » وقال تفريعا عليه: ١المختارٌ:‏ [ايس له رَفْعُه إلى الحاكم لإخراا! 


6 علئ خلافب ما اقْتَضَاهُ إيراذ الرافعي)7". 


٠١6‏ 000 [ص؟7١١]:‏ «وإن اه وأعوّره الدَمَنُ بَطَرَ 0" الصحيح 
أنها لا تبِطلُ » بل للحاكم إبطالها. 


2 َه 0 0 2 
8 قوله [ص117]: «وإن آخرّ الطلبّ)» قد يَشْمّل ما لو أخرٌ لانتظار 
شّريكه الغائب » أو لانتظار [إدراك] 7 الزرع » والمذهبُ بقاءٌ شَفَْتِه. 


و ع ص ع 9 رو 14 2 
قوله [ص؛11]: (أو كم النّمَن» بتطلث شفعَتّه) » الأصح المنع . 
عو 58 ةُ 72-0 5 9000 
أ/اء١‏ قوله [ص؟7١١]:‏ (وإن قال: (صالحخني عن الشْفءَة علئ مالٍ») ( اواخذ 
2ه لدعت و 0 
الشقصص بعوّض يمت 36) » الخلاف فيما إذا قال: «صالحنى عن الشفعة على مالٍ» 
إذا كان جاهلًا فسادَ الصلح , فإن كان عالما بَطَلّ حَقه قَطْعًا » وفيما إذا أل السُخُصَ 
ل ع لصيس 02 
الصورئين متعاكسن. . 
(1) من (أ) و(ج) فقط. 
(؟) من (أ) و(د) فقط. 
20 لم أقف عليه في «الابتهاج» لتقي الدين السبكي », وانظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي 
(؟/رقم: 5١لا١).‏ 
(4:) في (ب): (بقاءا. 


57١ 


لس 5ج 
2خ ب هه 


فقول : (١‏ بعوّض مستعق ينوع سيصبض الخللاف الحد ل بعرّض تين 
أكا إذا فانه: لدي را ناير في ذكيِي 0 ثم تزه ككف وا نالسد ول بك 
[2]"" [ لعفم ]90 بونلدوبظ "نكن ) وهةا «استكحة اللوو ع2 فارقل: 
((فيه وجهان»). 


و جر 2 
قوله [ص ؟7١١]:‏ «وإن بَلعّه الخبرٌ وهو مَريضئْ)» » أطلقٌ المرض » 
وكذا في «المنهاج)”*. والمراذ: مرضصٌ يمنعه [من]”*) السعي في الطلب ٠‏ 


وو 


ا/ا ١٠١‏ | ]|"افرله [صلا١١]‏ : (أو مَحِيُوسٌ) » يعني ول بعر عا 
زواله. 


5 7 0067 [ص؛027١١]:‏ : «ولم يَقَدِ , ز على التوكيلٍ فهو على شَفْمته) » يُقهم 
أنه له خاحة ةَ [إلى الإشهاد]"” والأصحّ 5 0 منه إن 2 1 «المنهاج» 


[صوو١]‏ هنا : ١فهْذْهِد‏ على الطُلّب) » يعني : نات أمكنّ . 
يرك ادن ام ا نع كلت الخبرٌ فسارٌ في طلبه وأَشْهَّدَ » كذلك إذا 
رك عات لوغ احبر قات الوقياية «(وإن لم يُشْهِذَ) , أى نناو'| بعاد] ثاكاكى 


)١(‏ في (د): «يبطل»). 

(؟) في (ج): ابعوض»). 

() «روضة الطالبين» للنووي (98/0). 
(:) «المنهاج» للنووي (ص 599). 

(4) من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 
(1) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(0) في (أ) و(ج): «للإشهاد». 

00 في (ب): (عقب»). 

(9) في (أ): «سافر». 


151 


5 
ده © د 3 
طلبه (ففيه قَولانِ) » أصحهما في (الرافعيٌ) و«الروضة)! '' وغَيرهما : بقَاءُ الشمْعَةَ» 
على خللاف مأ ف التصحيح)” كر 


و١6‏ 0 [ص ؟١١]:‏ «(وإن 22 في شرائه لم 0 5 
وقال الرافعيٌ: «بلا خلافي)7؟, أوفيه وجْهانٍ في «تعليقَة) القاضي الحُسَينِ!*) 
و«النهاية)("2 ء فالخلاف 0 في «التنبيه) ثابتٌ وإن نفاه الر افعو ا 
الببطلان: بأنه رَضِيَ له بالملّك . 


ب - دول «المنهاج) [ص :]١9:‏ (ونجُوم), لاع تعوكم حون 
رهد لأن يرقا كراد ماكر تو سقل تل لزي كاي لقنن عللوا 152 
عليه » [وإمًا]”"' بعَيرها فَقعَ الشّفْصَ إلى السيّد عن نَُجُومِه » وحينءلٍ هي معاوّضَة 
محْصَةٌ» ولا يجوز أن يُريدَ أن الكتابة وَرَدَتْ على الشَّقْصٍ ؛ لأنَّ وض الكتابة لا 
7 إلا في الذمّة مُتَجَّمّاء وقد عَلِمَ مِمّا ذَكَرْناهٌ جوازٌ الاعتياضٍ عن نُجُوم الكتابة» » 
قاله الوالن* ممه ابن له تعالئ » وهو الصحيحٌ الذي نصّ عليه الشافعيئ7؟ » ولا نشلكٌ 
[د/1/14] فيه» وإن كان الرافعيٌ قال: (إنبالاً ظهد المَنْع)27, وجَرَّمٌ به في 


)00 «الشرح الكبير» للرافعي :٠/5(‏ 5) و«روضة الطالبين» للنووي .)٠١8/05(‏ 
(؟) اتصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: 86). 

(*) فى «التنبيه»): (تسقط). 

2:0 "الشرح الكبير» للرافعي (815/0). 

(5) انظر: «المهمات» للإسنوي (850/57). 

69 «نهاية المطلب» للجويني (501/1). 

(0) فى (د): «أو» ؛ وليست في (ج). 

)0( «الابتهاج) لتقي الدين السبكي (ص 70.٠‏ /الغصب - الشفعة) . 

6 «الأم») للشافعي (401//9 -108). 

)٠١(‏ «الشرح الكبير» للرافعي (1/ومه). 


و 


دهمك كتاب الببع 92 
«الميذة” )20 عباك”. 


”,> 2.06 [صهو؟] : لورأس مال سَلَم»ء يعن [عطفه ] اراد 
لأنَ المقصوة أن يكونّ الشَّفْضٌُ رأس مال سَلّمِء ولا يجورٌ أن يُقَدَرَ: وعِوّضٍ رَأْسِ 
مال سَلمٍ؛ لأ رأسّ مال السلَم لا يُعتاضٌ عنه » ولو قال: «كمّبيع ومَهْرٍ وأَجْرَةٍ ور وَأ 
مال صلم عرض لع وصُلْح دم ونجُوم) ه لكان بأنية: 


و - قوله [ص ]١4:‏ فيما إذا [باعَ بِسَوْط ]7 الخيار للمُشتري وحذه: مك 
الأظهر أنه يُوحَدُ إن قلنا المِلكُ للمُشتري». وافقّ الشيخ الإمامٌ على : برك يه 
أنه صحّحَّ ع أنه ليس للشفيع منعٌ المُشتري من الفُشخ ؛ 0 إابياك] 0 ولي م 
بخللاف الرد بَالعِيبة وخال في ذلك الشيحَين » قال: : انعم 1 5-2 


يم تع الفح 2000 . 
و 

001 [إص نة؟]: | الود شترط ل من الشفيع كاتَمَلّكْت)ا أو: 
«أَحَرْتُ بِالشْفْمَةِ)) 12 الرافعي 8" وغَيرُه من الألفاظ راك ك لكر لمعت 
و ع كوو] © الي الإمامٌ» وقال: «إنها كنايةٌ» » ولو قال: «أنا مُطالِبٌ) » لم يكف 
عِنْدَ المتوليٌ والشيخ الإماه0" . ويكفي عِنْدَ السَّرَحْسِيٌ 1000 


(1) «المحرر» للرافعي (11781//8). 

6 في (أ) و(ب): (عوده). 

() في (أ): «شرط»» وليست في (ج). 

(:) في (أ): «ذلك»» وليست في (ج). 

() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ٠‏ 8 7/الغصب - الشفعة). 
030 «الشرح الكبير» للرافعي (005/05). 

020 في (د): «خالفهما» » وليست في (ج). 

(4) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 4 /الغصب - الشفعة). 


1 


باب الشْفْعَةٍ 


وابن الرعَة7©. 
0 - قوله [س»:]: «ولايكَملكُ [شِقْصًا]''“لمبرَهُ الشفيعٌ على المذهب», 
يهم أن القَطمّ بذلك هو الطريقة الراجحةً » والأصحٌ أنه على قَولَيْ بَيْع الغائِب . 


200 


و 5 3 5 
-٠ ١8"‏ قوله [ص_مو؟] فيما اذا خَرَّجَ محا : «وكذا إن علم 2 الأصحّ) 4 
ال 0 0 2 عر 8 وى 
مَحَلٌ الخلافف ما إذا كان تَمَن الشَفِيع مُعَينًا. فإن لم يكنْ » قال عد اليد 
قَطعا)7"©» وقال الشيخٌ الإمامٌ: «هذا إذا [ م تَعتَر يَذْلَ الشَمَنِء فإن اعتبَرز ناه فيتبغي 
المَطْمٌ بالبطلان)7؟2. 


7 وو 3 © ورج 0 عم 5 
١8+‏ - قوله [ص :]١58‏ «ولو استحق | الشفعة هْعَة]”* جمعٌ , أخَذوا على قَدْرِ 
3 » وفي ولٍ: علئ ان نك زاك نأ عار الوررة1" رحد 
للّهُ تعالى » وكا إلية 0 0 


0 
واي 


.)5٠/١١( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 

ف في (ج): اشقص6. 

إفرة «روضة الطالبين» للنووي (97/5). 

(:) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 758/الغصب - الشفعة). 
)0( في (ب): اشفعة» » وليست في (ج). 

() انظر: «التهذيب» للبغوي (757/5). 

(0) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 1/4 /الغصب _- الشفعة). 
(8) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)59/1١١(‏ 


53737” 


7 امم 


و 0 و - 
4 قول «التنبيه) [ص :]١١4‏ من جاز تَصدٌ قه في المال صح منه» . 
ا : الوكيل والعبدٌ المأذون والعامل » وليس لهم ذلك ٠.‏ 


م -٠‏ قولٌ «المنهاج» [م :]٠‏ «القراض: أن يدع إليه مالا | زا يتحر |20) 
أَحسَنٌ من قَولٍ (التنبيه) [ص ؟١١]‏ : «ولا يصحٌ إلا على مال) ؛ لأنه 5 القراض » 
ونب بلفظ الدَّفْم علئ أنه لا يصحٌ علئ الذَّينٍ » سواءٌ [أكانَ](") على العامل أم غيرِه ؛ 
وفيما لو كان علئ العاملٍ وجْةٌ في «الكفاية)" عن ابن سريج . 


و 2 
م١١‏ قول التنبيه) [ص ]1 (معلوم الوَرْنْ) ' يفهم جوازه إذا قال: 
«قَارَضْتَكَ علئ أن د هذين الكِيسَين ؛ وفي 15 لت دِرْهم) » [ب/ 8١‏ 1/أ] والأصحٌ 
المنعٌ » ولذلك قال في «المنهاج»): 1 . 


- قو «المنهاج» [م :].١‏ (ولا يشرط يان مدّةِ القراض ء فإن ذَكَرَ 
ةمتع التصرّق بَعْدّها تسد وان من الشّراء بده ذلا في الأصحٌ. يفم أنه 
إذا ذكرسدة وأطلق يصح ) م | وكذلك ول «التنبيه) [ص :]١١4‏ «وإن عَقَدَه إلى شهْرٍ 
على أن لا يَشْكَرِي بَعْدَه)» يُفهِمُ أنه إذا أطلقّ د يصحٌ ]0 , والأصحٌّ خلافه . 


)١(‏ من (د) ونسخة كما في حاشية (د) و«المنهاج» فقط. 
6 في (أ): «كان». 

() «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)١١١/١1١(‏ 

(:) «المنهاج» للنووي (ص .)7٠0٠١‏ 

(5) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 


كرض 


5 


© باب القراض © 
2 


رقا « المنهاج): ذا فإن/ذ كو مده واتمعه انط وف بَعْدَها» ؛ يُفهم دلأنه وفك 
0 ب 00 قبلها كما إذا قارّصّه في الحال» 0-7 التصرّفٌ على مُضِيٌّ 
شَهْرِ متلا ؛ أنه يصح » والأصحٌ: المنع » بخلاف الوّكالة . 

500 قل تالوكيف زه 8 الوزن قوط أن بقل امعه غلامٌ رب المال» 
أَحسَنْ من قولٍ «المنهاج» [ص 5 : «ويجورٌ شَرْط عَمَلِ غلام المالكِ معّه على 
الصحيح" ؛ أن الخد اط اما يصحّ م إذا كان من العاملٍ » وكلام «التنبيه) ظاهرٌ فيه 
بِعَودٍ الضمير في 7" شَرَطَ على العامل » و[كلام] 7" «المنهاج» ملق » فيقتضي أن 
المالكَ إذا قَصَدَ إلزامَ العامل بِعَمَلٍ غلايه معه يصحٌ » وهو فاسِدٌ قَطعا . 


8 قول «المنهاج» [ص 550000 ادل التجارة وتوابعها كدَشْرِ 
الثياب وطيّها) » وقال بَعْدَ ذلك [|ص؟ ]| : اوعليه فِعْلُ ما يُعتادً) » أحسَنٌ من قولٍ 
«التنبيه) [رص؟١١]‏ : اوعلئ العامل أن يَعَولّى بنفسه) ؛ لأنه يُهمُ منعَ الاستنابة » وهي 
7 ا 

9 تراك «(التنبئه ا ب[مك دو (٠:‏ وإن/اشترى اميا رَأى شراءه), أي: 
ل لا مُرْبحا» خلاقًا لابن و20 ؛ بدليلٍ اك لي لو [اشة يي بقيمته 1 
لمصلحة صِحَّ علئ الأصح في «الروضة)0*. 

و 
6 فونه زم 17 ] اقيم 1 إذا امدرى العامة أباه وفي المالٍ رِبْحٌ» 


)00 من (أ) و(ج) و(د) فقط . 

(؟) من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 
() «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)١71/1١(‏ 

)2( في (ج): «اشترئ». 

(5) «روضة الطالبين» للنووي (5//ا؟١).‏ 


خرف 


© البواجع 9 
0 لل تيج 


[فقد]" قيل: ١لا‏ يصحٌ»). وقيل: (يصحٌ [د/1٠اب]‏ ويَعْتِقٌ عليه) . وقيل: «يصحٌ 
ولا يَمْيِقُ عليه»» : هذا تفريعٌ علئ قَّولنا: يملكُ العاملٌ حصَّئّه بالظهور» أمّا إذا قلنا 
بالأصمٌ ‏ وهو: أنه لا يملكُ إلا بالقسمة ‏ فيصحٌ الشراءٌ قَطعًا 


وإذا عَرَفْتَ هذاء شاحَحْتٌ «التصحيحٌ») في قوله: «صحّ ولا يَعْتِق عق00” ؛ فإنه 
إن قرّعَ على قَولٍ القسمة فلا خلاف فيه» [أو]” الور بطع مل االواعة دالا سدة 
ع 0 و 
أنه يصح ويعتق . 

3 4 6 اع ال ف لله و 

0 - قوله [ص :]1٠١‏ «وإن طلبّ أحدهما البِيعَ لِزِمَ يَيْعه) » ظاهره: بيع 

الكل ؛ والأصحٌ ‏ وبه قَطمَ «المنهاخ)”؟ -: إنما يبِيعٌ مقدارٌ رأس المال . 
و ٠‏ واد 8 ع 

٠١+‏ قول (المنتهاج ) [صا١.*]:‏ «وقيل: يك ي القبول بالفعل») » ظاهد أن 
هذا لوج في جميع مغ اقراض» وليس ذلك في الشرح) ولا «الروضة» ولا 
المح اع وإنما هو وجة في صور مخصوصة . 4 (المدة رِ) [/:؟]: 
(وقيل: لو قيل: اخ هذه الدراهمَ وانّجِرْ إعايها]! على أن الراك ينا عذاة فَأَخَدَ 
اسُْفْنىَ عن القَبولٍ جُملة)0"» وكلامٌ القاضي حُسَين!' و«النهاية» و«التهذيب» 
و«الشرح») وغيرٍها يقتضي أنه لا خلاف أن لفظ المقارضة يَسَتَدْعِي ل 
)01( من (ج) و«التنبيه) فقط . 
(؟) «تصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: 0717 . 
ف في (ج): «إذ). 
(:) «المنهاج» للنووي (ص 7"”07). 
0( في نسخة كما في حاشية (د): «فيها). 
(1) «المحرر» للرافعي (؟757/1). 
0) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)١71/5(‏ 


(4) «نهاية المطلب» للجويني 8/19 ه) و«التهذيب» للبغوي (1079/1”) و«الشرح الكبير» للرافعي 
(/107). 


رض 


و 8 
4- قولهما: «إن القراض لا يجورُ على [مَعْشُوض ]20020 قال 
الجُرجانيٌ: مَحَله إذا كان الغْشْنٌ ظاهرً!)0" , أمّا إذا كان مُستَهْلَكا [فيجورٌ](2, 
وفى وجّه: ايجوزٌ على المَعْشُوشٍ) ؛ وقوَّاهُ أبي رحمة لقاب امن 


4ه ترجه اإنه يَنْفّسح بالإغماء)270 , صحَّحَ الوالدٌ رحمة الله تعالى 
خلاقّه » وتقدَّمَ نظيرُه فى «الوّكالة) . 


100 1 «المنهاج» [م :].0١‏ «ولو قارّضَ العامل آخْرَ بإِذْنِ المالك 
لِيُشارِكه في العمل 520 والربح ‏ لم يَجْرْ 0 الأصحّ), قال ال#الدة «الذي 
ار ب 0 

٠‏ - قوله [م00.] فيما: «إذا قارَضَ [آحر]90 بِمَيرِ إن المالك» فإِنٍ 
اك شترّى في الذمقه وقلنا بالجديد: : فالريح للعامل الأول في الأصحّ. وعليه للثاني 
الجر دي اهو للثاني»2 » هذا ما اختارّه الوالد رحمة الله لله تعالى 217 . 


0 . كولمو ” 0 
٠١6‏ قوله [ص :]|5٠١058‏ راض اسع داو ريصرةة دري ساعن المال في 
الأصحّ». أي : ذ كلل يقضة # وفداتقن انكر كيه 1ه مانا تلك لم ار الت 


)١(‏ فى (د) و«التنبيه»): «(المغشوش». 

6 (التنبيه» للشيرازي (ص )١١9‏ و«المنهاج) للنووي (ص .)".٠١‏ 
(0) «التحرير) للجرجاني .)785/١(‏ 

(:) في (ب): «(يجوز»). 

.)71/74 انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم:‎ )٠( 
.)807 و«المنهاج» للنووي (ص‎ )١١١ «التنبيه» للشيرازي (ص‎ )١( 
.)70/47 انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم:‎ )0( 
(م0) من (د) و«المنهاج» فقط.‎ 

(9) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟1/ رقم: 4 0/4؟). 


لا 


© 


اد 5 
وك حك ص حب بير 

أو بَعْدَهِ فيرتَفعُ القِراضئٌْ» وكذا لو آبٌلمّه المالكٌ .. وإن أَنْلَمَه العامل:» فقال: القاضىي 
الْحُسَينُ والإمامٌ والغزاليٌ: «يرتفعٌ القِراضٌ200 , ونقلّه الرافعيئ” عن الإمام, 
ا ا ب ل 
بإتلاف العامِل » [وهو رَأَيُ المتولي”" ]47 . 

قال الوالدٌ: «والفؤق .رلقة.ونين. إتلدف"اللناللق أن لم0 ريموث بإعقنف 
المالك» وهو كن العقدء .ولا يت رينت فزائة كالكلف. بالؤنةةا يو تلاقف العام 
والأجبرة مضمونان بالبدل#إفكان المال قو حر لز ااننه.: ْ 

44 100 [صض وءم]: لوإذا فَسَدُ الفراضة َع التصدّفعاء فيه الشيخ 
الإمامٌ بما إذا كان الفسادٌ لأمر سس القراض » أمّا إذا انَعَدَمتْ 
لكي كالقراض على مَعْصُوبٍ فلا ينهدا 

07 005 زم ع.م]: «ولو اخملا في المشروط له تحالفا» . يُفَهِمٌ انتفاء 
التحالنف إذا اخْحَلَا في عير المشروط » كما إذا اخْمَلَمَا في أصل الاشتراط فقال: 
«دَكَميُه إيضاعا فلا رَبْحَ لك)» وقال القابضئُ: «بل قراضًا». والمنقول عن 
الرّجَاجِيَ00 وجَرَّمَ به في شرح المنهاج»): تضديل المالك » وهو ما في «الشرح» 


)00 «نهاية المطلب» للجويني (000/1) و«الوسيط» للغزالي (5/؟١).‏ 

6 «الشرح الكبير) للرافعي (78/5). 

() انظر: «النجم الوهاج» للدميري (580/5). 

(:) من (أ) و(د) فقط. 

(ه) كتب في حاشية (ب): الواسة ستثنئ ابن يونس ما إذا كان الفساد لعدم أهلية العاقد أيضًا» . 

(1) هو: الحسن , ن محمد بن العباس » أبو علي الرْجَاجِي» كان من لجل تيل أبي العباس ابن 
القاص » ومن أجل مشايخ القاضي أبي الطيب الطبري » وعنه أخذ فقهاء آمل ؛ له كتاب «زيادة- 


لينل 


و«الروضة) فيما إد/::/|] إذا قال: ([ دَفَْيه ١١]‏ وَكالة) » فقال العامل: «بل قِراضًا)!" , 
وعن أبيع ا ييه تصديى القابض» وقال في «الكبير): «يتحاافان») تكله 
شُرَيْحٌ ف «أَدَبِ القضاءِ») 

و«الكبيرٌ») هو «اللياك 7 3 يُسَموتها تارة كك وتارة «المذهب» الكبير انم 
والذي رَأَيْنه فيها: َرْعٌ: إذا [اختلفٌ ]!؟) العامِلُ ورَبُ المال في شَّرْط الرّْح 


م 


وجرثيته ) قال ا ع يتحاافان . وهذا في ظاهر الأمر 6 وفيه 1 
تَظر)(0) ؛ انته 

وكلام مُحْتَملٌ لأن ايكون شاملاءلما إذا اخملا في أصل الا: شتراط وفي قَذَرِهِ 
بخ لقان ها قت الزن ركان اقول لامحادنا ١‏ اقذية) رول فيعالة «العيفادة 
و«الشرح) و«الروضة)7'' و[غَيرها]" . 


- المفتاح» يلقب ب«التهذيب» » وله أيضا كتاب في «الدور) علقه عن ابن القاص » وقيل: توفي في حد 
الأربع مئة إما قبلها وإما بعدهاء ولعل الأشبه أن يكون قبل الأربع مئة. راجع ترجمته في: لاطبقات 
الشافعية الكبرئ» للمؤلف (: / رقم: 86) و«طبقات الشافعية» للإسنوي /١(‏ رقم: 009). 

)١(‏ في )( و(ج) و(د): لدفعت». 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي (57/1 -18) والروضة الطالبين» للنووي .)١40/-١57/0(‏ 

() هو: محمد بن عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن عبدالوهاب بن عبدالأحد» أبو علي الثقفي 
الحجّاجي » من ولد الاج » الإمام المقتدّئ به في الفقه والكلام والدين والعقل والوعظ » ولد 
بقهستان سنة: 5 7» وطلب العلم علئ كبر » وسمع من: محمد بن عبدالوهاب الفراء»؛ وموسئ 
بن نصر الرازي» وطبقتهم» وحدث عنه: أبو بكر الصبغي » وأبو الوليد الفقيه وآخرون» وتفقه 
علئ: محمد بن نصر المروزي» وابن خزيمة » وتوفي سنة: 7748. راجع ترجمته في: «تاريخ 
الإسلام» للذهبي (0601//17) و«طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف ("/ رقم: .)١61/‏ 

(:) في (ج): «اختلفا». 

0( «نهاية المطلب» للجويني (51/1 0). 

00 «الشرح الكبير» للرافعي (5 //31/1؟) و«المنهاج») (ص )١57‏ و«اروضة الطالبين» )١47/5(‏ للنووي . 

0200 في (أ) و(ج): (غيرهما). 


5 


و -_ 0 

1 اقول «التيدة [نط .. #]نانرإذا كان العيد بالغا ررشيدا »ع لم 2:1 |0 
التصريصٌ باعتبار رُشْدِه إلا في «التنبيه»» ولم [ِيَزِذ]7") في (الكفاية)7© و«المطلب» 
على لفظه: 

7 151-52 [طؤة يإ اونا بلك كه من دين التجارة يحب قضاؤٌه من مال 
العخارة | لذن فإن بَقِيَّ [شي غ](*2...2 إلى آخره. يُقَهِمْ “يدل علق نسباكنبه 5ه 
الحَجْرٍ من احتطاب ونحوه؛ والأصح تَعَلقَه. 


7 قر ادم م وال يبع تسويةاه كك ا اأطلقة الرافعية 08) 0 
وقيّدَه [ب/0+/1] المتوليٌ بما إذا لم يَقَعَضٍ العْزْفٌ بَيْمَ م الشتاي فإن اثعَضاء حارق 
ماده لقي الإمام» وتَزّلَ إطلاقٌ المُطلقينَ 0 [هذا إذا دَقَعَ ل لكي كن 
قال: «انَجِر) بجاهِك ‏ فله البيعٌ نس ا اين 


)01 في (ب): (يُرا. 

ع في (ب): 25 

(*) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)١07/1١(‏ 

(4) من )١(‏ و(ج) و(د) و«التنبيه) فقط. 

(6) من (د) و«التنبيه» فقط . 

(1) «الشرح الكبير» للرافعي (717/1/5). 

(0) كتب في حاشية (ج): «هذا إذا لم يدفع إليه مالاء ذكره ابن الرفعة عن الرافعي رحمهم اللّه». 
© من (أ) و(ج) و(د) فقط. 


1 


هر ©) باب العَبِدِ المأذونٍ 6 
و اد و 
64 قول «المنهاج») [ص ه"١]:‏ «(بسماع بَينْةٍ او شيوع) ) قال الشيح 
الإمام: «ظاهره: أنه لا يجوز كبز غك [واجد]"", وينبعي الجا 0 2 ثم توقف 


الشيحٌ الإمام في الجواز أَدنَى توقف , والأرجَحُ عِنْدِي بَتَّ القولٍ بالجواز . 


ام و 


0١‏ 0 [ص معم]: «فإن باع مأد ون الكو ف القع ) إلى اقول :#تروله 
مطالبةٌ السيّدٍ وقيل: لا [إلى](" قوله: «ولو اشْتَرَى سِأْعة ففي مطالبة السيّدِ بتَمَنها 
ااي الكللاف)» , معياوق كاذالك بق !أ :إن 505 التحاروالا لق بذْمّة سيّده) ) 
وقد حَرّرَ الشيحٌ الإمامٌ المسألةً » وحاصلٌ كلامه: أن التنافض وقَعَ للرافعيٌ بسبب 
اده كلام الإمام بكلام غَيرِه ) وأن جادة المذهب: إن الكل لأ تطااف رعلئ 
الصحيح ؛ فاقض لكلام «المنهاج) ثانيًا علئ كلامه لد 

00 -- ع يرم: «ولا يَملِكُ العبدٌ بتمليك سيّده في الأظهّر) ‏ يُفْهِمْ 
أنه ند يذلاف لجعي قن عقا رذ اي ير لشترى زو حتت |1 ]00و 
والحكم أنه. لا يَمِلكُ أيضًا »فلو قال:. «ولا يَملك الْعَبَدُ في الأظهّر) » كان أعمَّ 


23ج0ت |ازر 5 


)١(‏ من (أ) و(د) و«تحرير الفتاوي» فقط. 

.)1١951/ رقم:‎ /١( انظر: «تحرير القتاوي») لولي الدين العراقي‎ )١( 
في (أ): «وفي» ؛ وليست في (ج).‎ )( 

(:) من (د) و«المنهاج» فقط ٠‏ 

() انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي /١(‏ رقم: 1979). 
(1) في (د): «أو). 


0 


بَابَ المساقاة 
و 2 معي بير 
١7‏ قول «المنهاج») [ص 4.م]: «ومُورِدها النخل والعنّب)2 يعني: 
بالأصالة » وإلا فالأصحٌ تفريعًا على الجديد: جوارُها في سائر الأشجار المَثْمِرَةٍ 


سي 


ا 


6 قوله [ص 4.-]: (وجَوَّرَها القديمٌ في سائر الأشجار المُثمِرَة) 
اختاّه الوالدٌُ رحمةٌ اللهُْتعالئ » ولكنْ في الأشجار التي تحتاج إلى عَمَلِ » قال: : «أما 
ما ال سا أوافقُ القديم فيه ؛ إذ لا رح النسياناء عي )55590 ذلك 
في [كتابه]”") (الطريقة النافعة في الإجارة والمساقاة والمزارعة» . 

فائدةٌ: اختارٌ الوالدٌ في هذا الكتاب أن المساقاةً غَيرُ لازِمَة » وأنه يجوزٌ توقِيتُها 
وإطلاقها من غَيرٍ تَوقِيتِ» وقال في «اشرح المنهاج): 2 الى قال ا كر 
أصحابنا حتئ أوافِقه)(". قلت: وقد ََ 1 بَعْدَ ذلك في كتاب «الطريقة 
النافءة) » وكتاث «الطريقة النافعة» صِئفٌه يَعْدَ اه المنهاى ١‏ 


و 0 - و 
8 قول «التنبيه) [ص ١؟١]:‏ «وعلى العاملٍ ان يعمل ما فيه مُسحَزادٌ) 5 
وليك[ صوءم]: اما يحتاح إليه لصلاح الما 3 وامتزادته قل يُفَهم م 7ن 


عل ار إئ 


9 والأصحٌ أنه عليه » وجوابه [د 2] أنه لقاو حك م فيه مستز اد 
)١(‏ انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: /ا/ا/171). 

00( في (ب): «(كتاب)2؛ وليست في (ج). 

(*) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: .)580١‏ 


(1:) بعدها فى (ب) زيادة: «قد). 
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1 قات المحاقاة 
زم . « 4 
6 


م الأصل أَوْلَى . 

ا - قو 77-0 ماعل رك المال ١:‏ اليل اخرهء في رده للم 
المَسيرَةٍ التي تَتَهْقُ في الجُدرانِ وجْهان » أصحُهما عِنْدَ أبي : ا 
إلئن النصّ20- والأشبة عِنْدَ الرافعيء » وعبّرٌ عنه في «الروضة» بالأصحّ: اعتبا 
العرفب(" » وفيه نظرٌ ؛ فإن الرافعي شبّهَ الخلاف بالخلاف في تَنْقِمَ اك 

فى «الروضة) ء وسَبَقٌ في [ التَنقِيْة]0): [أن الأصحّ]”*) أنها علئ العامل » وقيل: 
10 © المالك).: [ب/0جااب] وقيل 'الاموشيط وبهما» . ' 


60 © 


وظاهرٌ التشبيه: أن الوجْهّين أحذهما على المالك والثاني على العامل» 
رجو إلى العرفي ليس واجدًامنهماء وإنما حوشية - 3 ع 
التعبير عنه بالأصحّ من إيهام أنه أحدٌ الوجْهِينِ ما ليس في التعبير بِالأَشْبه 

ةا 1 كردي قث يعاق ان لق [ انتقال | 20: 5 
عليه) » مخصوصصٌ بما إذا كان العمل في الذمّة » فإن ساقاه على العَينِ وصحّحُناها 
- وهو الصحيحٌ ‏ فلا » والمستأجرٌ الحاكم . ْ 

2-5 وقوله [ص ؟1]: إن لم يَكنْ له مال اقترّضَ عليه» , مُمَيدٌ مُقيد بما إذا لم 
يَرْضَ الأجيرٌ بالتأجيل إلى مدّةٍ إدراك القّمارٍ. 


.)1149 انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم:‎ )١( 

0( الشرح الكبير» للرافعي (78/7) واروضة الطالبين» للنووي (110/0). 
(7) فى (ب): ((التنبيه)) . 

)0( من (أ) و(ج) و(د) فقط . 

(5) من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

() من (ج) فقط. 


56 


هع كتاب ال 0 

1١‏ - قوله [ ع١‏ ١]قما:‏ يي دا » وإث أشْهَدَ فقد قيل: 
يرجع2, ار الأصح. لحن رط التعرّضٌ لشرط ار ل ذَكَره في 
«الكفاية) 227 وأهمَله في (المنهاج) و«التصحيح). 

9 فروع : 

لو أنفقّ بإذن ا يَرجِمَ » فوجهانٍ: أحدهما: لآ وهو ما يَظهرٌ 
ا «الرافعيٌ) ترجيدّه7"؟2. والثاني: جود ؛ قال“الوالد. رحمة الله بعال ” 
ااوهذا هو الأصحٌ)» [قال]”': «ويقعٌ في هذا الزمان أن الحاكم يأذَّنْ لكافِلة اليتيم 
في الإنفاق » ثم يختلف مع وَليّه في إنفاق ما أَذِنَّ فيه الحاكمٌ» » قال: «والذي يظهَرٌ : 
القَطمٌ بقَبولٍ قَولِها ؛ لأنها منصوبة من جهة الحاكم)20000 . 

د والثاني : متئ ونا الإنفاقَ والرجوع عنْدَعَدَمٍ الحاكم » فاختلفٌ المالكٌ 
والعاملٌُ في قَدْرٍ النفقة » فالمنقول في نظيره في الجمالٍ أن القولٌ قله » وللإمام فيه 
9033 , لأن الشرع هلط عاإسياقال لالت وتسور رب«رسة ١‏ الاتعداة 
قوي إذا عَجَرٌ عن الإشهاد) . 

الغالث : مت تعذَرَ إتمامٌ العَمَلٍ » قال الجمهورٌ: : ١إإن‏ لم تَخْرْج الم 7 بع 


.)١85/1١1( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 

)2( في (أ) و(د): لامن»» وليست في (ج). 

() «الشرح الكبير» للرافعي (5/؟7). 

(4:) من (أ) و(د) و«تحرير الفتاوي») فقط. 

)2( كتب في حاشية (ب): «في «الفتاوئ»): «القطع بوجوب تحليفها)»)). 
(1) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 787). 
(6)0 «نهاية المطلب» للجويني .)١١5/8(‏ 


فللمالك ٠‏ فسخ العَقدِ كما يُفْسَحّ بانقطاع القع فيه) ) وقال ابن أب هورؤة : (راي؟ 


يُفْسَحْ ) و لاني الحاو عر لاقام از تعزينف زول 0 وال الح الوق 
الوالدٌ رحمة الله تعالى: «ينبغي أن يُقالَ: إن كانت اللساقا وغل الكلريبفية.الفيخ 
قَطْمًا مولن عا دك هلق الت كفرعا كدق لاركالط ايا اجا عرئرة بز للا أدبلا 44د المساعاة 
أبف )7 . ١‏ 


الرابع : لو أراد المالِكُ القَسْحَ بَعْدَ خروج الممرَوء فالمشهورٌ أنه ليس له 
ذلك ؛ لأنه لا يكادٌ تظهَرٌ له فائدة » وفي «المهذب) ما يقتضي أن له الفسحّ0" , قال 
الوالد: «وهو الأقربٌ». 


و 2 0 

64 - قولّهِ [م 100]: لوإن لم [يُدْيِنْ](*) ذلك فله الفسخحٌ» 2 يَسْمَلُ ما لو 
او يي ليسا لهُ تعالى كما عَرَفْتَ » لكن 
الأصح عِنْدَ الرافعيٌ والنووي: لا قَشح/*) 

و ع ع 

6ااا- قول «المنهاج» [صاوءسم]: [د/١؟١,/أ]‏ «والاظهّر: اله المساقاة بَعد 
و 7 8 20 َّ ع - 
ظَهُور [الثّمرَق]2"0» لكِنْ قَبْلَ بُدَوٌ الصلاح»؛ أَحسَنٌ من قَولٍ «التصحيح» [١/رقم:‏ 
1"]: «وإنها تصحّ على مر موجودة قَبْلَ 2 الصلاح» ؛ لإيهامه أن الخلاف 
يَطْرْقٌ ما بَعْدَ البدُرٌ والأصح لا يَطْرُقه بل يُعْطَمُْ بالمَنع . 

.)117/1/1( انظر: «البيان» للعمراني‎ )١( 

(؟) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 1/87). 
() «القيوى#السيزازي 114115170 

)2 في (ب) و(د): ايكن»). 


6 «الشرح الكبير» للرافعي (77/7) واروضة الطالبين» للنووي (171/5). 
() في (أ) و(ب) و(ج): «الثمر». 


دسل 


كاب ابيع 5 


6©( 


كزالا تت ول (التنبيه) [ص :]١١١‏ «فإن مات العاملٌ َتَطوّعَ ووه بالعحل» 
ا دن من وول «الكباع) [صاد.م]: «فإن مات [ب/١(/أ]‏ ولك ترك 
تم الوارثُ العمل منها) ؛ لأنه يُوهِمُ 3 ذلك علئ العامل » لقن كُذلف: [خلئ 
الأصحّ |”'" ؛ بل إن اختارٌ فعلئ المالك تَمْكِينْه إن كان أمينا [مَليّا |(" » ثم هذا في 
المساقاةٍ على الذمَّة» أمّا التي علئ العَين [ فتَنْقِ كك بالمّوت” 


)١(‏ من (أ) و(ج) و(د) فقط. 
(؟) في (أ) و(ج) ونسخة كما في حاشية (د): «امهتديًا». 
() في (ج): افينفسخ». 

"4 


باب المُرارءَة 


تك 
ا 


1 1 «العكه) إعكهى ! «ويكون البَذْرُ من صاحب الأرض»» خَرَّجَّ 
به المخابرَةٌ » فإن البَذْرَ فيها من العامل , وعَرَفْتَ به اندفاع قَولٍ ابن الرّفْعَة: إن قَولَ 
الشيخ: «المزارعةٌ أن يُسَلَمَ الأرض إلى رجل ليَزْرَعَها ببعض ما يَخْرُجّ منها»©, 
يَشْمَلُ المخايرَة » فيكون بناء علئ أنهما بمعيّى » والضحبح تخايدهما . 

011 0 «المنهاج) [ص +0]: «ولا تصحٌ المخار ةروك القوزرعة ا 
لسن ] 9 اتروع ,| تاوالت صحَتَهُماء على أنهما جَرَيا في «المنهاج») واشرحه) 
على المذهب » 0ت في «الشرح»]”1, وال ننه ل انرق يلك 
قال: (وأَوْسَعُ المذاهب: مذهبٌ ابن بع بلع وطاوؤس وَالحَسَنِ والأؤزاعي ؛ فإن 
مُفْعَضاهُ تجويزٌ القراض والمساقاةٍ والمزارعة والمخابرة والمناصبة» لكِنْ هؤلاء 
8 لم يَتَصِلُ بنا قواعدٌ مذاهيهم » فكيف نتمسَّكُ بأقوالهم» » وقال: «[وأى] 0 


.)١91//١1١( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 

نالجع و(د): «اختيار). 

(0) «روضة الطالبين» للنووي .)١58/0(‏ 

)0( كذا في نسخة كما في حاشية (د)» وفي (أ) و(ب) و(د): «صحَّتَهُماء ولكنّه في «المنهاج» ماش 
على المَذْهَبٍء وقد تَصَرٌ الوالدٌ رحمةٌ الله تعالى المَذْهََ4. وفي (ج): «والوالد رحمهما الله 
ولكنه في «المنهاج» علئ المذهب» » وفي نسخة أخرئ كما في حاشية (د): «والوالد صحتهماء 
ولكنه في «المنهاج» ماش علئ المذهب. باب الإجارة» . 

(5) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: ولالا؟). 

(1) من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 


525 


3200 كيت ! لبيع 65 ها 
3 © )© 


ما عدا هذين المذهبين ققشت ] 00 العامة لأس كان كشالتك انيز اكييكل لا 
يستمر على قاعدؤال: 

قلت قلت: والنووي لم يُصرّحْ بمسألةٍ المناصّبَة» وهي أن يُسَلّمَ أزضًا إلى دَجُلٍ 
ا نوما ١‏ قال الوالك | لجية] 757 ارلا شلك أن مانت 

لمخابرة تمننها امه ها كَرَدَدُ ‏ لأن الحاجة لاه تدعو إلى هله كما كما تدء و إلى تللق 
موقي لال ا ا 
قال: (وإقدام الحاكم على الحُكم بها صَعَتٌ). 

قلث: من اجَوّر«المزارعة"والمشابر: دون مااع اهيا" |كا | * 9 ملت إليه ابن 
الوافت زا لكاي ل انوا عيطا ودر ماكر هو اعاالر اردناك 5 1ق 
تَوسّط واقْتّصَرٌ على مَوْرِدٍ الآثار» وقال : الحاجة تَدعُو إلى المزارعةٍ والمخابرة دُونَ 
ما عداهما مِمًا انفردٌ به ابن أب ليان راضحاب الكيقال الشيا الإمام: لأوالتيق 
عدا والآثارٌ تحتاج إلى دَلِيل» 2-0 تَنْدَفِعٌ بالإجارَةٍ ؛ و[لهذا] 2 حَرَجَتِ 
الكقاقاة لتعذرا لا جار انها أو ترما 


ديام في شرح المنهاج» ؛ ثم في أخجر عَمْرِهِ اختارٌ في كتاب 
«الطريقة النافعة» جوارٌ المزارعة والمخابرة وإجارة الشجر لتَمَرِهاء وزاد على 
الحنابلة ‏ وكتاتٌ (الطريقة النا افعة ) آخر كتاب صَنَّقَه | ١‏ 6 


6 في (أ) و(ب): (يصعب»» وليست في (ج). 

(؟) من (أ) فقط. 

() في (د): «كما»ء وغير واضحة في (أ)» وليست في (ج). 
(:) في نسخة كما في حاشية (د): «بهذا)ء وليست في (ج). 
(4) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 
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57 باب المُرارَعَةٍ 586 
[تنبية](©: قال الشيحٌ الإمامٌ: «لم أرَ لمَنْ [أجار](" المزارعة والمخابَرة 
من أصحابنا كلامًا فى اشتراط التوقيت واللزوم فيهما كالمساقاة»)» قال: 
«اوصرَّ حت الحنفيّة بالاشتراط » وهو مُقتضّئى الفقه عِنْدَ أصحابناء لكِنَّ عَمَلَ الناس 
على خلافه » ولا اعتبارٌ بِعَمَلهم » فهو فاسِدٌ)(©. 


قلتٌ: هذا على أصله في (شرح المنهاج» ؛ ولذلك إلا فيه » وعلى 
12 0 3 7 2 
أصله في «الطريقة النافعة»: يكون عَمَلْهَم صوابا. [د/١٠٠/ب]‏ 


1 في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «فائدة»» وليست في (ج). 
6 في (أ): «اخختار»» وليست في (ج). 
() انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 9/الا؟). 


50١ 


كتاب البَيْع 5 
ل 222 0 


جَاب الإجارة 
سم نوعو نك 
6 - قول (المنهاج» [صد بد »*] همان أي : الور والمستأجرء 
وإن لم يتقدَّمْ مُ لهما ذِكدٌ ؛ لدلالة الإجارة عليهما » [ب//ب] ولم كر الاك اه 
أنه زهل ]9 يجري [نيقيا] 7 خلدف المعاطاة كما في البيع » وقد ذَكرَ ه أبو الحسن 
الكزجرة فى «كتاب ب الذرائع)!*, وقال النوويٌ في شرح المهذب»: : «إن خلاف 
المعاطاةٍ يجري في الإجارة والرَّهْنِ والهبَة ونحوهاء ذكَرَه المتولية وتروة) ”7 م6 


قاتُ: ولا أدري هل يختارٌ النوويٌ صحَّةَ المعاطاة فيها كما اختارّه في البيع 
أو لا؟ والأظهَرُ”): لا ؛ فإنه لا عَرْفَ فيها بخلافب البيع والهبَة . 


و 00 َ- 5 رمم 
قوله [ص“.م]: «والأصح انعقادها بقّوله: «آجَرْنَكٌ مَتْمَعَتها)) , اختار 
الوالدٌ رحمة النهُ تعالىن خلاقّه , إلا أن يتَفْقّ العاقدان على إرادة معت ا 1 


و 5 
0 قوله [م 7.*]: «ومَنْعها بقوله: ١بِعْتَكَ‏ مَنْمَعتها))» رجح 2 الوالك 
خلا قّه8 + نظرًا إلين المعتى ٠‏ 


6 في (أ) و(ج) ونسخة كما في حاشية (د): «كالأكثر). 

وك ا و(ج) و(د) فقط. 

[( 69 في (ج): «فيه). 

(:) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (7819/0). 

(5) «المجموع» للنووي .)١95/9(‏ 

() بعدها في (د) زيادة: «فيما عدا الهبة). 

(0) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: .)78٠١‏ 
(4) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: .)58٠١‏ 


501 


باب الإجارة : 
ا اسلاطط___ ص 
ال كاوه [م».-]: «[إن ]27 الإجارةً قسمان: وارِدَةٌ على عَيِنِ »٠ ٠‏ اقم 
آخره» يريدٌ بالواردّة علئن العَينٍ: ما يَرْمَِطُ بالعَينِ » كما قال : «[مِن]”" عَقَارٍ ودابّة 
وشخص مُعَدَكِنِ ) . ولا يُفَهُمُ من هذا أن مَوْرِدَ الإجارة العَينُ في الوارِدَةٍ على العَنِ 
بل المذهبٌ الصحيحٌ أن مَوْرِدَها المنافع » سواءٌ الك "' [المنافع ]7؟2 على 
العينٍ أم الذَمّةَ» وقال الواسكان: (مَورِدها ال” 


7 و ع و2 000 57 آ# م له 
1١١‏ قول (التنبيه) إضدذم؟ :]١‏ اوتصح على كل منفعة مَباحَةِ) ) قيد فى 
3 5 7# سر م 0# 2 اع كي ٠. ٠‏ ؟ه كي 
أ 0 لمنفعة بالمْتقوّمَة7 ؛ لعخرّجَ كلمة لا تعب فيها؛ ولذلك أورَد في 


ال شَوالتها دا 'فيولك نعف له : ' قد تقدَّرَ ذ أو «البيع) فى حَبَّةَ البرّ: 
تقو شر ز )3 في حبه 
0 


عو 0-4 و 
كان أت اتوك 0 ل 0 
في 6 عا أذ عدن في العا كك 00 الشيخ]**ا 0 اشاادا 27 
5 "عقيل : ولذلك قال : «كالخناء والرَّمْر)4نأراة» المقترن بَالزَّمْرءٍ يدليل 


() من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

80 (خ): في‎ (١ 

659 في (أ): (وردت). 

(4) من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 
(6) انظر: «النجم الوهاج») للدكؤري 05053 
06 «المنهاج» للنووي (صم١؟‏ ). 

(0) «تصحيح التنبيه) للنووي /١(‏ رقم: 9888). 
)م في (ج): «بل كلام الشيخ محمول». 

(9) فى (د): «أتبعه). 

609 كفا لقيش لابوا ازفسة 0/13 ):؛ 
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به سات لدت لات ٠‏ 7 

©( 2 

أنه في «الشهادات» عَدَ القوَالَ فيمن لا مُروءة له ؛ لا في أهل المعاصي 0ك ونصن 
في «المهذب» علئ : [كراهية |7" الغناء د دون نّ تحريمه( 0 


5 7 5 و : 0 د ان 59 
[قلث: والخلافٌ مشهوة فى الغناء]17» 2شكزة "فى (الشهاذات»)/أرجها؛ 
مود اا 2 
ثالثها: المُرْق بينَ قليله وكثيره!*. 
و 
6 وقوله [صم؟١]:‏ ١حَمْلِ‏ الخَمْرٍ) , ىتس لشي 15 الزراةة |11 


1,33 0 [صم؟١]:‏ ذ «الؤيصع اللمؤتانا لع نوراه سس اساي 
من معدن 4 وشراء شيع ا | ل ن؛ لأنه على شيع غَيرٍ مَقدُورٍ ) وإلا 00 
عند الحرار أ يعون يتليل لس انق لا [كليمة] 20 ككلمة:البيع.. 


َه 5 04 
7 قوله [ص"م١١]:‏ «وإن كان بمصر لم بََجْرْ حتى تُرْوَئ الأرضٌْ بالزيادة» » 


)00( «الطبيه» للشيرازى (2-ة؟5؟). 

)٠(‏ في (أ) و(د): «كراهة»» وليست في (ج). 

(0) ا«المهذب» للشيؤازي ١/6(‏ 0044 

(:) كذا في (أ) ونسخة كما في حاشية (د) ‏ وفي (ب): «وكلام غيره على ما إذا تجرد مع أن الخلاف 
مشهور في الغناء وإن تجردا» وفي (ج): «(وكلام غيره محمول علئ ما إذا تجرد مع أن الخلاف 
مشهور في الغناء وإن تجرد»؛ وفي (د) ونسخة أخرئ كما في حاشية (د): «وكلام غيره محمول 
علئ ما إذا اطرد من أن الخلاف مشهور في الغناء وإن تجرد) . 

(6) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي )١5 - ١7/1(‏ واروضة الطالبين» للنووي .)7717/١١(‏ 

(1) كذا في (أ) ونسخة كما في حاشية (د)» وفي (ب) و(ج) و(د): «أي: لغير الإراقة » والمراد: 
التي ليست بمخترمة») 

(0) من (د) ونسخة كما فى حاشية (د) فقط. 

نر 1 

(9) من (د) فقط. 


2 © ©) باب الإجارة 
2 


متتل نويا ذا كانت رزوع سسهرا لقا دوه لحري تنلاكا |بعنا ئ الظن |7 خصولهاء فإنه 
يصحّ ا ةناها زواع 3و رِيّها على الأصحٌ. 


ورد [ص :]١ ١‏ (فإن قال: زنك كل غَهْرِ برهم بطل يمستئتئ 


منة : الغنافررن عاقيا سو بيو درت شُ ر بِدِرُهم لهء ما بِدِرهم 
5 لجميع الشهور فالبّطلان أوضحٌ من أن يَتَعَرَضُوا له. 


48 قوله [ص م17]: (وإن بويك مَعرُوفا بالعُزْف وَصَقَّه) . يُسعدتى: ما 
لو قال: «أَكْرَيتُكَ هذه الدابّةَ لتَحْمِلَ ما تشاء» وقَدَّرَ بالوَرْنِء [و]7" لو قال في 
الأرض : «لتنتمع بها ما إب/:"(/أ] لت [فالأصحٌ]0) كك قت . 


07 00 [ 15]: «وإن لم يُعْرَفْ [/100] بالوَضْفف كالمَحْمَلٍ 
والرّاكبِ والصبي في الرّضاع لم يَجَرْ حتى ير" » الأصحّ في «المنهاج) وهر 
7ن لازيال لتر ين المَحْمَلٍ والرّاكِبٍ» بل يكفي 
ارك العا(" والعييةه الشيخ الإمامٌ وقال: «هو قَويٌ في المعتى» » قال: 
«ولكنَّ أكثرّ الأصحاب على اعتبارٍ المشاهدّة) . : 


الاضيه عَنْدَ الرافعي 


١‏ 101 في لصوا [١/رقم:‏ 9م8]: «الأصح بوت خيار المجلس 
(1) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 
(؟) بعدها في نسخة كما في حاشية (د) زيادة: (بيت). 
(*) في نسخة كما في حاشية (د): «أو». 
:2 فى لستوكةا وجاك (د): المح 1 
() في (د): «فيها»؛ وليست في (ج). 
() «الشرح الكبير» للرافعي .)١١7/7(‏ 
(0) «المنهاج» للنووي (ص .)7١09‏ 
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كاب ال 
رهية امع 95 


في إجارة [الذمّة]2'7), مخالف للمصحّح في «المنهاج» في «البيع»” "2 وقد نقلٌ 
الشيخ الإمام كلام اصح في يه المنهاج) في «كتاب ب البيع) ٠ولم‏ يرجّخ 
هو شينًاء غير أنه - فيما يظهرٌ ‏ مائلٌ إلى [...]70). 

شلل 10 (التنبيه) [ص م؟١]:‏ «وما عَةَدَ على عَمَل يَنْيْتٌ فيه الخياران) , 
الأصح في «المنهاج» في «البيع» المنة 44 

س١‏ 0 د ]: «ويتصل الشروع في الاستيفاء بِالعَقَد) : فلن فيما 
يُمْكِنُ اتصالٌ الشروع فيه أمّ ما لا يُمْكِنُ كاستئجار عَين الشخص للحجٌ قَبْلَ أشهّره 
إذا لم يعات الإتيان به من بلد العَقد إلا بالسير قَبْلّه» أو استئجاره في أشهْرٍ الح 
[ايحُجّ]*2 من الميقات» وإجارةٍ الدارٍ المشحونة بالأمتعة » واستئجار أرضص لا 
ماة عليها للزراعة » فيجورٌ على الأضحٌ.في_[1ل05](© وإن لم يتصاا, الاستتيقاء 
0 5 


4 قوله [ص-١١]:‏ «وإت أطلقّ وقال: «آجَرْنَكَ هذا شَهْرَا) لم يَصحّ)ء 
الأصحٌ: الصحَّةٌ حَمْلَا على ما يتصل بالعَقدِ» «وهذا إذا أطَلَقٌّ الشَّهْرَ [و] 9" قال: 
لسَهودمن (الستذف ,و لمهكذا به بَقِيَ فيها غيرٌ شَهْرٍ» فإن قال: اشَيهوًا مر الشتة؛ 


)١(‏ في اتصحيح التنبيه): (مدة». 

(؟) «المنهاج» للنووي (ص 9١؟7).‏ 

فيه بياض في (أ) و(ب) بمقدار كلمة» وفي (د) بمقدار ربع سطرء وليست في (ج). 
(4) «المنهاج» للنووي (ص .)١١9‏ 

(5) في (أ) و(ج) و(د): «ليحرم». 

030 في (أ) ونسخة كما في حاشية (د): «الجميع». 

)02و02 في (أ) و(ج): «أو). 


5” 


© باب الإجارة 56 
و[قد]”"' بَقِى أكثرٌ من سَهْر » بَطَلَ للإبهام» ينها ل نا حك العو الويف 7" »كوا 
عليه . 


1 - قوله [إس م10]: ولا تجو الإجازةٌ إلا على أَجْرَةِ معلؤمة التجتس 
وَالمَدْرِ والصّمَةِه» أي: إجارة الذمّة» وعبارة «المنهاج): و[ ترط ]0 5 
الأجرة معلوامة ال ا كا ل ال لعي سي شرائط المبيع » 
ولط ل ري 1 له كاستئجار الطحَّانِ لِيَطدَنَّ الجنطةً َي 
محهاعور لتلا جر] ليلد ] "١‏ الما رو لخارض ع يتور من انراج شق الفظامي لقال 
الماسسئة الله تعالى : (وجَرْمُهُم باشتراط العلم لك قاله 520 
«العَدَّة) من جواز الح بالرّزْقَ)00). ١‏ 

قلتٌ: جوازٌ الحجّ بالرزق غَيرٌ جواز الاستئجار به» ولم يُجَوّرْ أَحَدٌ 
الاستئجارٌ به» فلا يُرَدٌ عليهم شَيِءٌ وسُتُعيدُ هذا في اباب الجُعالَة)» [واختار 
ألما أن ذلك ]لا كران حرامًا ]227 فإذا قال: (اعْمَلُ كذا لأَرْضِيَكَ انا غات 


)١(‏ من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(؟) «التهذيب» للبغوي .)17١/5(‏ 

() في (أ): «يشرط»)؛ وفي (ج): الشرط). 

(:) من (أ) و(ج) و(د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(5) «المنهاج» للنووي (ص 070107 . 

(1) في (أ) و(ج): ابجلد». 

6 في (أ): «الشيخ الإمام» . 

(4) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: «141). 
(9) في (أ): لاثم اختار الشيخ الإمام هله . 

)٠١0(‏ في (أ): «غير حرام». 


كتابت الم 


2 
5 9 5 - 6 د 5 و ع 8 م 
شينا» وتراضيا يهاز قال :لاوا لكر اويل عمد ءلازيً 30 . 


دملا 101 وت : [صاما.م]: (فلا تصح بالهمارة والهامب4ة 5 استشئىن 
الشيخ الإمامٌ ما إذا كان العمل معلوماء [فرجِّح ]20 صحَة 42 عميزو الكو ةيما إذا 
قال: «َآجَوتْك الذاز 15 أن تخبط نت رغنم: التورن» إونبيان تطير قف يعنة' الشر احتهنى 
كذاء أو بِدِرْهَّم تَضْرِفه أنتَ في كذا» » وهو قضيّةُ كلام الغزاليٌ . 


وحَرّجَ ابن الرّفَْةَ في المسألة وجْهينِ ؛ أحدُهما: صحَةُ العَقدٍ وفسادُ الشْط . 
والثاني: كاه الععقد0©. 


0-2 


فحَصَلَ في المسألة ثلاثةٌ آراعء أرجحُها: رأيّ الشيخ الإمام أن العَقدَ 


[ب/: ١١‏ /ب] والشرط صحيحان . 
1١‏ - قوله [صاا.م ]: "ولو استأ جَرَها لتَرْضِعَ رَقِيقَا يبَعْضِهِ في الحالٍ جار 
علئ الصحبح»» صحَّحَّ الوالدٌ رحمة الله #تعالئ المنعَ » وهذا فيما إذا أطلَقٌ » فإن 
تجا حواري ع لقا رصا لكيكيه تسمترو 0 :رفكلا بالتطادؤة وإن استأجَرّها على 
إرضاع حِصَّةٍ المُسْتأجرٍ فقّط جار » وحَمَلَ ما نقِلَ من نصّ الشافعيٌ على البُطلان 
على جاادا أرادَ الجميع » وما قاله البغوي و[م مَن ]249 واقَقّه من الصحَّة على ما إذا أرادً 
العض"| أو أطلق» وحاول |” “©دَفْمَ الخلاف في المسألة , وَدْزِيله على ما رجّحَه . 
(1) بعدها في (أ) و(ب) زيادة: «قلت: جواز الحج بالرزق غير جواز الاستئجار به » وسنذكر البحث 
فيه في «كتاب الجعالة)2». وهي تكرار؛ والصواب حذفها. 
(؟) في (أ): لورجح»؛ وليست في (ج). 
() «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)7861/١11١(‏ 


20 في (ب): اماما وليست في (ج). 
6 11000 وتار لاك ليست لع)ة 


٠. 008‏ ّ 00 00 -“ 0 8 5077 
ويظهّرٌ الفرق بينَ أن يستأجرٌ على [بَعضِه]' أو علئ الجميع فيما إذا قال: 
8 0 5 - 6 ره 0-0 م 2 و 
اطحَنْ هذه الوَيْبَةَ ولك منها رُبْعٌّ) » وهي صورة النصّ » أو: «إلا رُبْعَها) » [فيكون 
506 3 م 8 و م 
للأَجْرَة](" » وفيه رجح الشيخٌ الإمامٌ الصحَة . 


رارك المُصئّفب: «في الحال» » يُحتَرَرٌ [به](" عمًا إذا استأجرٌ بِبَعْضِه بَعْدَ 
الفطام» فيَمَْيمُ قَطعاء قال أبي : اويق في هذا الزمان: أنه يُجْمَلُ لجباة ار 
الْعشْرٌ هِما]!) ري "وخر ول ار لكان )إن فيل : نظيرٌ العَشْرٍ لم يصحّ 
إلجارة أيضًاء وفي صحَّته جُعالَة تَظذ)! ب" 


31 1 تل عي 3 0 7 5 07 

١١١‏ - قوله [ص م.م]: «[فلو]7' آجَرَ السّنَةَ الثانية لمُستأجر الأولى قبل 
0 6 شي 0 ( 8- في را جر) ا 0 وهذا بإطلاقه 
انكَدّلَتْ عنه("" » وهو 0 الا 0 الشيخ 5 قال : 0 2 
المُكْترَى منه جار » وإن كان المُكتَرِي قد أكراها لغَيرِه) » قالا: «وليس له أن يكْرِيَها 
للمستأجر مِنْ المكتّري» . 
)0 0 و(د): «(حصته) » وليست في (ج). 
(؟) من (أ) و(د) فقط. 
(0) في (1) و(ج): «بالحال». 
(4:) في نسخة كما في حاشية (د): «عشر ما). 
(5) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/رقم: 181). 
030 فى (ب): «فإن» » وليست في (أ) و(ج). 
(0) كتب في حاشية (ب): «قال في شرح التعجيز): «لو كان قد آجر ما استأجره لم يصح قطعا)) . 
(4) انظر: «النجم الوهاج») للدككلى زه بوم ) 


508 


© 


5 تممه 5 
9 70 


وذمّبَ القاضي الحُسَينُ والبغوي 11 اريك كوس انةالج اجنين الذي 
انَصَلَّتِ المنافع إليه وهو المستأجرٌ من المستأجر » ون السيسليو سيلا 
وكلامٌ الرافعي والتوويٌ مائل إلم ترجيح هذا(" واقتضئ إطلاق «المنهاج» أنضًا 
أنه لا فرْقٌ بِينَ أن تكونّ المنافع الثانية كانت للمُوْجُر عِنْدَ الإجارة الأولى »أو 
دوت له » وفيه احتمالان للشيخ الومام, قال: «ولا تقل فيه) . 


و١٠‏ - [قول «التنبيه)]( [م ؛؟]: «وتجبٌُ الأجرةٌ بِنَفْس العَقد إلا أن 
يَشْرّطَ ذيه الأجلّ تحب في مَحَله » هذا في الوارة علئ ال ؛ ما الوارِدَةٌ على 
الذمّةَ فيَمْمَنعْ [د/؟1/ب] 3 أجل الأجرة ا لت بكرن بيع دين بدن ؛ وينبغي 
للشيخ الإمام في مذهّبه أن يُجَوٌرَ مِثْلَ ذلك ؛ لتَجْويزِه بيع الكالئ بالكالى . 

كوك [س 114]: «و[يَحِبُ]”؟ رد العَينِ» تكرارٌ لقوله بَعْدَ ذلك 
[ص ه؟١١]:‏ «وإن انْقَضَتْ مُه الإجارة كر الات 5 العينِ» » والحقٌ أن الثاني 
تكراب للأَوّلٍ » ولا يقال: إن الأوّلَ تكرارٌ للثاني ؛ فإنه لم يُذْكَرْ يَعْد. 


٠. 0 1 -.‏ مر و ٠‏ 5 53 
0 قوله [م :]: (إن الدَّْوَ والحَبْلَ في الاستئجار [ للاستقاء ]”*2 على 
المستأجر » , أي: في إجارة الذمّة» أمّا في العَينِ فعَلَى المؤجّرء وعن القاضي 
الحسين: (إن كان مح وفًا بالاستقاء الا 2 . 


)00 لم أقف عليه في «التهذيب». 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي (47/7) و«روضة الطالبين» للنووي .)1١85/6(‏ 
5 هذا هو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: (قوله). 

(:) في (التنبيه): (اوجب»). 

)20 في (ج): (اللاستيفاء) 

(1) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (15/17). 


1 


ره باب الإجارة © 
5 7 . 3 اه 2 37 3-6 إن 5 و 
قوله [ص 4؟١١]:‏ «(وفي كسح البثر وتنقيّة البالوعةٍ وجهان) ؛ احدهما: 
على المؤجّرء واختاره أبي «'ههم0" , والثاني - وهو الأصمحٌ في «التصحيح)”") 
وغّيره -: على المستأجر » وهذا فى دوام المدَّةء أمَا إذا انقَضَتْ فليسا عليه بلا 


خغللاف . 
”7 


1147 - قول (المنهاج» [ص :]٠١‏ «وعِمارَتُها على المؤجّرء فإن بِادَرَ 
وأصلّحَها وإلا فلِلْمُكْتَرِي الخيارٌ » [ب/:/] يُعَرفُكَ أنه لا يُكَيدٌ المؤجُرٌ » بل معن 
تون لكمارةاعليس ياك كما زاوها ل "اينم اكقنلاة إن الرتعهم الوب از 
كَوكنك كوك على عدم ألا تاجو للإذا اقلعا بالأوّل »بلطل التدرق :فب الحيلة قفي 6 
إل ِ 

وا 0-1 «التنبيه) [ص ؛؟١١]:‏ «(وعلى المُكُرِي الإشالة والكتيك إل 
آخرهء هذا في إجارة الذمّةء أمّا العَينْ فلاء قاله الجمهورٌء وجَرَّمَ به في 
المنهاج)”* . 

0000 [م 4 ؟1]: (وإن تَلَِتِ العَينُ انمَسَحَتِ الإجارة فيما بَقَىَ دُونَ ما 


مَضَى ) . هذا هو الأصحٌّ في «الرافعيٌ) و«الروضة)("' »؛ وقيل: «فيما مضّى قَولانِ) , 
57 المرجح في «(المنهاج 0(" , وإتلاف المستأجر كالتّلف» فاغْرٍفْه . 


.)78059 انظر: «تحرير الفتاوي») لولي الدين العراقي (؟/ رقم:‎ )١( 

(؟) «تصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: .)89٠9‏ 

6 في (د): «الخيار للمستأجر». 

(:) أشار في حاشية (د) إلى أن بعدها في نسخة بياض . 

(5) «المنهاج» للنووي (ص .)7١١‏ 

(1) «الشرح الكبير» للرافعي )١17/7(‏ و«روضة الطالبين» للنووي (79/0؟). 
(00) «المنهاج» للنووي (ص .)7١7‏ 


51١ 


© طلم 
ييا 

كل - قزاله نت :1141| ارون مك ماعل إى تارك بداعرقجا نك لالخباز»» 
يعني: في إجارةٍ العَين» قال الرافعيئٌ: «كذا أطلّقَه الجمهورٌ)”'» والوجْهُ ما 
[قال]*" المتوليٌ» وهو جَعْل الفسخ في الكل كما في المَبدّنِ في البيع 0 تَلف 
أحدّهما قَبْلَ القَْضٍ » وفي [الباقق ]0 خاضّةٌ كماافي [القاته](©) ببق لضن 
يكون الرا- جح المنعَ والرجوع للأزش . 

١١‏ - قوأه زد 4و ] اولاق [رعَصَت |0 العية موا نمطت المِدةرنيل 
سيج إذا [أثلفق]0) تَبَلَ القبض) » الصحيحٌ: أنه كتَلف المبيع قَبْلَ القَبْض » 
ف مخ الخجا وده لا كإتلافه» وقد ْمَل «المنهاج») مزال اليا أهمل 
«العبية» ما إذا |تَلقْت]”" من غير عضو مدو 

4 - قولّه [س ه11]: اوإن مات الصبيٌٍ الذي وَقَمَتِ الإجارة على إرضاعه 
انْمَسَحَ)2 أ «التصحيحٌ)» ولا ترجيح في لي و«الروضة» و«الشرح 
د نعم) في العو تصحيح دك يك ال: «وما َسدَلفرم 4 كثوب 
صر عدن 0 َه و[الارّتِضاع]) ابد اله في الأصحٌ)('2, وكذا في 


.)١5؟/5( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

»)0 في (ج): «(قاله») . 

هرم في (ج): «القائم) . 

لدع ض (ج): «الباقي) . 

(5) في (ج) ونسخة كما في حاشية (د): «بينهما». 

(7) في (أ) و(ج): (غصبت». 

(0) كذا في )( ونسخة كما في حاشية (د) و«التنبيه) » وفي (ب) و(ج) و(د) ونسخة أخرئ كما في 
حاشية (د): «تلف). 

0( في (ب): «تاف» » وفي (ج): ((مضئ) . 

(9) في (ج): «الإرضاع». 

.)7١7؟ «المنهاج» للنووي (ص‎ ٠ 


«الشرح الصغير» 2 افيه والبريوية : (والخلاف في الإبدالٍ جاوي الا اشاح 
إبا! تآ ]00000 4 يه ة هذا ثر جيح ع عَدَمْ انتج 


تلم [سده» رأ «وإن ناك الأحترة اال ىاج اق اكرام 
يَسْتَحِقّ شيمًا من الأجرة) ‏ يعني : ولو كان بَعْدَ السَّيرِه وهذا ما صحّحّه الرافعيٌ 
والنوويٌ” : ورجّحَ الوالد رحمة الله تعاس 1 لقص[ بين أنييفؤل؛ «استأجَتكَ 
دحج ' ويُطلِقَ » فلا يَسْتَحِقٌ ل : التشجٌ من بَلَّدٍ كذاا» فيَستَقٌ القشطء 
وهو قولٌ ابن عَبْدانَ » ودَّمَبَ الإضْطَخْرِيٌ والصَّيْرَفِيُ “إلى اسشتحقاق القسْط مُطلقَاء 
كر الشيخ الإمامٌ المسألة في (كتاب الحج)240. 


5 


نا : «إن الأجيرَ ذ في الحجّ إذا مات وقد بَقِيَ عليه بعض 
الأركان استحقٌ بِقَدْرِ ما عَمِلّ) ) ظاهرٌه التوزيع على الأعمالٍ » وفي (ابن يونس »): 
أنه الصحيح(2 , ولكنّ الأطوم في «اأرافعي ( و«الروضة): : التوزيع علئن 0 
والشَّيْر"2» وفي «اشرح 0 3 «(كتاب دي جح الوالد التفُرِقَة بِينَ 
م لحي لعجا . فون - ل 50 د : التحجّ من كلد كذا)اء 
بوَرْعَ عليهماء وهو قول ابن سُرَيج!" ». ولا يَخْمَى أن الكلام [ب/ه</ب] فيما إذا 
كانت [د/؟؟١ ١‏ /أ] فى الذمّة : ل في العين فظاهر انفساخها فيما بَقَىّ 
)١(‏ في (د): «كالتلف»). 
(؟) «الشرح الكبير» للرافعي )١515/5(‏ واروضة الطالبين» للدروي (0/؟85؟ - 47 ؟). 
(0) «الشرح الكبير) للرافعي (73”65/7) و«اروضة الطالبين» للنووي (/91) . 
(؛:) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 87١/الحج).‏ 
(ه) انظر: اتسين الفتاوي) لولي الدين العراتي (؟/ رقم: «981): 


(1) «الشرح الكبير» للرافعي (7007/7) و(روضة الطالبين» للنووي (*/91). 
(0) «الابتهاج») لتقي الدين السبكي (ص 7 الحج). 


وحن 


وى ٠.‏ 2-7 هوي 


6 ويك قوله ازع اد دو[ ]29 الأعدك؟منة لكان ة لَرْمَ المستأجرٌ رَُ 
العَين » وعليه مُْنَةُ الردّاء الأصحٌ: لا مؤنة عليه ؛ لأنَّ الأصمّ أنها بَعْدَ المدّة أمانة 
كما في (المنهاج)0". 


[ الأب رعلهة الله مسال ]21 والحقٌ أنها بَكْد المدة_أهانفشرعية -فإن 
تلفت" [ عت 10" اننظ #المدون [الع 6 من الردٌ والإعلام فلا ضمان » 
ركذا إذاأمضئ زمانٌ 53د أطاتكها وذ مان تمل 7ه الكاور دي والسبخ !0 301 
طَالَبه المالك 0 كان ضامِنًا» وإن ا فأنظرّه مُخْتارًا كان كَالمَسْتَعيرٍ كما 
قاله الماوّردي ؛ ف فِيَضْمَنُ الرَّعَبَةَ ذونٌ المَتْمَعَة . 


- و6 8 5-8 
وإن عَرَضَها المستأجر عليه فلمٌ يقبّلها فكالوّديعة» وإن لم يكنْ شيء من 
ذلك» ونسكن بج الزكافهرا مرك “الرجهين تر اليلد الابواكب "الود وإقرار 
ا اي 


وجوبٌ الردّ)ء قاله أبي7) 
٠. 3 . 5 0 7‏ َه 9 232-65 2-2 
قوله [ص ]١١5١‏ فى المستاجر: «وإن كان عبدا فاعتقه عتقى, 
, ب 6 ساك 0 
و[يَلَرَمُ]9" المولى للعَبْدِ أَقَلُ الأمرّين من أَجْرَيِه ونَةَقتِه) » قال ابن الرَّفعَة: «هذا 


60 في (ب): (إذا). 

60 «المنهاج») للنووي (ص .)١57‏ 

(م) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

):١‏ في (أ) و(ج): (عقيب»). 

مه( في (ب): «التمكين». 

(6: أى: التروى: 

(0) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 2741/٠‏ 741/1). 
09 في (ب): «لزم». 


ا 


ده ©) اجا ©ج6 
9 ©" (© 7ه 


الوجّْهُ على هذا النَّعْتِ لم أرّه فيما وَقَمْتُ عليه)20 . 


تاك ل ا و ل 
((فإن 1 : النفقة على الس فوجهانٍ , م : تَجِبُ بالغة ما بَلَعَتْء وأصحُهما: 


يَجِبٌ أقلّ اعرد من جر مثله له وكفايته)7" ع اي : 


ع اي ا ا لي ار 
«ولو آجَرَ عَبْدَهِ ثم أَعْتَقَه فالأصح: د لالس 
خلافي » (وأنه لا خيار للعَبْدِ) » يعني في فَسْح الإجارة» «والأظهرٌ أنه لا رَجِعْ على 
ل 0 لب 


اي [ص > ؟١]‏ ل تَسْتَقِوٌ الأجرةٌ في هذه الإجارة» ؛ أي : إجارة 

مه (إلا بالعمّلٍ» , دعر االستقرارها 0 والتمكين » عام الرافعيٌ 
فيما إ3| ل [دابة]» بالوّصفب المشروط ومَضت اعد وفيما لو لْرَمَ 3 
التو نت .: ل إمكانٍ العَمّلٍء أو ر [المَرَم]” “© عَم في الذْمَّةٍ وَل 0 
| ليست 0ن 


/ -. 
5 


وحاول ابن الرّفْعَةِ حَمْلَ كلام الشيخ على ما إذا اعْتَمَدَ العَقَدُ العَمَلَ ء وكلام 


.)؟94/1١١( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 
.)50١1/5( (؟) «روضة الطالبين» للنووي‎ 
«المنهاج» للنووي (صةع5ال”).‎ )©( 

لدج في (ب) و(د): هدابته»). 

(0) في (ج): «ألزم»). 

(1) فى (أ): لايستعمله). 

00( «الشرح الكبير» للرافعي (1177/57). 


3506 


000 رو و 5 

© 

الرافعيٌ على ما إذا اعْمَمَدَ الدابّة كما إذا قال: «آجَرْئْكَ دابّة في ذمّتِي صِمَّتُها كذا'" , 
وقنقه شيظيا [ الوكارد ء ]("كو وهنا لا و لمترية اوفط كم ]90 للنا - 
[بيرت]"") الصوركين : تسليم داور بالوض في المشروط والزإم د المريعمَلة فلم 


نفسّه فيه أو عئذه. 


١١6‏ كول «المنهاج») [ص08م]: (فلا يصح استئجار باع على كَلمَةٍ د 
نفعت وإن رَوَحَت الصَلعة ؛تشقهل م]إذا [كا نات ]! “ديف الكلقة غير كنظ الإيجات 
والقبول مِمّا [ِيُرَوُحَ ]20 قال أبي ل ا روات 
[فإذا]”") 0 [نفعٌ |00 بلا تَعَبِ فقياس قولٍ محمد بن يَحَيَى [ب/١١/|]‏ ا 


5-7 


[الاستئءجار ]9 » وصريحٌ كلام الأصحاب المنعٌ)7"". 


ع 5 تراه - 2 
ه5٠‏ - قوله [صم.»]: «وكذا دراهم ودنانير [للترَيّن]”"" وكلبٌ [لصَيد]7"© 
في الأصمّ) 3 أي : في المسألِينِ ؛ وكلام «المحرّر) صريح في ا » وقوله: 


.)7506/1١( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 

6 في (أ): «الزنكلومي) » وفي (ج) و(د): «السنكلوني». 
() فى (د): «قلناه). 

(:) لس كار حائية (د): «فى). 

١ه‏ في (د): «كان»). ش 1 

() فى (ب): «ايجوز). 

69 فى 0 «فإن). 

)م( في (ب): «(بيع) . 

40 افى )2 «الرجار». 

.)14168 انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم:‎ )03١( 
في (ج) و«المنهاج»: «للتزيين».‎ 201) 

)١١(‏ في (أ) و(ج): اللصيد». 

(17) «المحرر» للرافعي (1777/7). 


27 ©( © 


ل 


ملكا تمكتووونن نوكل الخلاف إذا عَيّنَ جهة المنفعة , عارذ اهأ طلد بوذي 
يصح جَرْمًا . [د/؟1اب] 

١)‏ ره [صم.م]: ١لوكونٌ‏ المؤجّرِ قادرًا على تسليمها» . يَقتضي أنه إذا 
جَرَ المغصوت يق غاصبه وهو لا يندز على انتزاعه ل يصحٌ ؛ لأنه ل قادرء 
اكمث وه[ ]00 ابيع اللي أبي: «[وهو]”" قياسّه هنا إذا لم 
١ 00‏ 


ا 


و 

/اه١١‏ - قوله [صم.م]: (وأعمَى للحفظ) » أي : في إجارة العين ) اما فى 
الذمّةَ فيصح . 

و 5 4 

6 - قوله [ص 4ه ..]: «وأرْض للزراعةٍ لا ماء لها دائمٌ » ولا يكفيها المطرٌ 
المعتادُ) » أي: ولا ما في معناه من النداوة وماء الفلوج , وهذا إذا صرّحّ بالإيجار 
للزراعة » ولم يَذْكرْ أنه لا ماءَ لها الى «للزراعة»): «[إنها]2© لا ماءً 
لباك .| انو | 9 رشمه ابل الى ١‏ 0ف لاق أكثرٍ الأصحاب يَقََضِيِ الببطلانَ 
[لذكره]”" الزراعةً » وكلامٌ الجُورِي صريحٌ في الصحَّة لذكره عَدَمَّ الماء) . 

وفصّلَ الوالدٌ فقال بالصحَّة فيما: «إذا [أمكن] 0 [إحداث]” ماءٍ لها بِحَثْر 


)١(‏ في (ج): «للتزيين». 

(0) في (ب): (في). 

(0) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(:) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: .)741١17‏ 

(5) في (أ) و(د): (إنهاء وليست في (ج). 

6 في (ب): (أبي»). 

6 في (ب): (لِذِكرٍ). 

0 في (أ) و(د) ونسخة كما في حاشية (د) و«تحرير الفتاوي»: «أمكن». 
(9) فى (أ): «إحدار»). 


ا 


كتاب الل 


© ”5 © 
لل يس 0 
5 6 0 8 2 لخو 
يخر وتحوه ولو بكلفة ؛ لان المستاجر 25 نموي ذلك » وهو مُمك» الث 
وفائدة ذكر عدم الماء: 27 المؤجر من التزامه وبالبّطلان إذا لم 
5-8 رك عادر رَ [لما]”؟ يتوقمٌ من مََرِ أو سَيْلٍ نادِر. 
قال : «وهذا التفصيل ين ينبغي أن يُعْتَمَدَ و[ إن ل 0 2 ل 
0 ا 2 0 2 

8 قوله [صام.م]: «فاو آجَرَ السنة الثانية لمستأجر الآولى قبل انقضائها 
عاد المع بس ذا لور قالية 211 كلك سدق ناذا انتفك ننن بك تك 
3 ع ل ال قد يُجَاتٌ بأنه فى هذه متأ جد 
6 [إذ لا]2"'7 يصح في الأصمّ. وقد يُجابٌ بأنه في هذه ليس مستاجر 
الأولوة 

رك ]: : «فلا يصِحّ استعجاز زْ لقَلع سِنْ صَحِيِحَةِ) , يُسحَقتَى : ما 
إذا وَجَبَ قَلَعَها كما في القصاص . 

5500005 م : اولاحائض لخدمة مسجار» » في الوسيط» احتمالٌ 


أنه يصحٌ 00 قال الوالد: ((وهو 0 5 الحائض د يُخْرِج ع الحاقيض ولو 


)١(‏ في (ب): «يقدر). 

(؟) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 7816). 
2 في (أ): اليمكن) » وفي (ب) و(ج): ايكن»). 

:2 في (ج): «بما). 

)0( في (د): «أن يكون». 

(7) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 7/164). 
)0ع في (ج): «أوك لم). 

(4) «الوسيط» للغزالي .)١514/5(‏ 

(4) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (3777/60). 


حل 


باب الوجارة 


© باب ال 9 

حمل (© 7© 2 
الام ل مسق عدن سودرف رمن رشتين رقلنل كينا لفاك اومتها والوسمتحامة 
كالحائض فيما يظهر . 


انط لاسكا 32 “الاسجرو ارك لام" "غيره بغير إذنٍ الزوج 
في الأصحٌ), والثاني: 0006 وعلى هذاء فللزوج 505 وفي «الكافي» 
للخُوارزميّ وَجْةٌ عن الصّيدلانيٌ: أنه ليس له( . ْ 
م الخلا فيما إذا كانت الزوجة 12 أن الاك اليد إبسايها فطعاء 
ل اشتغالٌ 0 الحْرَّةٍ بحقوق الرميج نهارًا وليل » وقد أفتّى الوالد رحمة 
نه عع ل !"نمزلا كع :"نيل 10 للحح ؛ لس دياعلا 
_, ينهم للعكم]'*. فكيف يُدْتَاَ دون بَعْدَ ذلك للح ”")؟ . وهي مسألة عَمّتِ 
لبَلوَئ بها . 


1 و 7 1 5 م 
17 - قوله [صام.م] ]فلي | ححبيا |7 فاستاجره إتيخيطه بياض النهار 
لم يصحّ في الأصحّ) , (د 2-8 يُسفتَى ما إذا كان تَوبّا صغيرًا يَفْرُع في أقلّ من يوم عادة» 


.)75/0( انظر: «النجم الوهاج) للدميري‎ )١( 

0( في (ب): «و). 

(*) انظر: «عجالة المحتاج») لابن الملقن(945/5). 

(4:) قال الفيروزآبادي في «القاموس المحيط») (ص ١١84‏ مادة: ع ك م): (عكمَ المتاع يَعْكِمَه: كر 
بثوب). 

)ه( في (أ) و(ج): : «عينهم للعمل» » وفي (ب): 0 عين العكم»). 

() قال ولي الدين العراقي في «تحرير الفتاوي» (؟/ رقم: 7817): اقلت: ليس بين أعمال الحج 
والعَكُم مزاحمة » فيمكن فعلها في غير وقت العكم » والعَكُم لا يستغرق إلا زمنه » ففي هذه الفتوئ 
نظر) . 

020 في (ب) و(د): ل( جمعها) . 


584 


هه كنب الع 9 
بآ 2977 


وما إذا قَصَدَ [العملّ](" وجَرّئ [ب/+٠اب]‏ ذْكْرٌ اليوم علئ سبيل التعجيل لا 
الاشتراط 06" » ةالهما أبى بَحُثًا . 


45 قوله [صاوء١.م]:‏ (ويَكفِي [تَعيِين] 0 الزراعة عن ذْكْرٍ ما يُرْرَعَ في 
الأصحّ) » يعني : سام أن بعااقة: قوم ريه لمر لمن كفي “ا «اللرراغة) أو لا 
كقوله: (لتَرْرَعَها) . وعلئ هذا [ فله ١]‏ ام 
الا يروج ع إلا أخف الأنواع» » ودَكرَه الرافعيٌ بحا( . 


8 و 
6ه ل [ص لي في إيجاب الحِبْرٍ والخيط والكخل : «صحّحَ الرافعيٌ 
في (الشرح) الرجوع [فيه] 20 إلى النادقه #عبازة الوافعوة :دنم ألثنة )0 


155 شر [ص ١؟١م]:‏ اواو ربكا دايَةٌ اكدّراها لحمل او 55 ولم دَنْتَفْعْ 
بها لم يَضْمَنْ إلا إذا الْهَدَمَ علبها صْطَبِلُ في وقتٍ لو انتفعَ بها لم يُصِبْها الهَدْمٌ) ؛ 
هذا قاله القاضي الحْسَينُ فَبِعُوه فيه» وتسَبَهُ الغزالييٌ إلئ الأصحاب”" 2 وقَيّدَه 
الشيخ الإمام بما إذا جَرَت الغاذة الحم ان وعَدَمٍ الرّبّط . 


نع قال الشيخ الإمامٌ: «ولم أرَ المسألةً لير القاضي » وللتّظْرٍ فيها مجالٌ»» 


)00 في (ج): «للعمل» . 

(؟) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: /9851). 
2١‏ في (أ): للتعين) . 

(:) في (د): «له). 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي (981/0). 

() من (أ) و(د) و«المنهاج» فقط. 

(6)0 «الشرح الكبير» للرافعي .)١75/5(‏ 

(4) «الوسيط» للغزالي (184/5). 


ا 


باب الإجارة 


9 و0 (5<©» 
9ه (© 197 


ال 


قال : «والذي ينّجه: أنه إن نسب في الرَبْطٍ إلى تفريطٍ صارَثْ مَضمُوتة تلقث أو لم 

يَتُلّف [والا فلا ) تلفت أو الى كلت | ' يهنا فى ضمان اليد انين 1 
0 0 ً. 012 5 88 وومةه 2 

الجناية فضابطه أن يُنْسَبَ التَلَّف إلى فِعْله » فإن اقْتَهَستٍ العادةٌ أنْ رَبْطَها في ذلك 

5 3 ع2 كك 31 : 20 0000 00 

الوقت غير مَأَذونٍ فيه » ولكنه ليس تفريطا ضمِنّ بالجناية عِنْدَ التلف دون غيره» ) 
0 و و9 0 

قال: «وعلئ هذا يُحمّل كلام القاضى ومن واقَمّه)7 . إد/ء؟١/|]‏ 


ا در [ص ١1م]:‏ «والطعامٌ المحمول يكل تل إذا كل في 5 
الأظهّر» . يَعَتَضِي أنهما قولان » وإنما القولانٍ إذا كل ع نان ]له أَكلّ َُ 
ا الراك إذا كان يَجِدُ الطعامً في المستقبّل 
بسِعْرٍ المَْزلٍ الذي فيه » فإن لم يَجِدْ أو وَجَدَه بأغلّى فله الإيُدال . 


والمختارٌ عِنْدَ أبي رحمة الله تعالئى: إن شَرَّط قدرًا يكفيه للطريق كلها فليس 
و م ل ع كه ص وم بتاع 0 7 2 
له الإبدال ما دام الباقى كافيا لبقيّة الطريت » أو قَدْرَا يُعْلَمُ أنه لا يَكْفِيه فلَهُ » وكل هذا 
عِنْدَ الإطلاق » فإن شَّرَطَ الإبدال أو عَدَمَهِ اتبَعَ الشَرط7* . 


فرع : :ذا متي بد القينلة ناكل منه» فهل للمؤجر مطالبتّه [بتتقيص ]”"' قَذْرِ 
يي الينبغي أن يقالَ: ا يلد ذلك وإن در فالظاهرٌ 


يك دك باع للم صر ور سيل أن بيب | لل ]1 وهر ماما 


)١(‏ من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

)١(‏ فى (د): «فأما»؛ وليست في (أ) و(ج). 

() انظر: الاتحرير الفتاوي؟ لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 81/5 8): 
(:) فى (ب) «فإذا»). 

00 انر د را التعارى ااتزلن الاي العرافي رق الاج ؟) . 
© في (أ): «بنقص)» » وفي (ج): (تنقيص» . 

0) فى (ب): «العرف»). 


0 


١/1 


© 


كناب الْبَئِع 
سح > | 


إليه)0'" » انتهئ . 


ع و ع - 207 . وي ,و 
أي: يَميل إليه رأيًا لنفسه » ولكُنّ الظاهرٌ عَنْدَه على قواعد المذهب الأوّل» 
1 8 5 و 
و[هذه]("2 عادة الوالد يرجح على قضيّة المذهب, وت عله ات ايه 
موافِقًا له» وإن لم يوافِقّه ذَكَرَ ما يَراهُ» فالثاني راجح عِنْدَّه اجتهادا لا مذهيًا . 


22 


4 قوله مم | رم او يد 
لعَمَلِ »» قال الشي الإمام: 1 مد ةا ب يشعى أن يكرن 262-22 ععة وإن 
كر ده ؛ لأنّالمأتدٌ كوه أوقع الإجازة على عييْ؛ وقد يقد العمل مون المدة 
كالعكس )20 . 


4ن _ قوله [ص ١١م]‏ فيمّن: «اكْتَرَى لم [ب//م١/أ]‏ فحَمَلَ مَِةٌ وعَشَرَة؛ 
[إ3]* تلفت يذلك ضكنها إن 5 3 صاحِيّها معها» » عن ابن كَجّ حال له 
لا بذ يَفْسمَد0*) » قال الشيح الإمام: ا ا 
باليّدِ وصارٌ بِحَمْل الزيادةٍ غاصِبًا) . قال الشيحٌ الإمام: ١‏ ل غاص اف 0 
عليه بالزيادة لا يوضع اليه . 


وود كوله زع : أيلو جر البطن الذون" مد وهات قل | تماميا] ك0 


(1) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 185717). 
6 في (ب): «(هذا). 

() انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 141/4). 
(:) في (أ): «فإن) 2 وفي «المنهاج»): «وإن» » وليست في (ج). 
(6) انظر: «مغني المحتاج» للشربيني (57/5 ه). 

9" أى: ولو آخر الك الأول رمن الموقوقك عليهم الوين: 

69 في (ج): (إتمامها). 


77 


باب الإجارة 


مت 00 0 هي 
(6© © 
أو الول صبيّا مدّة لا يَبْلْغُ فيها بالسّنَّ فبلَعَ بالاحتلام: فالأصحٌ: الْفسالحها في 
الوقفف لا الصبٌ» » قال أبي في مسألة الوّقفب: «[المختار]7": أن الانفساح مق 
يعاذا جر بسكم الوك أو َرْطٍ ال له في حضَّيه فط أماإذا أطلق رط الَطَر 
5 عليه » واقْتضَى د درك منهما في زمانه » فلا ا ؛ لأن 
الإجارة الأولّى قد صحَّتْ من ناظِرٍ فلا تَْطْلُ بر [الناظر]7” الغا التخرل 
ذقاي لل واقتضائّه خروجَ ذلك من تظَر الغاني)0* . 
0 مالا نفساج في الصبي هو المصحّح في «المحرّر)(0 و«السبهام» كما 
1 «الروضة»: (إن الرافعيَ في «المحرّرٍ) صحَّحَ خلاقه)! ين كلم 
1 قوله كيه شار فى يطالةة الشكال: ونوا [للشكتري ]0 في 
م ماله لِيَرَجِعَ جار في الأظهّر ) , مُقتضّى كلام الوالد وحم زابثة تعالى 
© فروع: 


- 5 5 ىت 2 01 7 2 2 01 
الراجحٌ عِنْدَ الرافعيٌ والنووي: أن ما [يأخذه]) الحمّاميٌ أجرة الحمّام 


)١(‏ من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

)0( ا اايصح) . 

(0) من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(4) في (أ) و(ج): «النظر» . 

(6) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 1897). 
(1) «المحرر» للرافعي (؟171/5/1). 

(0) «روضة الطالبين» للذووي .)756١/6(‏ 

(م) في (ج): «للمكري». 

0١‏ في (أ) واب) ولاج): «أخذه». 


7 


_دهة كتاب الْبيع 6 
5 )© 2 


والسّطا ”'" والإزار وحفظ الثياب ا ا 
الماء اه الحمّام والسّطل وحفظ العييان20) 


اكترئ اثنان دابّةَ وركباهاء [ ذَارْتَدَفَهُما]() ثالث بغَيرٍ إِذْنِهما ؛ فَتَلقَتْء 


فيَارّمُ المُرْتَدِفَ على الأصم عِنْدَ النووي ثُلدُها” » وعِيْدَ ابن 0 عَصْرُونَ والوالد 
م 0 بَالة إل 


أغطأة كربا لتخبطه [ فخاطه |" قاب قال «كذلك أَمَرَْنِي) » وقال: «بل 
تميصا»ء نالاطهر تصدرى المالاك *وعلى الك ملا رم لتّقص » كذا أطلَقٌّ ارش 
لي ا 5 لاعف ايا 


ومححيايوة أب ! عط وق” 1 . والثاني: ما بينَ قيمته مققطوعا قميصا ومقطوعا 
قَباء » واختارّه الوالدٌ وقال: «لا ينَّجِهُ غَيرٌه ؛ لأن أصلّ القّطع مأذون فيه276 . 


[د/17ا/ب] 


”1 قال الرازي في «مختار الصحاح» رض + اسان جك 1ع ة لظ : الداو او معني‎ )١1( 
.)؟*١لد( «الشرح الكبير» للرافعي (/؟5١) و«روضة الطالبين» للنووي‎ 40 
.)" :7"/5( انظر: «النجم الوهاج» للدميري‎ )*( 

)2( فى (ج): «فارتدفها) . 

(5) «روضة الطالبين» للنووي (787/0؟). 

() انظر: «النجم الوهاج» للدميري (781/6). 

69 في (ج): «فخاط) . 

(4) «المنهاج» للنووي (ص 971). 

)0( في (ج): لاعين»). 

)٠١(‏ انظر: «اعجالة المحتاج» لابن الملقن (؟8847/1). 

.)78481 انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم:‎ )1١١( 


5332 


5 9 5 5 ِ. لاعن م 
قول «التنبيه) [ص 5؟١]:‏ «وهو أن 000 لمن عمل له عملا 
عوَضا) » يُفهم أنه لو قال أجنبيء: «من رَدَّ عَيْدَ [فلان](" البق فلهُ كذا) » فرده 
هاء 2 4207 ًُ سس - و و 
شخصٌ , لا يَستَحِقٌ المسمّى » فإن العمل لم يَقَعْ له » لكن المنقول استحقاقه . 
٠. 1 2‏ 0زه 32 - ٠‏ 52 3 7 4 7 
١١7+‏ قوله [ص ة؟١]:‏ «فإذا عمل ونا ذلك استحق الجغل) > قالطه أن 
يكون سَمِعَ قول المالِكِ أو مأذونٍ من جهّة المالك . 
٠. 3 5‏ 00 1 8 0 3 3 2 ا 
ااا - قولهما: (( إن شرّط الحعل كونه مزوم )7 ا استتت فنه مسالعان» 
: عو 8 5 وع 0 ولاق 2 7< #ك-ه 
إحداهما: مسألة العلج » فيجوز أن يكون فيها الجَعْل مَجْهُولا » وقد ذكراها 
في لاكثات السيز)ية ٠‏ [ب ابتااب] 


5 2 كمه 6 5 7 5 0 
533 والثانية: الحج | بالرّزق 4 فإذا]0) قال: احج عن وأعطيك تَفْقَكَكٌ » 
[صحّ]", تَقَله الرافعيٌ عن صاحب «(العدة) وس 0 عليه40) يع وجَرَّءَ 00 


)١(‏ بعدها في (د) زيادة: «المسمئ). 

(0) في (د) ونسخة كما في حاشية (د): (زيد). 

(م) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(:) «التنبيه» للشيرازي (ص )١515‏ و«المنهاج» للنووي (ص ه78) . 

6 «الشرح الكبير» للرافعي )578/١1١(‏ واروضة الطالبين» للنووي .)585/٠١(‏ 
() من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

© في (د): ايصح». 

)0 «الشرح الكبير» للرافعي (9048/1). 


"0 


كتاب ابيع 
جه م كح حب جه 
0 ال ع 0 عاين مس : «أنا 


إذا ص الإجارة)] 0 قال رات 9 : ولو استأجرّه بالنفقة تا ادها 
1 


واعلمْ أن جواره بالرزقٍ بَعيدٌ عن القواعد» قال ابي ا 0 لام : 
«لو قال: : احج عن فلان المَيِّتِ بنفقتكٌ» » دَقَمَ إليه النفقة ةَ [أو]”* لم يَدْفَعْهاء هذا 
عاتستعائن , لأدتهذة ار كر طقلرة اها و نيط اليا زه: : «وإن لم يُوْاجِرُ » ودَقَعَ إليه 
مالا وقال: «أَنْفْقُ منه وحُجّ عن فلان) » فحجّ عن فلان» فله أجرة مِثْلِهِ ؛ لأن هذه 
إجارةٌ فاسدةٌ» » قال: «وهذانٍ النصّان يُنازعان في جواز ذلك200 . 

قلتٌ: ولا يقال [ذلك]”". إنما يُنازِعانٍ في جوازه إجارَة؛ بدليل قَولِه: 
«أَجرةٌ 0 والإجار ةا وهو حقٌ» صرح به || رافعي بره كما 55 زناه 0 ا 
بالرزقٍ الذي هو 03 النظر» ع لتر شرك 
[المذهب]”" قد جَعَلَ صيغة 00 بنفقتكَ) إجارة فاسدة » فمن ادغيمكأقينل #نسيحة 
فقد خاآمّه» سواءٌ سمّاها إجارة أو حَجّا برزق» وإن سمّاها «حجًا برزق [غَيرَ 


. )5171/7( انظر: «المهمات» للإسنوي (70/14؟) و«مغني المحتاج» للشربيني‎ )١( 
.)١8/7( «روضة الطالبين» للنووي‎ 6 

١ع‏ من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي (708/1). 

)0( في (ج): «أم). 

() انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 5 810). 

() من (د) فقط. 

)2 في (أ): «المهذب». 


الا 


87 © 2 


بارع ] هلك توي أعالة 1 ونا اانهمدة والحكم 07 


. 
وقوله في «الإملاء) : : «وإن لم يُؤاجرً) دليلٌ على أنها لِيسَتْ بإجارٌ . ة. وقوله 
في (الأم) : 5-17 لا يناي كوتها خعالة #لذن ال 2 |انية | 0 1 


0 01 2 : ِ م 
والحاصل أنه إن قصَدّ الإجارةً فلا يصحّ » وإلا فلا مانع من صحته كما قال 
ع م »؛ واختارّه الشيح الإمامٌ رضي الله عنه وأرضاة . 


ااا ل «المسياج) لك 2! : «فلو عَمِلَ بلا إذن أو أ لشخص فعمل 
ره فلا شى2 لهه) . بستكت َثََّْم ما إذا َذِنَّ لشخص فحَمِلَ عنه عَبْدُه ؛ نه 


استحقاق الجعْل ؛ كد له 0 وأهمّله فى «الروضة» . لكِنْ 
شاه إلى على ما اذا راشتتان يك [المقد ارق ]220 [يقا] 07 رشمر ديم عدم 


و [أمًا]0' إذا الْمَرَمَ جنل لمعت نس ارك المي إعايكفا كو اليشغل كما ةالو في 
(المنهاج ة 


مه أ سان ١‏ ع7 .6 2 اي ا ل و 
وجَزْمه بِعَدّم | ستحقاق من ءعمِل بلا إذنٍ موافق «للتنبيه) ؛ إذ قال: «ومَن عمل 
لغيره 5 عا من ذلك [من كرك شرّط ا ع ل ا و ل لك ل 


)١(‏ من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 
(؟) في (ج): «قبله». 

() «الشرح الكبير» للرافعي .)١97/7(‏ 
(:) في (ج): «سيده أما) . 

)6( من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

() في (أ) و(ب) و(ج): الما). 

4 فى لج «يشاركه). 

(م) «المنهاج» للتووي (ض ه7) :+ 
)0( وال لابغير) ٠.‏ 


اا 


كتاب ابيع 5 


2 (© 
ل اقيق00 ..وهذااإذا مُقِدَ الددع والإذن والفلكانان 3151 ددا اطاط 9 
كم كنك بين مذئ َلاق و ا قط كر 0 بِعَسْل ا 
و يعيَّ أجرّة فالأصحٌ كذلك » والثاني : يستحقٌ أجرةً المِثْلٍ » والثالثٌ: ١‏ يستحقها 
إن كان مغروقا ِالعَمَلٍ بالأجرة ‏ [د/:1/1] والرابع : أن برا 0) التعخرن لهء 
والخامسٌ: عَكْسّه ؛ وحكاة الدارميٌ 


والمالة مذكورةٌ في «التنبيه) هنا(©) وفي «المنهاج» في ماسم 5 
7ط انع م2 «للشرح» و«الروضة)0) وغيرٍهماء وهي 0 اذا عمل 
ل ا ا فإنه يَستحِقٌ الأجرة» ولا 
يَنْتقِضُ بعال الزّكاة حيثٌ قال الرافعيٌ: «إن شاء الإمامٌ بعنّه ثم ا 5 
شاي لك لان الال 1 القرآن» فهي مسمَّاةٌ شَرْعًا » [ب/1/1+2] سمّاها 
الإمامٌ حينَ البعث أمْ لم يُسَمْ يْسَم» ولا [بِعَمَلِ] 9" القِسْمَة بأمر الحاكمء فإن لشكمة 
كم الخال 


: و ا و كسمه . 2 
وتقييدٌ الرافعيٌ الخلافٌ فيما لو أمَرَ [الشركائ]('2 قاسِمًا ولم يَذْكْرُوا أَجْرَة 


:)١؟1ه( «العنبيهة للشيرازي‎ )١( 

20 في (ب): (فقد أذن». 

4 في (د): ايغسل ثوبًا». 

(4) في )( و(ج) و(د): «ابتدأ». 

(5) «التنبيه» للشيرازي (ص »)١75‏ والنص الذي يعنيه المؤلف هو: «ولا يجوز إلا بعوض معلوم». 
(1) «المنهاج» للنووي (ص 01 7). 

000 «الشرح الكبير» للرافعي )١6١/7(‏ و«روضة الطالبين» للنووي (770/0). 

)م في (ج): «يعمل»). 

(9) لم أقف عليه في «الشرح الكبير» الرافعي. 

)٠١(‏ في (ج): «شركاء». 


578 


باب الجُعالةٍ 


: 8 ]|() م اث الف ده و 5 5 5 0 7 ف 
كيف [تَمَضْءٌ |( بما إذا قلنا: تَجَبٌ أجرة المثل في مثل ذلك؟ -ح إشارة إلى ما 


وتران رن ا ل ]2220 ري ما لو اكز 
القاضى قاسما فقس قشمة إجبار 220 [أي]0): واقلنا: تب أجرة المثل في 
ذلك + واستى عن ذكر م فهدوة يا وطهووره: ولا ينتقضرٌ أيضًا بداخل الحمّام 
حي كشت علية الأجرةاء#و القترط وا لذو ستيان قال الراهعئ: «لأن الداخلٌ 


سو اس ليه 0 7 ا 
مُسيَوْفٍ مَنفعَةٌ الحمّام بسّكونِه » وهنا صاحبٌ المنفعة صَرَقّها)2*0. 


واعترضّه أبي رحمة الله تعالئ بأنه لو قال: «أسْكِنَّي دارّك شّهْرَا) » فأسكته 
0 ا المالكَ بالإذنٍ صَرَفٌ المنفعةً » ولك أن تقول: الحمّام يُعتاد 
فيها عَدَمُ ذكر الآجرة بخلاف الدار. 


تم 


)01 في (ب): «نقض) » وفي (د): «نقبض). 
6 تورلج)” «النقض)2 »2 وفي (د): «النقص». 
© «الشرح الكبير» للرافعي .)0414/١5(‏ 
(:) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

.)١67/57( «الشرح الكبير) للرافعي‎ )٠( 


5324 


نات 
المُسابَفَةِ والمُناصَّلَةِ 
|سسوو ب 
11/5 1 «المنهاج) [صااؤه] ل يعني : : للرجالٍ » و«التنبيه) 
[ص 7؟١]:‏ «[تصح م م امه تصح منه الرحارة ) : «لستننين المياءاء.قاله 
المجقر 7" ؛ لعَدَّم أهليّة الحَزْب . 
ات ل «التنبيه») [ص؟7؟١]:‏ «ولا يجورٌ الامتناع من إتمامها») . عن ما 
إذا كان اجدهما ناضك بطم بأنه الك ؛ وهو وج في ((الذضائر )7 . 


والمجزوء به فى «الرافس خيلا فهك ,وهنة المدؤررة لكك أيض نج قول 

(المنهاج): «والاظلج؟ أن عََدهَما لازام لا اجات فليان لأ حد هتنا نخدا "و لتولة 
جد 2 5 رهد 
العَمَّل قَبْلَ شروع وبَعْده)! 1 
و 2 1 

وقواه: لا ائر) شتف عنة بقوله: لكر ولفظ اللزوم أحسن من قولٍ 
(التنبيه) : ال فإنها ليت الإاجارة من كَُّ مه فإنه ل" يَجِبٌ عائ 
مُلَْرِم المالٍ البَداعَ يعَْليِهِ بالعقل المُطآق» بل يد فيه بِالعَمَلٍ رٍ لخطر كيان 
المسابَقة بخلااف ب الأَجْرَة. 
)١(‏ من (أ) و(ج) و(د) فقط. 
(؟) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)175/١1(‏ 
(*) انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)8810//1١(‏ 


.)19/8/١5؟( «الشرح الكبير» للرافعي‎ 2١ 
.)5 :١ موه (المنهاج» للنووي (ص‎ 


لكا 


بات الشسابةة والقاقاة 


7 55 [ 17]: «وفي البَفْلِ والحمارٍ قولان» وفي الفيل وجْهان» , 
الحلذف في الثلاثة في «المنهاج») قولان27 ار بر بالأظهَر فيها ؛ ءا كلام 
الرافعيٌ ترجيحٌ كُونٍ الخلاف في الثلاثة وجهَين” © والخلاف في البغلٍ والحمارٍ 
والفيل مع العِوّض » ولا خلافٌ في الجواز بدونه . 


0008 ف 2 0 
يول (المسهاج) [ص ؟:ه]: «وإن تسابق ثلاثة فصاعدا » وشرط للثاني 


ِلُ الول سد ودُونّه بجورٌ في الأصمٌ) ء صريحٌ في أنه لا يجورٌ أن [: م ليد 


الرن . رن كل ا ال 1 دِرهَي 
ومن جاء زد/ 4 ؟1/ب] ولك فل" شى 2 له والأصح و (اأرافعى) و«الروضة») 
الكاتانا؛ 


وسَّلِمَ «التنبية» من هذا الإيراد؛ [فإن]”ة غلا تمن( وفإن؟ مس1 0 
[ومرع كه الم فو 07 ماو الشرط لاثتين دون الغالثٍ أو ثلاثة دونَ الرابع 


)01( «المنهاج» للنووي (ص 5١‏ 0). 

(؟) «الشرح الكبير) للرافعي (175/117). 

(0) في )( و(ج) ونسختين كما في حاشية (د): (يشترط). 

(:) قال الفيروزآبادي في «القاموس المحيط) (ص ١71/١‏ مادة: ج ل ي): : «المُجلي: السايقٌ في الحَلبََ . 

(0) قال الفيومي في المصباح المنير) 0 مادة: مقع ل ى): «الصّلا وِرَّانُ العَضًا 500 
من الفَرَسٍ والتثنية صَلَوانِ ‏ وَمِْهُ قِبِلَ للقَرَسِ الذي بعد السابقي فِي الحَلَبَِ الْمُصَلَى ؛ لأن رأسّه عند 
صَلا السابق) . 

(+) قال را المصباح المغير ١‏ 2197/5 ماده ف سن كال «الفِسْكِلُ بكسر الفاء والكافف: 
الفرس يجيء آخرٌ الخيل في الحلبة»). 

0230220 «الشرح الكبير» للرافعي (160/17) وااروضة الطالبين» للنووي .)767/1١(‏ 

)2 في (ب): (إذا. 

)1( بن رح) و«التنبيه») فقط . 

.)١77/ «التنبيه» للشيرازي (ص‎ )5١( 


58١ 


كتاب ابيع © 


د50 
ليس شَرْطا للجميع . 
- قولهما في قرس المُحَلّل : :كم و نم90 به يقَنَضي يَقَضِي : أنه لو قَطِعّ 


بأنه سابقٌ لا يصحٌ » والأصحٌ الصحَة . 


5 : ع 3 

١‏ قول «التنبيه) [صام؛١]‏ في [ب/ى؟1ااب] 2 إطعام السب : «وقيل: 
يَصِيخُ إلا ألموشقط المننت. وتصب د قا ال أنه لا يُرَفُ » والمعروف 
وجْهانٍ ؛ أحدهما: الفساد ويتفرّعٌ عليه الخلا في وجوب أَجْرَةٍ الول . وا( ذاني: 
الك إلقاء للشرط ,اما الاين الصحّة على وجوب أجرة المثل [فخلاف]0) 


المصطلح . 
_" 
قوله [ص 8م؟١]:‏ ال في الخَيلٍ إذاا استو نك أعثاقها: أن يَسْبِقَ 
اتذحليا بدزءٍ من |( رأس » من ادن وغيره؟ قال في و0 :«(الصواتث أن 
الاعتبار بالعئق لا إيارةا للد وَاعْلَمْ 3 كلام الإمام” 0 بن الصَبّاغ فق 


[للفظ الشيخ ]200 فلا ييحسن ل «الصواب»). 


56 11 [م 4؟٠]:‏ «وإن اختلفا اعْتُبِرَ بالكاهل)» ‏ الأصح أنه بالفيق » 
0 عه 2 ب ع / 6 3 و 
فإن تَقَدَمَ الأطوّل عَدْقًا بأكثرَ من زيادة الخلقّة» فهو سابقٌ» وإلا فلا. وقول 


.)0 4١ «التنبيه» للشيرازي (ص77١) و«المنهاج» للنووي (ص‎ )١( 
في (ج): «بخلاف»).‎ 2) 

© في (ج): «الرأس». 

:2 #اتصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: 105). 

(5) «نهاية المطلب» للجويني (8١/59؟7).‏ 

() في (ج): «اللشيخ». 


58 


هه باب المُسَابَقَة والمُناضَلَةِ © 
«التصحيح»): «الصوابٌ: أن الاعتبارٌ في سَبْقيِ الخيل بالعئق 70" , اعوط افر 
حالتي التساوي والاختلافي؛ فإن الخلاقق في حالة الاختلاف ثابتٌ في 
«الر افعرة200) وغَيرِه» ل يه أرادٌَ: حالتّي التساوي خاصّة 
ولِنْ يَلرّمُ على هذا أن يكونّ أَسْقَطٌ بيانَ الأصح عِنْدَ اختلاف العثق . 
الماك 1 [صه؟١١]:‏ «وإن ناك المَركُوبَين قَبْلَ الغاية بَطَلَ المقم 


قال الرافعيٌ: «إلا أن يَرِدَ على فَرّس مَوصٌوفب ء فلا يَتْبَغِي أن يَنْمَسِحَ بهلاكه)7" . 


و 
46 قوله [ص م8١١]:‏ «ولا 00 إلا على عدد). كقول «المنهاج» 
5 م 2 2ن 3 
[2 +014]: الاوبيان حلام توب الرَّمي) »وقد ثنهة مثم | الفاككر كدير ار 


اه 
0 


: - ع وو و 
[واحدَةء والاصح الفيد |10 
0 ا رك م اه اه ا د 
اقولهما: (إنه يُشترَطا' [كيرِين]200 أن-الرّمِيَ محاطة أو مُبَادَرَة*أو 
ا 17 : ِ 3 
ا كل ( الاصح فى اأصل «اأروضة» و«الشرح الصغير): أنه لا احكم ذل اي 
1 58 و 5-9 00 2 2 
لنت 4 بل يتصح الإطلاق 4 ويخححل علئ المبادرّة ونقله فى الشرح)7١0)‏ عن 


000 اتصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: ٠5‏ 5). 

20( «(الشرح الكبير» للرافعي (؟5١/188).‏ 

(6) «الشرح الكبير» للرافعي (181/15). 

)2 في (ج): «التناصل) . 

سن () و(ج) و(د) فقط. 

6 فى (ج): ا(اتعيين) . 

(60 «التنبيه» للشيرازي (ص )١74‏ و«المنهاج» للنووي (ص 7 5). 

)ىم( في (ج): لايصح». 

(9) «روضة الطالبين» للنووي »)578/٠١١(‏ وانظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)501/١7(‏ 
)1١(‏ «الشرح الكبير» للرافعي (؟١/505).‏ 


نض 


كتاب الْبَبٍ 


به لبجم 9 
9 
تصحيح صاحب «التهذيب»). 


/14 - 2 [عده ]- وان تشكون صِفَة قياف : الاق د ملو ير 
المَرْع والخَّرْقٍ وَالخَدْقٍ والمَرْقٍ والجَّرْم!"2) 2 الذي في «الشرح» و«اأروضة) منع 
[اشتراط]!'6*"" الوم والمزقي قطْن10» وفي غَيرهما علئ الأصمٌ» قال في 
«المنهاج»: «فإن أطْلّقا اقتضّى الَوْع )0 . 


4 - قوأه [م:1]: «وإن الْقَطَعَ الوَئرُ أو انكَسَرٌ القَوْسٌ)» التصويرٌ إذا لم 
1 بتقصيره ) قال في «الكفاية»: «وقَبْل خروج السَّهُم: فإن حَصَلا بَعْدَه فلا أَثْرَ 
عت انا كوي : 53 

45 - قوله [ص 4 ؟1]: الوإن أصاب السَّهُمٌ الأرضَ فارْدَلََ - أي: اتْعَقّلَ - 
وأصاب [دا/ه؟/أ] العَرَضَّ حُسِبَ له في أحَدٍ القَولَينِ» ولا يُحسَبٌ له ولا عليه في 
القّولٍ الآخَرِ) » الأصحٌ أنه يُحَسَبُ له» والخلاف في «الرافعيٌ» وجْهانٍء وقيل: 
(قولان مُحَرَّجانِ)(2"7. 10 «التصحيح»): «وإن لم [يْصِبُ](*2 لم يُحْسَبْ 


قال الرافعي في «الشرح الكبير» (199/117): «المَرْع » وهو: الإصابة المجردة» والخَرُق » وهو: 
أن يثقب الغرض ولا يثبت فيه» والخَسْق » وهو: أن يثبت فيه» والحَرْم» وهو: أن يصيب طرف 
الغرض فيخرمه» والمَؤْق» وهو: أن يثقبه ويخرج من الجانب الآخر. 

(؟) في نسختين كما في حاشية (د): «الاشتراط)» وليست في (ج). 

(0) بعدها في (أ) و(ب) و(ج) ونسختين كما في حاشية (د): «في»). 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي )١19/١7(‏ و(اروضة الطالبين» للنووي .)977/٠١(‏ 

(5) «المنهاج» للنووي (ص 57 50). 

(1) كفاية النبيه» لابن الرفعة .)31/:/١٠١(‏ 

60 «الشرح الكبير» للرافعي .)711١/١17(‏ 

)24 في (د): «يصبه). 


52 


نات الْمْسائَقة: وَالْْنَاضَلةٌ 


6( وت 70 2 (©6 6 

عليه)(21 » ففيه أمران: 

00 يود أنه يُوهِمُ كون المسألة فى «التنبيه» علئ خلاف ما صحَّحَ » ولعله 
َهِمّه من حكاية القول الثاني بالنسبة إلى مجموعه ا 
الشيخ في حكاية [ب/1/8] القول الثاني من أنه لا بحتب عليه |ليسن ]7 في 
«الراقعيٌ» ولا [في ]7 «الروضة»» ولا بأسّ باليكره لدنم تَوَهُم كَونِ الإصابة 
بالأرضء لكِنْ لا خلاف فيه » وقد حكاه فى «الكفايّة)7؟2 كما فى (التنبيه» . 

انناف ١‏ أن امك كر ك1 ذه اشقاك كال لاط "فق 
(الرافعيٌ» و«الروضة)0( . 

1 8 ع م 26 ءَّ 7 ص © 
قوله [ص ؟؟١]‏ فيما إذا أطلقا القسيًّ » فلم يَذكرا [ أَقِسِيًا]('' عَرَبِيّة أم 

فاريكة: «حملا على نوع واحد)ا, قال الرافعيٌ: «أطلَقّ مُطلقونَ وجْهين في صحّة 
الْعَقَد ؛ الأظهد وحوات الأككر: لك وفي كادف وعليه جَرَّئى ركه 
بارا : «أن الوجهين إذا لم يَغْلِبْ في الناحية نَوعَ » فإن ع علت كل الامللدى عله 
كالدّراهم وغيرها) )20 : 


ثم لما تكلم على كلام (الوجيزٍ) أعلمَ بالواو لإطلاقي مَن أطلقّ الوجهين ؛ 


)0:0 ١اتصحيح‏ التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: 109). 

6 في (ج): «فليس»). 

(*) من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(:) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)71/9/1١١(‏ 

)ه) «الشرح الكبير» للرافعي (5١/١1١؟)‏ و«اروضة الطالبين» للنووي .)710/7/1١(‏ 
00 في (ج): «أقيسًااء وفي (د): ااقسيا». 

() «الشرح الكبير» للرافعي .)197/١5(‏ 


ه524 


ا البئع (6 


9 76 
فاقتضى أنه لم [ يميد ]”" الإطلاقٌ » بل جَعَلّه لامًاء فحَصَلَتْ له ثلاثة أوجُء ذَكَرَها 
2 «الروضة»ء إلا أنه قال: «الصحيح 10 الأكثرينَّ: الصحّة ‏ "بوالةاليع؛ 

التفيصيل 0 : 


واليسق فى عب تصريحٌ بأن الصحيح [الصكّة](" في [الحالتين]!*, 
بل كلاه مائلٌ إلى ما جَرَئ عليه الإمامٌ والغزاليئٌ» وغاية أمره: [أنه]”*2 جَعَلَ 


إطلاقٌ المنع وجِيها : وصرّح به فى «الكفاية)” كير وفيه نظ فلعل كادم مَن أطكقٌّ 
! 3 صل ا ايه 
مَحمول علئ من قيّدء فما ظنْك بجعله الصحيح! . 

وكلامٌ «الكفاية) صريحٌ فى أن الخلاق إننا عو فيب ]وا نقرك و بالقالشية 
0 1 د اا اتيت : 5 5000 جع اه 1 0 
توْع » وإن لم يَعْلِبٌ بطل ؛ إذ لا مرجح » وقيل: «يصح ويَستَويانٍ بالتراضي)”” 
وأنت إذا تأمّلْتَ كلام الرافعييٌ والنووي وابن الرّفْعَة» عَرَفْتَ التفاوتَ في كلامهم 


لبس 
2 
)| : «وإن كلف القوس 0 6 كدري توق الايداق 
و ا 
على لكلف و لاق واي جرم كط الإقد الماك تطعا اليا سم قطعاى وولا. يا دون 


في الأصحٌ إلا برضا الشَّرِيكِ . 


)١(‏ في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «يقصد) » وليست في (ج). 
)١(‏ «روضة الطالبين» للنووي .)856/1١١(‏ 

(0) من«(أ) و(ج) و(د) فقط. 

(:) فى (د): «الحالين»). 

©6 0000 «أن). 

() «كفاية النبيه») لابن الرفعة .)80/57/١١(‏ 

610 انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة (97/11/ا81). 


الملا 


5 باب المُسابَقَةٍ والمُناضَلَةٍ 


ده 


ظ 


5 .2 قوله [ص ؟١]:‏ (وإن مات الرّامى بَطَلَّ العَمّدُ) » كذلك لو ذُهَبَتٌ يَذه. 


م١١‏ قول «المنهاج») [ص 1 0]: ا المال بحسب الإصابة, وقيل: 


[ بالسّويّةِ) ]22270 الأصحّ فى 90235119" || االالسيوتة) | 2000 


لت يك 


)١(‏ في (ج): «بالتسوية»). 
(؟) في (ج): «بالتسوية». 
() «روضة الطالبين» للنووي (١١٠/89/ا7).‏ 


/ا3 7 


سَابَ 
إحياءٍ المَواتِ 


قرل «التنبيه) [ص 5؟١]:‏ 1 مَوات) » سكت :" عرفات على 
الأصحّ في «المنهاج»)'", وكذا. 258 رمك غلين ما 3 30 في 0 
0 و«المنهاج» [حت| فالال قت فيه ا للّهُ تعالئن 2-65 
«المنهاج») [ص ١م]:‏ «ويجورٌ إحياءٌ مَوات الحَرّم ا 
بافظ «دونٌ» أن عرفات مُسمَدْناة من الوم » وعَرَفاتٌ من الل لا من الحَرَمء »؛ فلو 


قال: 5 


مقن -قوله [صوى]]: [واو | الم اسار أن يتلك الأمواله جل أك 
تَمَلَكَ الات بالإحباءة ) إن أراد الحل فما تكلة 2 8.2 المسنبي: تيل تركه وفئل 
ا مقطا ع 2 0ه [إنئان ةارب] جل ل لف وإن 'أراد الصحة فهو الأصحّ. فكان 
الأحسَنَ لفظ الاستحباب ؛ فإن الإحياء مُسْتَحَبّ 


َك شت الصبر اللاي لا يمير عن ا 01” '"رحجيدانة لَهاتعالز: بوحتاء للأنه 


00 «المنهاج» للنووي (ص .)7١5‏ 

(؟) «روضة الطالبين» للنووي (785/65). 

(6) من (أ) و(د) فقط. 

(:) «المنهاج» للنووي (ص-5١7).‏ 

(5) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 7١8‏ /إحياء الموات) . 
() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١55‏ /إحياء الموات) . 


امنا 


© باب إحياءٍ المموات 


لا يصح منه قَصدّ إن كانت العبارة «تَمَلكَ) كما حَفِظَاهُ» وإن كانت [ (يَتَمَلكُ)]() 
كما وٌَجِدَ بخط النووي فلا يَرِد. 


20057 [صا ]٠.٠‏ في الحظيرة وهي القماة في «(المنهاج») 
اد -: (ويَنْصِبٌ عليها البابت)» ظاهرٌ في اعتبارٍ تَضَبٍ الباب فيها 0 
الدارء | و اميك فيها لا تتجراغ اناما ونفباء ولذلك قال في «المنهاج»): «(وفي 
لمات الجلات: !0 بد أن حكاءن الذا ]ا ْ 

1 32 ١ ْ 5 و‎ ١ 

17 قول «المحرّر» [780/1] في وات الكفار: «وإن كانوا يَذْبُونَ - 
526 المُسْلِمُ بالإحياء» » [حَدَهَّه] * في «المنهاج)7©»؛ وصوَّبَه الوالدٌ رحمة الله 
تعالى وقال: (صرّح القاضي أضو الطيّب وأطلقٌ: بأن لعن الإحياءة في دار 


2 


2 ع 4 200 4 
الحرب .ء ذُبُوا عنه أم لم يَذَبّواء كما تَمَلكَ بالقَهْر) ‏ قال: اوهو الأول )كار 


:»ع 


و 2# 03 

4 قول «المنهاج) [ص :]"١6‏ «وإن كانت جاهليّة » فالأظهَّرٌ: أنه 
يشلك بالإحياء) ) الأرجَح عد الوالد طن : ا 5 7 حَكمُ 
0 0 37 و 3 7 5 6 010 
الوا الضائئَة0©: وهو قول أبي إسحاقٌ2»7) وقال جماعة آخِرّهم ابن الرّفْعَة : 


.- 
آ#_ه 


)00 في (ج): «تتملك) . 

(؟) «المنهاج» للنووي (ص56١”5).‏ 

() «المنهاج» للنووي (ص ٠07١5‏ 

)00 من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(5) في (ب): «حذفها» » وليست في (ج). 

() «المنهاج» للنووي (ص. 5 91). 

(07) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١78-1١17‏ /إحياء الموات) . 
(م) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١78‏ /إحياء الموات). 

(و) انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)71/94/1١(‏ 


أخيينا 


3 


59 كتاب البَيْع 
ا لي 2 0 


لقال )10 . 


ءًَ 7 8 اهدر كي واه 3 9 ء 
8- قوله [ص :]1١‏ «أو مَرْرَعَةَ [ فْجَمُْعْ |7" التراب حَؤْلها) , أَحسَنٌ من 
2 2 0 
قَولٍ «التنبيه) [م :]١٠١‏ «بأن يُصَلِحَ تراها) ؛ إذ لا يْفَهَمُ منه أن جَمْعَ التراب شَّرْط » 
والاضي امترواطه يرو انع انهه رمات اي كاد تو لحر يه ا 
و ً_ 0 5 
ل - قول «التنبيه) مك وخون لوا لماعم كد الطيعه لاود 
قال الرافعيُ: اوالاضمة ها 52 ابن كح : إن كفاها ماءٌ السماء فلا حاجة 
[ ييه ]”" ولا سَقِيها ؛ وال بعتت فيعتبرُ [تَهِيئته ]”؟' من عَين أو بِثّرٍ أو غيرهماء وإذا 
)2 01 يات رالا فوجهان» ”2 , قال في «الشرح الصغير): دم 
كذلك» » وعبارة (المنهاج): اك ا" قا انها كاه سه 
ا [م 10] في البثّرِ والعين: أّآنَ يَتكددها | حت |0" يَصََلّ إلى 
القاءة إلا راذا كترم ات 000 
00 00 
ع 
١1‏ قوله [ص ]: «إن المُحْبِيّ يَمْلِكُ ما في الأرض من المعادن» , 


.)7ا/94/١1( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 
. هع في (ج): (بجمع»‎ 

() في (ج): «إلئ ترتيبه) ٠‏ 

)2( في (ج): (تهيئة) . 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي (7515/5- 556). 
)03 في (ج): (ترتيبه) . 

(0) من (د) و«المنهاج») فقط . 

69 «المنهاج») للنووي (ص .)3١5‏ 

() في (أ) و(ب) و(د): «إلىئ أن»). 


"0 


ده ©) باب إحياءٍ الْمّوات (©5<26 
غ52 ين 


يعن بالطلا الذي عرية1 بار ردكا أدولحة [وفيك.] 0 ودوك «المنهاع» 
[ص لاام]: (القنوة الَاحدٌ لااتشلاك |بالإشاء | ليه 1 | الظاهد |0) لمكيل 
يَعْلَّمْ به » وفي «الكفاية» عن الماوَردِيٌ أنه يَمْلكٌه(؟»» وفي «المَطْلَبِ) أن الإماة”*) 
حكئ الإجماعَ فيه» وأنه أصح الوجْهّين في «النيروك 500 وكلامٌ الرافعيّ 
والنوويّ يقتضي المنعَ في الظاهر مُطَلَقًا(" ؛ حيث لم يَسْتَدْنُوا إلا المَعْدِنَ الباطِنَ . 


1٠‏ - قوله الا ل ضاءت الكَلذ النابتَ في المّخيا) » أقرَّه 
«التصحيح» » وليس في «الرافعيٌ» و«الروضة» في اباب الإحياء» إلا أن الكَاذ لا 
الئل ولع يرقا ببق [الداييج]”*)افي المَمْلوك وغيره ) وحَكوا وجهّون في 
وُجوب الزكاةٍ في السائِمّة في كل مَمْلوك9 22 1 أن كياد تيلك ريدي اك 
الرَفْعَةَ فيه أوجهًا ؛ ثالثها للماوَرْدِي: اقرف نواد ةط إن ىن 1ل ارم وكات 
فيُمْلكُ » وما يُقُصَدٌ للزَّرْع والغراس لصَرَّرِه بها(©. 


6 في (ج): «يملك». 

6 في (أ) و(ب): «بإحياء»). 

() من (د) فقط. 

(4) ١كناية‏ النبيه» لابن الرفعة (46/11/*): 

(6) «نهاية المطلب» للجويني (771/8). 

(1) «التهذيب» للبغوي (197/1). 

(0) «الشرح الكبير» للرافعي (8/7/؟١)‏ و«روضة الطالبين» للنووي (7:1/0). 
(4) «الشرح الكبير» للرافعي )١5١5/7(‏ واروضة الطالبين» للنووي (8:1/0). 
6 في (ج): «الثعابت» . 

.)١91/5( «الشرح الكبير» للرافعي (077/7) و«روضة الطالبين» للنووي‎ )٠١( 
.)8/85/11( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١١( 


5 


كتاب الب 


ده © 0 6 
5 ) © 


4 - قول «المنهاج) [م 8١م]:‏ «وحافرٌ بِثْرِ [بمواتٍ]''2 للارتفاق انين 
| بمائها]("22., أي: لارتفاق نفسه ء أمّا الحافِرٌ لارتفاق المارّة فهو كأحّدهم» وكذا 
الحافرٌ [د/:؟1/1] بلا قَصَدٍ [في]7" الأصحٌ . 


4 قول «التنبيه) [م :]1٠١‏ «فإن تَقَله إلى غيره صارٌ الثاني ايو 
ل ا ا على الآثْرِء وظاهرٌ كلام «المهذّب» أنه 
15 لغيه : (آتَوْتَكَ بذلكَ)0* , وكلامٌ «البيان»): «أَقَمْتَاكَ 3 بذاك لالب 
فهل هذا هبةٌ أم ماذا؟ » فيه نظلر» ولم يَتَعرّضٍ ابن الرّفْعَة لهذا . 


و 6ه 
85+ داقولهشها ‏ «إنها يسحت جل تفل |الجاءا لله اذكو أغلق اليب للم 
مُقيّدٌّ بما إذا لم يَجِدٌ صاحبها ماء مُباحَاء وفي نُسَخ من الرافعيّ موضعٌ ١ماء»:‏ 
0 رس اقه 2 الك 1 
«كَلاً) » وهو غلط » وصوابه ما ذكرّه الماوَردي فى «الا حكام السلطانية»: «وأن 


2 2 5 04 5 
يكون هناك كلا يَرْعَى في الأصحّ) 00 : 
و 42 5 
وكون الماء في عالت بخلاف المخرّز في إناعٍ , ومَفهوم الْبَذْلِ للماشيّة 


)١(‏ من (د) و«المنهاج», وفي (أ) و(ج): افي موات». 

)2 فى (خ): «بها) . 

فرع في (أ) و(ج): على ) . 

(4)- في 40 و(ج): «(تبعا) . 

(5) «المهذب» للشيرازي (7597/5). 

() «البيان» للعمراني (585/10). 

(60 «التنبيه» للشيرازي (ص )١١‏ و«المنهاج» للنووي (ص .)7١8‏ 
)00 «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص ؟١77).‏ 

)2 في (ب): امفازة» . 


ايا 


باب إحياءٍ المَّوات 


.رهيه مك تكس 2ن تيت 
) © © 0 
أنه للا 2 لعغيرها نادم تنظ (التنبيه) 7ع والأصحٌ قو أصل «الروضة» 
وجوبه لراعيها”" . 
9 و 0 2 م هو ثم م بي م 
07 قولهما: (إن مَن تَحَجَرَ شيئًا أحقٌ به00"» يَعْمَل الزائدٌ على كفايته 


0 6 ء 2 
وقدَرته » والأقوّئ فى «الروضة»: أن لعّيره إحياء ما زاد7؟2. 


- « 6م 5 0 5 200 4 
4- قولهما: «فإن اسْتَمْهَلَ أمْهلَ مُذدَةَ قَرِيبَهَ)*2: هي راجعة إلى 
الإمام» و[لا]”" تَقَدَ رٌ بعلاثة أيام ولا بِعَشَرَةٍ إلى عشرينَ في الأصحّ فيهما . 


ا 


راي 


١)‏ 0 (التنبيه) [ص :]٠٠‏ (فإن قامَ وَتَقَل غنه تماش كان لغَيِرِه أن 
بفشيوفيهم يننا لو كذ حجنن وعزفةإلمزة, والاصيغ مابني «المبهاج )”الا 
يطل إلا أن مَطُولَ مُمَارَقُه بحيثٌ قم م تئر جيه و لفون 2برقه 97 رو انه يفطم 
جدود لل إلا كبا جاع 

١1١‏ 000 [ص 1 إن ان مامه وهناك غير ا وقيل: يقد 
الإمام) ع لا ذْكْرَ لهذا كله في «الرافعية) ولا في «ااروضة» لشي المهب» ل 
في (الكفاية) عن غير التنبيه) إلا ما حكاه عن الماوَرْدِيّ من ذِكْرٍ أصل الخلافي00) 


)1 «العيم) للشوراز ف (2 1 : 

(؟) «روضة الطالبين» للنوؤي (6/+815): 

(*) «التنبيه» للشيرازي (ص )١7٠١‏ و«المنهاج» للنووي (ص .)7١5‏ 
1 انووعية الطالبين ابللتروي 23 على )1 

(5) «التنبيه» للشيرازي (ص )١7٠١‏ و«المنهاج» للنووي (ص .)93١6‏ 
)3( في (ب): (الم1. 

)02و23 «المنهاج» للنووي (ص-737). 

(8) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)4905/1١١(‏ 


5 


يت ولاك ايديم 0 
9 )6 


لكِنْ صَرّحَ في «المَطلَبٍ) بحكاتته » والأصخٌ خلاف الوَجْهَينِ »اوهو أنه 5 
ولا يَرْعَج . 010 «المنهاج) [مباوع]: «واورشوق اننا فرع : ؛ وقيل: يُقَدَمُ الإمامٌ» 
عَيد مسألة «التنبيهة» و[هذا](© واف . 


- قوله [م ]1٠١‏ في المُعُطّع: «وإن قَامَ وتَقَلَ عنه قُماشّه لم يَكنْ لمَيرِه 
أن يَفُعُدَ فيه» » حكاءٌ في «الكفاية» عن الجمهور”" » وأقرّهُ في «التصحيح) ) وماد 
إليه أبي220 رحمة الله تعالئ ؛ ولكِنَّ الأصحّ 'في لومم ب فال راتس انه 
[أشْيهُ]00))90 _: ولا فرفٌ بِينَ قيام المُقْطَم [أ و]0© غيره76 2 وهو ةذ 3 قضيّةُ إطلاق 
المنهاج)”7. ١‏ 

- قول «المنهاج» [س 510] اوإن فارقه ليَعُود لم يِل » إلا أن تطول 
مفارقتّه 0 يَنْقَطعْ ا عنه القن وه َرَّقَتْ طائقة بين 00 يجلس 
بإنطع زر [ب/ ؛٠اب]‏ الإمام أو لاء ولكِن ولد شي من رَحْلِه» فلا يطل حقه 3 حَقه فيهماء 
وإلا فيَيَطلٌ » قال الشيخُ الإمامٌ رحمة الله #تغالى :ولا شك أن هذا القَزق لاي2 »47 . 


- قوله [ص 14.]: «ولو أراد تَْمٌ سَقَيَ [أراضيهم]”'" منها فضاقٌ‎ - ١ 


)01 في (د): (هو). 

(؟) «كفاية النبيه») لابن الرفعة .)8٠0/1١١(‏ 

() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 559 /إحياء الموات) . 

(:) في (أ) و(د) ونسخة كما في حاشية (د): «الأشبه». 

(6) «الشرح الكبير» للرافعي (؟71717/1). 

)3( في (ج): «و». 

(07) «روضة الطالبين» للنووي (965/05؟). 

(8) «المنهاج» للنووي (ص7١7).‏ 

() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 7794 717١‏ /إحياء الموات). 
)١(‏ في (ب): «أرضهم» ؛ وليست في 0( و(ج). 


1 


باب إحياءٍ المَّواتِ 


1 6١ ©) (© 6 
5 7 )©( هب‎ 7 


2 23035 2 2 
سَقِيَ الأغلى فالأغلى , وحَبَسَ كل واد الماءَ حتى يَبْلعَ الكغبين) , التقديرٌ بالبلوغ 
إلى الكشبين الوذ من كص لكر يقن وذكر | لقناق 111250" و السو و0" أن المعتبة 

قَدْرٌ الحاجّة» وأن التَّفَدِيرَ ببلوغ الاين ليس على غسررم الأزثما ناو الثلدان: 


قال الوالد رحمة الله تعالى : اوهو قويٌ جدًا) » ثم قال: (وهو قريبٌ عِنْدِي) ‏ 
ب و الا درنلا عع لجف اركرنة ل ل! توا رطيووعيلة كنذا باز 
كني أَسْتَخيرٌ الل فيه حتئ ينشَّرِحَ صَدْرِي ويَقَذِفٌ الله فيه نورا [يمراد]”" نبي 
يِه ) 21 , انتهى . 


7 ع 5 
164 قوله [ص ١م١م]:‏ «ولهم ليث مهايأة) » الضميرٌ للشرّكاء » وهو فى 
«المُحَرَّرِا صريحٌ [مُقَدّمٌ](2700» وفي (المنهاج) اكْتَمَى بدلالةٍ الكلام عليه . 


. رع في 0 5 9 )عه - “عه - 
َرْعَ تَعُمّ به البلوّى: النزول عن الوظائفب كالإماءة والقّقامَة وَالمَدْريسِ 
07 و ءِ 1 7 
ونحوها بِعوّضٍ » ذكَرّه الشيح الإمامُ في (فتاواة)() لكان في شرح المنهاج», 
م صَنَّفَ فيه مُصئمّين » والذي استقرٌ عليه رَأَيْه : 


57 مم 5 و - 5 1 ع و 7 
أن ما توقف إمضاوه عائ تولية ناظر لا يصحٌ النزول عنه لمن هو دون النازل 


.)١794 «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص‎ )١( 

(؟) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 47" /إحياء الموات). 
(0) فى (5): «لمراد»: وليست في )١(‏ و(ج): 

(:) «الابتهاج» لوي الدين السبكي (ص 7 7/إحياء الموات). 

0( في (د): اامتقدم). 

6 «المحرر» للرافعي (1/91/5). 

(90) «افتاوئ السبكي) (؟574/9): 

(469 في (ج) ونسخة كما في حاشية (د): (و). 


530 


هه ع 8 
5 9 
في الصفات المقتضية للاستحقاق لا وكذا لكْن [د/دمةت] يُساويه عائ قواعد 
5 6 0 3 5 وو س 5ه صم 
المذهب » وأخذ العوّض في | الحالتين ]”'' باطل قطعا . 


الاع 


قال: «ويتخرَّج في الحالة الثانية على قَولٍ أبي إسحاقٌ بجواز بيع حق 
[التحجر](" احتمالان» أحدّهما: المنعٌ » والثاني: الجوازٌ» ولكِنْ بشَّرط إمضاء 
م هدس َ 0 -ه 2 0 
ع ا ا و ا 
8 و ع 
يشمط بالكلية وير لي لقا [في الوظيفة |(" من يشاءحٌ؟ فيه نظي » والأقرب الاول ؛ 
أنه نما | 8034 برط 1 0 


وهذا [مُط رِد](*2 في النزولٍ بعوّض و [بعَيرٍ]”'2 عِوَضٍ » فالنزولٌ لمَن لا 
ساروف باطل قَطْعَاء وكذا 200 الناظِر » وما بموافقته فصحيحٌ 
عِنْدَ عَدَمِ العوّض » ثم الناظرٌ إِمًا أن يولي المَعزولٌ له » وإمًا أن يبي النازل » وبعوّضس 
لا يجورٌ علئ المذهب» وفيه احتمالانٍ على ا أبي إسحاقٌ » وجميع ككوياة نيا 
كوف ]0 على [توية] 0 بخلاف هبة الرّوجَةِ نَوْيَتَها لصَرَّتها وغيرٍ ذلك2070. 


(1) في (أ) و(د) ونسخة كما في حاشية (د): «الحالين». 

(؟) في (أ): «المحتجر»» وفي (د): (المتحجر). 

() من (أ) و(د). وفي (ج): «في الوصيفة»» وهو خطأ. 

)2 في (ج): «ينزل) . 

)2( في (ب): «يطرد). 

(1) في (أ) و(ج): «غير». 

(0) في (ب): «المساوي»). 

(4) في (أ) و(ب): «توقف». 

(9) في (ج): «توليته». 

)9١(‏ انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراتن)(؟/ رمم: المع اوم 


50 


باب إحياءٍ الْمّوات 


ب 60 00 
2 92 


0 ف 0 رق 0 
وقد أَسْبَمَ الوالد كلامّه في [مُصِنَّمَيِهِ |7" » وذَكَرَ جميعَ ما يُتَخَيّل النزول عنه 


[بما]”" فيه حنٌّ [للمسكين]”" وغَيرِه [من]”) الخلافة إلى حل التَحَجُرٍ وحن 
[الشوارع]”* ومقاعِدٍ الأسواقي» وإنما عَمَّتِ البلوّى بالوظائف التي هي كالإمامّة 


- 


والمٌقاهّة ؛ فلذلك اقْتَصَرْتٌ على ذكرهاء ودَكَدْتٌ مُلخْصٌ اختياره فيها . 


)١(‏ كذا في (ج) ونسختين كما في حاشية (د)» وفي (أ) و(د): اتصنيفه)» وفى (ب): (مصنفه). 
)٠(‏ في (ج): «مما». م 

زفرة في (أ) و(ج): «للمسلمين». 

2:0 فى (أ): «في». 

)2( 00 و(د): «القذف», وفي (ج): «الفدف». 


5 1/ 


كعات الك 
© 0 5 
بَابَ اللقَطَة 


1 15 «المتهاى 11[ ما يقض] : الل ]01و لانستتكك ب لغَيرِ وائق 
0 في الأصحٌ) ؛ أَحسَنُ من قول «التنبيه) ع م | اتالارلى أن 8 ؛ 
لشتذوله ها ذا لم كن بأمانة نفيه » ولم يقل أَحَدٌ بالاستحباب فيه» بل الجوازٌ كما 
[يَرَئ ]0 في «المنهاج»» وَغَيرُ الوائتي هو الأمِينُ في الحال » أمّا الفاسِقٌ فيكْرَهُ له" . 

1415 وقول زس#ىم]: «وَالمَذََتٌ أنه لا يتعبُ الإشهاة على الالبقاط و 
خسن من قول «التنبيه) [ص ؟١١]:‏ ترييكف أن يَشْهِدَ عَلَيها) ؛ لأنه قد يُفهم أنه 
يَحِبُ الإشهادٌ على عَينِهاء وهو احتمالٌ لابن الرّفْعَة1©» لم يَقَلْ به أحدٌّ. والأصحٌ 
في (الرووضة» أنه يد 5 يفن صفاءها [ 2 عي | لق ر نكل : ايلك الكل 
وقيل: «لا يَذْكٌ شَينًا) » وفي والكفاية» أن الو رول توا بوجوب الإشهاد”؟, 
والذي في «الرافعيٌّ) واشرح المنهاج») ضاق 7000 وهر انمق 


و ع 2 0 4 
قوله [ص 08م]: «ولم يُوجب الأكثرون التعريفٌ فيما إذا [قَصَدَ]00) 


6 في لج): «تراه» . 

(؟) انظر للفائدة: «روضة الطالبين» للنووي (7"97/0) . 
() «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)575/1١1١(‏ 

(:) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(5) «روضة الطالبين» للنووي (7957/0). 

(1) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)575/1١(‏ 

60 «الشرح الكبير» للرافعي (79/7 5٠‏ 8). 

)09 في (ج): «يقصد»). 


لاحلا 


الحمْظ» » قال في «الروضة») الوزن الأقو ىاو الحتهنا زر لوفدؤيك” “تاراح 1 
رخمة الله تعالي : 


1 200 المساجد)”" 00 اك 


بوذا تاك 
50101 ليه و 0 يُستَدْئى عند أ الله تعالي» ما إذا 
دقو ل دعر لفصد ) يستثنىل بي رحمه الله لئ 5 
١ 6‏ 7 57 
التقط اثنان» فيُعِرّف كل منهما نصفٌ سن(" » خلافا لابن الروْئَة00 . 


- 3 ؟ م ع حك 
قول «المنهاج» [ص ؟*]: «والأصح: أن الحقيرٌ لا يُعَرَّف سَنَةَ » بل 
دَمَنَا 3 أن فاقده يُعرِض عنه غالبًا)) رجح ف زد در/ا] 0 اللّهُ تعالى أنه للا 
فرق بِينَّ:القليل و الك 37 
و 0 
60١‏ وقول «التنبيه) [ص 15]: «وقيل: إن كان قليلا كفاه أن يُعَرّقَه في 
الحال) , فيه أمو: 


.)5٠9/0( «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «بداية المحتاج» لبدر الدين بن قاضي شهبة (؟1/٠0٠0).‏ 

(*) «التنبيه») للشيرازي (ص )١78‏ و«المنهاج» للبووي (ص 994”). 

(4) من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(65) انظر: «(الشرح الكبير) للرافعي (و/عصسم). 

() «التنبيه») للشيرازي (ص )١77‏ و«المنهاج» للنووي (ص 9””). 

(0) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي /7١(‏ رقم: 0 9."). 

)0( لم أقف عليه «كفاية النبيه» لابن الرفعة » وانظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 
0ح" ). 

(9) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 9096). 


» 


الو 2 


أشله .نر لسنما ءا كيقي زاون “2 فبطاتية؟ إقا وإلمتكر ود انسل" 


تَعْرِيفَ على واجدهء وله الاستبداد به. 


#د الثاني: أن القليل المُتَمَوّلَ لا يُْتبْرُ أن يُعَرَّفَ سَنَة بخلافف الكثيرٍ » وهو 
الأصح. 

الغالتٌ: أن هذا هو الوجْهُ الذي حكاهٌ |! رافعي عن الإِصْطَخْرِي أنه يَكفِي 
مر تفْرِيعًا علئ تي السّئَة(ا2 , ورّعَمَ البيخ كيان 1 الفركاح أذ لفن 
«(الرافء اا ل م كا عن «المنهاج» من اعتبار قَدْرِ يُظَن فيه الإعراضٌ ٠‏ 


قوله [م +18]: الوَقدرَ بالدّرْهَم) ؛ ظاه فى أن الدَرْهُمَ على هذا 
الاجم قليل » وعليه جَرَّئ في «الكفاية)290ع والذي في «الرافعيٌ») خلا فه » وأن هذا 
الوجة إنمااهو فيما دُونَ:الدؤ7©) 


١١+‏ قوله [م ؟] فيما إذا الْيَقَطَ العَبْدٌء وقلنا بالمذهب [أنها لا 
تصحٌ](0: «صَمِئَها في رَقَبتها» قد يُفْهِمْ الاقتصار عليه إذا عَلِمَّ به السّد وَأَهْمَلَّه 
والأظهَ ذ في أصل «الروضة): : تَعَدَي الضمان إلى سائر أموالٍ السيّد » وإن أقرَّها بِيّدِه 
رغراهة” د سكان :1 ولت المياك في (المنهاج» . 


.)976/7( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(؟) كتب في حاشية (د): «هذا وهم علئ الشيخ برهان الدين » فإنه حكئ جمع كلام الراقعي» وذكر 
ا اي و م إن ما قاله الشيخ في «التنبيه»: 
أنه يعرف في الحال» لم يحكه الشافعي» ثم بحث أنه نه: هل هو وجه الإصطخري أو غيره». 

() «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)171/١11١(‏ 

.)755/7( «الشرح الكبير» للرافعي‎ 2:١ 

(0) في (ب): (أنه لا يصح»). 

() «روضة الطالبين» للنووي (8945/06). 


جح 


افيا ف 1 في المْبَعض : : ١‏ وخرّجَ فيه قو قول ا 
فى «الرافعى»). 


نه كالقنّ») » ليس 


و 
٠ 50‏ 
5 


«أَقرَثْ في [ب/140اب] يده في أَحَدٍ القولين»» قد 
يُفهمُ أنه لا يَُمٌ إليه مُشْرِفُ كسائر مَن يق [بِيَدِه]20: والأصحٌ خلافه . 


و 
6 قوله [ص :]١"١‏ 


و 9 _ 2 
15 قوله [ص :]١١*‏ «وإن وَجَّد جاريّة» , 0 التقاط الرقيق: إذا كان 
غَيرَ مُمَيرِ أو زمان نَهْبٍ » أمّا امم ير في الأمْن فلا يُوحَد. 


لففل 1 «المنهاج») [ص م ؟م] في الممْتَيع 3 صغار السّباع : «للحاكم 
أَخْذهُ الحؤْظ)ء قَيّدَهِ أبي رحمة الله تعالى بما إذا كان أَخْدُءُ أَحْفَظرٌ لهاء وإلا قلا 


لي . 
١١‏ قوله [صام؟م]: «وكذا لعَيرِه في الأصحّ) , أي : لغْيرٍ الحاكم . 


قل ينها ا اذا كنمف لكر لو يَْسَنَعْ 1 زد له ع 


6م 


0 كت : زم التهي والنساد » فيكدر ) أجذها للتكلف . في إلصيحراء وعبرهاً” 


- قولّهما في نحو الْهَريسَةٍ ة: إن شاء باعَ » وإن شاء أَكلَ29, ؛ قد يُفهم 
استواء الأمرّين » «والمستحَبٌ البِيعٌ» » قاله القاضي أبو الطيّب2©0. 


- 1 0000 رع 4 ع 
١م1١‏ - وقول «التنبيه») [ص :]١‏ «فإن أكل عَرَل القيمة على أحَد الوجهين» » 


6 في (د): في يده) ٠‏ 

(؟) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: مور م0 
(*) «التنبيه» للشيرازي (ص )١77”‏ و«المنهاج» للنووي (ص8؟77). 
(:) «التنبيه» للشيرازي (ص )١177”‏ و«المنهاج» للنووي (ص8؟”). 
(0) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 041" ). 


7 


0 كتايه» لبتم م 
9 9 


هو الوجه المَرجُوحٌ » وهويُفَهمُ أنه هو الذي يَعْزِلها قال في «الكفاية»): ا(وصرّح به 
جماعة 07 . والذي في «الرافعيٌ» و«الروضة»: أن الطريقٌ إقباضُ الحاكم» وأن 
ْله هو بيه احتماَ للإماء» ودكٌ أنه لو هوه لم يز نا لصاحب الما" . 
واعترضّه الرافعيئٌ بأنه يَسْقْط حقَهُ بهلاك القيمةٍ لي 2 ] 790 لين لوند زفي 
«الرافعيٌ» في النظر الثاني في «أحكام الصَحايا»: «لو كان في ذمّتِهِ دَمٌّ وعَيّنَ له 
شيئًا » فالظاهة : التغيينُ وزؤال المِلكِ عن المُعَيَتَةَ وجب و الايداك لو تلمَتْ على 
كوه : 


1 00 مضدع صا ءسمم]: «وإذا اذّعاها وجرق ولم يَصِفها : 
5 / لم [د/0؟ااب] تَدْكَعْ إليه) » قال الر افعي 2 ا أن يَعْلَمَ اسقط | نها له فيَجِبٌ 
الدّفْمُ)0" . 


ع : 2 مي ع ص 
م١١‏ - قولهما فيما إذا وَصَفْها وظن صدقه: يجوز الدفع ولا يَحِبَ على 
الأصحٌ)7"', هذا إذا كان الواصِفُ واحِداء أمّا إذا وَصَمّها جماعةً » قال القاضي أبو 
الحلتف : لقنا على اما ا ل 
عقة 0ر5 


.)551/1١١( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي (787/7) و«روضة الطالبين» للنووي (511/0). 
إفرة في (ج): «المفروزة»). 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي (7857/5). 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي .)917/١7(‏ 

(7) «الشرح الكبير» للرافعي (717/5). 

(0) «التنبيه» للشيرازي (ص )١187‏ و«المنهاج») للنووي (ص .)7"87٠‏ 

(4) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: .)71١8‏ 


.م 


هم ©) باب الاقيط 6 


0 


سَّ 
بَاب اللقيط 
سموة مم 


0 1 017 5 اه م ماه 
784 - قولهما: الكو هو من يُوجَّد مَطرّوحا من مَجْنُونٍ وصغير 


ون ]1 على الأصح. 


ََ ا 2 3 
ه58 - قول (التنبيه) [ص :]1١6‏ «وإن وَجِدّ فى تلد المسلمينَ وفيه مسلمون» » 


أي: وفيه جِنْسٌ المُسلمينَ ولو مُسْلِةٌ واجدٌ. 


0 
70 


ككل الئل راكد اال يكزني الكل تخالول فالأمكت كاذ : 


2 0 1و م 
5 قوله [ص :]١‏ أو في بَلدٍ كان لهم ثم أخذه الكفارٌ ‏ فهو مَسَلِمٌ) : 


و 0 
٠‏ - قول «المنهاج» [ص ]*١‏ في الملتقط : «عَذْلٍ رَشيدِ) » عَبَّرَ عنه في 


0 0 57 2 ِ 5 اه 
(التنبيه» ب(الأمِين00 2 وقول ابن الرَّفْعَة: إن الشيحّ لم يَعْتَبِرٍ العدالة وفافًا 


3 
3-17 


لقان ضوع 290 امإفاتطك يو[ فإن ]01 الما هق الكيلالة ؛وكة لك [ قال |0 الوائسية فق 
0 ات ا 0 8 
| «الوقفك )92 فرظ الباظه: الأمانة) 20 وفي «المنهاح): «العدالة)(4) » فانظرٌ 


00 
00 
فرغ 
00 
)0( 
6 


48 
0 
(0) 


«التنبيه) للشيرازي (ص )١37‏ و«المنهاج») للنووي (ص )7”١‏ . 


في (ج): (مميز) . 

(الععبيه) للققتر ازي وص 014+ 

«كفاية النبيه» لابن الرفعة (١1//ا/81).‏ 

فى (د): «لأن»). 

5 (أ) و(د). وفي (ج): «مثل») ) وفي نسخة كما في حاشية (د): الميل) » وفي نسخة أخرئ 
كما فى حاشية (د): ١في).‏ 

ار «الواقف»). 

«الشرح الكبير) للرافعي (90/57؟). 

«المنهاج» للنووي (ص 07377 . 


كتاب الببع 5 
7 4 حوام 


0 


لوَضع أحَدِها مكانَ الآَخَرِء والماوَزْدِي لم يُصرّحْ [بالفاس سق ]7 . نعَمْ » قال فيممن 
عاد يوق على نفسه دون مال نه يه في يدوو رع المال]' “يفي 0 


لي َو وفي تَرْعٍ المالٍ وجْهانٍ » وفي كلايه أن المرء قد يكون أمِنًا فى شيء دونَ 


١ در‎ 


وقال أبي : أ مواد المستوز د عن درجة العدالة» فإِذْنٍ القاضى 
ين ا تنا و فق المضترر» قال !]0 فطلو "العدالة 
أو السّثْرَء والرافعيٌ | افْمَصَرَ على العدالة)20 . 


55 ع ا 9 
١7‏ - قوله [ص ١سعم]:‏ «وتدتّه), مسي من قول «التنبيه») [ص *1]: 
2راء : 0 و عو 
«تحت راسه) » فليس للتقييد بالرّاس فائدة . 


-_ 


0 - 0 انفقة [اللقبط ]000 في ماله)7"' » زادَ «المنهاج»: «العام أو 
الكت “ان فد ١:‏ انلعل د بكب أو يك الل« الام كا سو عله ل 
و لدعا 


01 قولهما فى | لديا ]80 إذا لم يويد له.مال ولا ل لعل 


2020 في (ج): في الفاسق). 

هع في (ج): «(ينتزع بالمال). 

() «الحاوي» للماوردي )ىام ). 

(:) في (ج): «الأكثرون». 

(5) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (7/ رقم: ل"). 
0030( في (رج) و(ب): «الملتقط»). 

(07) «التنبيه» للشيرازي (ص )١185‏ و«المنهاج» للنووي (ص )77١‏ . 
(4) في (ج): «الملتقط»). 

(9) في (ج): «المال». 


+2 يأنيا اللقيط 4 
«قاءَ المسلمونّ [ بكفايته قَرْضًَا]( "002‏ كذا عبارةٌ «المنهاج» تَفْهمْ أن المَحكومٌ 
ل لأ فندق» ليه -منا بتك؟ الحاناة اللآن الذي إذدك ,ارج دواببع ماله 
ريا به المسلمونَ هو المسلمٌ» وهو الأصحٌ عِنْدَ [غير]!؟ الرافعيٌ 
[والنووي]!”*) 


ف لبر ل لانو 2 ملك اوررق أياك حم لكام أمروالافه 
الذين كان المَنبودْ بِينَ أَظهرِهِم» وقسّطٌ عليهم» والأقربٌُ عِنْدَ الرافعيّ ‏ وهو 
00 في أصل «الروضة») - أن تَفَقتهُ في بيت المال كالمسلم'”'. وعِنْدَ أبي رحمة 

نه تعالئ خلا قة0) ؛ وذَكرّه في كتاب اكشف العْمَّة في ميراثِ أهل الذمّة) » وحكمٌ 
اد كك اه سج لهاء كر 


نرنيق البو ترلقيكي كل السطاي بذ أن اشتلسرن 
باديَة )( ا اه قريبةٌ من الل يَسْهُلٌ على ساكنها تحصيل المعيشةٍ [فيهاء 
فالأصحٌ ]|17 تج طن أن المرعة 1 ممتي ادر الفي اقل 


الرافعيٌ: «(وهو الأصحّ » وبه ل ل المُعْظم)! 01 


)01( ويلع): «لكفايته) . 

(؟) «التنبيه» للشيرازي ١ص‏ 5 18) و«المنهاج» للنووي (ص 777) . 

١ع‏ في (د): (قام»). 

00 من (أ) و(ج) ونسختين كما في حاشية (د) فقط. 

)0 من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

() «الشرح الكبير» للرافعي (7/5 ٠‏ 5) و«روضة الطالبين» للنووي (0/ه"4). 
(69 انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 71157). 

(8) «التنبيه» للشيرازي (ص )١175‏ و«المنهاج» للنووي (ص 781) . 

(9) في (أ): «منها فالأصح»؛ وفي (د): «منهاء والأصح». 

.)587/7( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )1١0( 


.م 


5 قولّهما تيدان نه بَُرُ في د الظاعِنِ إلى َل آحَرَ على الأصح106" , ٠‏ أي: 
بغاء عل العلة المذكورةء وهي ل المعيشة لا النسب |بشّرط](") من 
الطزبيق»اواتتفكثتو امع ذلك ماأإلذا كانت الامسافة شا ةمه فى كلها حَيذب افا 
نه قطعاء قال أبي رحمة اللهُ تعالى: «ولم بُمرّق [الأكْترُونَ]”" بينَ مسادّة المَصْرِ 
ودوتها)(؟2, وزعم الماوَّرْدِيُ أنه فيما 00 يوم وليلة يو | 


5 1 6 0 2 2 
-١١4*‏ قول «التنبيه) [ص :]١4‏ «وإن كان أحدهما مُقيمًا وَالآحَرٌ ظاعنًا 
فوع كده 2 8 0 1 1 1 2 ار ع ع 
فالمُّقِيمُ أؤلى», يَشْمَلَ ما [لو]” كان الظاعِنٌُ ظاعِنًا إلى بَلَدِ آخَرَء و[الأصحٌ]7 
٠‏ 5 2 8 2 ع 
لأيؤازهما رناء على جواز لي راكد لكان لمعك في نابا وميا بترتت 
راتب » والآخر [مَنه تَجِعٌ ]0 بناء على استحقاقِه » وهو الأصحٌ . 


5غ 0 [مدوعر]: (وإث: تساويا 2 تتتهماك أ باللذإن هما من 
أهل الحضانة في اليّسارٍ والإعسار والوقامة والظَعْن » وهو 1م [ب/47١/ب]‏ 
ظاهد العدالة مع مَستُورِهاء والأحسنٌ ءِدْدَ الغزاليٌ والرافعيٌ ‏ وهو الأصحٌّ في 
أصل «الروضة» وفي «المنهاج) 20‏ ا 0011 


)00 «التنبيه» للشيرازي (ص )١5‏ و«المنهاج» للنووي (ص )77”١‏ . 
)١(‏ في (أ) ونسخة كما في حاشية (د): ايشترط»). 

(0) في (ج): «الآخرون». 

(:) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 711). 
(0) «الحاوي» للماوردي (50/4). 

69 في (د): (إذا). 

)00 في (ج): «الصحيح»). 

(3© في (د): (اينتجع). 

6 في (أ): #يشتمل». 

)٠١(‏ «روضة الطالبين» )5١9/5(‏ و«المنهاج») (ص )771١‏ للنووي. 


ممع 


هر ©) باب اللقيط 7 


ل 0 
ل 0 


6 - قوله [س ه*1] فيما: «إذا اَعَى َه وأقام َيه أن أمَنهُوََدَئْهُ» وقيل 
230 أ لاو جيل يَشْهَدَ بأنَ أَمتَهُ وَلَدَنْهُ في ملكه), هذا ما صحَّحَه 
في «التصحيح» وقال: (إن الشيحَ در في لس ]9 واجتات 1 
والأصحّ في ل «الروضة» و«الشرح الصغير» و«الوجيز) الاكفاء اناا" 
وله عبار جع الى 18 ١‏ 


معة 


وكلامٌ «المنهاج» يَعَتَضِيهِ؛ فإنه قال: «ويُشتَرَ اي ف اله لسََب 
الملك » وفي قول عابكقي نكن اليزاة »7 انودام الرالاهدة ادك ليذعياء لبتم 
الاكتفاء بهء لكِنْ في «شرح المنهاج»: 7 
ولد 0 إن 3 عر أذ 20001 أو أنه لك أنه . الى آخر ما 
و قضلية هذا أن السبت ]755 الولآدة م الجلك لا الولاةة فقط” وفيه تظة: 


20 
07 
مده 


قبا 9 [مه:] في المّحكوم بإسلايه بالدَّارٍ: «[فِالمَتصوضٌ]”"" 
لقان زرو 00 : لا يقبْلٌ منك إلا الإسلامٌ» » في إطلاق هذا القدكة تزه : «فإن 


أَقَامَ على الكفر قبل منه) نظرء والذي في «المهذب) و(الرافعي) وغَيرهما أنه 


00 «الشرح الكبير» للرافعي (787/57) ٠‏ 

(؟) فى (د): «الدعاوئ»). 

د الفسخ التنبيه») للنووي /١(‏ رقم: 4 47). 

(:) «روضة الطالبين» للنووي (55/5 5) و«الشرح الكبير» للرافعي (75/5: - 6؟41). 
(5) «المنهاج» انريف م1 

)00 في (ج) ونسختين كما في حاشية (د): «قولهما و". 

6 في (ج): (المنصوص» ٠.‏ 

() من (أ) و(ج) و(د) و«التنبيه) فقط. 


كتاب ال 


- ل الع دع 
2 © 

و55" فالا يَلَرَعُ من التهدين:[101](" تلن هذا القوله الذي يحالف طاهه|اأباطة 
17 - قوله [ص :]١50‏ «فإن بَلَمَ وسَكَتَ [فَقَئَلهُ مدْلِمْ](" فقد قيل: لا 
كَوَد) » قال في الي «إنه الأصح ع سواع تابع الدَار وعَيده200» وهذا إذا 
كان القَثْلُ بَعْدَ التمكن من [الإعراب]” تنإ ن سالك كنل لشهمة امسو اكقا له 


مات قَبْلَّ البلوغ ؛ ذكرّهالرافعرةافئ «الظهار)7©. 


0 > لوم : م 
460 قول (المنهاج») [م :]78٠6‏ (ولو علق بَيِنَ كافرين ثم اسلم احدهما 
00 و ع 4 1 
- [يعني: قَبْلَ]”" [بُلوغه] 0 حْكِمَ بإِسُلامه) » | في ]17 معنئ الأبوين: الأجداد 
والجّدات فيبَعٌ | الخيف ف لاض ] 9ن إن م يكن أبوة حرا . وكذا .إن كان على 
قرب الوجهين - الرافعي 4 وافعكين في «أصلٍ الؤواظة 011 
ورجّحَ م الشيخ الإمام أنه لا َدْبَع 7" ا ره شَيْخْهِ ابن ع جره 


(1) «المهذب» للشيرازي )7١9/1١(‏ و«الشرح الكبير» للرافعي (797/5). 
6 في (ب): «أن م1)» وفي (ج): «أن». 

(م) من (أ) و(ج) و(د) و«التنبيه») فقط. 

(4:) «تصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: 8411). 

)0( في (ج): (الاعتراف»). 

. «الشرح الكبير) للرافعي (597/9)» ولكن فى «الكفارات)‎ )١( 

69 من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

)0( من نسخة كما في حاشية (د)» وفي (أ): «البلوغ». 

6 في (ب): (ففي). 

. في (ج) و(د) ونسخة كما في حاشية (د): «الولد الجد)‎ )١( 

.)870/0( «الشرح الكبير» للرافعي (98/7”) و«روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 
.)717٠ انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم:‎ )١١( 

(17) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)6905١1/1١١(‏ 


الا 


باب اللقيط 


الحليمئة2'7 والجُرجاني”"2. وقال القاضي الحُسين: الإندرالمزعاك 2191 . 


ولقاضي القضاة تَةِ لالد و ؛» كلام طويلٌ في المسألة» حاصله: 


أن 00 ما قاله عادخ من عَدَمْ الاتباع » وأن كلام الرافعيٌ خارج عن 


المذهب 


8 الماك ]مذي "الراك »لانم مه بَعْدَ إسلام الْجَدَ 


[ضم ا د قَطعا ١|‏ م صرَّحَّ به القاضي الحُسَينْ في «باب دَعْوَئ الأعاجم»0. 


وأمًا اد رمات جد والأبُ حي » شم حَدَت له بعد ذلك وَل فهي مسالة غير 


1 مَنقَولَة ‏ وللقيج الومام فيها احتمالان ؛ أرحديها على مُقتضَئ , أصله: عَدَمْ 
الانشاءة. 


0 . الب9 اه 2 بره 5 5 عِ 5 
4 قوله [ص عمم]: «ولو سياه ذم لم يخكم بإسلامه في الأصحّ) , 


00( 
00 
ف 
00( 


(2) 
030 
0300 
00 


انظر: «النجم الوهاج» للدميري (58/5). 

ا 0 للك 

انظر: (كفاية لجدا اسن الرفعة .)001/1١(‏ 

هو: محمد بن الحسين بن رَزِين بن موسئ بن عيسئ» قاضي القضاة مفتي الإسلام أبو عبدالله 
تقي الدين الحموي العامري الشافعي» ولد بحماة سنة: 2507 ولازم ابن الصلاح وأخذ عنهء 
وقرأ بالقراءات علئ عَلَّمِ الدين السخاوي» وسمع منهما ومن كريمة ) وحدث عنه ابن جماعة 
عزون بلج تضاء. القضاءءء والا شر تيقب وتدريس القانية : وقية الشاس © والفاليةة 
والظاهرية اووكالة بيت التقال» أوكان'فقيها عار اسن فم 7 لسر كر السام" 
وتوفي بالقاهرة سنة: 27179 وقيل: .38٠‏ راجع ترجمته في: «الوافي بالوفيات» للصفدي 
)١8/(‏ و«طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف (8/ رقم: .)1١1/١‏ 

انظر: «النجم الوهاج» للدميري (58/5). 

من نسخة كما في حاشية (د)» وفي (أ) و(د) و(ج): «كما» » ومكانها في (ب) بياض ٠‏ 

انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)6٠01/١11(‏ 

انظر: «بداية المحتاج» لبدر الدين بن قاضي شهبة (019/1). 


ل 


. كتاب البَيْع 
رح الك الإمامٌ ردم الله تعالى أنه يُحْكّمُ بإسلامه0 » صَرَّحَ به قُبِيلَ الكلام 
على قوله: «ولا يصح إسلام صَبِئٌ ع مع )ا ء 
قوله 10 إسلام صَبِي مَمَدْزٍ استقلالا على 
الصحيح) , فلار يي اتبايعلن تعن رالا باك سواه أبويهِ الكافرّينِ . وقال لطاع 
فى «النهاية»): «إن ا هِما أجْمَعَ عليه الأوحات 0ك ومراده: ل المعتلرلة : 
ثم فيها وجهان: 
0 مك د الرافعي ‏ وهو الأصحّ في أصلٍ «الروضة»: "اليا مسفحة 
تتتتخطف او القيه ليو حل يدهم 11و 0 


# وَأَرجَحْهما عِدْدَ الغزالي”؟' » وهو مختارٌ الشيخ الإمام: أنها واجبةٌ(» 


حدة :5/57 


"6 انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (1/ رقم:‎ )١( 

(؟) «نهاية المطلب» للجويني (070/8). 

(*) «الشرح الكبير» للرافعي (797/57) و«روضة الطالبين» للنووي (/79: ). 
(5) «الوسيط» للغزالي .)7١09/5(‏ 

(5) انظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني .)1٠09/7(‏ 


ذا 


جَابٌ الوَقَفٍ 


9 
: 


- 7 يو 7 
6١‏ قول (التنبيه) [ص :]١8١‏ (لا يصح إلا يعن عكر ا 
وو 8 و2 
[التصدّف](7) في ماله) , لا رد عليه المكانبي حيثٌ يجوز تصرّفه دون وَقَفْه ؛ 
٠.2‏ رس 
[فإنه]7" لم يقل: إن كل جائز لا يا وَقْفِ لا يصحٌ إلا من 
1 0 و«المنهاخ» عَبَرَ ب(أَمْلِيّةَ التبرُع )410 وهو أَبَيَنْ 


الى وي [م ]: «ولا يصحٌ إلا في عَينِ يُمْكِنُ الانتفاعٌ بها مع 
[بقاء وعَينِها]”*) على الدوام»؛ [ صحيحٌ |”"2. وإيراد ابن الرّفْعَةَ الخرّ0” . فإنه 
لا يصح 8 5 سفن ركذا اليه رالمكاتب والكلب 0 ءْ 
الأصحّ عون لما لاه 0 د ا أن نقيض اَي الكليٌ وهو قوله: 
الايصحٌ إلا في عن » إنباثٌ جُْنِيٌ وهو ثُبُوثُ صِحَةَ وق عن بهذه الصَّفٍ ل 
كزمقيي زلا [لانْهَدَمَتِ]('" القاعِدة المَنطقية المَقَرّرَةٌ في بداية العُقول» وأَعْجَبُ 


. في (د) ونسخة كما في حاشية (د): (منه) » وليست في (أ) و(ج) و«التنبيه»‎ )١( 
في (ج) و«التنبيه»): «تصرفه).‎ 6 

(0) في (د): (لانه). 

(:) «المنهاج» للتووى (ض9194). 

)0( في (ج): «بقائها» . 

() من (أ) و(د) فقط. 

() «كفاية النبيه» لابن الرفعة (؟1١8/1).‏ 

)04 فى (د): «وقفه). 

60 007 ا(اتحققه) . 

)٠١(‏ في (ج): «انهدمت»2. 


71١ 


06 خليااليجع 53 
9 (© 587 


عله [إيراذه]() الموصّى بمنفعته من مالك المَنفعة 2 في لا يصح إيقافه لبوا 


7 7 2 - 5 7 - 

وقول الشيخ: «عَين» يُخْرِجُه؛ فإن المَمْلوكَ مَتْفَعَة. وقول «المنهاج» 
[م 014]: إن شَرْط الموقوفب دوامٌ الانتفاع به)؛ حقٌ أيضّاء ولا يُورَّدُ عليه بعضْ 
ما يَدومٌ الانتفاع به» فلا يصح لما قلناة. 


وا رلك إصروءن]ء اوه تحور الااعلضن مَعرّوفِ وبرّ) » ظاهد في اعتبار 
قَصد القَرْبَةِ » وتسَبَهُ الإمامٌ للمُعْظم(" : ورجّحه أبي("© رحمة الثة تعالئ . قال الرافعئٌ: 
«والأشبهُ بكلام أكْترِهِم أن الاعتبار انتفاءً المعصية فقط » حتئ ييجورٌ علين الأغنياء 
واليهودٍ والنصارّى»؛ واستحسَنَ الرافعيئٌ نَوَسّطا لبعض المُتأخرينَ» وهو: 
تضحكخه عل الأغبياء دَوَنَ اليه قزر التصيا ل [وقُطّاع الطريق]7؟' وسائر الفْسَّاقٍ ؛ 
لِتَضَمّنه الإعانة على المعصية0*. 1 


وفي «فتاوّئ» القاضي الحْسَينٍ [قبل |( «أدب القضاء»: «لو قال: «لله علي 
عِنْنُّ هذا العبدٍ الكافِر» لا يَلرَمُ ؛ لجَعْلِه الكفرٌ صفة له » بخلافي ما إذا أطاقّ هذا العبدَ 
وكان كافراء فإنه يَلْرَمُه . وعلى هذاء لو قال: (وَكَفْتُ على أهل الذمّة» لا يصحٌ. 
ولو قال: «علئ هؤلاءِ) يصحٌّ وإن كانوا كفارًا)”"' , انتهى . 
() في (ج): «إيراد». 
(؟) «نهاية المطلب» للجويني (71/7/8) . 
(5) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١‏ ؟/الوقف). 
2 من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) و«الشرح الكبير» فقط . 
)ه) «الشرح الكبير» للرافعي (570/57). 
6١‏ غ(ه)هكن». 


(10) «فتاوئ القاضي حسين» .)1/1١9(‏ 


امد 


هر ©) باب الوَقْفِ )6 
ويشعاقة «المنهاج) [ص 519]: (أو جهةٍ لا تظهَرٌ فيها القرية كالأغنياء 
[صحّ]”' على الأصمّ), ولم يَذكُر اليهودَ والنصارّئ ؛ لظهور المّعصية » فكأنه 
ماش علئ ما استحسّته الرافعيٌ» إلا أن استحسان الرافعي وذهابٌَ بعض 
المُتأخْرينَ: لا يَصيرٌ وَجْهًا فى المذهب » لكِنْ ما تَقَلْناهُ عن (الفتارئ) يُؤيّده . 


١)‏ 0 5 «اؤرن وقنه على قاطِع الطريق ‏ أو على حَرْبِيّ أو 
0 سم يَصِحَ) | [باء؛ ذاب] [دلو ىد /أ] » أمَّا القاطع فالمُراد به جَ قُطاع الطريق ) 
كل يي : فإن وَقَفَ علئ مالا قرب فيه كاليع والكائيس .. . 
اسان فال: : «وعلئ من يَقَطُمٌ الطريقّ أو يرد عن الدّينِ لم يَصحَّ), اك 1 
«وإن وَعَق علئ ذِمَيّ ا ثم قال: «(وفي الوَقفب علئ 0 والحربيّ ٍِ 
م00 يفاك علئ أن مقصوةه بمَن يَفْطَمٌ الجهة بدليل مَن يَرتَد» فإنه إنما قصَدّ 
ذا الحيةة" أما الشخض فقد حكن فيه َْدَ ذلك وجهين كما رأيت» ولم يُصَحْخ : 
[منهما] ©) في «المهذَّبٍ» شينًاء وقد تقدّمَ من ع الرافء يّ استحساثه للفصل في القاطع 
ونحوه بينَ الجهة والعين ٠‏ 


وإذا تن لك أن مراد الشبخ بالقاطع جهةٌ مُطع الطريي » فلعلكَ تقول: فما 
حُكمٌ قاطع الطريق المَعَيّنِ المتحد كله هل يِصِحٌ الوَقْفٌ عليه ؟ 


[الكراك شاه الموالد لم أجذها منقولة للأصحاب, ودَكَرَ الشيحُ الإمامٌ 


)00 في (ج): (يصح؟ . 

(؟) من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

ا والمينبك لير ارت 10027150 

):) فى نسخة كما في حاشية (د): «فيهما» » وليست في (أ) و(ج). 


ا 


كعا نالب 


_دقرة) ل له 6١‏ 
0 ل ل ال 
أيضا أنه لم يرّ فيها نقلا » وتردّدَّ فيها وقال آخِرًا: «والذي يَقْوَى عِنْدِي الضدعة) 200 
قلتُ: والصحَّةٌ هي قضيَّةُ قَولٍ الرافعيّ بحثًا: «القطاع ضَرْبٌ من 
[الفْتَائَ] 42١‏ تماقال: دواو وتكك ُصْوَمَا قلات إلى [لقطاع وساي ر'العشاق الا 
إلى جهّة الفِسْق فهو مَوضع الخلاف)29 » لكن لك أن تقول: ليس القاطِعٌ بمثابة 
اللا اك إن م يتَحَنَّمْ قَتلّه» أما مُنْحتّمُ القتل فهو لا دَوامَ له فلا يَجيءٌ فيه إلا 
الخلاف في الحربييٌ والمرئّدٌ» لا الخلاف في سائر المُسَّاق . 
وحينئدك أقول : : كأنَ الرافعيّ لم ير ِذْ بالقاطع إلا م متَحَتّمَ اقل لا مُطلَقَ القاطع ‏ 
وإلا ار نا سحي اااي اللي لكر الدوام» فليست مسأل 
متحت القَثْلِ مسطورة» لا في نقل الرافعيّ ولا في بَحِئه وهل مقا 
الشيخ الإمام: : «أَوْلَى بالبُطلانٍ من الحربيٌ والمرتدٌ من جهة أنه مقتولٌ لا محالةً 
00 بالصحَّة من جهة أنه مَسِْمٌ يُتَقرّبٌ إلى الله بإطعامه إلى أن يُقَكَلَ )240 . 


ل ل 
المُسْلِمُ المقتول لا محالة يقرب إلى الله بإطعامه إلى أن يُفعَلَ . 

فلك اه! كدلك ال 

فقال: ذاك في مُدَةِ الاستتابة لمُهلَة النَظَرِء وهي مُدَّةٌ يسيرةٌ لا يُوقَفَ لمِثْلها . 

فقلتُ: والمرتدٌ بَعْدَ مُضٌِ رمن المُهْلّةَ وغَيرُه من الكفارٍ لم لا يِيَقَدَبُ 


© «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 7١84-5788‏ /الوقف) . 
)00 في (ب): «الفساد» ء وليست في (أ) و(ج). 

(*) «الشرح الكبير» للرافعي (550/7). 

(4) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 788 /الوقف). 


71: 


بإطعامه » وفي كُلَّ كَبِدٍ حَرَاء جد ؟ 
3 و و 7 7 2 
فقال: لأنه مةتول » فالاشتغال بإطعامه تَفويتٌ لواجب المبادرّة إلى القَثّل . 
فقلاك > لو عد 'الخلاة الدب القئله لتيل لطيدة 3( وول السيفب' اليه 
عِِ و - 
أليس يكون قربة ؟ فقال: لا فَابَدَةَ فيه. 


و ع 0 


ذقَال: “دكار مَنٌ مُخْتَطَفٌ لا يموثُ بالجوع في مذْلِه 
َمَلِتُ: لؤيقال الكإفق للجلادة اشوين: [ماء] 27 أمااكان عشقيه كج يَضِراتٌ 


عدسّه ؟ِ 


فقال: إن تَوهّمَ رُجُوعَا إلى الإسلام في تلك اللحظة بالسقاء سقاةُ وإلا فأ 


فَائَدَةٍ فيه! . 


ابي 


فقلتٌ : لو انتهئ جُوعٌ الجائع إلى حالة لا يماسا معها إن لم سد جَوْعتُه في 
تلك اللحظة التى تَعيّنَ ْله فيها وطلّبّ الطعامَ ال لاالطي.* م يكل ؟ 


فقال: [ب/144/] ولِم يطعم إذا تَعيّنَ 1 طريقا: ولم 1-7 حدر 

سلام ؟! . 

وإنما قال: «ولم يَكَنْ له 1 الإسلام) لِيَخْرْجَ ار م الل في الفجارية 
من المَسْلِمِينَ . 


قلة: أطكرت احو؟ 


)١(‏ من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 


ا 


فقال: إلئ لَعنة الله . 


هذه مباحتٌ أذْكُرٌ أنها جَرَتْ بيني بيه » ولها من حينٍ كان يُصنّف في «اباب 
الوَقف) في هذا المَوضِع ؛ وقد بَعَدَ عَهُدِي بها فلعلا ردت أو يَقَضمه لإنها لم 
تكن مكتوبة ب لقاى» وإنما اناكو طاو اكات:افإن حص م سهوة عليه فالفة فقو مة فو|قلة 
أنها كانت في شهر رَجَبٍ سنةً اثنّين وحَمسينَ وسبع مئةٍ » ثم وجَدتٌ بَعْدَ ذلك في 
«الأحكام السلطانية» الماوّزدِيٌ: أنه إذا اسْتَسْقَى كافك تَكَيرَ الإمام بين سَقيه ومَدُعه 
كما يَكَكيٌّ بين فده وركه(2» وفي هذا تأييدٌ لقول الشيخ الإمام . 


وأمّا المرتد والحربيٌ فقد مال ابن الرّفْعَة إلى صحَّة الوقفب عليهماء ولا سِيّما 


00 وه 
إذا"قلها بقاع ولك لويد : وقال اقيام غم المرتدٌ مقاته قرْيةٌ» لا سيما إذا قلنا بيقاء 
عد( 

ا( . 


م المعضرد من دوام الوقفب)77 (١‏ 2 وقال السيخ الإمام: : «هذا صحيح 


الحربيّ وام ولا أل لواب بنفاء قصد ريو الكل فين هو 
كاذه تقد ل خارعا #وزاقا" ل 0 الات والقطاع غَيرٍ مُمَحَتّمي القَثْل 
فيصحٌ الوقفٌ عليهم » كذا أطلقوة » وينبغي كد يُقِيّدَ بما إذا لم يَصِفْه بالكفر والفستق ؛ 
لما ذَكَدْنا عن القاضى الحسين . 

فيحسٌنٌ أن يقالَّ: إن جَعَلَ الحامِلّ علئ الوقف كُفرًا أو فِسْهَا بَطَلَ » وإن جَعلَ 


)١(‏ «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص ؟9). 

(؟) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 788 - 785 /الوقف). 

() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 7864 /الوقف). 

.)711//6( و«روضة الطالبين» للنووي‎ )١55/7( «الشرح الكبير» للرافعي‎ ):١ 


لسن 


باب الوَقّفِ 


الحاِلَ ذاتَ الموقوفب عليه مع قَطْم لمر عمّا هو عليه من كُفرٍ أو يست فهو وضع 
الصو ويُمكِنُ تزيلٌ كلام المُطلقِينَ على هذا وإدخان الأو في قَصْدِ الجهّة ؛ 
لأن قصدّ الشخص فيها غلوبٌ » فهذا لا بأسّ بالمصير إليه » أعني: تنزيلٌ كلام 
المُطلِقِينَ على ما قَلثُهِ » وفيما قدَّمْنَاهُ من كلام القاضي إشارةٌ إليه . 


و مه 0 0 
66 - قول «المنهاج») [ص :]*٠١‏ «ولو قال: «وَقَفْتٌ على اولادي»., أو: 
«على رَيِدٍ ثم تّسلِه) ولم يَرْدْ فالأظهَرٌ صِحَةَ الوَقْفِ)ء ب : يشير إلى المُنقَطِع الآخِرٍ» 


5 5 7 و 
ومن صَوَّرِهِ إذا وَقَمَ على مَن يجوز » ثم [على](" مَن لا يجوز . 


1 (التنبيه) [ص :]١1+‏ «(علئ من يجورٌ |" من للدوحزة )ع 
[تعبيق]”" عنه ببعض صُوَّرِه ؛ إذ ون صُوَّرِه ما في يانيع فكل من «التنبيه) 
و«المنهاج») 0 « افا ل ب ا كل تنهماامن صورة 
0_0 ر]”* الآخَرٌ » وحقيقته أن يق يقِفٌ على مَن يجوز [مِمّن](" يَدْهَرِضُ » سوا 
اقتَصَرٌ عليه » وهو ما صوَرَ]! "© في «المنهاج», أو [زاد](" مَن لا يجوز مِمَّن لا 
ينقرضة) وهوها صَوَرَ «التنبية) . ١‏ 


و 7 
7ه - قول «التنبيه) [ص :]١86‏ «ولا على من لا يَمِلِكُ العَلة كالعبد) ‏ 


)١(‏ من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 
68 في (ج): «و). 

() في (ب) و(ج): 7يعبرا. 

)2:0( في (د): (معبر) . 

© في (أ): لايذكره» » وليست في (ج). 
)3( في (ج): «ثم). 

(0) في (ج): (صور». 

)م في (ج): «أراد». 
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هه اسه 5 
© 
لحني !”© إذا قصد نفتكف 151ززةوأظكي كار او تكاوعلى كدف 


0 - قولهما في المُنقطع الآخِرٍ: «وأنَّ مَصركهُ أقربُ الناسٍ إلى الواقفب 
يوم انقراض المذكور )7 , 0 «المنهاج» ) يا سيد قرب الوَّحِمٍ 5 
الأصحّ والذ” والأنتى فيه سواءء قاله ابن الصّباغ71© . سات [ب/::1١/ب]‏ 
بفقرائهم فى الأصحّ) » قاله ف [ اتصحيح اتبيه ]00 . وظاهره: أنه علئ سبيل 
الوجوب . وفيه وجهانٍ لم يُصحّح الرافعيٌ و[لا]9؟ النوويٌ [ولا الشيخ الإمام] 0 


وهنا تنبيهان: 


أحدّهما: أن هذا الخلافٌ في أن اختصاصٌ الفقراء هل هو علئ سبيلٍ 
الوجوب أو الاستحباب؟ الذي يظهرٌ أنه فيما إذا 0 له أقاربٌ فقراءٌ ]0م 
[أقا ربُ]” أغنياة؛ ويد عليه قولٌ «اله نبيه) : : «وهل د يحص بارت 0+ 1036 


الرافعي و«الروضة»): «هل 000 به فقراع الأقارب أو شا ركهم أغنيا وهب ) لذلا 


)١(‏ في (أ): ابمعنى»). 

(؟) «التنبيه» للشيرازي (ص )١185‏ و«المنهاج» للنووي (ص .)77١‏ 
(©0) انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)591/١15(‏ 

6 «اتصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: ولع ). 

١ه(‏ في (ج): «التصحيح»). 

6 من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(0» من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

)200 في (ج): (أو). 

(9) من (أ) و(د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 

(1) «العنبيه» للشيرازي (ص 175). 

. )707/6( و«روضة الطالبين» للنووي‎ )١78/7( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )1١1( 
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وه ©) باب الوَقُفِ 50 
و[كذلك هي ]”('" عبارة أكثر الأصحاب» وكذلك فرك «شرح المنهاج»: «وهل 
يَشْكَرك فيه الأغنياءٌ والفقراغ»! "لاني منولكا | نذا ل © الخلافي على 
ا]”؟ إذا كان الصَّئْفَانِ فى الأقارت. 
أمَا !ذال تالحطن أقاربه أغنياء» فيَتَعيّنُ لصوف إليهم ؛ أذ رن غناهم 
رض و و 5 2 
كعَدَمِهم ؟ الأشبَهُ الأول وقد وَقَمَ عِنْدِيي هذا في المحاكمات» وحَكمْتٌ 0 
وسيأتي من كلام الوالدٍ رحمة الله أ تعالى فيه ما قد يُنازع فيه](*©. 
والثاني: أنه مأ لدي رف بماسوارانا نذا الايطلك الأخنياء »ودعي 
ادال ع يو تر ملعي ا الأصلح » [ويَختضَ ]29 به فقراءهم, 
0 00 
زعلى آخَرَء|قعم] لال جيم [القراءة ]له 
ما إذا طَلْبَ الأغنيائ الصرفٌ » فيظهرٌ أن يتين الصّرْفُ إليهم أيضًا ؛ لأنهم 
أقاربُ » والمَرعي جهة القرابق» والاصح: أنهاقَرابةُ الرَحِمٍ لا الإرش» فدل أن 
المرادَ الؤْصِلَّةٌ » وهى مطلوبةٌ في الأغنياء كما هي مطلوبةٌ في الفقراء » فمتئ طَلَبُوا 
وو 0 0 1 00 9 
ومنعوا كان في مَنعهم ما يضاد الوصلة العا طلبها الشارع . 


)01( في (ج): (كذا). 

6 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 485 /الوقف). 

() في (د) (موضع). 

(:) فى (أ): «أن محل الخلاف يتصور فيما» » وفي (ج): «أن محل الخلاف مصور بما». 
6 في (د) و(ج): «قولا واحدّاء وقد وقع عندي هذا في المحاكمات وحكمت به». 
() في (ب) الويخص». 

(0) في (ب) (يَعم). 

(4) في (ب): «الأغنياء». 

65 في (اج) و(د) ونسخة كما في حاشية (د): «الذي». 
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© 
ويَشهّدٌ [لهذا]”© قولٌ الوالد رحمة الله تعالئ في الخلاف المَحكيٌ فيما إذا 
اذى علئ [د/1<اب] ميت [أو صَبِي]("©: هل يَخْلِفُ مع التْئة وجُوبًا أو اسْتَْبابًا؟: 
(إن هذا الخلافٌ إنعل هو في الحاكم ) أ الخَصم إذا طلبه قال: (فيَجبٌ لا 
محالة)20). ' 


٠. 0 . 0-0‏ ع 7 0 ؟ 

قلتّ: فَليْنْظرْ في هذا ؛ فإنه مَوضعٌ تَظرء قد يقال بما ذَكَرْتَ لأجل الوّصلة» 

و 1 3 2 1 08 4 
وقد يقال: هذا عطاءً من الشارع عِنْدَ انقطاع الوقفف لا من القريب » فلا قطيعة فيه 
2 ع و آ هه 3 20007 1-4 
للرّحِم » والأقربُ الأَوَّلَ ؛ فإن الشارعَ إنما يفعلٌ ما كان قد أحبَّهُ الواقف لو كان حيّا 
ل 


ا 5 0-1 ع 
وإن لم يكنْ للواقف أقاربٌ» أو كانوا وانقرضوا فأوجُة: 


0-1 ا - 
+ اجذ: للزمام 12-1 والسلم ‏ تسشرت و 
[مصالحهم]”*» نص عليه في البُوَيْطيَ”'2؛ واختارّه القاضي أبو الطيِّب وصاحبٌ 
0 


6 1 2 2 7 
0 والثاني: يُصَرّف إلى الفقراء والمساكين » وجَرّمَ به ابن الصبّاغ وسَّليَة0. 


20020 في (ج): (لها). 

(0) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

() انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: .)7991١‏ 
(4:) في نسخة كما في حاشية (د): اجعله). 

(4) في (أ) و(ب) و(ج): «مصلحتهم». 

(1) «مختصر البويطي) (ص 757). 

(60 «بحر المذهب» للروياني (/718/1). 

(4) انظر: «بداية المحتاج» لبدر الدين بن قاضي شهبة (1459/5). 
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باب الوَقْفِ 


0 ص 5 
ا 


والئالك: : إلئ المصالح العامّ: وهي مصارف حمْس الحْمُس , ؛ حكاه فى 
«النهاية» هو والذي قَبْله حيثٌ قال: الومن تمام التفريع . 00 إلى آخر ما ذكه 


قال اأزوالتة رجي الله لعال اي رم 0 الع كان كُلَّ 
أقارب الواقفف أغنياء واشْتَرَطنا فَفْرَهُم حُكُمٌ عَدَيِهِم)”' 
قلتٌ: ولم أَجَدْ هذا في غَيرٍ كلامه » ولم أدٌنْ حينَ حَكَمْتُ بما قدّمْتٌ ذِكْرٌه 
من أَخَلِ الأغنياء أَذْكُدّه» ولو كنتٌ ذاكرًا له لكان يُسْبِهُ أن يَصَدَنِي عمًّا حَكَمْتُ به 
ما إذا جَعَلّنا تقديم الفقراء عِنْدَ وجود الصنقّين اسْتِحْبابًا» فلا يَظهَرٌ دفعٌ 
الأغنياءِ عِنْدَ [ب/1/145] انفرادهم ؛ لأنّا إنما قَدَّمْنا الفقراء لمكان فَمَرِهِم على وجْهِ 
الاستحباب » ولم تَقطّع التَطَرَ عن الأغنياء بالكليّة ؛ لأنّا على ما عليه تُفَرُعَ تُجَوْرُ 
1 ؟ 
نا إذا قلنا : تقديمٌ الفقراء واجبٌ ‏ فهو موضعٌ تَظرِء قد يقال: : لاحقّ للقريب 
ا 0 ي ما ذَكرَه الوالد 0 "إن له فيه قا لمااقي 
الح ار رح الو ب شر الى برعت الت ايان 
غيرَ أن مَخَالعَتَه ا فلا بأسّ بإمعان التَظَر فيه؛ وهو رحمة اللّهُ تعالى قد ذَهَبَ 
إلى مخ يُيّدُ ما أقُوله في مُباحكة جَرَْ بَنِي ويَئته وأنا أخكيها لمَضمُّها مسالة 
كثيرة الوقوع » وإن كان عَرَضِي يت لكر مَوضِعه منها» فأقول: 


جا رظي الله عن لارمة نيا توافت وَقَنك على الفقلاء © وله فريك 


)١(‏ «نهاية المطلب» للجويني (4/؟ه"). 
(؟) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (صاحهم: /الوقف). 


امرحم 


2 كتاب الْبْيْع © 


©) 


فقيرٌ: هل يُقَدُمُ على الغريب » وقد كَتَبَ عليها جماعاتٌ بأنه يُقَدم ؟ 


هم 


فقال هو رحمة الله تعالى ما أَبْقَظ به الأذهانَ من عَفْلَتها: 


ص1 2 32 و 
«إنما يُقَدُمُ بِتَرْطٍ حُصُولٍ صِِمَّة الجَمْع التي دل عليها لفظ «الفقراء»), 
7 2 ع -ه الم 20 3 
وتردّدَ في اشتراط أن لا يكونٌ الوقف صَدَّرَ فى مرض الموت والقريبٌ وارثٌ» قال: 
3 1-1 ِِ © م 2 2 : 0 89 ل - 
«والذي يترجّحُ أنه لا يُدْئرّط » ويجورٌ الصَّرْف إليه ؛ لأنه لم يَقْصِدَْه بالوصيّة » ولكِنْ 


هه 
6 اك 


قَصَدَّ الفقراء» فهو وغيرٌه سواء) . 
قال لاوإذا كان القرية بحيث ينور الشرق اليد قاد كسا قطكاء ولكن 
: راع النائِرُ الأقرب إلى مقصود الواتف في سم الفقر» فإن كان الوقف لم يرب 
عليه أحد وكان الأجبية شد فقرًا قد وإن كان الذريك أَشدٌ ام مشر أن لا 
َسْعُولِىَ عليه فيدّعِيَه ويكَمَلّكّه » وإن اسْكَوَتِ الحاجتان وأفكتت القِسْمَة قسِمَء وإلا 
0 بتقديم القريب إحسانا إلى أقارب الواقف كما أَحْسَنّ بوقفْه). 


قال: «وإن كان علئ الوَقَفِ مَرَتَب قل رَتَبَه بعضء الحكام أو بعضٌ التظارء فلا 
ع1 قروسه والا غيره ما دام بصفة الاستحقاق). 


ثم اغْتَرَضَ نفسّه بكلماتٍ من مذاهب العلماءٍ » أَذْكرٌ منها ما يخصٌ الشافعيّة : 
كم و ع سس و - 

فقال: «ذكرٌ الماوّزدي فى «كتاب الوصايا» أنه إنما يقَدم ذو القرابة على غيره إذا 

كان فقيرًا لقَرابته ؛ لأن العَطِيةَ له صدقة وصِلَةٌ » وما جْمَعَ [تَوَابِيْنِ ]20 كان أفضلٌ 

من المُتفَردٍ بواحلٍ» » وأجاب الشيحٌ الإمامٌ بأن هذا مُحتَمِلٌ لأن يُرِيدَ به [حيثٌ]9) 

)١(‏ في (ب): «بقرابتين» » وفي «فتاوئ السبكي»: «قرابتيخ4. وليسيت في )1غ( و(ج). 

05 في (0)نيقسين ف واوليستبفي (1) و(ج)ة 


ا 


_.دهي© باب الوقفب 75 
55 © (© 87 


2 8 م َ“ و - ا 
يكون التقديمٌ بالقرابة صدقة وصلة » وذلك إذا كان القريبٌ هو المتصدق بنفسه أو 
بأمْره وتّصَهُ على الصّلّة . 


قال: «وفي «تعليق القاضي أبي الطيّب): ) الما 1 »؛ يعني على 
سبيلٍ الاستحباب » قال: «وزاد فقال: إنهم افر بدا ثم ك5 الشيخ الإمام أقة 
يَميلٌ إلى أنه إذا لم يكن هناك مُرَنَّتٌ ولا غَيرُه إلى تقديم الأقارب علئ الأجاذِب في 
قَدْرِ كفايتهم . ١‏ 

وزادً فقال: اايُستحَبٌ لمَن وَصَلّ إليه وَقْفَ لا مَدْحَلَ للأقارب فيه كوّقفٍ على 
علشاء وهر الأقارركنن"الأغلماق-|أناي أقازت«الؤاقفك أو [04؟/3] فوفك 
علئ رَيدٍ » يُستحَبٌ له أن يُعطِيَ منه أقارب الواقف عِنْدَ احتياجهم إذا أمْكَنَه من باب 
ابر ومكارم الأخلاقي مما رآهُ لإحسانه وشكرا لِدُِمَتِه » ما لم يَخْشَ منه أن يَكَسَلّطَ 
اد ريص ذلك يي ملي كن . 


آل 


قال: «فقد بان بهذا أ الا يتقف فقوي أن يَطلقٌ أن الاقارت أؤلى ؛ لذن 


ان إلى الى ١‏ لضان لمم يد اد 0-7 
للأؤاويّة في عَرْفٍ الفقَهاء مَعْتَيوْنِ: التقديم على سبيل الوجوب , ولا قائل به هنا. 
والاححدانت عونت د06 


قَلت: فهذا يال ما ره 7ك فيه كك داه «العاطف علا 


أقارب الواقففب». 


وقد سالته: لم لا يَسْتَوِي القريبتٌ والخريت عند استواء صفة امقر 


)١(‏ في (ب): (إنه» » وليست في )غ( ز(ج): 
(؟) «فتاوئ السبكي» .)١57-18/5(‏ 
(+) فى (د): «(نص»» وليست في (أ) و(ج). 
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بهده لك ود 9 
ج2222 .د 
وَاسْتِواؤّهُما من كلَّوَجْهِ ؛ لأنَّ العطاء ليس من القريب حتئ يقال: إنه ينبغي له صِلَهُ 
قريبه ) وإنما هو من الله تعالئ » وهما في نظرٍ الشارع 0 والقاسمٌ هو الحاكم 
وهو يَقسمْ م كما يكونٌ في نَظَرِ الشارع لا كما ينبغي للواقف فعلّه ؟ 
[فاجابت]() بما أَشَّْتٌ إليه أَوّلا » وتَضَمَته كلامم من أن الشارع من.محاسيه : 
اع ]كاذك الرراقف وول انك بترا ارا" 
وهذا الجوابٌ هو غَرَضِي كام يحكيت)؛ فإنة يذل على أن"الأقارتك :ذا 
يوا أغنياء تعاضرا للمَصرفٍ هش ولم يتَعَدَهُمُ 5 وقد و على : ذلك كلامه في 
كتاب «العاطفف) » وهو صَنَفَهِ يَعْدَ ااشرح اليهاج» ؛ فإنه [شرح «المنهاجَ»]7" في 
شعبان سَئَةَأَْيَِ وحَمسينَ وسَنِع ويد ُوتٍ باب الوقفي» بنحو سين » وإذها 
أو في هذه الجيالة ة التي ذَكَرَها في «العاطففب» لاشتمالها على فروع كثيراة الوقرع 
يُحتاج إليها . 


64 - قوله [ص +1]: «وإن وَتَمَ وسَكْتَ عن السّبْلِ) ) عكة الاراقمي 
والنووىٌ التطلادن(214, وصِحَّحَ ل الإمام الصحَةً إذا قال: (وَقَفْتٌ للّه) 2 5_0 
فيما إذا اقْتَصَرَ على «(وَقَفَْتٌ)(© د أن هذه الصورة التي صحّحَ فيها الصحَّة لم 
صر سه 72 و ه عو 4 

بح بها الأصحاتٌ) 1 إطلائهُم السكيرت عن الْسَبل يَسْمّلها» وقد وَقَعَْ 
«للمنهاج» الاجترار عنها من خب نعيد ؛ حيك قال: «ولو افْمَصَرٌ على قَولِه : 
(0) في (ب): «وأجاب», وليست في )0( و(ج). 
(0) في (ب): «فيما) » وليست في (أ) و(ج). 
() من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 
(:) «الشرح الكبير» للرافعي (77177/7) و(روضة الطالبين» للنووي (771/5). 
)هه «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ©6080 /الوقف). 


5 


وَئف 


600 باب الو ٍِ © 8 
ليييح حي 
«وَقَفْتٌ) فالأظوَرٌ بُطلانه)27 ؛ فإنه إنما أرادَ بالاقتصار: السكوت عن ا ا 
2 0 - 2 7 +2 
فشمّل هذه الصورة من حيث لم يَسْعرٌ 
1 “يا ]() ركه 
قواك «المنهاج) [م :]0٠٠١‏ «ولو كان [الوقف مُنْقَطِمَ |'" الأَوّلٍ 
ىم [١‏ وَقَفْدهُ ١|‏ ا ان » فالمذهبٌ يُطلانه) » أي : عل اك بريه 
كد 


2 ثم على الفقراء, وإلا فهو مُنْمَطِعٌ الأوَّلٍ والآخر عاك ولا ين في 
بطلانه . 


0 8 


ومن مُْمَطِع الأوّل: وه نك لزني ةق واج لقي ينه 
قَولا ثالمًا: أنه يدو اشتراطً تفيه» [ويقع نوم الو كاه 
الوالد 5285 20 تعاائن 1 ذلك بَحْعا 2 وله 0 الْوَقفِ عائ تسه كلام 0 كيد 
لا بد لطالب مَزِيدٍ الَكَيرٍ مِن التَظَرٍ فيه() 

- قول ا ا لرأساذا سما خرن كل 


الَُرءِ 1 لجل 2 في ا 2 [ب/>؛ ١/أ]‏ ومَصْرِقَه 00 الأول 


6 «المنهاج» للنووي (ص .)75١0‏ 

6 في (أ): (مقطع»» وفي (ج): امنقطع». 

زفرة في (د): «وقفت»). 

(:) من (أ) و(د) فقط. 

(0) من (أ) فقط. 

6 في (ب): اويصح»؛ وليست في (أ) و(ج). 

(0) انظر: «بداية المحتاج» لبدر الدين بن قاضي شهبة (101//7). 
(8) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 784 /الوقف). 
١؟)‏ في (أ) و(ب): اكما». 


ا 


0 ممع 9ه 
5 6 


معين مُعيّنِ : «ولو رَدَبَطَلَ حََهُ» شَّرَطنا القَبِولَ أم لا » وأنه امْعَصَرٌ على بُطلان حَقّمِ» ولم 
يَدْمُرْ بُطلانٌ الوثف بالكليّة. 


عه 


وقال الشيح الإمام رحمة اللَّهُ تعالئن: «هذانٍ القولانٍ اللذان في «التنبيه) 


[في]” © أنه إذا رد الرجُلُ ‏ هل يَبِطْلٌ في حنٌّ الفقراء ؟ يَحْتَمِلٌ أنهما القولان ؛ يعني : 
في مُنقَطِع الأَوَّلٍء وهو المذكورٌ في «النهاية) و«الشامل» وغَيرهِما)0". 


قلت : واكذ الك هر قفي الذي في «الرافعيٌ) و«الروضة)7"©. وعلى هذاء 
فتصحيحٌ الصحَّةٍ ون مُنْقَطِعَ الأول 0 1-7 الشيخ الإمام: 0 
أنيكما القولان في مُتْمَطِع الوَسَّط)» قال لامر أن كلام «التنبيه») ) ممَرّع م علئ عَدَمْ 
شعواط ل القثول» فإنه مت ااشعر فل التَوة كان إسناد البطلانٍ إلئ عَدْمه وى ٍ 
إلشتاده إلىو الوق الاأة يَعْنِيّ كباارة عَدَمَ القبولٍ» » قال: «وإذا وَجِدَ 1 ثم 5 
بَعْدَه فالظاهة أن ذلك الردٌ لا أثرَ له2406» وفيه احتمال لابن الرفعة200 . 


ثم قَولُ «التصحيح» : اومصْرِئُه كمتقطِع الأوّلِ)» يُريدُ: أله يلاه سحا حين الوقفب 
إلى انقراض الج يكون ضرف مضْرِق من الأول اوقد 5205020 
الأقوالٌ في الأقرب إلى الواقف وغَيره» ففي عبارته عْمُوضٌ . 

0 - ترلهيا: «ولا يصحٌ إلا بلفظ )277 , ل الاخرساء فيصح منه 
)١(‏ من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 
0020 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 459 - 510 /الوقف). 
(*) «الشرح الكبير» للرافعي )77١/7(‏ واروضة الطالبين» للبووئ:(ة /خ جع)؟ 
(4:) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 7١0‏ /الوقف). 
(0) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (1١5/1؟).‏ 
)3( «التنبيه» للشيرازي (ص )١77‏ و«المنهاج» للنووي (ص )"١9‏ . 


ماللا 


530 باب الوقفب 9 55 
بالإشارة المُفْهِمَةء والوقف بالكتابة مع الّ» فإذا كب ونَوَئ صحّ على ما يَمَضِيهِ 
إطلاقُهم ؛ وفي اشر قوير أن الأخرّسَ يصحٌّ منه بالإشارة وبالكتابة إن كان 
يُحْسنُها200 . فَأْفْهَمَ 5 «(إنه يصحٌ منه بالكتابة) أنه لا يصحّ من غيرِه بها والذي 
يشير أن الأمر تسج كنيلك ىو إن اولك ردكا" أي :شك ما بدا رمن ارس 
وهو ]*“الإشارة والكتابة | فقيط : 


و َه وو ِ ع 
وقوله فى الكتابة ]7 : (إن كان يُحْسئْها) , وَيْدَ قد يُقال: لا يُحتاج إليه ؛ لانه 
إد ل نوها لم تأت مد لفل لوال الم يَقْصِدٍ تقد » بل الإيضاح ؛ لثلا 


حسم تمر 2 


تَتَصَحَّفٌ «الكتابة» ب«الكناية») فدكر المتأنى منه كما قلثاء . 

فإن قلت: قَلِمَّ لا قيّدَ الإشارة بِالمُمْهِمَة كما عاب 

ا ان في حَذَفِ لهذا القَيْدِ مع وَجَوده في أكثر الكتّب » وعِلَمِي أفة 
المِدْرَه(*2 فيما يَأْتِي 00-0 فِحَطْرٌ لي أنه الضر اكب ل الإفهاءَ م في العِلَم 
بإيقافه لا | بحصّول ]20 الوقفب » فلو 2 أنه | 0) َوَئ بِقَلبه الر ف مأضار إقاءة 
لا يُمَهِمُها ؛ [لصحً]0 اوفك فيما بَيَتَه وبَيْنَ الله تعالى وإن كان لا سبيل لنا إلئ 
الاطّلاع عليه 


)00 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١١‏ : /الوقف). 

6 في (ب): (هي). 

(6) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

):) في (أ) و(ج): (قدمتموه). : 
"فال الجوهري في «الصحاح») (71771/7 مادة: د ره ): (١‏ المِذْرَه: زعيم القوم والمتكلمُ عنهم) . 
(1) في (أ): «في حصول». 

© 6 من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

0 في (أ) و(ج): اايصح» ؛ وفي (د) ونسخة كما في حاشية (د): «(فيصح». 


ا 


مه كالم 2 

© 5 

و ١‏ و 5 و 0 5 سراكه حم 7 

ويكون فائدته: حُصول الثواب له ونظيبٌ هذا لفظ الصدقة» قال المَرَعَشىٌ 

في «ترتيب الأقسام»: (لا يَتَمٌ الونف ينها الي '[ يوارن1| نه[ وايدن يأ دسم 0 
5 


د و تر لي را لعي كور روم أ 1 1 م ها 
صَدقة مُحَرَّمَة أو مَوقوفة أو مُسَئَلةَ أو مُحَنّسَةَ) » قال: «فإن لم يقل واحدا ألم 
ا" 9 ا 0 3 

يكنْ وَكَمَا في الحكم » ويكون وقفا بالئيّة فيما بَيْتهِ وبينَ الله ) . 


قلتُ: وأشارٌ إليه ابن الصَّبَاعْ فقال: «إذا توَئ صارٌ وَقْهَا في الباطِن دُونَ 
الظاهر)”" » [ب/+4١/ب]‏ فإذا كان هذا فيمن يتأتّى منه صَريحٌ اللفظ » ففي الأخرّس 
الذى لا كات مند اول : 


* 2 007 0 
[وعذرٌ مَن ذكْرَ هذا القَيْدَ أن الفقهاء إنما يتكلمون فيما يَحُكمون عليه » وإنما 
١ --- 2‏ ا 2 1 
[يَحْكمُون |40 علئ الإشارة [د/؟/] المُفْهمّة دونَ غَيرها. فَإِذَنَ ليس هذا الْقَيْد في 
كلامهم للمقفيد كبل للظنيه عل أض احى] نقذ 


ِ 0و 0 االكارامل ال عار 1 1 له 

بناءٌ [المسجد] فى موات قصد به المسجد حيث يصير مَسجدا » ويَقوم 

الفعلٌ مع اليه مََامَ اللفظ ؛ لأنَ الموات لم يَدْخْلُ في مِلْكِ المُحْيي له مسجداء وأمًا 
ده معو 46 5 ووسدب هآ« 70 

البناءً فتابعٌ » ولو اسْتَقل لاعتبرَ اللفظ . وقال الروياني فيمّن عمر مَسَجِدا خرايا ولم 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) من (أ) فقطء ومكانها بياض بمقدار كلمة في (ب). 
(*) انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)75/1١17(‏ 

(4) في (ج): «ايحكم»). 

(5) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

6 في (ج): (مسجدا. 


داع و 07 
يَقَفبِ الالةَ: «تكون عاريّة له الرجوع اي 


ولا أراضي الفَيءِ حيثٌ يَصيرٌ وَقُمَا بالاستيلاء عليها من غَيرٍ لفظٍ على قَولٍ 
صحّحه الماوَرْدِيٌ والشيخٌ الإماة(") ونين ان مكالوي لد داو هه من لين 
والكلامٌ في غير . 


ما العبدٌ المُشْتَرَئ بَدَلَ المَوقوفي» فالأصحٌ عِنْدَ النوويٌ أنه لا يَصِيرٌ ا 
بالشراف بل لابلا من فشا وو اقوس لجل ار فى يدل 5000 قاله 
الرافعئٌ فى «الوقفب)7؟2. 


وقال في «باب الرَّهْنِ) في دل المرهون: «إذا أَحَلّ الأْش شن اتتفل ارهن 
إليه» كما يَنْتَقِلُ المِلّكُ لقيامه مقامَ الأصل ء ويُجْعَلٌ في يد من كان الأصلٌ فى 
يده)2*0. وظاهرٌ هذا أنه يَحْتاج إلى إنشاء 4 لكنّه عِنْدَ [...]0" مَحْمُول 1 
ساسحا ف ارل 1 ل سر ب الك لان نمسا 720 


0 2 0 اه م 2 هّ- 
وني" الأضكية المعنة إذا تافة يشتري التازر بقيمتها مثلهاء وكال 
الرزافعكة .و الاأطيحارا' د »ديا بعالا كه :ا ررزاراتدوعيفا لبذل تكن العبسة اذ 
أحية لنت للند اق 359 وامكز ف ان النااة وتو كوت اضركية )"0غ ولكق قد 


)00 لم أقف عليه في «بحر المذهب»» وانظر: «كفاية النبيه») لابن الرفعة .)61//١7(‏ 

(؟) «الحاوي الكبير) للماوردي )١77/١5(‏ و«الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ٠٠‏ : /الوقف). 
(0). #روضة الطالبين» للتووئ (/864). 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي (960/57؟). 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي (517/5). 

(1) بياض بمقدار كلمة في (ب)» وليست في (أ) و(ج) و(د). 

(0) «الشرح الكبير» للرافعي )917/١1(‏ وانظر: «بحر المذهب» للروياني .)5١17/4(‏ 


اين 


كتاب الم 


0 ساو م 


له «التنبيه) [ص 0ا١]:‏ «وألفاظه: «وَقَفْت)...» إلئن آخره , 
[يفهم](" أن (جَعَلْنّه مَسُجدا) ) أو: (وَكَمْتَهُ للصّلاةِ) ليس صريحاء والأشبة [في 
رام ل رع را في ١المنهاج)‏ [الصحيح في *١‏ شرحه)]””' في (جَعَليُّه 
0 ل ا » وفي: (وَكَمْنَه للصلاةٍ» بطريق الأذلى علئ ما اقتَضاة 
0 الرافعي والأصحاب» وفي نقل الرافعيّ عن الإمام ما 08 ينه نار 


لأنه يتَعَيِّنْ للمسجد الحكلته) 0 يكف ى ١١و‏ قَفته) ( 2-8 0 د الشيخ الإمام في 
و - ) 4 
واد عاد 


5 1 .هم وى 1 3 7 ب 
6 - قوله [ص17]: «وإن قال: ١تَصَدَفْتٌ)‏ » لم يصمّ الوقتف حتئ وه 


تنم اررقم حل مه وهر لاصف لازاه" التحمة الله لله تعالئ » [لكنّ الأصحّ 
عِنْدَ]*''' الرافعيٌ والنووي: أن اليه لا ككفي | دواد انا 


6 في نسخة كما في حاشية (د): (يوهم»). 

١؟)‏ من (أ) فقط. 

() من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 

(5:) «المنهاج» للنووي (ص )77١‏ و«الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 7 4 /الوقف) . 
)2( في (أ) و(ب): «خلاف». 

© «الشرح الكبير» للرافعي (777/5). 

60 «الشرح الكبير» للرافعي (777/5). 

(4) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص !؛ 4 /الوقف). 

() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 5١9‏ /الوقف). 

)٠١(‏ في (أ): ااوصحح). 

)200:0 في (ب): «تملكا). 

.)97/0( «الشرح الكبير» للرافعي (77/5؟) و«روضة الطالبين» للنووي‎ )١١( 


م 


2 60 باب لوقف )2 6 ١‏ 


قال فى «المنهاج»): «(اتَصَدَّفْتُ) فقط ليس بصريح وإن تَوّئ» إلا أن يُضِيف إلى 


ا 7 . 


ثم المختارٌ عِدْدَ الوالدٍ رحمة الله تعالى أن لفظ الصدقة غَيرٌ صريح في شيء 
بل هو مُحْتَملٌ لوقف والهبّة» فإن نَوَئ واحدا تَعَيّنّ قال: «وهو اللائقٌ بطري 
الع راقيينَ)0"©» ويدلٌ له تَقْلُ الماوَردِيٌ عن البغدادِيينَ» قال ابن الرّفْعَة: «واستقراءٌ 
كلام الماويدى 18 على أن مُرَادَة بالبغداديّينَ العراقيُونَ)0" » وتَقَلٌ الشيخ الإمام 
عن بن الس عله وجري أ ليس كذلك ‏ ب لخداطؤوة افك في 
1 #اليصويين ) والفريقان جميعًا من وت سهد إلا اناري وي 
سكوث الشيخ الإمام عن ابن الرّفْعَةٍ 


وَاعْلَمْ أن [هذا | © الاستثناءة الواقعَ في «المنهاج» [ب/140/!] صريحٌ في أنه 
إذا أضافٌ إلى جهة عامّة كان صريحا بِشّرْط النيّةَ» وليس لنا صريحٌ يَفْمَقِرٌ إلى التي 
ا «المحرّر): ودر لبتي شخ لسن بصريح ) وإنوال قوف 1 
يَحْصلٍ الوَقْف إلا إذا أضافٌ إلى جهة عادَّة)0) م "أنه نه ليس بصريح 
أصلة: ولكن يتحصّل الوق ف ,هد عِندَ الأعافة إلى حفة غامةزاذاكرو: زو#تاعادة 


)0( «المنهاج» للنووي (ص .)75١‏ 

(؟) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ؛ 7 /الوقف). 

(5) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 4 5 /الوقف). 
(:) في (ج): «لكن هذا». 

(0) في (ب): (إن). 

(1) «المحرر» للرافعي (0/97/1). 

)0( في (ج): «(فمةتضاه) . 


5 


بيع تلم 79 
9( (© 7ه 


ل ااء 122 اس ل 2 1 و2 
١‏ الشرح0]200"» فغاية الأمرٍ أن الإضافة كناية [عَمِلَّثْ عِنْد]”" النيّة » وهذا مُنّجة . 


وومةه 


6 قولٌ «المنهاج» [ص :]٠١‏ «وأن الوقف على مَعَيَّنِ 5 
لرايا. ع العامة ري الشيخ أبي يوشب وال الصّباغ والمتولي ويل 
والماوَّرْدِي”*' والرويا: 2د وأبي رحمهم اللّهُ تعالئ » قال: «وهو ظاهرٌ 
نصوص الشافعيٌ » واختارّه النووييٌ في «كتاب السرقة))0. 


وقد قال ال 0 إنه توقّف في ترجيح عَدَمٍ 
الاشتراط » ومال إلئ موافقة الرافعيٌ والنوو 00 ما لنتهم اميه ارين 


ميك . 


رواعك 2 10 - 0 م 5 - 
وهل يَفتَقِرٌ الوَقف علئ المَعَيِّن إلى قَبْضِهِ؟ قال المَرعَشِيٌ في «ترتيب 
الأقسام»: «فيه قولان» أحذهما: لا يصحّ حتى يَقبض كالهبّة) 07 


00 [ص ١0م]:‏ «ولو وقف على شخصين ثم الفقراء » فماتٌ 
أحذهماء فالأصحٌ المنصوص: أن نصيبه يُصِرَفْ إلى الآخَر) » هذا إذا لم يُفصّلُ , 


.)775/5( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(؟) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(*) في (ج): المت مع». 

(4) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 15 4 - 47 : /الوقف). 
(5) «الحاوي» للماوردي .)01١/10/(‏ 

(1) «بحر المذهب» للروياني (/711/1). 

60 «التهذيب» للبغوي (011//5). 

(8) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 5 4 -17 : /الوقف) . 
(4) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١5"/الوقف).‏ 

.)711/19/( انظر: «بحر المذهب» للروياني‎ )٠١( 


درضس 


(© (©) 7 
2-10 رةه و م26 5 21 2 0 
فإن فصل فتمَال: ١(وَقَفْتٌ‏ على كلا واحد منهما نصفها) , فهو وَقَمان» دكرّه د 


1 0 اج ] : ولراك ( وتنك كرا سذاء تباطل) برهو 
الأصح عِدْدَ الرافعيّ والنووي”” بورض الرالوترينية ال تعالئ أن ما يُضاهي 
التحريرٌ لا يَفْسَدَ بالشرّط ء ولا يَتَاقتٌ بالتأقيت : بل يتأبّد [علئى الصكة] )200 
وهو ما ذَكْرَ الإمامٌ أنه المَذْمّبٌ الظاهة27 . 


58 00 [ص ١رمم]:‏ «أو: ١بَطنا‏ بَعْدَبَطنِ)), الصحيخ عِنْدَ أبي رحمة اله 

تعالئ أنه يَقَضِي الْتَرْتِيتَ7"'» وعليه الماوَّرْدِيٌ والبَنْدَنِجِيُ [وااقاضي الحسينٌ] 0 

وإمامٌ الحرمّين والرويانيٌ والغزاليٌ وصاحبٌ «الذخائر)” “لل بِالتَعْمِيمٍ عليه 
العبّادي [د/٠/ب]‏ والفوراني 5 الل سه والرافعيٌ والنووي 5-6 


)١(‏ «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص امه -05ه/الوقف). 

)2( في (أ) و(ج) و(د): لوقفته). 

(6) «الشرح الكبير» للرافعي )١717-5777/7(‏ و«روضة الطالبين» للنووي (75/0"). 

200 في (ج): (بالصحة» . 

(5) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 471١ - 47٠١‏ /الوقف). 

(<) «نهاية المطلب» للجويني (/707). 

(0) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 55١‏ /الوقف). 

000 من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقطء ومكانها في نسخة كما في حاشية (د) قبل قوله: 


«والبندنيجي» . 
(9) انظر: «الابتهاج» لمق الذيقةالنبكي] (م- 51651 ذا الرانن)” 
)5١ (‏ انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 5156 /الوقف). 
010 من (أ) و(ج) و(د). 
(؟١)‏ «التهذيب» للبغوي (071/5). 
(15) «الشرح الكبير» للرافعي (/1/3) ولاروضة الطاليين» للنووي (084/0). 


١ 


_دهرة عاب اليم [9 
20 © 9 


4 - قوله [ص ؟١م]:‏ «الأظهَدُ أن الملكَ في رَ َب الموقوف يَنقِلٌ إلى الله 
تعالى» ( أَطْلَىّ الخلك ( وكذا في ل ا فيماأ اه ده تَمَلّكُ الريع . 
أناء لكر والشجد ونحوهماء فلا لاف أنه ينقطع اختصاص الأدَمِىٌ » وهو 
تحرير مّحض . :- ولو شَكلَ المسجد غاب ماله ضَوِنَ ركه وصُرِقَتْ في مصالح 
المسجد » قاله في «التتمّة) 3 وصدكة ل 3 د امن رَرْينٍ في اه د 
في مصالح الا 05 

و 3 

١‏ 000 [ص ؟؟*]: «ومنافعه ملك للموقوف عليه( اي بنفسه 
وبغيرٍه) ) يسَحَدته ع: ما إذا عَيّنَ فقال: (وقفتٌ داري ة من م بالقريّة) » فلا 
يجور كت | غيره ) 3 «لُسْتَعَلٌ قط عَلَتّها) فلك يجور ل لتكت ]نان 
و شَرَطَ عليه في استيفاء المنفعة شَرْطَا فيتق تيد انتفاعه به. كما لو عر طءأنولا بحا 
الكناث الموقوق على المتلمين إل" ررقرة عكرت العم المت رت لاا سك 
«الفتاوئ)200. 

عو 7 24 : 

١/١‏ قوله [ص +٠٠‏ -0*"]: «(وأنه إذا شرّط في وَقفِ المسجد اختصاصه 
بطائفةٍ - كالشافعيّة ‏ اختَصّ) » رجّحَ الوالدٌ أنه لا يَخْتَصّء قال: «وهذا إذا صرَّحَ 
بجَعْلِها مَسْجِدَاء بخلافي ما إذا لم يُصِرَّحٌ» كما إذا قال: «وقفثٌ هذه [الدار]0) 
)١(‏ «التنبيه») للشيرازي (ص /ا7١1).‏ 

20 من (أ) و(ج) و(د) فقط. 
() انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 5711-37٠١‏ /الوقف). 
(:) في (أ) و(ج): «سكن». 
)2 في (أ) و(ج): «السكن»). 


449 أنظرة «الأشياه والنظائر» للسيوطي (ص 778). 
00« في (ج): «الدور». 


ل 


على أن يُصليّ فيها أصحابٌ الحديثِ))7". 

١‏ 00 «التنبيه) [م :]١‏ «وإن وَقَهَ على الفقراء» جار أن يُصَرَفَ 
إلى ثلاثةٍ منهم» أي: إذا أطلّقٌ الوقفٌ على الفقراء» أمّا إذا وَكَمَ على فقراء بَلْدِ 
وكانوا مَحْصورينَ » وجب استيعابّهم » وقد استدركّه «التصحيح) الو" 
اق الفقراء يَشْمَلُ المَكْفِيَّ بنفقة غَيره اللازمة» فإنه قَقيدٌ في نفسه ء والأظهَرٌ في 
«الشرح الصغير) المنع7" . 


وود لظ 1 «(المنهاج) [ص 88؟م]: او الناظر العدالة») : عبارة الرافعي 
ع 0 رو راتفا يُعْنِي عن قوله: 
«والاهتداءٌ إلى التصرِّفب) ؛ لذن كوول تيتدى لهركون كايا ذلك نكر فى 
الشرح) الاهتداء*. 


و َس 
٠:‏ قوله [م ع0م]: «ووظيفته العمارة والإجارة وتحصيل الغلة 
2 ع 3 و 
وقِدْمَيّها» » كذلك حِمْظ اللأصول والغلات» وهل له الولاية والعَزل ؟ مفهومٌ كلام 
الرافعيٌ وعَيره: لا2"0» وقال أبي رحمة اللهُ تعالئ: «له ذلك » وللحاكم الاعتراض 


عِنْدَ فعل 0 


00 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ه ؛ ه /الوقف). 
(؟) «تصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: 830). 

() انظر: «الشرح العب؟ ليوافق (5/») . 

:2( فى «المحرر»: «العدالة»). 

44 ايلات العتر» راسي /1جنا): 

)20( «الشرح الكبير» للرافعي (590/7). 

05 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 7١١‏ /الوقف) . 


عام 


كتاب الْبَيْع © 

7 00 رد رع ع و 2 يا ٍِ 
ولو 0 فهل دَأرَ مه عان مسةنده كاريايك بخط اليج عر الدينٍ 1د بن 
إبراهيمَ الفارٌوئيٌ | الشافعيٌ ](500) فلخم مب وقد كتبّ معه بالموافقة: القاضي 
0 الذين 0 [َالحُوَيَى ]290090 والشيخ صَدرٌ الدين , ل الوكبل" فى الف 

و 4 م ع 
برهان لدين بن اخركاح . وجماعةٌ : ووافقهم الشوخ يريف الدين أحمدٌ 

الْمَقَدِسِيُ “9 لجن فده يما إذا كان الناط. موثو قا بعلمهرة دريه؟ 


)١(‏ من (أ) و(د) فقط. 

(؟) هو: أحمد بن إبراهيم بن عمر بن الفرج بن أحمد بن سابور بن علي بن غُنيمة » عز الدين» أبو 
العباس » الفارٌوثي » الواسطي » ولد بواسط سنة: 514 » وقرأ علئ والده» وسمع من: عمر بن كرم 
الدينوري » وشهاب الدين السهروردي » وغيرهم » وحدّث بالحرمين والعراق ودمشق » وسمع منه 
خلق كثير » ولي مشيخة الحديث بالظاهرية والإعادة بالناصرية » وتدريس النجيبية » ثم ولي خطابة 
الجامع , وإكان. فقبها امقركا عابدا زاهداء» توفي بواسط سيد 5 . راجع تر جمته في : تاريخ 
الإسلام» للذهبي )787/١5(‏ و(طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف (8/ رقم: 47 .)٠١‏ 

2 كذا في «تاريخ الإسلام» و«طبقات الشافعية» » وهو الصواب» وفي جميع النسخ: «الجويني». 

(:) هو: محمد بن أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر » شهاب الدين » أبو عبدالله بن شمس الدين 
0 ن قاضيها ؛ ولد بدمشق سنة: 777 » وسمع في صغره من ابن اللتي » 

بن المقير» وعَلّم الدين السخاوي» وابن الصلاح » ودرّس وهو شاب بالدماغية » وسمع منه: 

ب والمزي والبرزالي وغيرهم » وحدَّث بمصر ودمشق » وشرح «الفصول» لابن معط » ونظم 
علوم الحديث» لابن الصلاح » و«الفصيح» لتعلت ءا وكان أحد الاأئهة الففلد+ في عدة علوم » 
توفي سنة: 591 . راجع ترجمته في: «تاريخ الإسلام» للذهبي )7/71١/1١0(‏ و«طبقات الشافعية») 
للوسنوي /١(‏ رقم: 8509). 

(5) هو: محمد بن عمر بن مكي » صدر الدين بن المرحّل » وقد سبقت ترجمته . 

() هو: أحمد بن أحمد بن نعمة بن أحمد» شرف الدين أبو العباس النابلسي المقدسي»ء الإمام؛ 
العلامة؛ أقضئ القضاة» خطيب الشام» ولد سنة: 577 » وكان إمامّاء فقيهّاء محققّاء أجاز له 
الفتح ابن عبدالسلام» وابن ن الجواليقي ؛ وسمع من عَلَم الدين السخاوي » وابن ن الصلاح ء وتفقه 

على الشيخ عز الدين بن عبدالسلام» ودرّس بالشامية الكبرئ» وتخرّج به جماعة من الأئمة» 

وصدّف كتابًا في أصول الفقه » وناب في الحكم عن ابن الخوبي» وولي دار الحديث النورية- 


رضن 


باب الوَقفِ 


35 007 0.07 - © ف 
0 ات 5 
ولا حاصِلّ لهذا الَيْدِ ؛ِ فإنه إن لم يَكْنْ كذلك لم يكنْ ناظِرًا » وإن أرادَ بعِلْمِه 
عِلْما زائِدًا على ما يَحتاجُ إليه التظَارٌ وكذا بدينه فلا يصحٌ » ثم في أصل المي وََمَة ؛ 
7 نكل أن الناظِرٌ ليس كالقاضي العام الوَلايّةَ » إدا/|] فلمَ لا يُطالْبٌ بِالمُسبَنَدِ ؟ وقد 
0 شرح في أدب القضاء) م ن مَُوَلَىَ الوَقفب إذا اذّعَى صَرْقَه على الست 
وهم مُمَيَونَ وأنْكوُواء فالقول قَولّهم» ولهم المُطابة بالحساب» وكذا قال غيرّهء 
وحكئ وجْهِينِ في أنه هل للإمام مطالبثّه بالحساب إذا لم يكوثوا مُعَينَ ا 


با | عاليين - واللفظ «اللتنبيو» ‏ ف 
علل الفقراء فماك زولا طترقت قله إلى اكن تفوددن أهز لا زات )” راد فو 
«المنهاج): «(إن هذا هو المنصوص» . 

اعْلَمْ أن 0 هذه المشألة كهنا صَوَّرُوا إذا لاقاهم الوقف ثم مات أحذهم , 
نا إذا لم يلاق الوَقْفُ بعضّهم كما وقّعَ في «الفتاوّى»: «رجَلٌ أَوْصَى بأن يَمْتَرِيَ 
1 0 و : راع ِِ- 

ب يي ل ا 0 
فالأرجَحُ عِنْدَ الشيخ الإمام من احتمالَين له ذَكَرَهُما في «بابٍ الوصيّة صيّة) :'أنفالا يبط 
او جسى] اف بدن لفرت رن للد او ال يان كود 


- ثم ولي الخطابة» توفي سنة: 594. راجع ترجمته في: «تاريخ الإسلام» للذهبي )1781/١5(‏ 
و«طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف (8/ رقم: 47 .)1٠١‏ 

.)”.٠١ انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم:‎ )١( 

(؟) «التنبيه» للشيرازي (ص )١88‏ و«المنهاج» للنووي (ص )”37١‏ . 

(ع) لافتاوئ السبكي» .)188/١(‏ 

(:) من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 


يذرضنا 


حفن - قول سه [ص 84م]: (فإن مَلّكَ مُحتاجا لثواب الآخرّة 
تصدةة 0 لفقا 00 لا اكه لع أن انه علئن الغني عدن ا 
ويثابٌ عليها إذا تَصَدَ القربةً » ومفهومّه: أن [تمايكَ]7 المحتاج لا للثواب بل 
لحا ليس صَدَقَةَ » وهو مفهومٌ كلام الرافعي” أيضاء ]7 فيه 
أبي”*2 رحمة الله تعالى . اش 


و 5 
١17‏ قول «التنبيه) [ص :]١6‏ رولا جع سدم ا 0 كك اخروء 
سا - 22 ٠.‏ م لم 0- و 
يقهُم 1 منه](0) صحةٌ ما عدا ذلك » ومنه الكلبٌ لد المَيدَة وتان اندنع والخمرة 


ا ار 100 «المنهاج) [ 14م]: «وما لا كمجهول» » يَقَتَضِي منعَ 
ذلك » والصحَةٌ جَرّمَ بها النوويٌ في الأواني” “© » [ب/م؛١/1]‏ ولكنّه هنا واقَقّ الرافعى 
علئ تصحيح المنع”") ومنه حَيّا الحِنْطَة وسنذكرها. 


للق في (د): «تملك». 

(0) في (ب): «لحاجة»). 

69 «الشرح الكبير» للرافعي (7005/57). 

)0:0( في (ج): «نازعه). 

(5) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 7059). 

(1) من (أ) فقط. 

69 في (ج): «المحرمة». 

() «روضة الطالبين» للنووي .)147/١(‏ 

(9) «الشرح الكبير» للرافعي )7١5/7(‏ و«اروضة الطالبين» للنووي (10/7/0”) . 


رضن 


باب الهة 


- وش 2-0 لهب 0 

9 
101 «المنهاج) [ص ؛؟م]: (إلا حَبَّتَئْ <دْطة) » وافْمّه أبي 7 رحمة 
له تعالئ » وادّعَئ في «الدقائق قٍِ) اماد كبا ال جلدم الرافعي في 


«اللقَطّة) في التعريفب أنه لا يجوز مِبّها() » ومال الإمامٌ في «النهاية» إلى أنها تَنْقَلٌ 
َقَلَ اختصاصي لا نقلّ تمليا د 


1ح فل التنبيه) [ص 18] فى العمرّئ: «وقيل: الله لول دكوالن 
ا اواو و 
0-1 0 و 2 57 1 6 5 
أظهَرُها البُطلان » فقوله: «وقيل فيه قولٌ آخَرُ: إنه باطلٌ) هو الأصخ في كيفيّة 
هذا القول. 

يل - قول «المنهاج) امي يم] : اوشَوْط الهبَة)» أي : التي ليست بهديّة 
ولا صَدَفَةَ ره [ص ا" «إيجاتٌ 51 ولا يُشْتَرَطان فى الهَديّةَ على 
الصحيح) كذلك الصدكة ؛ ولم يَسْتَثْنهما فى (التنبيه) . 


41 قر 2 اد «إن هبَةٌ ا غير 1 ع اله 30 
0 


و - مو 
قوله [صه؟"]: الولو زال ملكه وعاد لم يَرْجِمْ في الأصمّ) , هذا فيه 


.)".79 انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم:‎ )١( 
.)58 (؟) «دقائق المنهاج» للنووي (ص‎ 

() «الشرح الكبير» للرافعي (9714/57). 

(4:) «نهاية المطلب» للجويني (417/48). 

(4) من (د) و«المنهاج») فقط. 

() انظر: «تحرير الفتاوي) لولي الدين العراقي /١(‏ رقم: ١81/4‏ ). 


ارا 


© نتم © 
56 اح سح 00 
إذا عاد بإرثِ أو شراءٍ » قال القاضي أر ا الطقف :أو اتببائدةة107,أماء لؤيعاد بإقالة 


54 


أو رد عيب ء فالأهْمَهُ عِنْدَ الوالدِ: أنه يَرجع(" , خلافا لابن الرّفْعَةِ . 


0 - 1 التنبيه) [م :]٠4‏ (وإن وَهَبَ منه شيئًا فى يَدِهِ أو رَهَنَّهِ عِنْدَه 
لم يَصِحَّ القبضُ حتئ يأذنَّ فيه ويّمضِي زمان يتأنّى فيه اقيض . 2.١‏ إلى آخره. أقره 
«التصحيح) ) و[القطع عجان ]| الإذن في الهبَة والرّهنٍ [حكاها]!؟! الرافعي 


كه 


مُسَْعْرِبًا [لها]2"72, والأصحٌ طريقة ارك الشلبوالعاتانيهيا: 
اع 0 : م 

14 2 قوله [ص م"١]:‏ «إن المنصوص أن له أن يَرَجِعَ فيما تصدق به على 
وَلَده) عر ما فلت اراي بواكل وصحّحَ فى «باب العاريّة» وفي «الشرح 
الصغير» هنا وفي «العاريّة» أيضًا المنع ا ار 0 

2 5 00 5 ا 0 2 

6 - قوله [ص ]١5‏ في الهبّة بشَرْط ثواب معلوم: (إن احد القولينٍ يصح 


ويكوٌحْعه ابيع الصحي»» هذا هو الصحيخ ‏ وذكر ه في ال )لذ 


لكنْ عبارة «المنهاج) اده الكرذة 3 | رد درف (العار ين 0 ونه 


.)071/0( انظر: «النجم الوهاج» للدميري‎ )١( 

(؟) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (0571/6). 

69 في (ب): «القطع في الاعتبار) » وفي (ج): «الاعتبار) . 

(:) في (ج): احكاهما». 

)0( في (أ): «له). 

6 «الشرح الكبير» للرافعي (4177/5). 

(0) «الشرح الكبير» للرافعي (5/57؟75) . 

(4) «الشرح الكبير» للرافعي (00/65”) ولاروضة الطالبين» للنووي (ه/١٠8").‏ 
(9) «تصحيح التنبيه» للنروي /١(‏ رقم: 4 45). 

. 0750 «المنهاج» للنووي (ص‎ )٠١( 


م 


مومع 55-5 درون 
5 7 
بيعًا]” أبلغٌ من كَونٍ حُكْيِه حُكْمَ البيع » ويقالٌ علئ كونه بَيعا: 4 يبعي" أن يبت 
الكناة» أن يجوز للوّليٌ أَذَايَيَكَ آل الصبيّ بِشَرْط ثواب مَعلوم» ولا 2 أن 
ا 
الأحكام ؛ لأن منها ما يتعلّقُ بالاسم » وهذا وإن كان حُكْمُه حُكُمَ البيع لا يُسْمّى 
ا 


ومن ف قال الرافعيٌ والنووي في «باب ابيع ): إن لا حت النبار وإن 
ل 0” "© وقالا في «باب الحَجْرٍ) : ليس للولية الهبه برط 
الثواب المعلوم ؛ لا ا لوقه لوو لا 


والحاضيل” أل 02 تنباي نه 22800 الجاء فليا زأن ادها 
للوّليٌ » ولم يفعل الرافعيئٌ والنووي ذلك » فكان تعبيرهما بعبارة صاحب «التنبيه) 
أُسْلَّمَ » على أن لِمُنازع أن يقول: إذا كان حَكمُها حَكم البِيع » فينبغي ثبوثُ جميع 
أحكام [ب/١؛١/ب]‏ البيع فيهاء وتَسْتَوِي العبارتان. 

: 4 2 3 5 

فإن قلتّ: وهل الصحيحٌ ثبوت الخيارين وجواز الهبة بشرط الثوابٍ المعلوم 

' و 

لك قد ا في لكات ث الع أن الشيح الإمام ب 0 بن أن الذي يقتضيه 
اذهب بوث الخباتينوجواّهم من الول » دحاول تأويل عبار الراعي ب 
اعْتَرَفَ آخرًا آنه لا د يَنْهَضْ » وفي «باب الهبة) أجال على انا قدَّمَه في «البيع»» 


)١(‏ من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 
(؟) «الشرح الكبير» للرافعي (177/5) و«اروضة الطالبين» للنووي (1710//8 ). 
() «الشرح الكبير» للرافعي )81١/0(‏ و«روضة الطالبين» للنووي (185/85). 


560 


جه © كتايه اطع 9 
دده )© 


وكذلك في أواخر «باب الحجر)27, وخرجَ من هذا أن عبارة «التنبيه» أَضصَلحٌ ؛ 

لأنها ليست نضًا في أن ذلك بِيعٌ » لكن عليه اعتراضئٌ من قِبَلِ أن الشيح الإمام قال: 
: : / . 0 3 ا 

الذي يقتضيه المذهب أنها بيعٌّ) فالحاصل: أن الشيحَ الإمامَ جرّئ كلامّه على 

تَظم واجدٍء بخلافف غَيره. 


. «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 574 /الرهن  باب الضمان)‎ )١( 


7” 


بَابٌ الوَصِيّهُ 


5 


لللسسلهجنن 0 موسههع سمه 


ع دنه ياب لتقي ااه م" لدت أن وَصِيَةَ اذاو 
صَحَيحَة) ) 00 فإن الأصحّ المَطمْ , الصحة » وتخصيص الخلافٍ بالصبي 
علئ خلاف ما في «التنبيه) . ثم المختارٌ عِيْدَ الوالد رحمة الله ان فيك و 
الصبِيٌ المُمَيّر خلافا للشيحَين20 . 

/41 - 11 ا اه «والكتابة كناية) لالد رحمةابلة 
الى توق اليكل نظو المزورض د داء قلي نياف اميتي ملكا ]1 
نفسه مُبْهَمَا 3 من غَيِرٍ أن صم الشاهدانٍ على تَفُصيل ما تبه ؛ فإذا شهدا عليه أن هذا 
حَطيِء اد أن هذه وَصِيّي : ولم يَعْلّما ما فيها كمّى) 229 هذا 0 للخّط 
نل [الصّريح]”*) عِنْدَ اران هذا القول به. 

20 ل «التنبيه) [ص و١ :]١‏ «إلى حر مُشْلِم) يه يُمْهِمْ المَنْعَ [في 00 الكافر 
ا ا 0 
أنه لا حاجة إلئ الاهتداء إلى التصرّّفٍ و [الكفاية]!" , وهو ظاهر كلام الشافعي 


(1) «الشرح الكبير» للرافعي (7/1) و(روضة الطالبين» للنووي (410//7). 

(؟) في (ج): (كتاب). 

(0) فى (د): «و). 

):) انظر: «اطبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف )717/٠١١(‏ و«النجم الوهاج» للدميري (571/5). 
(5) فى (أ): «التصريح»). 

7 6 

(0) فى (د): «الكناية» . 


_ 


ا 


00 كتاب السييع © 
والأككرد يجا" ٠‏ ع2 وله هولق وز روزاااري اا حت واي 
والمجزومٌ به في المنهاج0(" , وأنه لا بي يُشْتَرَطْ كُونُ الوَصِيٌ غَيرَ عَدُوٌ للطفْلٍ » وقد 
تَقَلَ الرافعيٌ عن الروياني وآكَرينَ ار اله وأنّهُم حَصروا الشروط لظ مخْصَرٍ 
00 
فقالوا: «يَْبفِي أن يكونَ الووضي يفيت الام شهادته على الطفل»0©, 
الرافعمئٌ على ذلك . 


5 ِ ًُ 2 وم اه 5 

8 - قول «المنهاج» [ص :0]: «واو وصّى اثتين لم بَنْمَرِْ د اه 

صرح به) أَحسَنْ من قول «التنبيه) [ص ه"]: «فإن سَرَكَ تيتهما فى النّظر) ؛ إذ ريما 
يُفْهِمُ أنه إذا أطلَق الوصايّة يَجِورٌ الانفرادٌ. 


0 ا الشيخ الإمام رحمة الله تعالى بأنه يور للقاضي أن يض قي 
الْوَصِي غيرَه لمجَرّد تيه من يقرت حَذَلِ؛ ذَكرَه في اباب المُساقاة» وقال: 
«لم أرّه مَنْقَولًا» وهو غَيرُ قَولٍ اللأصحاب أن القاضي إذا وَجَدَ الوَصِيَّ ضَعِيفًا عَضْدَه 
2 
موصة ٠.‏ 

أ اليس الشيخ الإمام أن أبا إسحاقٌ ذَكَرَ أن القاضي يَنْرِعَ المالّ من 
ل ال و را 1 1 وعم 1د 
تقلا خلاقه عن الإضطخري. وهو ل عي 9 غير مُحَرَر ؛ فإني 5-0 على أدب 
[القضاء]22*0 للإِصْطّخْريٌ وليس فيه إلا ما يَفتضي مُوَاقَقَة أبي إسحاقٌ » فَلَمْ يَصِرْ 
)١(‏ انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 077051 

69 لاالشرح الكبير» للرافعي (/79/1؟) واروضة الطالبين» (711/7) و«المنهاج») (ص8ه”7) للنووي ٠.‏ 
(6) «الشرح الكبير» للرافعي (7579/10). 


(4:) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (97/8/57). 
)2 في (ب): «القاضي»»؛ وليست في (ج). 


26 


6 


5 العذالة اغخرح كيه نإن ]لكان يَنرِع بالريبَة » فأَوْلَى أن ع واحدا إليه. 
و 5 2 2 
- قول «التنبيه) [ص 4 :]١١‏ وله أن يَفْبَلَ في الحالٍ) » [ب/:14/!] الأصح 
03 0 امه و 2 ه 
أن القَبِولَ إدّما يكون بَعْدَ الموثء وهو المُرادٌ بقوله [س :]١ ١‏ «في الثاني». 


و - 
1 - قولهما: (إن لاوَصِيّ عَزْلَ نفسه متئ شاء00"©» قال في «الروضة»: 
دلا أن ع لقا ل تلبت على تل تلت لان بالسلاع ظالم قن فاق 


وغيره)0"©. 


قلتُ: هذا لا يَخقضٌ بِالوصِيّةِ» بل هو حُكُمْالعُقُودٍ الجائزة كلهاء وقد سألّ 
بعضهم فقال: : إذا كان حِفْظ مال اليتيم َرْضَ كفاية» والشروعٌ في فرضي الكفاية 
لخي لماه وى الام فين أن كم على الوماق عرزل نفل 51؟ 
عوك إ١العارعيي‏ بورض الكبد ا أرا عطق واد عاد وا ا ديه 
بُطلان ما مضّئ من الفعل + حَرُمّ كقطع صلاة الجنازة » وإلا فإن لم تَفْتْ بِقَطعه 
المَضْلّحَةٌ المَفُصَودَةٌ للشارع » بل حَصَدَتْ بتمامها كما إذا شَّرّعَ في إنقاذِ عَريقٍ [ثم 
جاء قادِرٌ علئ إنقاذه]'*) - جار قطعه » وإن حَصَلَّ المَقَصَودُ ولكِنْ لا علئ التمام ؛ 
فالأصح: أن اه القَطمَ أيضّاء كمّن شرع في طلب الوم فإن ممه له لا يُوحِبُ 
بطلان ما عَرَقَه ولا ؛ لأن بعضّه لا يَرْيَِط ببعض » وقَرْضُ الكفاية قائِمٌ يِه » ولكنَّ 
() في (د): «فإذا»ء وليست في (ج). 
(؟) «التنبيه») للشيرازي (ص )١5 ٠‏ و«المنهاج» للنووي (ص 9ه"). 
() «روضة الطالبين» للنووي (770/5). 


2:0 في (ج): (موجب). 
(5) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 


ان 


_ جلهرك) كتاب البَيِع )©١25(‏ 
: © [2 


الشارع كما قَصَّدَ حَمْلَ العلم كذلك [رَ قضد ]0 كلد كن لكي زر كك الأول 
وتَدَبَ إلى الثانى ي » فإذا قَطْمَ فقد أَبَطَلَ ما ندب | 5 اح قال 8 تأده 


. قَطْمٌ يُبطِلٌ الماضى » ولا يَجورُ قَطْعًا‎ - ١ 
ودءء‎ 


5-_- وطخ لوطلا مرولة بك تي ك1 المقاصد.ء فيّجور قطعا. 


1 - وقَطْمٌ لا يُبطِلَ أضْلّ المَقصود ء ولكِنْ يُبَطِلُ أمرًا م وك اللخيلت 
لهي لاف - فافْهُمْ هذاء يَنْمَعْكَ . 


- 3 5 2 و ٠. 6 ٠.‏ 
١‏ قول «التنبيه) [ص :]١ ٠‏ «ولا د الوّصِية إلا في معروب 


اال قولك يي ب ا 1 أقرّهُ في 
0 ل صاحجب «البيانٍ»: «لا يصحّ ا رد 


وذَكرّه الرافعيءٌ فى الكلام على رَقوم «الوجيز) بحمًا مُسْتَمَدَا من كلام الغزاليَ 
ومن مشابَهّة الوَصِيّة و ل ا ال يد 
ينك وغيره: من أن الشَّدْط فيما إذا ع لجهة عامّة 30 ْ, تكونَ مَعْصِية ) 
وفيما إذا الف لشخص أن و 35 املك 8" 

مم 1( - 8 3 5 

ري الي 0 فى التي (أن لا تكون معصية كعمارة 
كسةاء أى: فى لنضد التعتده أنا إذا أوصى ب« باتشلات ام الها و اع لسر 
000( في (ج): لاقصد). 
(؟) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)١40/1١5(‏ 


(6) «البيان» للعمراني .)١71/48(‏ 
(:) «الشرح الكبير» للرافعي (9/10). 


بات الوَصَبَّةَ 


5 © ور اميه )© 6©4_ 
: > يام 
_ ل ل 0 


ف : لمخصيصهم م لهم يودي إل التَعيّد)7' 2 وبه قال أبي : يشرط أن لات 
باك الكحوي إقال ]20 أنإن سَماها باشمها بط رتلف 177 


اكه فلودا انضرا لوقف َه للقاتيل جائزة في الأظهّرٍ)”؟'. قال ابن الرّفَْةَ: 
سوسا ا ل المع ل اه 
ا ل ال اا لا وَصِيّةَ هنا [ب/:؛1اب] للقاتل » وهذا قاله الشافعيٌ 
ليه »+ حيثُ قال في «باب [ء عَفُو]07) المَجْنِيتَ عليه) من «المختصّر»: «لو عَم 
000 27 ا 
العبدِ( » انتهئ . وبه تعلّقٌ امَو على يُطلانٍ الوَصِيّة للقاتِل» وكذلك أيضًا لو 
كله السيّدٌ كانت وَصِيَّةَ للقاتل » فلا حاجة للتقييد . 


قلت 0 رك فإنه إن أطَلّقٌ الوَصِيّةَ للعبدٍ يَخْدْجُ ذلك 
علئ أن أشن لععناية حا رك لك بإرركا :2 برد راردا اخ 
لا الو صية للقاد » وإن أضاقه إلى السيّدٍ , الأوَّلٍ دون الثان 1 ِ 
قَو صحّ ار 


(1) «الحاوي» للماؤردي (759/114): 

)١(‏ من (أ) و(ج) و«تحرير الفتاوي» فقط. 

(*) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: ). 
(4:) «التنبيه» للشيرازي (ص )١5٠‏ و«المنهاج» للنووي (ص .)8”5١‏ 
(5) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (؟1١/59١).‏ 

(1) من (أ) و(ج) و(د) و«امختصر المزني» فقط . 

(0) «مختصر المزني») (ص .)75١‏ 


(4) في (ج): اابحسب لزومها». 


ال 


© كلب لجع 9 
ا تح 00 


العبد صحّ على مانام لكا وعلئ الأول : فيه خللاف الوّصيّة اللقاقل |0 فلا 
جرم » قال العاءر زوم «ولا خلوت فى بتطلان الوَاضِئة لمن 7 . 


قلتٌ: : وهذا عَلِم بن قول الشيخ وغيره: إن وص بعصم 22 وإطلاقهما 
لقال مَل ما إذا أوصَى لقال ويد» والتنقول: أنه إن كان بَعْدَ تله صمَّ » وكان 


قلت: إلا أن يكو الققل بحل مَطَوَر | لصحَة » وإن قلنا: لا مَرْقّ في الوَصِيَّ 
للقاتِل بين أن يكونَ بحقٌّ أو باطل ؛ ؛ لأن [ذاك]0*© في قاتل نفسه. [ فيلك ]0" به 
نلك الذي انق ول كذييف قَاتِلٌ غيره د لا مانع من الصحّة فيه لقاع 
لشاف ال الا ا ا ا رع لت نش كين 
كان ينه الكل اق لافلا أدظ انر الور ل 


و 1ض 277 
6 قول «الت بيه ) ياك «وإن رَد بعد القبول وقبّل القبض فقد قيل: 
١ط‏ 2 5 وقيل: . لا ل 4 والأوّل أصح) ‏ يعلى "لقره بصدّة | 2 وبطلان 
الْوَصِبَّةَ ) [د/ه٠اب]‏ وهو ما صحّحَه في «التصحيح)! 12 التتصحيفب 


للك في نسخة كما في حاشية (د): «الثالث»). 
(0) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

() «الحاوي» للماوردي .)١191/4(‏ 

(): «الحبده للشيرازي (صدر: 01! 

)0( في (أ) و(ج): «ذلك». 

() في (ب): «فسلك». 

(6»0 من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(4) «تصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: 409). 


ال 


١‏ (ه 7ه 


في لفظ الشيخ » ولكِنّ الأظهّرٌ في «الرافعٌٍ» وعَبَّرَ عنه فى «الروضة) بالأصحّ: أن 
الرد لاغ كما بَعْدَ القبض ؛ [لْحُصولٍ ]20 الملّك7" . 
و :. 2 8 
5 قول «المنهاج») [ص ١ه"م]‏ فى الوَصِيَّة للحمل: «فإن انفصل لسحّة 
أَشْهُرٍ فأكتر والمرأة فراش ص أو سيد لم يتل ؛ صَريحٌ في أنه إذا انْمَصَلَ 
م 3 أَسْهُرٍ اه ل 00 ولبتى كذلك ؟ لأن لطي الوَطءٍ والومة دُعينانه 
تطعا ولا بد من إمكانٍ غِشْانٍ الزوج لها بأنْ كانا في بَلّدِ ولا مانعٌ من ن اجتماعه 
معها. [ب/١5٠/أ]‏ 


0 5 8 دم 0 ”7 ع و 2 

١١1‏ قوله [ص ١ه"]‏ فيما: (إذا لم 0 فراشا أو لدونه» استحَق فى 
الأظهّرِ) » يعني: لِدُونٍ ل ل 
وار الس :مالو كانت أمةَلم يُمْرَفُ لها روج قط ولا سيد . ٠‏ قال الشيح 
الإماء تَمَقَها: : (فيتبغي لقم عا الاستحقاق ؛ لانتفاء الظهور حِيئَئِذٍ » وائحصار 
يه طلس الشّبهة !1ن تكلذهما كيل الحدونك © فرقات 
إلى ,أثرب الال عَدَمُه فيما قَبِلّهِ » فلا [تُسْتَحَقٌ ](1) فيه) ٠‏ قال: «ولم أرَ 
من صرح به)0* . 


0 ماقي 6 00 0 م 

4 قوله [ص ١هم]:‏ (يَنْبَغي أن لا يوصِي باكثرٌ من ثلث ماله» أحسّن من 
م 3 ب . 9 0 0 1 
قول الرافعى [؟/لالاى]: ل" يبعي ان 00 باكتر من الثلث) ,2 وصرح العو ل 
)١(‏ في (ج): «بحصول». 
000 «الشرح الكبير» للرافعي (/15/1) و«روضة الطالبين» للنووي .)١57/1(‏ 
() من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 
):١‏ في نسخة كما في حاشية (د): اايستحق2)» وليست في (أ) و(ج). 
(5) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (177/7). 

ا 


جعي حت البيع 2 5 
05 18 


إلى 
اكور كر اقواز ا عق الفح لامي للد راوج سس [وقال 
الى الاير" 0 : يبي أن يُقال #إن قلا : الوَفِكة ياعث من الثلكك بالك وان الإكدادة 
ابُتَداء عَطِيَه؛ لأنها 0 فال ار حك غَيرٍ مَشْروعَ ) وإن جَعَلَ جاده 


كيدا فهل رن حَرامًا ع الفُضوليٌ أو 0 بالجواز لزه فكت في 
ملكه )00 ) فيه احتمالان للشيخ الإمام رحمة الله تعالى | . 


9 - [قولّهما: «إن أظهرٌ القولين: صحةٌ الوصبةٍ للوارث إن أجاز باقي 
الورئةِ»0"©» ميل الشيخ الإمام رحمه الله تعالئ إلى عدّم الصحة» كذا يظهرٌ من 
كلامه» وإن كان قال: اه ليور 1 
بتغيير الفروض ]!!. 


كن ا 0 ورين 00 د ا 
تَنْميلٌ)) م رك كر في الكلام على السب ينا 
في الكلام على هذه المسألة : : «لا أَعْلّمُ خلاقًا أن المريض لو وهب أو أَعْمَقٌّ وما أَسْبَهَ 
ذلك ثم بصع تَصرّته » وهذا توي في الدليلٍ لصحّة تصَرَفِ» وأن الإجارة نيد ؛ 
رلا مخلك ا عه إلا أن عزمابي اط المُتَجّرِ والمُعَلق » ل إن الكلام 
تاهو غيم إذا 3281 فك الحال باقر يكيف عير فط لواقم فر توخي لمر تايا 
(1) انظر: #تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (7/ رقم: .)771٠١‏ 

)٠١(‏ من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

64 «التنبيه» للشيرازي (ص )١5 ٠‏ و«المنهاج» للنووي (ص .)١977‏ 
0 من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

)0( بداية زيادة من نسخة كما في حاشية (د) فقط . 


0م 


انتهى . ٠‏ ولم يَذَكرْ أنه ام لئله يق البطلا اتوم وهم أنه يوا ليحن 
على تصحيح التوقفب على الإجارّة وأنهاتنفِيدٌ» وليس كذلك ء بل مَيلّه إلى ' البطلان 
فيما أَفَهمْ منه ه901 


0 و » 2 
١‏ كول «الصيه) [ .0106 رون كان وَرَلته اغبا القت "أن 


0 العُلْكَء الأحسَنُ في «الروضة» [واشرح المنهاج»]'") النقصانْ عنه 
0 ما في «التنبيه) وجْها ](20(01. 


نول را ررق ا ميق أن بال عد و نايا خلدفة فق 
قَولان»» [أحدهما: يُقْبَلُء والثاني: لا يُْبلُّ. صحَّحَ الوالدٌ رحمة 0 في 
ا المنهاج) اللرزل لم والعوررية في اتصحيح ليق عق "للست 
المسألةٌ في «الشرح» و«الروضة» على هذا الإطلاقي» بل هي فيهما مُصَرَّرةٌ بما إذا 
ار بمُعَيّنِ فأجارٌ القولين» وعَرّيا إلى المتوليٌ القَطعَّ بالقَبول" » وهو يُوْيَدُ 
ترجيح الشيخ الإمام رحمه الله تعالئ |(2)9. 


4 نهاية زيادة من نسخة كما في حاشية (د) فقط . 

6 في (ب): (يستحب1. 

(6) من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(:) من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(3) «روضة الطاليين)» للنووئ زوى اس م؟ 

.) 30 انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (1/ رقم:‎ )١( 

00 «تصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: .)87١‏ 

(8) «الشرح الكبير» للرافعي (1//17؟) والروضة الطالبين» للنووي .)١111/5(‏ 

)1( كذا في نسخة كما في حاشية 36 وفي (١‏ و(ب) و(ج) و(د): (صحح في «التصحيح) عدم 
القبول» ولم يصرح «الرافعي» و«الروضة» بتصحيح.ء بل نقلا القول بأنه لا يقبل ويحلف, ولا 
يلزم إلا الثلث عن قطع المتولي» ونقله في «الكفاية» عن البندنيجي والروياني» وصححه في- 


دك إن 


ظ كنات ابيع 5 
7 ا 5 


1٠١5‏ - قوله [ص .14]: "وما وَضَّى به من الواجبات»» يأ ململ ,ها الكزةه يكار 
أو غيرِه في المَرَض » وفي «الكفاية): «أن مَحَلّ الكلام في المسآلة وفاقًا وخلاقا 


ع 


رم م عق » اما | إذا كان في المَرَضٍ فهو من الدُلْثِ قَطْعَاء صرّحَ به 


الُورانيٌ» . قال ابن الرّفْعَة : ا(وحكئ الجيليٌ عن الشافعي نولا أنه إذا لم يُوص 
بالحجٌ لا يَجوزٌ إخراجُه من ثر كقة او قال ني إنه ع زلا لط 711 


قلتٌ: حَكاهٌ النوويئٌ في (شرح المُّهذْب» عن تَقْلٍ الإمام والبغويّ والمتولي 
واخري 55 [وتفلة ابن الرّفْعَةَ نفسّه في «كتاب الحجّ) من «الكفاية») عن (إبانة) 
القورات 2 2 أنه كن الفولين قيمن فااك وعليه 0" 


قَلكٌ وقد رَأَيتٌ «الإبافة ):وحكرر قَولَ الحجٌ » ولكِنْ لم أرَّه حكىئ جَرَياتَه في 
الزكاء | 80 


2000 05 «التصحيح) [١/رقم:‏ 457]: اوأن و في التيحام الحَرَب 
انا" “مَوْج البَحْرِ أو العقديم للقثل يُعْتَبْر و من ا( 5 ( سد طَ التحام الحَرب: أن 
ون بِينَ مُتَكافِسونِ ) وقد 5-37 في «المنهاج»0©. 


2 2 3 اس 2 2 
ومأخَذ المسائل الثلاث: أن حضورٌ سَبَبٍ الشيء هل هو بمَنزلة خضوره ؟. 


- «شرح المنهاج»») 2 وفي (أ): لولم يصحح»ء بدل قوله: «ولم يصرح». 
)١(‏ «كفاية النبيه») لابن الرفعة .)١1/7/١5(‏ 

.)97/10( «المجموع» للنووي‎ )٠( 

() «كفاية النبيه» لابن الرفعة (/515/19). 

(4) من نسختين كما في حاشية (د) فقط . 

)0( في (د): «و4»» ومكانها طمس في (أ)» وليست في (ج). 

() «المنهاج» للنووي (ص “اه”) . 
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_دهرة 5 


إن 
آ## هه 6 


7 1 4 ا 0 2 
ونَظِيرُها: الطاعون » صِحَّحَ الرافعيٌ والنوويٌٍ ‏ و[عليه] '"'اسَْقرَرَأَيُ الشيخ الإمام : 
ع 7 4 5 و فى 3 0000 سه 0 1 
أن ظهُورّه في البلدٍ مَخوف”"» وأنا مُنازِعهم في تَصْحِيحِه ثم في و 
2 3 5-6 ع و 
أما تصجيحه: فاعَلمُ أن الشافعيت رلته قال فى «المختصّر»: «والطاعون 
تخوف بح وذعت )7ك واختلف الأصصاث نى معتى :هذا الكلام »'قمن قاوال : 
«مَعْنَاهُ: حتئ يَذْهَبَ عن أهل بَلّده) » ومن قائل: مَعْناهُ: حتى يَذْهّبَ عنه» » وعلئ 
ل ارا 0215 ء 
المَعْتَيِينِ خرّجّ الخلاف في أنه: هل هو مَحْوف في حَقَ مَن لم يُصِبْه ؟ . 
رإذا 16ت علدت الأصيعاب' فى معت النعن عرفت ,أن من تقل عن 
الشافعوء أنه نص علئ [أن] 0 حُصولٌ الطاعون فى بلدٍ مخوف في حَقْ مَن لم يْصِيه 
مار يق تقل إل كيذه الشا فرعتن | 3مك ل الام ين )ف لقي فى تأويله 
حِّ رع في له ؛؟ فإل 6 فعي هل محتمل مرين حيسي لي ويد 
على الوَّجْهَينِ » فكيف يقضىئ عليه بِتَعَيّنِ أحَدِ الاحتمالين ؟! . 


وممّن ارْتَكبَ هذا الأمرّء وتَقَلَ عن النصّ أنه مَخُوفُ في حَنَّ مَن لم يُصِبْه - 

الإمام ؛ فقال فى «النهاية»): 1 الشافعئٌ على أن الرجل إذا كان في قَطر وَقَعَّ فيه 
00 . ووه 0 

الطاعونٌ الغالبٌ وعَمَّ طَرَيائُه » فأمْرٌ المُقيم في ذلك القطرٍ مَخُوفٌ » وإن لم يُطَعَنْ 


ص 


7 
ا انتهىا ٠‏ 


)١(‏ من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي (49/1) وااروضة الطالبين» للنووي (178/1). 
() في نسخة كما في حاشية (د): اتصورها ؛ وليست في (ج). 

:)2 امختصر المزني») (ص .)١195‏ 

(4) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(5) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

0 <نهاية المطلت» للحزيني (245/01). 


وت كتاب الْبَيِع 5-5 

ولك أن“تقول: آم نكلااعى أن الللاعوة توا نايج رف ذأ عارفل :تحن ون 
لم يْصِبْهُ فأينَ نص على ذلك ؟! والذي يَظهَرُ أن الإمامَ قَهِمَ أحَدَ [ب/0٠٠اب]‏ 
الاحتمالَينِ ثم عَزاه إلى النصّىء يتليل أنه في «النهاية» لم يكَكَلَمْ إلا ا خا 
«المختصر)ء وفي أوَلٍ كلام «النهاية») وآخره ما ل الوذلكة نك ع5 
ا ا الا 
فإن قلت افلس نك الروك بار بج وان ةر 
من النص ؟ 

قلتٌ: أجَلُ » قال الشافعيٌ وليه في (الأم): اللي إقانه طاعوة نارفا 
عليه 0 م عنه) 0 ا 

قال ابن الرنْعوٍوالشيع اوزماع رطف الل تحقاكن د لاوفم رفظ رأنم إذ لل ثمينه 
وإن وَقَعَ في البَلّدِ لا يكون مَخُوًا) . 

قلتٌ: وأَحْسَبُ هذا الكلامَ من (الأمٌ) هو الذي اختصّره المُرَّنِيدٌ » وأنه أَحَذَ 
لفظة وح ده عنه) من هنا » وهذا يُوْيْل أحَدَ الاحتمالين في كلام «المختصر) ) 
نإذا كان التافية ال بلص على ا كرد مكزوا. يارعوزم نشي وز «التجه اله ع2 
يذو قيوء: و كلاق مِقَسّءُ بعضه بعضاء فكيف 2 تخاو نه كا». 

وقد جَرّمَ الماوَرْدِيُ في «الحاوي» بأنه غَيرُ مَخُوفي' لفان و90 
(إنه الأصح270, كل ند الشافعيٌ في 0 التحام الحَرْبٍ الرسيخ 1 


)000 «الأم» للشافعي (557/0؟). 
(؟) «الحاوي» للماوردي (15/8؟”). 
(*) «بحر المذهب» للروياني (11/8)» ولم يذكر فيه تصحيحا. 


”60 


[لأنه](" قال ريه - ومن «عيونٍ المسائل) لأبي بكر الفارسِيٌ 1 


الربيعع عن الشافعيٌ قال: ١ما‏ [يَتَبرَ برّعْ]”" الرجُلُ في الحرب عِنْدَ لتقا الصمّين 
وبل ما لم يُجْرَح » أو إذا قَدَمَ ليفْكلَ [فيأمَنُ قَبْلّهِ به]("©» ولصاحبه العَفْرُ فيه فهو 
جائرٌ » فأمًا إذا قَدّمَ ليُرْجَمَ فلا سَبِيلَ له إلا على العُلْثْ فقَطْ4000©» انتهى . وأنا إلى 
هذا التقخ أعل ين لاما وليك الجماعة . 

والضابط :ما أشارٌ إليه الشافعيٌ 007 اإركايس الرجاء » فما لم 
َحُلّ الجراحةٌ بالمُحارب ‏ أي الطاعونُ بساكن الل أو يكُونُ خلولها 0 
نت قله لو طادر؟ هر تزيا م دم الجر لحري أنه لاامناض له» وإن 
كان لوهَوّبٌ وهو مُقَرٌ لم و ْبَْ » في كلّ هذا العَطِيةُ من رأس المال» وحُكْمُه حُكُمُ 
الصحيح ؛ فهذا تمامٌ النزاع فيما صحَّحُوه» وقد [تَصَمَنَ]' '' مُنارَعَتَهُم في مسألة 
التحامٌ الحَرْبٍ أيضا . 


واماي يان الصا فَاغْلَمْ أن الذي فَهِمْتَه من كلام الشافعيٌ 
والأصحاب أنهم يَعْنُونَ بالطاعون: أمثال الطواعين المَعْهُودَةِ في ابتداء الإسلام 
التى تُقَلَتْ إليهم أخبارهاء كطاعون عَمّواسَ والجارف ونَحْوهِما» وقد كان الناسٌ 


)00( في (أ): «بأنه) » وليست في (ج). 

)١(‏ كذا في حاشية (ب)» وهو الصواب» وفي (ب): «يتبع»)» وفي (أ) و(د) و«الأم): (صنع»اء 
وليست في (ج). 

(0) فى (د): «فيما من قلته يد) » وفي «الأم): اافيما من قتله فيه بد) » وليست في (ج). 

(:) انظر: «الأم» للشافعي (ه/احمد). 

)0( في (أ) و(د): «آمال»؛ وليست في (ج). 

)3( في (ب): اتضمنت؛2 » وليست في (ج) ٠.‏ 


>06 


.هيم امسجت [9 
#78 #آ#آ# ربج 
لا [يَلحَقٌ |( فيها بعضهجابعضاء ومااكانك تويجر الآ اأنامًا ييصيوق ,[كم ]يقلا ير 
26 0 5 
الناجي منها ‏ ويّذْمَل بعضٌ الناس عن بعض حتئ يجيف كثيرٌ من الدَوتَى في بَمُوتهم 
وتَخْرّبَ عليهم دورهم. 
1 7 اك 
وهده عبارة من حضرٌ ني منهم : 
قال الع و رن (١تعليقته)‏ في الكلام على نص للدي هذا: (إذا 
كان بالمَرَءِ طاعرر 6 فإنه رت لا محال ) لان الطاعون إنما يكون م غلب 0 
الخد على جَميع بَدَنْه 4 وإذا كان دوا كان 0 حنم 6 الطاعرث هن 


6 اي 0 و .5 2 

نفسه)7" » انتهئ . ولم يذْكرٌ غيرٌ ذلك » [ب/1/101] وهو شيخ العراقيّينَ الذين هم نقلة 
وقال القاضى الحَسَينْ فى «التعليقة») فى معتّى قول الشافعئّ (احتئ تنقيا 

منهم»: «أَأرادَ: حتى يَذْهَبَ عنه ؟ إِذِ الغالبٌ أن الطاعونً إذا وَقَعَّ ببلدٍ يُصِيبٌُ جميعَ 
5 ديك عاكك «الحاوي»: «لو ط الطاعررك نئ "اليلد حك الاودد ]واه 

العا بعضهم يعض فما لم د ع يَقَعْ بالإنسانٍ فليسح 550000 انتهئ . و 1 

و 9 

صاحبٌ «البحر)(؟2» وإليه الإشارة بقولٍ الإمام: «الطاعون الغالِبٌ) » وبقوله: 

العم ه151 . 

٠ في (د): ايلتحق»ء وليست في (ج)‎ )١( 

(؟) في (أ): «ولم؛» وليست في (ج). 

() انظر: «البيان» للعمراني .)١9٠0/4(‏ 


(:) «الحاوي» للماوردي (5/8 7") و«بحر المذهب) للروياني (171/4). 
(0) «نهاية المطلب» للجويني .)7557/١1١(‏ 


5 


ولم يُطْلِقٍ الطاعون إلا صاحبُ «التهذيب)». وتَبِعّه للمالعو لا واكتاه 
الأصحاب فمتد وف ويلا كنا وكلام م 000 ا كنا لكرنة 


المنيُوكك نهار كل للشو ابطر كا لالز جل كونييي 161 أم انيف هر يدا 
شأنه 


ولكِنْ كان الشيح الإمامٌية ضيفي الطاعون الواقع في مِصْرٌ والشام سَتَه يشم 
رع وسَبع م أن العطايا من اثلث » وهو وإن كان طاعوثًا عظيمًا وصّلَ في 
القاهرة في بعض الأيام إلى نحو عِشْرينَ ان لم يَضْبِطْهُ الديراك؟ إلا 
أن لم يحب ينضفب الي فضا عن غاليهم » و[كذا]7” وَكََ في الشام 003 


طاعونٌ اكد في الشام في رَجَبٍ سَنَ أرْبَعِ وستينَ 0 بن وسَبْع من ) و إلئ وال 
ل ا ل ل هالت 


الومام 0 20 تعالئ . 


وحُكُمٌ الوالد رحمة الله لي ل 0 
التُّلْثْء يَمْعَضِي أنه لا يُدْمَرَطُ في الطاعون ما فَهمْعُهِ من العَلْبَة. ويَشْهَدٌ لما قَهِمْتُه أنا 
أن من قال بكُونٍ الطاعون تحُوًا ببسل التحام الحكربٍ , وقد شَرَطوا فيها أن 
07 4 07 57 
يكونَ الصفان مُتَكَافِتّنِ أو قَرِيبِينِ من التّكافؤ . 


اي كما الصوناة من الطواعين : أنه ليس الْمُرادٌ من كلام 


.) 4 9/1( و«الشرح الكبير» للرافعي‎ )١٠١ 5/5( «التهذيب» للبغوي‎ )١( 
افى (أ): «بمالاء وليست في (ج).‎ 99 

(0) في (أ) و(د): «وكذلك»»؛ وليست في (ج). 

(:) من (أ) فقط. 

(ه) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 


/اه؟ 


ده © 9 
الأصحاب. نعُمْ» هي مسألَه ما إذا فشا المَوثُ في البلدٍ» وقد قال الرافعيئٌ: «إن 
الوجْهِينِ في الطاعونٍ جاريان فيها)20. ولكِنْ لم يَقُلْ: إن الصحيح فيها الصحيحٌ 
فيهاء ولا" | الك | عليه . 


فإناقلكة .ما الذئ ,شتف | عل | رَأيُكُمْ في الطاعون والّتحام الرب؟ 


قليث النول [أنه ](؟» من رأس المالٍ إن لم يُصَبٍ الصُوصِي » ولم يَكُنْ بحيثٌ 
يَُطعُ بإصاتته كمُتَحَتَم القَْلٍ » إلا أن يَْلبَ [عليه|” مشاه الطواعين الأو فهذا 
مَوضِمٌ نَظَرٍ [ لسن . ل تَرْجيحا . 


والشيحٌ الإمامّ رحمهٌ الله تعالى كما عَرَّفنَاكَ كان يتوق فيما صحَّحَه 
الشيخان » ثم استقرّ رَأيْهِ على وفاقهماء وةال: «لا شك أن إلحاقٌ الطاعونٍ بحالٍ 
و ده الحزب يَْهَدُ لكَونِها مَحُوفَةَ وله تعالى: «وَلِقَدَ 

0 نت ألْمَوَتَ من قل أن 5 تَلْقَوَهُ فَقَدَ مو صر تظرُونَ 4 [آل عمران-2]148 ) 
قال: «فلهذه الآية انْصَرَحَ صَدَرِي لكوتة التو" 


يو 2 0 عه 2 2 2 
قلتُ: و[هو](" استنباط حَسَنٌ » غيرٌ أن لمنازع أن يُتازع في أن رَوْيَةَ المَوت 
ِمَئْلَةَ المَرَضٍ [ب/١5٠1/اب]‏ المَخُوفٍ وإن كانت بمنزلة الموت مَجازًا . 


00( «الشرح الكبير» للرافعي (/49/10). 

220 في (ب): «المفتى), وليست في (ج). 

60 فى »فلن وت ولبسع انو رخ ). 

(:) في (أ) و(د): «بأنه» » وليست في (ج). 

)2( في (أ): «غلبة») » وليست في (ج). 

(1) في (أ) و(د): «الست أتذمم» ؛ وليست في (ج). 
(0) في (أ): «هذا». وليست في (ج). 
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كه عد 
ع ل ع و 
فائدةٌ: تَطَرَّقتُ من اختلافٍ الأصحاب في قول الشافعيٌ: «الطاعون مَحُوفٌ 
0000 )أنه هل المعئئ : حتى ا ع غ1 به ؟ أو: [ حتى تدهف]]لي؟ 
عن البلدء إلى استعمالٍ مثْله [ِمِما تَبَتَ]('2 فى «الصحيحين» من قوله كله : 
و و 
«الطاعون ياد 5 مُللم)210؟ 


فقلت فقلتٌ: يَحْتَملُ أن يُريدَ ع : : كُلَّ مُسْلِمٍ أصابه» وهو الأظهَرٌء وخوزاان 
يُرِيدَ : : كُلَّ مُسْلِمٍ شاهَدَهُ وصَبَرَ عليه واحمْسَبَ أصابه أم لم يُمربه ساني 
إطلاق اللفظ : الحديثٌ الدال علئ أن الصابرٌ فيه له أَجِر شهِيدَ ) كنا 0 0 ّ 


الحديثٌ على أن له أجْرَ شَهِيدٍ لا على أنه شَهِيدٌ » وحديثٌ: «الطاعون شهادة لكل 
مُسْلِمٍ) لو أَخِلٌَ بحمو » لدَلَّ على أنه شَهِيدٌ» ولم يك يدت ذلك . 


وَاعْلّمْ أن الصَوّرٌ ثلاثٌ: 
١‏ المظعون: ولا«فك أنه شيا : 


؟ - ومن شامدَ الطاعون وصَبْرَ واحْتَسَبَ ثم مات في الطاعون لكِنْ لا 
بالظاعون 5419 | دون الأول ١‏ واقن5كد0 لكؤيه ميد بقرلة 236 لار مو ماك 
في الطاعون فهو شَهِيدٌ) » رواة مُسْلِمٌ م بهذا اللفظ ”© » ولم يَقَلُ : «بالطاعون) ؛ لكنّ 


)00 «مختصر المزني) (ص .)١95‏ 

(؟) من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(0) في (د): «فيما»؛ وليست في (ج). 

(1). البخاري ( / رقم ٠:‏ 08) و07 رقم:007107) إواتاتلم (9/ رفمة10١)‏ من ديت أنس رين 
مالك ٠.‏ 

زه) في (أ) و(د): «هو)اء وليست في (ج). 

() مسلم (0/ رقم: )١9717‏ من حديث أبي هريرة. 


0 


الأظهرٌ أن «فى» هنا بمعتى الباء ؛ لأن فى هذا الحديث: «ومن مات في البطن فهو 
6 1 ّ : 4 1 َ ش 
تبهية»لاميلزة أآن المزااد الكبطوط نت 


ِ ون تامد وصَبرَ ولمأيكت أي الطاعود لاي ولا سوير » ولكن “راي 


أجله تند رهر اك لاثم عن أن يكونَ شَهيِدَ طاعُون » وفيه البحث المَتقدمْ . 


ذائدة: : إذا جَعَنا للصابر وإن لم يُطْعَنْ أجْرَ شَهِيدٍ شهيدٍ » فمن صَبَرَ واحتسَبٌ ثم 


ا ير شَهِيدَين ؛ لأنه شَهيِدٌ بقوع الطاعون له؛ وله أَجْرٌ شَهِيدٍ 


هذا مَوضِعٌ نَظْرٍ واحتمال» والأَقرَبُ: أن مَن حَصَلَتْ م0 
> ع ---- - و 
بَعْدَها في أنه هل يَنْضَمٌ له جر 11 0 6 ناعك داجياب 25 مسولا" 
من قرط وي قار امهرد تاقرو اارصبا الاك وت فلداي . تبي أن يقول 
بحُصُولٍ أَجْرِ شَّهِيدَينِ » بل هو شَّهِيدٌ واحد كم بِشَرْ بشرطه . 
فإن قلت: أنّى يَسْتَوِيانِء رجُلٌ أصابه الجْرْحٌ وآخَرٌ لم يُصِبْهُ [مع التفاؤت 
07 والوت ؟! 
تُ: لم تَدّع المتواعهٌماء ولو ادَعَيْنه لقلا إنه شَهِيدٌ » وإنّما ادٌَعَيْنَا حُصُوَلَ 
0 وأما لم و 0 2 0 ا 0 
بالصير» و 7 لك 0 ]0 الججراحة. 
(1) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 
00 في (أ): اابحصول» ؛ وليست في (ج). 


ل 


باب الوَصِبَةٍ © 
2 (©6 


-> 


ا 5 و 
فإن قلتّ: وكيف لا يَشْتَرط الشيحٌ الإمامٌ الصبرٌ والاحتسابّ » وقد قال النبيٌ 
كك : «الصابرٌ فيه له أجْرٌ سَهِيدِ)(2 ؟ 


قلكة قلت اذكو كحم أنه تغالى فى كَتهبةٌ المشركة أن المكابطعِنْدَة أن يُكون قال 
لتَكُونَ كلم الله و هي العليا صَبْرَ أو لم يَصْبرُء احْتَسَبَ [ب/:5٠/|]‏ أو لم يَحَْسِبٌ) 
[غلّ]0) أو لم [يغل 1 ؛ [قال]27: «وإن كان الصابرٌ المحْتَسِبٌ ء غِيدُ [الغال ](0) 
أعظم أجرا)”" ؛ وليس في الحديث ما يَرُدُ عليه بل إن الصبرٌ فيه أَجْرٌ سَّهِيدِء لا 
أن الشهادةً عِنْدَ حصوله تَنْتَفِي بانتفاء الصبر . 

فإن قلت: إذا فرَّقْتُم بِينَ حُصُولٍ الشهادة نفسهاء وحُصُولٍ أجرهاء وأنْبتم 
الثاني للصابر غيرٍ المَطْعُونِ دونَ الأَوّلِء فلا فعَلتُم ذلك فيمّن عزََّى مُصابًا» بل 
قال يلكي : «من عَرَّئ مُصايًا فله ِكل أجْره)20 فقد أَثْبَتَ مِثْلَّ أَجْرِ المصابة لمن 
عاك رلا شك أن الشمري أذل ألما من رامع كوو ين تلت اجر ل ا اله ؟ 


6 أخرجه أحمد (5/ رقم: 5 )١5١١‏ والطبراني في «المعجم الأوسط) (/ رقم: 7197) من حديث 
جابر بن عبدالله الانصاري. 

(؟) في (أ): «غلب»»؛ وليست في (ج)٠‏ 

(0) في (أ): «يغلب»؛ وليست في (ج). 

(4:) من (أ) فقط. 

(5) فى (أ): «الغالب»» وليست في (ج). 

6 اعون لسكا 01 

(0) أخرجه ابن ماجه )١1١7(‏ والترمذي )1١17(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» /١(‏ رقم: 718) 
والبيهقي (1/ رقم: 1/179) من حديث عبدالله بن مسعود. قال الترمذي: «احديث غريب لا نعرفه 
مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم» . 

(4) في (ب): «أنني»؛ وليست في (ج). 


كين 


ده الفتوق» على أن امحكق قله يلالاكق 2] ع مظللاتاية من قلا تالسوخظة : وإيصال 
الراحة إليه » وتَْع الألَم من قَلبِهِ » وتَحَمُلٍ المَصَْضٍ عنه, قال: «فذالكَ هو الذي عَرَئ 
الحمضات» ولس هو من قال يلساه: : «أَعْظُمَ الله أَجْرَلدَ) مُقَتَصرًا علئن حركات 
اللسان»). 


0 57 مه . ركد 
قلتٌ: وأكانة لمااكان المعزي 00 من التعزيّة » وهو الذي يُحَصل 

ع 9 7 ماو 
العزاءة» أي: الصبرّء فإن العزاءً لغةَ: الصبرٌ» فمّن عزَّى: صَبَرَ وحَقيقة صبّرٌ: ما 
0 ا ل د ا و 2 و 
يده فيه ا تقول: صَيَّرْتهُ فصَبَرَ » ولا تقول: صَيَرْتَهُ فلم يَصَيِرٌ » كما لا تقول: 


وحينئذٍ » فحقيقةٌ التعزيّة تحصيل الصبر للمُصِابٍ» ومن قَامَّ بهذه الوظيفة لا 
بِدْعَ أن يَحْصّلَ له مِثْلُ أجْرِ المُصابء ثم للمُصاب مَنْزِلَة رَائِدَةٌ عليه بأنه ذو 
المصيبة » وليس المُسَبَهُ في مَنْزلَة المُشَبّهِ به. 

إذا عرفت هذاء قُلنا ْلَه في جوابٍ قَولِك: كيف يَحْصلٌ أجْرٌ الشهيد لمن لم 
يدق ل الجراحَة ؟ فتقول: هر ع اذاف ل الصبرٍ ولاقاهٌ بالاحتسابٍ» لن يُحيط 

عم بأل الصبر إلا الصابرون حقيقة لا لاون بالسنههم: ار وهم 


0 مطُونَ » بل هم المُتَجرٌعُونَعُصَصٌ البلاء» ومن أحاطً علمًا بما ذَكَر 
ع 2 5 000 حلم 

اهل الطريق في حَقيقة الصبر لم يس يَسْتَئعِدُ حْصُولَ أجْر الشهيدٍ لمن جامد نفسَّه على 
تَصَبّرها. 


- 


ولي «جزءٌ في الكلام على الطاعون» صنفته صتّفتّه في شَّهِرٍ رمضانٌ سَنة يِسْع 


)00 هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(د): (مفعل) » وليست في (ج). 
)2 في (أ): (ي تعقب) » وليست في (ج). 


كين 


5 - 5 ع لال .0 َم - 1 0 ا‎ 0-34 8 - ٠. 
واربعين وَسبْع مِدّةَ » جَمّعت فيه الاحاديث الواردة فيه» وذكرت فيه فوائد. هذا‎ 
3 ا‎ 

الذى ذكرته هنا بعضها. 


252 06 «المنهاج» [صعمم] في صيغة ة الوّصيّة : «أو اذْقَعوا إليه) » قال 
الشيخ الإمامٌ: «لقَايْلٍ أن يقول: هذه الصيغة إِذَنْ بالدفع ‏ أطلَقَها أم قيّدَها 4 
ا(بَعدَ مَوتي) » فإن لم د يُخْرَجْ - لقث وقال الشخص: : (لم يُرِدِ الميّتُ الوَصِيّة 
وإنّما كان لي عِنْدَه دين » وَاحْتَمَلَ ذلك » فيتْبغِي أن يُمْبَلَ ويدقَمَ إليه إلا أن يقول: 
اَدمَعوًا إليدا صن الى 0] !0 


2 6 [ص :هم] : «فلو اقَتَصَرّ على , قوله: «هو (ه)ء فإقرادٌ إلا أن 
يقولة (هو له من مالي)) , ظاهره أنه إذا قال: «هو له مِن مالي») كز طويها في 
الوَصِيِّةِ » والذي في ا و«الشرح» أنه كناية لتر 0ك زاقر اأغيعنال اللوائد 
سال نمال الك يات الهبَةَ الناجرّةَ وَالوّصِيّةَ إلى النيّه(؟ ]20 . 


و 4 يَ ع 9 م م .6 
- [قوله [م هه-]: «إن الأصِمّ أن السَّخْلَةَ والعَناقٌ لا يَدْخْلانِ تَحْتَ 
اسم الشاة» » اختارٌ الوالد مقابله» وهو أنهما يَدْخْلانِء وقال: «الذي تراه إِجْزَاءً 
2 0 0 3 ا 2 عي 2 2 3 
الذكر والانثئ مِن صِغار وَلدِ الضانٍ والمّءز لصدق الاسم لعَةَ وعرّفا» » قال: اوهو 


.)777/57( انظر: «النجم الوهاج» للدميري‎ )١( 

0 من نسخة كما في حاشية (د)» وجاءت في نسخة أخرئ كما في حاشية (د) قبل قواه: (قوله: 
«وما وصئ به من الواجبات»)»؛ وليست في )١(‏ و(ب) و(ج). 

() «المحرر» (881/5) و«الشرح الكبير» (77/1) للرافعي . 

(:) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 8075) . 

١‏ ك5ذا جاءت في نسخة كما في حاشية (د) » وجاءت في (ب) و(د) قبل قوله: «قوله فيما إذا أوصئ 
لأقاز وارلسكها في )غ( و(ج). 


وا 


06 لس جيه 9ه 
مُقتصّئ إطلاق النصّء وعليه أثمّة العراق ومُعظَمُ المَراورّةِ) » بل عَرْاهُ الإمامٌ إلى 
الأصحاب احير ورعرو] !1 
و ل 

- قول (التنبيه) [ص :]١:5‏ (ولا بما لايَجورٌ الانتفاع به كالحمْر) » قال 
في (الكفاية»: الكنااناطلق العلرافون لعا عل الصحيح عِنْدَهم في أنه لا فَرْفٌ بَينَ 
د وغيره)2"7. والذي في «الرافعيّ» و«الروضة» و«المنهاج») [ و«اتيبوده»|0؟؟ 
001 ِالمُحترَمَة * » وقال ابن الرّفْعَةَ في المُخْتَرَمَة التي اسْتَحْكَمَتْ 
0 ]01 ون مايه عد إلا بصع آدَمِيٌ: والأنيك نكل تنش ]لي اسلااصوة 
اناد كير ارو بي وتات هذا اي ال ار 

[وأجابّ الشيحٌ الإمامٌ بأن اسْتسْكاتها يُخْرِجُها عن الاحترام» إلا إذا قلنا 
بجواز التخليل]!0. 


5 و 1 1 1 ّ 5 ا 5 2 .عضي للتإفاع 
قوله [م 145]: (وإن أوصّئ لفقراءٍ بَلدٍ اسْتَحِبٌ أن يَعَمّهَم) ) 
و و 


)١(‏ من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(؟) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (؟5١5/1١7).‏ 

(') من نسخة كما في حاشية (د) فقط . 

() «الشرح الكبير» للرافعي (/0/1؟) والروضة الطالبين» )١١8/7(‏ و«المنهاج» (ص 07”*) للنووي . 

)0( في (د): «أويس». 

(7) من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

649 ةسار اس (د): «ذلك)». 

(4) لم أقف عليه في «كفاية النبيه» لابن الرفعة . وانظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (7/ رقم: 
511" ). 

ع من نسخة كما في حاشية (د) فقط . 


١ 07 


- قوله [م ؟14]: «وإن أوصّى بالثُّلْثِ لويد و[للفقراء](") فهو 
كأحَدِهِم) , هذا نص الشافعية("2) والأصح في مَعْناهُ أنه كأَحَدِهِم في الإعطاء لا 
في القِسْمَةَء وعبارة «المنهاج»: «فالمذهبٌ أنه كأحَدِهِم في جواز إعطائه أكَلَ 
مُتَمَوّلٍ » لكن لا يَحْرّم)” “سوا كان غنًا أوافقي”ا . 


وتعبيرٌ (المنياج» ب«المذهب» د ؛ لآنه لمش يي [د/.م لم ا] قاطعة 2 
بل هو الصحي فقطء ويل هذ اَلَف . ولووّقف على مُدَرْسِ وإمام وعَشَّرَةٍ 

ءَ مَكَلدع قال 55 زححمة الله تعالى : قياس المذهب أن يُقَسَمٌ عا د نه للعَشّرَةٍ 
ملعها) 60 . 


5 و 5 ع 2 2 05 3 
١‏ - قوله [ص ؟:١]:‏ (وإن قال: أغطوه عبدا من مالى» ؛ يَحْرْج إذا لتقل : 
«(مِن مالي) , بالونه- في «التتمّة) و«الكفاية»): العسوية2"0)ع وهو ا قول 
عي "ص و 2 
السيوة وار ل م( تع الإمام وإن كان نارّعَ في «اذْفَعُوا) فارِقا 
أن الإعطاء يَعَتَضِ يَفْعَضِي التمْلِيكَ كما تأَوَّلوه في الخُلْع يخلدف ه الدقع”". 


.)١9/1/5( «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 

(؟) في (ب): «الفقراء». 

() انظر: «الميذت» للعيزازي (؟ ذم ) : 

)2:0 «المنهاج» للنووي (ص7”05). 

(0) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 7771) . 
(7) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)771//١17(‏ 

0230 «المنهاج» للنووي (ص ؛ 0 7) . 

م( انظر: «النجم الوهاج» للدميري (777/5). 


م 


دهية كانمي 9ج 
ا 
100000 إنقالة: أغطوة زأسًا [- !]© تفبقن قماتن 

ع إوتسلوا إلا واجدا تنعت فيد لوي ةو هر ما فى «الرافعية) 270 #اذفي 
«الكفاية») وجَهٌ فيما إذا كان الشل بوكر الموصي: أن الوارت يُحَيّرَ بيت وبين 
قيمّة أَحَّد ل المَمْتَولِينَ ) قال اأوحكاهء الإمام عن طرق نميهم ؛ وبه جَرَّمَ القورانيٌ » 
وكذا الرافعيٌ إذا كان القدل بَعْدَ القبول أو قثله وكلنا بالوففة أو آنه" [علك 090 
ل 


قلتٌ: الذي فى «الرافعية» هو فيما إذا مات أو قَيِلَ أحَدُهم بَعْدَ المَوت2)©20 
فليِتَأَمَل . [وفى لاشرح المنهاج») ل 


00 : 000 322 وررا ه 0 )م2 
١٠١+‏ - قوله [ص :]١5١‏ «وإن قتلوا كلهم [دفِعَث إليه قِيمّة أَحَدِهم»] ”)2 
2 1 ا و 
مَحَله: بَعْدَ مَوتِ المُوصي» أمّا قبْله: فالمنقول في «الرافعيٌ» و«الروضة» 
و«الكفاية» و«المنهاج») النطلان” لسو ا ع 0 5 ٠‏ قوله: «وإن قال: 
«أَعْطُو رَأسًا من رَقِبِقَي) » ولا 117 8 شرح المنهاج») أنه في القثلٍ غيرٍ 


. من «التنبيه») فقط‎ )١( 

(؟) من (د) و«التنبيه») فقط . 

(0) «الشرح الكبير» للرافعي (41/1). 

(:) فى (س): «ملكه). 

() «كقاية اليه لين ال فعة 199 ل/819). 

() «الشرح الكبير» للرافعي (85/1). 

(/90) هن نسكة كماافى حاعية (5) فقط. 

)م( مد كيان شاف (د) و«التنبيه») فقط . 

(9) «الشرح الكبير» للرافعي (84/0) و«روضة الطالبين» للنووي )١77/5(‏ و«كفاية النبيه» لابن 
الرفعة )7720/١11(‏ و«المنهاج» للنووي (ص ؛ 75). 

.)777/١15( «كقاية النبيه) لابن الرفعة‎ )٠١( 


لمانا 


4 © باب الوّصية )5 + 20 1 
039 (ه 6©7 


المَضْعُوالمْتنق اهَليقة وفي المَضْمُونِ وجهان؛ أس ل هما: 1 إلى القيمّة 
[أشهما]00. الببطلان . 


اخ 1 «المنهاج») [صدهمم] بقارذا زفق بأعيانٍ وماتٌ كة التلث 
عه قلادت : «السناسكة: أنه و نمه ٠»‏ بل | به » فإن فَصَلَ عن 
نمس رَقَبَئَينِ شَيِء فَللَوَرَنَةِ) . الراجح المختارٌ عِنْدَ الوالد9) وشيخه ابن الرٌفْعَة : 
خلافه » وهو شراءٌ رَكَتَنِ وشقُصك” ''» ومن كلام الشافعيّ ويه : «الاستَكثارٌ مع 
الاسْيِرْ خاص أ من الاسْبتَقَلالٍ مع الا سْشلد)(00]60. 


- 1 :3 5 2 5 
١‏ - قول «التنبيه) [ص ]١1١‏ في الموصضى برقبته فقط: «فإن أرادً عَثْقّها 
ع 34 و و 6 
جاز) » الاصح: لا يتجوز عِتقَها عن الكفارة. 


1 - قوله [ص ؟14]: «وإن كان له كُلْبٌ دُفِمَ إليه تُلّه) » يَسْمَلُ ما لو كان له 
مال » والأصحٌ: إعطاءٌ جميع الكَلْبٍ حِيئَئْذٍ » إلا أن يكونَ مع ذلك وصّى بوث المال 
[الآحَرِ]”" في مت في «الروضة)0 ؛ لأن تُلني المالٍ حِصَّةُ الوارثِ من ِلك 
الوَصِيَّة » فلا يُحْسَبٌ ب عليه في غيرها . ش 


)١(‏ في (ب): «أشهرها». 

(؟) كذا في «المنهاج»؛ وهو الصواب » وفي نسخة كما فى حاشية (د): (نفيان». 
ف انظر: «النجم الوهاج» للدميري (71/7/7). : 

(4) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (؟1١770/1).‏ 

)0( «الأم» للشافعي .)١910//5(‏ 

05 من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(0) في (أ) و(ج): «الآخر). 

(4) «روضة الطالبين» للنووي .)١7١/5(‏ 


ميا 


هيه كتاب الْبيْع 5 
[قلث: وفي صحّة الوَصِيَّةَ بكُلث َل إذا قال: «كَلَبٌ من كلابي» » ولا كك 
له إلا واجدٌ - عِنْدِي تَضاك ](2 . 


2 1 مه و 2 ااام ع .6 
قل قله متا ن] نيا قال ل خطويوو نتاع يدا تيدش جتني" ٠ ٠‏ 
إلى آخرِه » هو قول بخ إسحاق المَرُوَزِيَ”" » [وقال في «التصحيح»: «الصوانة: 


أنه لخطن و تف وت إل شعن ا ا 


قلثُ: والذي يَظْهَدُ لي ما في «التنبيه) ؛ فإن القوسّ لغة وعَرْفا لأعمّ مِن 
القَوسَمنِ ؛ 000” ٠‏ وفى 0 ا ل 
ل الما 5- . 5 5 أغعلي ع1 

ولا يصحٌ كرف بِنَ افوس وما يُسَمّى قوسا إلا أن يزيد فيقول: » ييا 
قوسا في العرْف)» ومع ذللنة تحر نازع في العف وهذا د حقياة وَااحقخ 
الإمام رحمه 4 الث تعالين اخخار مااقاله:النووي :من أنه إذا قال: لما تشمو رقوسا»؛ 
أعطاه الواريف ما شاءَ من الثلاثة قال و أيه منصوصا في اللا 


)١(‏ من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(؟) انظر: «كفاية النبيه») لابن الرفعة (؟1١/55؟7).‏ 

(6) «تصحيح التنبيه) للنووي /١(‏ رقم: 174). 

(:) «روضة الطالبين» للنووي .)١68/7(‏ 

(5) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (779/5). 

(7) كذا في نسخة كما في حاشية (د)؛ وفي (أ): «وقال الجمهور منهم الشيخ في «المهذب» وهو 
الأصح » وعبر عنه في «التصحيح» بالصواب: لا يعطاه؛ » وفي (ب) و(ج) و(د): لاوقال الجمهور 
منهم الشيخ في «المهذب»: «والأصح ‏ وعبر عنه في «التصحيح» ب«الصوابٌ» ‏ لا يعطاه»4. 


لمان 


55 و عه و و 2 
4 - قوله [ص 14]: «وإن قال: «أَعْطوهٌ نصيب ابْنِي) » [ فالوَصِيّةٌ باطِلة, 
وقيل: هو كما لو قال: «مدْلَ نصيب ابئنى)) » هذا الوجّْهُ الثاني صدّحَه في «الشرح 
الصغير» هنا'' » وفي «الكبير») في «باب العراب 12 |9 


لفل - قوله [ص ؟:١]:‏ «وإن قال: أغطرة ورا لم يُعط بَقَرَّ»» قال لدو وي 
ررحت انه لعن ولحت العبده» : «هذا مضا 5527 عا عليه ؛ لأنَّ البقرةتَقَعُ على الذَّكَرٍ 
باتّفاق أهلٍ ل الخو يوان ايتول: :لم عط أى 1 . وحكر في «الروضة» 
وجهَين ) أصيكويها: ؛ اختصاصع البقزة بالق 90 4 | وعليه جرئ الشيخ الما 
م ليت فقال : «البقرةٌ هي الأنْتّى » وقبل : «إن الها اي يار 
الذَّكَرَ 100 كالشاة) ]20 . 


رأقول : وقوع لظ البقرة على الذَكروالأثتى هو ال قل مرفي «الكايل»: 
«ثقال: البق 5 للدكر والانتىء [ب/ه ١‏ /ا] لمحا لهماء فإذا قلتّ: وم 7 
«ديكٌ) حت [الدعب |0000 4 أذتهئن + [وكذلك هو في ا(صحاح الجَؤهَري)!؟) 


. انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: /1ه9"37)‎ )١( 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي (7178/5). 

() كذافي نسخة كما في حاشية (د) ؛ وفي (أ) و(ب) و(ج) و(د): ««إلى آخره» » صحح في (الشرح 
الصغير» هنا وفي «باب المرابحة) من (الكبير): الصحة»). 

(4) اتحرير الفاظ التببيه» للنووي (22 4 337 01 

(ه) «روضة الطالبين» للنووي .)١50/5(‏ 

() من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(/0) في (ب): «المذكراء وليست في (ج). 

(م) «الكامل» للمبرد .)1١79/5(‏ 

)0 «الصحاح» للجوهري (95/5ه مادة: ب ق ر). 


الا 


5 عو 2 
وعيوه مع كدت |اللذة | /10, 


والذي يَظَهَرُ أن البقرةً إذا قُوبِلَتْ التو [عُرِفَ]”" المقصود ذُبها: الك 
وإن كانت جالة الإطلاي تَصْلمُ لهماء 0 الشيخ : لاون قال؟ ا ثوراء لم 
1 0 صواتٌ 3 والشرياة: الم 0 البقرة امدق يل تيد : 


وأا تصحيحٌ اختصاص ديه 0 
كيف وقد تَبَّهَ في االغاتٍ التنبيه» على خلافه , بل 7 العُرْفٌ | قُتَضَى التَّخْصِيصٌ » 
7" [ولستُ أَسَلَّمُ اأيضاء العف لذلك, والأرجح عدي : أن 7" ل عفان 
ال ل رن . 


و 0 5 4 ع 
1 - قوله [ص ؟1]: «وإن قال: «أغطوه بَعِيِرَا)2 لم يُعط ناقة على 
المنصوص». هو ما رَجّحَهُ الشيح الإمام(*2. وقيل: يُْطَى» وصحّحه الرافعيٌ 
والنووي 00 


و ا سَ 
5 قوله [ص ؟؟١]:‏ «(وإن قال: «أغطوه كلبًا من كلابي»») » وإث كان أه 
كلق الت 


)000 من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

هع في (أ): «كان»ء وليست في (ج). 

فرة بعدها في (أ) و(ب) زيادة: العل» » ولعل الصواب حذفها. 

000 بداية زيادة من نسخة كما في حاشية (د) فقط . 

(0) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (717/7). 

.)١70/57( «الشرح الكبير» للرافعي (87/1) و«روضة الطالبين» للنووي‎ (3١ 
كذا في نسخة كما في حاشية (د).‎ )0( 

(4) نهاية زيادة من نسخة كما في حاشية (د) فقط . 


ون 


3 5 3 و 2 
ام قول )ا لمنهاج) [ص 5*]: «والعلماءً: أصحابٌ علوم ازع ء 
١ -‏ م وو 1 
تفسير وحديث وفقه» » قال الوالد رحمه الله تعالئى: «لا يَدْخَل في الحديث مَنْ 
اقفن الجا الل 


-َ 78 0 1 ٠ 
قلت :اوقنة ث شبتمالره هذا قرل بزل افع بوالبوويئ: «إن السماع المجَرد بدن‎ 
و‎ 0 3 20000 - 3 
بعلم)”'؛ فإن نمي العلمٍ عنه يَقَمَضِي نفيّ كَونِه حديثاء والذي أراه وأفهمه أن‎ 
امقر علينا السماء المع لاي ري ونه يذ خل في الوصياة‎ 
و اا ينا الى الوص التليائ إن مز اعرف تيون امقس‎ 
. بالسّماع مُحَدَنًا» [ولا يُسَمُوتّه ]0 عالمًا‎ 


3500-0-5 0 ز ضع دن اد مُقرئ) » قال ابن الرّفعة : ١‏ الْمَُرئ: الَتَالى ا 
العاراقك فالؤراياك ورجايها" كلافطال بلاوق :ازلكز يني» قله ورك ,الوالة ولحمة انه 
تعالى وقال: عِلٌْ القراءات [عِلْعٌ]© قَريفٌ » ولكنّه يعاق بالألفاظ دون المعاني» 
فيَظْهَدُ أن العاف به لا يَدْحْلٌ في اسم العُلّماءِ) » قال: «و [يَرُدٌ]("2 علئ ابن الرَفْعَةٍ 
تَفْسِيرّه المُقْرَِ بالتَالِي أن عبارةً الأصحاب: «المُفْرِبُونَ قال: «والتَالُونَ: 


جا 2 2 اه 0 
قارثتون » [د/+1/ب] لا مقرئون) . 


.)17١/١( انظر: «الجوهر والدرر» للسخاوي‎ )١( 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي (40/1) واروضة الطالبين» للنروي (119/5). 
©6 في (د): «لا». وليست في (ج). 

(؛:) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: .)8171١‏ 

(6) من (د) فقط. 

20 في (د): انردّاء وليست في (ج). 
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اسه 55 

-_-- تي 

كاله «وإلحاق ابن تمجه (قيفعة] 0١‏ ممما اماه لقة احا وا نه القر ادال 

برجال. اللكديخ واطرقه' > وفيه. تفلك ولرفان شرت 2127 [كقل | "١‏ از يسنطلاء 

والحديثٌ أَكْتَرٌه مَرْوِيٌ بالآحاد» فاحْتِيِجَ إلى التَرَغِيبٍ في حِفْظِه ؛ إذ لا يَحْمَظه إلا 

العلماء ؛ ولذلك قال ل7772 زمن حفط أز يعار الريكا كان لفاك والثرانا 
أَعْظَمٌ » ومع ذلك لم يَذْكرُوا هذا الحُكْمَ فيه لا عن إِلْكِيا ولا [عن]47) غَيره)*. 
سما كلام الشبخ 0 مَذّهبًا» ثم قال اختيارً لتفيه: «إن الح 

بالقراءات عُلَّمَاءُ يُصُرَفٌ إليهم من الوَصِيّةَ للعْلّماء كما اختارّه ابن الرّوْعَة00). 

الا شيخه ابن الرّفْحَةِ في كُونِ ذلك جادَّةً المَذهب» لا 50 

الحنّ [في الم فَافُهَمْ ذلك. 


ا - قوله [صدهم]: «وكذا مُتَكَلمٌ عِنْدَ الأكترينَ » قَطَّعَ الوالد رحمة الله 
ياه ]| انيرا مم الذي د البدْعَة » وتَمْييرٌ الاعتقادٍ الصحيح » 


)000( في (د): «حُمّاظ) » وليست في (ج). 

هق في (د): «توكل) ؛ وليست في (ج). 

() هو: على بن محمد بن علي إِلْكِيّاء أبو الحسن الهرّاسِي » الطبري» عماد الدين»: أحد فحول 
القلطاة وكمو سق الأدمة هته 821 5 ربكل نه وختطاء اللدوسة نا مييزاار امه وول يلزن الك با 
وهو أجل تلامذته بعد الغزالي » روئ عن أبي المعالي » وغيره» وروئ عنه سعد الخير الأنصاري» 
وابن غالب الأنباري » ولي تدريس النظامية ببغداد إلى أن توفي » وتخرج به الأصحاب » له: لاشفاء 
المسترشدين)» و«نقض مفردات الإمام أحمد) وغيره» توفي سنة: 8 .5٠‏ راجع ترجمته في: 
«تاريخ الإسلام») للذهبي )57/1١(‏ و«طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف (07/ رقم: ؟ 48 ). 

(:) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(4) انظر: «تحرير الفتاوي») لولي الدين العراقي (؟/ رقم: .)97551١‏ 

() انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: .)81771١‏ 

(0) من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(4) في (أ): «للمتكلم» ؛ وليست في (ج). 


مين 


باب الوَصبَّة 


6 2 

وَتصرّته![ غلى #طرائقة يق املف ]'", ونان ةرفك أنه من العُلوم الشّرْعِيّة)) 
تاكن زلواعًا [ فى |97 2ان وَآيه [ العدك | 19 وخوا خيواة فى الحق والباطل . أو كان 
٠ 1 0 0‏ 0 ورك 5 ١‏ ا 
مُيتَدعا ) فذاك ليسن قرم العلمافه» [وعلى هذا]” ل [ب/+6٠/ب]‏ قول الا كثرين: 
إن المتكلم 9 من الخلواء) 

3 الشيخٌ الإمامٌ: «وكذا الصوفيّة , ليون افيطل المتكلميق عرفمين كان 
1 0 الرية؟ وصفاته وَالتَكَلقٌ بالصفات الم فهو من غلم العلهاء 


ال إليه » وإلا فهو باسْم الجَهْلٍ نشي منه اسم العام د 5 ان 
تعظيم الفِرْقَةٍ ار 0 
5 2-0 8 7 3 و 
ا 2 18 «التنبيه) [ص "؛١]:‏ «وإن اجِرّه لم يكن رَجوعا) 2 يَسْمّل ما لو 
0 بمنة بمنمعته 0 ثم آجَرّه 0 ومات وقد بَقَيَ د مَدَة الوَصِيّة أو ب بتعضها ) 
2 و 0 
والأرجّح فى «الشرح الصغير» البُطلان فيما مضى . 
ق له 50 2 استمماة بدك أ 
فق ايد جلا 7ك !: «وإت وصئ بدارٍ فَانْهَدَمَتْ وبقيّت 
عَرْصَتَهاء فقد قيل: تبط 5 وقبل”: «لا تتطل)): ظاهرٌه: أن الخلاق في 


)00 من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(0) في (ب): «يشك»ء وليست في (ج)٠‏ 

(69 في (أ): «إن»» وليست في (ج).٠‏ 

)0 في (أ) و(د): «الجدال»» وليست في (ج). 

لهمي وهات (د): «وعليه» » وليست في (ج). 

() انظر: «النجم الوهاج» للدميري )١85/7(‏ و«تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 
م 

(/) في (د) ونسخة كما في حاشية (د): #شرع8؛ وليست في (ج). 

(0) في (د): «أوصئة 


إنفضن 


09 (© 97 
500000 ع رِ )01 م 20 00 
العَرْصّة » وأن [النمقص ](' يطل قطعاء وللمسألة <التان: 


إحداهما: أن يُوجَدَ الاثهدامٌ في حياة المُوصِي » فإن زالَ الاسْمٌ فالأصحٌ 
8 «التصحيح)”") [واشرح 37 508 بُطلائها 98 انض ؛ والمشهورٌ 2 
في العَرْصَةَء [وفيه وجْةٌ أيضًا]9؟, 1 بَقِيَ الاسُمْ قال الرافعيٌ: ١بَقِيَتْ‏ الوَصِيّة 
فيما بقِيّ بحاله » وفي المنْمَصل وجُْهان)” “؛ قال في «الكفاية»): «المَنصوص - وبه 
قالع |الجدهو ةد المنة 50 [قلث: وإليه يَمِيل تَرجِيحٌ الشيخ الإمام]”". 


© الكاتيد: أن يوجد يقد الموت وقيل النولة فإن لم ل210ة الدار عنها 
فهي بحالها, » ثم إذا قَوِلَ وقلنا [ يدن | الملث بالموت أو فلنا تملك ريه 115 
م ا ل 
وجهان» [ولم يَرِدْ في هذه الحالة في شرح المنهاج» على أنه ا 682 يه 
العو تفاط الطريقين القَطع أبأدها لنةدئ ]670 . 


5 0 «المنهاج» [ص ؛ ه"]: «فلو اقْتَصَرٌ على قوله: «هو له)اء فإقرارٌ » 


©6 في (أ): «النقتض). 

(؟) «تصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: .)81/١‏ 
() من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(:) من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي (570/1). 

(7) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)71/7/1١١(‏ 
(0) من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

)م في (ج): (اتبين» . 

6 في (د): (إنها) . 

)١(‏ من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 
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لادان ارقوانة اهو له من مالي»» فتكُونَ وصِيّة ؛ ظاهرٌ في أنه صَريحٌ في الوَصِية. 
والذي في «الشرح» و«المُحَرَّرِ) أنه يكونٌ كناية(" » وإليه مال أبي رحمة الله تعالى 


وقال تع إن قاء انا للهُ) , وقد تَقَدَمَ هذا . 


و َ< ءِ 2 - - 
م2 قوله [ص دمع] فيما: «إذا أوصىئ لاقارب زيدء دل 2 
بَعْدَ » إلا أضلًا وفرعا في الأصمٌ) . في المسألَة أوجْةٌ: 


أحذها: هذاء ووَّجَهَ بأن العَرْفٌ يُحْرَجُهُمء [/|] وعَبَرَ عنه في 
«المنهاج) ب«الأظهّر 7" . 

00 والثاني: أنهم يََخلُون؛ قال أبي رحمة الله لله تعالىئ ,: الوهو الصحيحٌ نقلا 

و عه 
وبحبًا ؛ لأنهما يَدْخُلُانٍ في الوَصِيَّة لأهْرَبٍ الأقارب» فكيف يكونانٍ من أَقْرَبٍ 
3 و سه 1 0 م 0 
الأقارب ولا يكونان من الأقارب ؟! وَدَعْوَئ العُرْفٍ المُخَصّص مَمْنوعَةٌ) . 
8 ع م م وم م 0 ع 0 

والثالثٌ: أن الأبُوين والاؤلاد لا لتحلرن ؛ 00 العا ال اده 
وهو الأظهرٌ في «الشرح» من جهة النقل”" الوا عه 1 

5 - قوله [ه ذمم] دولا تدس 111 أمّ في وَصِبَةٍ العَرّبِ في الأصحٌ) , 
هوما سسب الإمامٌ إلى الجمهور”*' » ولكِنّ الا قوّئ في «الشرح» - وهو الصحيح في 
أصْلٍ «الروضة» و«اشرح المنهاج» ا 


)00 «الشرح الكبير» (/77/1) و«المحرر» (8817/17) للرافعي . 

6 «المنهاج» للنووي (ص 0755 . 

() «الشرح الكبير) للرافعي (/99/1). 

(:) «نهاية المطلب» للجويني .)701/١١(‏ 

)0( «الشرح الكبير» للرافعي )٠١١/10(‏ ولاروضة الطالبين» للنووي (1974/5). 


فيضن 


جه كتاب المع 35 

”©7 ©( 95 

5-5-2 دقوله رعقان 6[ لفن الجر شيا لقن بكتقعة العلق: «[إده | ميملك أكشاته 

المعخاةة) :»الميحماء ننه لو الن. رحج إبنث#ساببرة لؤخخة؟ لماك و ررائق أنه يتلل 
[النادرَة وَالْمَعْتَادَةَ ]20010) , 


و 
٠١‏ - قوله [ص 8007]: «وكذا مَهْرّها في 0 [ب/ 1/8[ "هذ اعمق 
الصحيحٌ في «المُحَرَّرِ)(؟'» والمختارٌ عِنْدَ الوالد رحمة الله تعالى”*2 »2 ورجّحَ 
الشرح الك ا رودا رزضة) مقابله29 . 


افرع : : أوصَئ لِشَخْص بِدِينارٍ كُلَّ سَمَهِ» حكّئ الإمامٌ صحَّةَ الوَصِيِّةَ في السَّكٍَ 
الو / بدينارٍ ؛ وفيما بَعَدَّها قولانٍ» أن كه عند الرافعي وعد م رحمه الله 
ال كك ا ال ؛ولم ا في يشر ح المنهاج», 
فإن صكَّحُنا فَللْورَتَةَ التصرّف في لمي التركة لا محالة» وفي له وجهان ؛ 
أحدهما: لهم التصرّف فيه يَعْدَ إخراج الا" والنانى: در ف" 


2 7 ع 
فإن قُلنا بالتوقف وبَقِيَ الموصي؟ له احترد, استوعة,ااثلية: فدّاك عكذا مله 
الأمكادة 2 وتَبعهم الف الإمام في «شرح المنهاج» » قال في «الفتاوٌّئن»): «وهو 


6 في (ب): (إنما» » وليست في (ج) و«المنهاج». 

6 في (أ): «النادر والمعتاد) » وليست في (ج). 

() انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: .)731٠١‏ 

(:) «المحرر» للرافعي (؟889/1). 

(0) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 110/١‏ 7). 

(+) «الشرح الكبير» للرافعي )١١1/1(‏ و«اروضة الطالبين» للنووي (188-141//57). 
(0) عفي (1): «فتاويه» » وليست في (ج). 

5 «فتاوئ السبكي» .)011/١(‏ 


ةن 


096 باب الوَصِيَِ 58 
م ع8 2 01 1 5 - َ م ميمه 
يَقنَضِي أن المُوصَئ به جميع العلثٍ لا بعضّه وهذا بطري الئِيين عِنْدَ اسْتغْراقِِ 
و و ريف 1 
نعلت نمت به فعن صاحب التقريب» يُسَلَبَقَِة الث إلى وَرَنٍَالخُوصِي » 
وإذاالف يويد دوك رةه ونم فكلما انمق ,سعد طالب الخوضي 
له الوَرَكَةَ بدينارٍ » وكان كوّصِيّة تظهَرٌ بَعْدَ دَ قِسمَة التركة . 


وإن كان هناك وَصايا 96 قال صاحيفقٌ «التقريب) موا © العلث بَعْدَ 
ا الواحِدٍ علئ أرباب الوّصاياء 7 وذ لانم اريلنة 1-6 
اسعَرَد منهم بدينارٍ ما يَقنَضيه التقلييل؟ 


2 
-. 


قال الإمام: «وهذا بَيِّنٌ إذا كانت ره مُقيّدَة بحياةٍ المُوصَئ لهء أمّا إذا لم 


2-0 5 عاد ار 0 تنه مقامه حك لا 2ك || ا 


قلتٌ: ولم يُبْيّنْ وجْة الإشكالٍ » وسَكَتَ عن بيانِه الوالدذ رحمة الله تعالى في 
شرح المنهاج» » ولكِنْ بَيّتهُ [وأؤْضَحه] 0 في (الْتَاوّئ» فقال ما نصّه: 

ا هٌ إشكاله أن َه 5 يَفرِضولَ اليد عدوا القيامة ؛ لأن ب لخاصّة إذا 
1 7 5 2 ع مم8 َ 
0" 07 لني معه» وهو جَهرٌ 
)0( في (د): «يبعداء وليست في (ج).٠‏ 
6 كتب فوقها في (د): «كذا» ؛ وفي (أ): (نقض)2» وليست في (ج). 
(©) اف (أ) و(ب): «يتوقف», وليست في (ج). 
:2 في (د): «يقيد» » وليست في (ج)٠‏ 
(0) «فتاوئ السبكي» .)011١/١(‏ 
(0) فى (أ): «بالفض»» وفي «فتاوئ السبكي: «بالنص» ؛ وليست في (ج). 


اا 


10 كان ء ا ددهه 
6 6 6م 


لا غايةَ له؛ لأنه ما من عَدَّدٍ يُقَدّرُ إلا ويُمْدِنٌ أن يكونّ بَعْدَه غَيرُّهِ وما يَقْنَضِي 
ااي ويه نكال اكه ئ إلئ بيانه» بخلافب ما إذا لم نْقِمْ 
وَرَكنَهُ مُقامّه » [د/»م:اب] فتكونٌ الوَصِيَةُ له مَقصُورة على مدَّةٍ حَياتِه » وهي إذا مات 

مال" كين يساك 2ل وني امايق ,برضي 1د ل جاع ولك رو بلاقاركر 20 
ل ديار فد في الحال عقب موت المُوصي والقبول. ؛ لكل منهم دينا» 
ومَجْمُوِعٌ ذلك هو جملةٌ الثلْثِ , وفي السئّة يُسْترَ د لبكر ضف دينار ونِضف حمُسِ 
دِينار » وقد ل ا" "© ماس » وهي التي تَخْصَه 
ارام الال تار ا صِيّهَ بِحَمْسَةَ دَنانِيرٌ: له ثلاثةٌ » ولهما اثنان» فَيْفْسَمْ 
| لك 12 ناليد : أه ثلاثة أخماسه » ولهما 0 عي فيلا 4 كاده 
الإمام)0) رار كر عِنْدَ كتابة (الشرح)7؟ لما 1 0 


8 و 5 ع - أ 2 ته 
م١‏ - [قول «التنبيه» [ص ؟4١]:‏ «وإن قال: أعطوهُ تَصِيبَ ابُنِي » فَالوّصِيَّة 
باطلةٌ) : قر ف (التصحيح) ‏ وصححه هُ الشيخ الإمام ف شرع الم تهاح إل 


دك في اده و«اأروضة») تصريح بيصحح ٠»‏ بل 1 يفهم ايا تر جيح 
الصحة » وأنه كما لو قال: «بمثل تصيب اثنى)]07. 


)١(‏ في (أ) ونسخة كما فى حاشية (د): (تنقيص)2 وفي (د) ونسخة أخرئ كما فى حاشية (د): 
التمراارى أخاوى السببكي )1 يتمق ايد ليست قي (0: ْ 

0)»0 في (ب): اثلاثة) » وليست في (ج). 

(6) «فتاوئ السبكي» .)611/1١(‏ 

(4) يعني: والده. في «شرح المنهاج» له؛ فإن المصنف نقل أول الكلام أنه سكت فيه عن بيان 
الإشكال. 

)2( من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 


ان 


مم١‏ - [قول العو [صةدم]: «وَتَْهُدْ الوَصبَّة 2 ساد 
كف » قال الشيخ | بُرْهانْ الدين [وَلَدُ الشيخ تاج الدين 3 الذي تنك أن يقرًا: 
«وتئفيذ) بزيادَةٍ ياءِ بينَ الفا والذال)7؟2» والمعتى: يصحّ الإيصاءٌ في قضاء الديين 
لبي الرعيه مرؤكل كلت للع ادف الويية فى أمق الأطفال» تإندلا كفن 
[لصكّيها]©© الحريّةٌ والتكليف » وكلامٌ «الروضة) يُبيّنُ مُرادّه هناء وأمّا علئ قراءة 
ا اويصح الإيصاءٌ في قضاء الدّينِ) تكْرارًا ؛ لأنه قال أوّلا: 
ار : الانصاء في قضاءٍ الدينِ) . 


الملا 


و 
«تنفذ) » في 


قلت والموجوة كط النووي فى «المتهاح»: «وت1ل103 و عمل قور د1رية 
جلها وي تله #الزتوطيةه روط بقار الراك ولاك _اعرة رار 

ل ا 
عد لاك ف رفن واض كه متكيبي وينلن ايا زد عكو رز ل كنفيةهااأى إننضاء ها عليه مر 
الدثون » هل يَتعَيّنُ ؟ هذه المسألَةٌ غَيرٌ مَقَولَةء وفيها احتمالان للوالد رحمة الله 
تعالئ 


5 1 5 -ه | 5 ُ 7 
مم١‏ - قوله [م-5ه]: (وليس لوَصِيّ إيصاءً» فإن أن له جارٌ فى الأظهّر) , 
هذا فيما إذا قال: (أَوْص عَني) » فإن أطَلَىّ فمقتضئ كلام الرافعيّ ‏ على ما ذَكْرَ 


)000 كذا في نسخة كما في حاشية (د)» وهو الأليق بالسياق؛ وفي (أ) و(ب) و(ج) و(د): «قوله). 
(؟) من (أ) و(ج) و(د) و«المنهاج») فقط. 

إفرة من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(:) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 7”7.5) . 

)2( في (ج): (بصحتها) . 

(+) بداية زيادة من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 


6 


كتاب الْبَيْع 
#2 يي 
الشيحٌ الإمامٌ : أنه يبط على الأصحّ 0 
للك وهو رما 2 ب و كارو اردق ار كين ار شيك له 
فهو وَصِمٌٍ) . ففيه القولان حَكاهما الجٌُرْجانِي9" » لكِنْ قال ا الإمامٌ في 
«المْرُوع) آخِر «الْوّصايا): ع ور اكه لحرو 2 الجواز ا 


1١+‏ - قوله [صههء]: ااولا يَجورٌ تَضْبُ وَصِرء والجدٌ حرة بصِفَّةِ الولاية؛: 
هذا إذا كان الحد حاضراء فإن كان غائبًا وأرادٌ الأب أن يُوصِيَ إلى مَن ا 
ل إلى خُضُورٍ الجَد » قال الشيخٌُ الإمامٌ: «فِيَظْهَرُ جَوازُه). قلتُ: وقد 
0 الدع تَمْنَعْ صِمَةَ ة الولايّة . 


خرف ا 10 [ص وهم] : (ولو وصّى اثتّين» لم يَنْفَردْ أحدّهما إلا إن صرّحَ 
بداء جَعَلَ أبو القَرَج الدَّار0» ة في التصريح: أن ناف ) أكز )03 وسكت 
عليه الرافعيٌ والتووة 0 وخالَقَهما الشيخ الإمام فقال: «لا اْبَقَلالَ هنا ]200 . 


حت :2/57 


)00( «الشرح الكبير» للرافعي (؟17/51/5) . 

٠ لم أقف عليه في «التحرير» للجرجاني‎ )٠( 

(0) هو: عبدالرحمن بن أحمدء أبو الفرج السرّخسي» المعروف بالزاز» وقد سبقت ترجمته ٠‏ 
(:) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (/71/4/1) و«(روضة الطالبين» للنووي (718/7). 

(ه) «الشرح الكبير» للرافعي (7174/19) وااروضة الطالبين» للنووي (718/5). 

(1) نهاية زيادة من نسخة كما في حاشية (د) فقط . 


كلا 


بَابٌ العثتي 
“20008080 
1 - 17 ١التنبيه)‏ عدي « المي اكوريا يَعَم الي 1 وغ 
كذلك» ولا يَردُ قولُ الرافعي في «الصداقي»: «إن التعليقٌ ليس عَقُدَ َُْةٍ بخلاف 
التدبير)27 ؛ فإن مُرَادَه انتفاءٌ القَرْبَة [عن ءَوْدِ |(" التعليق ؛ ولذلك قال: «بخلاف 
التدبير) » ولم يَرِدِ انعفاء العرْبَة [من]”" العِدّق الذي تبه التعليى ؛ كل عِسَقٍ 


قُرْيَة » أكانَ ضِمْنَ تَعلِيقٍ أم لا» والتعايقٌ نفسُه ليس فَرْبَة» وهذا واضحٌ . 


عِِ اس يي 
ولا يَرِدْ أيضًا قَول الرافعي في «الوَقف» في الكلام علئ أقوال الملك في 
المَوكوفء «ألا دعن أن الكاقر إذا عت قميا ‏ العدق الله أو وإن لم يكنْ منه قر 0 
اا ل ل ل 


٠. 0 


و على ل 58 ًّ 
ومم١‏ - قولهما: (إن لفظ العثق ص ريحٌ)0(0) ال لفان : «أَعْمَقَكٌ الم 
أو : وله أَحْتتَك) :و | فيهها ]0 وجرة ككاها الرافعي فى آخر الباب » وك غان 
القاضى الحُسَين أنه رَأئ المَنْعَ فيهما!"' , والمَحْكِيٌ في «الكفاية» و«المطلب» عن 


)0 «(الشرح الكبير» للرافعي (718/4) . 

68 في (د): (عند»). 

69 في (أ) و(د): «في». 

22 «الشرح الكبير» للرافعي (585/7؟). 

(ه) «التنبيه» للشيرازي (ص : )١5‏ و«المنهاج» للنووي (ص 086). 
() في (أ): «فيها». 

5 «الشرح الكبير» للرافعي .)500/١7(‏ 


0 


4 كتاب ابيع © © 
5 ّ (©6 ٍ 4 


هذه 


القاضي أنه قَدَقَ فقال بصراحة «اللّه 4 أَعْتَقَكٌ ) » فإنه ارت بخلااف الفكس لا 
7 ٍِ 
دعاء . 


ونقلّ الرافعي في فرع «الطلاق») عن أبي عام اهم لو قال لأمراية: 
«طَلَمّكِ الها أو لأمه : «أَعْتَفَكِ الله) » طلقَّتْ وَعتقت»© قال: ا(واهذًا" تله بأته 
صريحٌ ‏ 25 لوي 9 إلحاقهما بالكنايات؛ لاحتمال الناعاء والإنشاءا» 


سدالي 


و 


07 نّ اين مد ون: «أَبْرَأَكَ الله) مذله)40 . 


وتَقَلَ في أَوَّلِ [د/ى؟ ىم أ] الع في زيادة «اأروضة») عن «فتاوّئن الغر زالي» 0 
«[باعَلكَ ]20 الله) [و](') «أقالَكَ الله) كنايةٌ9 . 


7 في ض 0 و 5 
٠‏ - قولهما: «لفظ التحرير صَريحٌ)”" » يَشْمَل ما إذا سمي به» وله حالتان: 


.)؟/86/١5؟( «كفاية النبيه) لابن الرفعة‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن أحمدء أبو عاصم العبّادي » وقد سبقت ترجمته. 

(6) هو: إسماعيل بن عبدالواحد بن إسماعيل بن محمد» أبو سعيد بن أبي القاسم البُوسَّنْجِي » نزيل 
هراة» ولد سنة: 47١‏ » نقل عنه الرافعي في مواضع وقال في حقه: «إمام غواص متأخر لقيه من 
لقيناه» ؛ وكان مَرْضِيَ السيرة على منوال أبيه » فقيهاء مناظرًا» زاهداء وله أقارب أئمة فضلاء 
سمع: أبا صالح المؤذن» وحمد بن أحمد» وتفقه وبرع في المذهب » ودرّس وأفتى » وصنف 
التصانيف » وتوفي بهراة سنة: 085 . راجع ترجمته في: «تاريخ الإسلام» للذهبي )105/١١(‏ 
و(طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف (// رقم: 8/1). 

0( «الشرح الكبير» للرافعي (///5571). 

() في (ب) و(د): «أباعك). 

(7) في نسخة كما في حاشية (د) و«روضة الطالبين»: «أو». 

(0) «روضة الطالبين» للنووي (/711). 

(4) «التنبيه» للشيرازي (ص 5 )١4‏ و«المنهاج» للنووي (ص 0/860). 


تكن 


0 |[ إخنامعن 00 أن 18 ال د 1 م قبل اليَقٌ 6 فإن 55 ع 4 
وإن ين النداءَ به 0 يَعْتق في الأنهد 5 وفي «الكفاية»: (إن مَصَلنا القداء ان لم 
يَْتِقُ » أو أطَلَقٌّ فالأشبَهُ كذلك0”* . وتَبعَه |الشتكان كنم الس زاك في الشرح» 
و«الروضة)9) و«المطلب) ما أَوْرَدْتّه » وهو فَرْضُ #لخلافواقى تيد النداء . 


2 


:ا الترزةة أذ كرات إممكق | (لكبيافل لكان ومواكتاتة ابيز مَصكابه الخلا 
لع توي [أي1] 0 سرون راف كلل لمجا 

ولَعَلٌ مُرَادَ «الكفاية») | الستكاري 2 1 "2 هذه الصّوّرةٌ» وسَقَطُ في الخ 
اليو الأول ؛ 0 ايها م إذا قال لامرأة 4 في الطريق: «تأخري يا 
يفانت امن اوقد أطلوه الخ الرة فى ال القداو ىه أني لاك 017 

3 عو ّ ص ع 3 

0 2 قول «المنهاج» [ص 80م0ه]: «ولا تحتاح إلى نيَّةِ) » بَعْدَ حكمه بِصَراحَته 

. حشكرلك‎ ١ 0 


- 3 . 5 ًِ - ار 2 
قول «التنبيه» [م :]١44‏ «وإن آتتٍ الجارية التي ءَاقَ عَدَمَها على 


)١(‏ من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

6 في (ب): (سحهي). 

زه في (د): ابهما). 

(:) من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

() «كفاية النبيه» لابن الرفعة (؟5١/7/817).‏ 

"6 فى (أ): «الزنكلوني» » وفي (ج): ١‏ السنكلومي). 
929,و3ع0 «الشرح الكبير» للرافعي (1707-707/17) وااروضة الطالبين» للنووي .)1١8/117(‏ 
6 في (ب): لاسمي) ٠.‏ 

(9) في (أ): «وإن». 

. فى (أ) و(ب): «الزنكلوني»‎ )١80( 
ا‎ 


انذكنا 


06 م و 
9 7 
صفق بوَلَدٍ مها وَلَدُها في أحَدِ القولين» ولا يْ كشراريا الخزوكانا نال اردع 


و| التدكلان: <«القؤلان فئ: الوَلّدِ الحاو علرقه بَعْد التعليق أثا«النتشل 
المُقَارِن فيتبَع م الم 0 


وهذا ما ذَكَرٌَ الرافعيٌ و«المنهاج» في وَلَدِ المُدَبَرَةِ أنه أصحٌ الطريقين”", 
والثاني: البناءٌ على أن لحيل ا عات «المنهاج» في (التدبير): «وَلْدتْ 


ودح 


0 : كلع أو نا لا يه يت ولد كم التدبير في الأظهّرٍء ولو 2 بَرَ حاملا 
[قبت] 9 له حك التدبير على المت "ل ردي إلا 


وَعَندٌ الأكترينَ كما صرّحَ [به](" في الالشرح): : التبِعيّة » ثم قال الرافعية: 
«وفي وَلَدٍ المُعلَق عنقا بصفة قولان أيضّاء ََهُما الصيدلانيئُ على وَلَدِ ال 
507 بالمئْع ؛ تكله ا لقال وني لا جو ب د نا رطا زر لذ ا و لخر كذ لشي 
[لمشابهَة 6 المُسْتَولَدَةٍ في العِئْقٍ بالمَوتِ)27» وصرّحّ بترجيجه في أَصْلٍ 
«الروضة» و«الكفاية» كما في يد 


)00 في (أ): «الزنكلوني». 

(؟) ١كفاية‏ النبيه» لابن الرفعة .)7"01//١5(‏ 

4 «المحرر» للرافعي (/175) و«المنهاج») للنووي (ص 0947). 

(:) في (أ): «يثبت). 

(5) «المنهاج» للنروي (ص 097). 

() من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(0) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

)0( في (أ) ونسخة كما في حاشية (د): «المشابهته ولد» ؛ وفي «الشرح الكبير»: «لمشابهتها» . 

(9) «الشرح الكبير» للرافعي (1785/17). 

(١٠)«روضة‏ الطالبين» للنووي )7١*/١5(‏ و«كفاية النبيه4 لابن الرفعة (؟7١/١9؟)‏ و«التنبيه» 
للشيرازي (ص  .)١4‏ 


>20 


باب العثق , 
5 (2 2 2 


إذاءعوفت هذاه 1 «التصحيح» ): اوأن الجُدَلقَ عَدْقها لي إذا كاتا 
حايلين حال التعليتي والتذبيرٍ من نكاح أو زِنًا [تَبَتَ] 07 ا م 
صَورَة التنبيه» ؛ فإن كلامّه في الحادث كما في «الكفاية») وغيرها ؛ ولأن 8 
العقاري 3 حلاف بيه كما عونت يوانم متصنى علو عار وصعوؤ اف ولد لشي 
قد [عَرَفْها]*"©» ولم كرّها [مَحْكِية]”'» في المُعلق لها . 

0016 مقولهما: : «إن عِنْقَ المُوسِرٍ يَسْرِي)”* شن ما لويكانا فلك لاخر 
[عتَ] 7 فيه خاصّة حْكُمُ | الاستيلاد 0 فالأصحٌ مَنْعُ سرايّة الإعْتاق . 


١ 4 5‏ ل «التنبيه») [ص ه4١]:‏ «وإن وَطِىَ إِحْدَئ الْأَمَتَينِ كان ذلك تَعْوينا 

فق في الأخْرَى) يكت عليه في «التصحيح) ) والذي في (الشرح»: (فيه 
0 كما فَئ الطلاق , ونقل ابن الصّبَاغ أذ تين ول أكثر الأصحاب», 
انتهئ . وتبعّه ف اروم 40 


والمصحّحٌ في «المَحَرّرِ) و«المنهاج) في «الطلاقي): #أنه لإلين | قير 00 10 


)01( فى (ب): (يثبت). 

6 «اتصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: 4107). 

(0) في (أ) و(ج): اعرفها». 

(:) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(5) «التنبيه» للشيرازي (ص )١50 - ١545‏ و«المنهاج» للنووي (ص 087). 
() فى (أ): «يثبت»). 

00 0 (ب): «الاستيلاد والإعسار) » وفي (د): «الاستيلاء للإعسار) . 

6 لالشرح الكبير» للرافعي (171//1) واروضة الطالبين» لانووي (197/15). 
() في (ج): لايتعين». 

.)87١ و«المنهاج» للنووي (ص‎ )١٠١90/7( «المحرر» للرافعي‎ )١( 


ه86 


5 2 و 2 
وقد اسْتَدْرَكه في «التصحيح» في «كتاب الطلاق)7"©» [فما باله]('' سَكْتٌ عليه 
هناء ولا قَرْقَ 0 إحدذئ الأمتين وَالزّوْجَتَينِ ؟! . إدمعحداب] 


م 00 8 0 7 نان الوص امه 0 ١‏ 
أوصَئ ببعضه لمُوسِرٍ لا كلوقه تَقَقَدّه)) تن في الرافعيج) 0 فإن 
الور ديا لمع اراك : القولانٍ في الصحّة . ولا خلاق في المَنْع » وليمست 
ميال [هبَة البعض]!* وَالوَصِيَّدَ به في «العنهاي). 


5 - قول (المنهاج) [ص لامه]: 5-0 الكراكة إِعْتاقه باختياره» : 
[ب/هه١/ب]‏ اعْلَمْ أن [التَمَلِكَ]00) بالاختيار: 


إلا لاق مدال مكلذ اللي عكر عبان ركفاى الترؤايد 


- أ بطرية ل نفصة :» التملك غالاء كن كانس عبرا فاستوق شمض] كذ 
تش على سكرة قم عدر الب د فضار الشمد له وعَمَقٌ عليه ؛ فَأشْبَهُ الو جهن عِنْدَ 
الرافعي: لا سِرايّة » قال: (ويُحْكَى عن ابن الحدادٍ: وكمّن أوصَى لرَّيدٍ بشقصٍ مدَّن 
يَيقُ على دارث نيدد» [بأن]. الع ص 0" 
ابن امنا ات 0 الوَصِيّة ؛ فقَبلّها ابْنه كاك خرف و 
00( «تصحيح التنبيه) للنووي (؟/ رقم: 07). 
(0) في (ك): لافانى لدو 
فر «الشرح الكبير» للرافعي (1/: 5 *) و(اروضة الطالبين» للنووي .)177/١17(‏ 
)20 ف (ب): «المبعض». 
(5) في (ج): «التمليك». 
() في (ج): «فإن». 
69 في (ج): «أخته» . 
(١‏ في (ج): (أم). 


امسن 


2 0 20 2-6 (25:5 7 
5 (© )© 7 
536 و 08-6 2 46> “5 07 
الشقص» » وأقرّتٌ الوجهين عند الرافعىٌ: 0 


تلثة [و |" تمله الشيحٌ,أبى علي في شرح الفرُوع ) عن ابن الحدَّادٍ» وعَدَهُ 
مُنَاقَصَةَ منه لجوابه في المسألة مَبْلّها . 0 

قلثت: وهاتان الصردار خارجتان بقول «المنهاج»: : (إعْتاقه باختياره)» فإنه 
هنا لم يَعْيَقُ باختيار عله 1ك ١‏ يري » رام قال ” إتَملَكه]0' 
باختياره» » لاحْتاجَ كلامه إلى تقييدٍ أن قال : لا ب من التشلك المقصود 
بالاختيار » فسَلِمَ [عن ]27 هذا بقوله: «إعتاقه) » وأَفْهَمَ إخراجَ هاتّينِ الصُوَرئّينِ : 


نعم » لو ؤُهِبَ لعبدٍ بعض قَرِيبٍ سيّده فل » وقانا ل 6 
وعلئ يده قِيمة باقيه كما ذَّكَرَ في «المنهاج) مِن بَعْدٌ » فهذا عِبْقٌّ فيه سرايَة من غير 
إعتاق باختيار . 


و 
5 2 ا 0 7 م 5 5 
١٠47‏ - قوله [ص كمه]: افنصيبي حر يعد نصيبك) ) لا حاجة إلئن قوله: 
(بَعْدَ تَصيبكٌ» » فإن قوله: افتصيبى حرٌ) كافي. 


١‏ 001000 : افإن كان كاسبًا فعلى الوَلِي َوله؛ » عبارةٌ «الشرح» 
و«الروضة» : «فإن كان بحيث لا تَجبْ تَمَهَنه)! “» وهي الصحيحة ؛ فلو وَهَبَ منه 


جد رلته الذى عراب كذ المد كر الوسق هالشعة علق فاقدظ افقلى له 6و1 


)0 الشرح الكبير») للرافعي (771/17). 

)١(‏ من (أ) و(د) فقط. 

69 في (ب): «(يملكه) . 

(:) في (ب): (#علئ» . 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي (5/17 4 7) وااروضة الطالبين» لانووي (187/17). 


لا 


بههع كتاب "لجع 5 
.ى. - 
وإن لم يَكَنْ كاسبًا. 
0 : وايره امس 
4 9 قوله [ص /امه]: «وإلا فإن كانا لصبئٌ مغسرا...2 إلى قوله: «حَرُمَ 
عليه» ‏ يَرِدٌ عليه: لو وَعَبَ منه جَدهه وعم مُوسِرٌ بحيثُ تَحبٌ عليه نفقةٌ أببه 
الكذدوي الذي ل المّوهوب له» فإنه لا يَحْرُمٌ على الوَّليٌ نوكه اماف كان 
المَوهوبُ له مُوسِرًا » والجَدٌ غَيرُ كايب » وذلك يَدْخُلٌ في قوله: «وإلا» إلى قوله: 


«حَرّمَ) ]00 . 


51١‏ - [قرلك مك 3 ازلنتافاك: راق لعا كليل تر و 
00 كَُّ تلك هذا هو الذي نَصَرّه الخ الإمام زهت » وذَكْرَ في «باب 
الوعتة يا و[ ]0 لحري ان |* رم 0 50 
ا م" '» منهمء فلا الحديث يدل عليها ولا القياسٌ يَتّضيها) . 
قلت : رما دكره الشيخ الإمامٌ حَقٌّ » فلا شك عِنْدِي في رجْحانِ هذا الوجه] 00 . 


- 1 5 آ ا هه و2 5 8 2 
٠١١‏ - قوله [ص 580]: ١عَمَقَ‏ من ثلثه » وقيل: من رأس المالٍ) » المرجح 


في «الشرح» و«الروضة) أنه يَعْتَقٌ من رأس المال(" . 
20 2 00001 0 و عور 26 
5 2 قوله [ص 084]: (افيَعتق مَن خرَح أولا وثلث الثاني) » يوهم أنه يعت 


)١(‏ من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(؟) كلمة مطموسة في نسخة كما في حاشية (د). 

() كلمة مطموسة في نسخة كما في حاشية (د). 

(:) كلمة مطموسة في نسخة كما في حاشية (د). 

(5) كلمة مطموسة في نسخة كما في حاشية (د). 

(1) من نسخة كما في حاشية (د) فقط . 

(6)07 «الشرح الكبير» للرافعي (4/17 4 7) و«اروضة الطالبين» للنووي (17١1/١١؟).‏ 


284 


هم باب العثق [9 


8ك6- -757- زج 


و و العا: 2 اعا هَ اله 5 1 عادةٌ ال )0 1 اد أده 
ثلث الثاني من غَيرٍ إعادة المَرْعَةَ» وشرّطه إعادة القرعة''» وإهو] ' في «المخرر» 
على الصواب”"“. [د/هم١//]‏ 


و 
١5+‏ قوله [ص 84ه]: «والقولان فى استحباب» وقيل: إيجاب»)» فى 
«الشرح» أن المَوافِقَ لإيرادٍ الأكتّرينَ أنهما في الإيجاب»؛ وفي «الروضة» أنه 
مُقتضَئى كلام الأكترين”؛2. 


6 أثبت بعدها لحمًا في (أ) » وكتب في الحاشية: «فيه نظرا » ولم يصحح عليها. 
6 فى (ب): «هي». 

6 ا المحرر» للرافعي (107/65/8) . 

.)١59/17( «الشرح الكبير» للرافعي (71/1) و«روضة الطالبين» لاذووي‎ (١ 


حكن 


هخ 1 (التنبيه) [ص :]١١4‏ «وفي المَمَيْرِ اده قَولان», الأصح: 
تَخْصيصّهما بالصبيٌ » وأنه باطِل ) [ويَنْبَغِي على مساق تصحيح الشيخ الإمام أنه 
وَصِيَنّه ل أن 0 تدبيزء كذليك» وأَعَدَّقَده رحتكااة تعالى لو وَصَلَ إلى 
«التدبير» لكر ذلك والصيعي الل ابام ال 


و ب 
هه© - قول «المنهاج») زد ١وه]:‏ (صريكة” أنت. خزّ. ٠:‏ إلى اخرىف 
كذلك: <١‏ رتك يعن عر اك أو «إذا مُث فأنْتٌ عَتِيقٌ) ٠‏ [ب/١5٠/|أ]‏ 


5 2 5 رت ل هر ع 0 2 كه 
 ١6-‏ قوله [ص ١وه]:‏ «وكذا: «دَبَوْتَكَ)اء أو: (أنتَ مَدَيُدَ)ا على 
9 ع 7 35 5 52000 ا عم ع ع 
المذهب») » الح من قول «التنبيه») [ص ه4١]:‏ «فإن قال: «دبرزتك)» » او: «أنت 
ل 0 000000 
مَدَبَدَ) » ففيه قولان», فإنها طريقة ضعيفة » والأصحّ القطع بالاكتفاء به. 


٠ه ١+‏ - قوله [سع04]: «و[لّو](" اذى عَبِدٌه التدبيرٌ فأنْكَرٌ» فليس برُجُوع». 
هذا ما و0 هنا» وَالمَجْرُوم به في مَتْنِ «الروضة» في آخِر «الباب الأوَّلِ» من 
«الدَعْوَّئ) في المسألة الثامنة: أنه 00 و[قد]0 قَدَّمْنا في اباب الوّكالّة) : 
أن الأصمَّ في إنكارها التفصيل بن رةه عَرومن في الإخفاء أو ل 
)١(‏ كذا في نسخة كما في حاشية (د)ع وفي 4 و(ب) و(ج) و(د): «والقطع بالصحة من المبذر». 
(0) في (ب): «إن». 
زهرة «روضة الطالبين» للنووي (؟١/18١).‏ 


(4:) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 
(5) من (أ) و(د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 


كل 


ولعله الأرجّحُ هناء والغالِبُ أن له غرضًا في الإنكار بَعْدَ الدَغْوّئ» فكان 
و و ف - 5 1 ص 
[إطلاق ]( أنه ليس برٌّجِوع هنا محمولا عائ أن له غرضا في ذلك . 


5 7 1 5 .وه ا معرهاء 6 
ولنا قول: أن إنكارَ الروجية طلاق )» ووجة عن القفال: ان دعوئ الرجعة 
اك 8 7 5 و 1 ا 

إنشاءٌ رَجْدَة”"22 ولؤلا الاحتياط في الأبْضاع لقلنا: (إنكارٌ الطلاقٍ رَجْعَة) كما 
.2 ءِ 4 و 8 59 - 0 
ل عن ا ييه ١‏ والسان لكتاريب و1 بها ا الو عرف كو الور 
ع > 5 8 نر عورد 7 
مَأدذوناء» وقال: «حُجرٌ عَليَ) » وأَنْكَرٌ السيّدء ففي معامَلته وجهان » ووجّه الجواز: 
0007 8 20 َه 
جَعل إنكار سيّده العَزل إذنا منه فى المعامّلة . 
٠ 1 -‏ و ل 2 وه 3 
قول (التنبيه) إطلة ١ق‏ دئان] :#لاوإن كان عَبْدٌ تين اننين:» فدبّراه ثم 
أَعْبَّقّ أحذهما تَصِيبّه لم يُقَوّمْ عليه تَصيبٌ شريكه في أصحّ القَولين» » أقرَّه فى 
«التصحيح» » والأفْوَّئ في «الرافعيٌ» ‏ وهو [الأظهَرٌ ]27 في «الروضة» -: أنه 
22 وليبت فى «المتهاح ) : 
75 6 85 زا تيد 0 7 8 رو 
وهم٠ ‏ قوله [صة؛١]:‏ ا(وإن وهب ولم يقبضهبطل التدبير » وقيل: ١لا‏ يطل )2 ) 
أقرَّه في «التصحيح) . والأصحّ فى أضل «اأروضة»): عَدَمْ البطلان0) وقال الراةة 
2 ل إل 
في رَقوم «الوجيز): ((إنه الارجّح» ؛ يعني عند الاصحاب » وليست في الوا 


0 مس 5 1 
.م٠‏ - قولهما فيما إذا دَبّرَ الكافِرٌ عَبْدَه الكافِرٌ فأَسْلَمَ العبدَ: الإنه إن رَجَعَ في 


)000( في (ب): (إطلاقه). 

(؟) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (189/9) و(روضة الطالبين» للنووي (775/8). 
(0) من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 

(:) في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «الأصح». 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي )5١9/١1(‏ واروضة الطالبين» للنووي .)118/١7(‏ 
(+) «روضة الطالبين» للنووي (؟1١960/1١).‏ 


55١ 


كتات| اله 


9 © لبيع‎ : (© ١ 
6د‎ 025 
. التذبير بِيعَ عليه)” » يَعَمَضِيٍ جوارٌ الرجوع فيه بالقول, وهو مُمْتَنِعٌّ على الصحيح‎ 


١١١‏ قول «المُحَرَّرِ) ل «ولو كان للكافر عَبِدٌ مُسلمٌ فدبّرَه 
شه | مره ويُباع عليه) , تَبِعَه في «١المنهاج)'‏ "2 لسك الجقالة في 


«الرافعىٌ») . 


لما [ذَكرَ]”* القَولِينٍ في صحَّة الكتابة َفرِيعًا على صحَة الشراء في اباب 
الكتابة» عللّ [البيعَ إن الكتابة ا 7ن ١‏ الملك انطا را كما١90‏ ذيره 0 
بصفة » وهو في هذا تابعٌ لصاحب «التهذيب»)70"©» فإنه كذلك ذَكَرَه فيه» وهو صَريحٌ 
في المَقُصُودٍ وإن لم يََعْ ذِكْرُه مَقُصُودَاء ولا ذِكْرَ له في «كتاب البيع» في مَظِئتِه . 
م 00 «التنبيه) [ص 5؛١]:‏ الوك أت عر" 0 إلى آخره» 


ولاو 


سكقى هأ فيه في «العتق) ( ووَّقَعَ في «الرافعي) حيث © صحَّح فيما إذا كانت المدبرة 


0 القَطْعَ بكونِه مُدَبَّرَا؛ أن ذلك ليس على سبيل السَّرايَة َه » ولكِنّ 
اللفعل كنار 0 . وكلامه في «الإقرار» عِنْدَ الكلام في أن الإقرارٌ د : هل هو 


تاق الكل ويك 10 - صَريح في [ب/61١/ب]‏ انط «الأم) لذ 1 التعمل ) 
وهو الأظهَرٌ. 


6 «التنبيه» للشيرازي (ص 45 )١‏ و«المنهاج» للنووي (ص 097). 
)١(‏ في (ب): انقض» » وليست في (ج). 

() «المنهاج» للنووي (ص 097). 

(4) في (أ) و(د): «حكئ» » وليست في (ج). 

)2 في (د): «المنع» » وليست في (ج). 

(1) «التهذيب» للبغوي (118/8). 

(0) «الشرح الكبير» للرافعي (571//17 ). 

(4) «الشرح الكبير» للرافعي )7١0/6(‏ . 


بحن 


باب الكتابة 


9 (ه) 7 


و و 


ول اك 38 (التنبيه) [ص :]١:5‏ (ولا 1 ان كانتت إلا عبدا نالعا 
عاقلا» : خاصك: أن 15 من يُكاتّبٌ بهذه المثابّة» لا أن كََُ من بهذه المثابّة يُكاتبٌ» 
فلا يُنْتَقَضٌ بالمُستأجَر ؛ إذ الأصحٌ مَنْمُ كتابته » والمَرهُونَء وكذا الفخصرية نقله 
[د/ه»٠/ب]‏ الرافعممٌ في «كتاب [البيع]""00'" عن (البيانِ) . 


م١‏ 000 التصبويع! 1 [1ارقم دن ]| واف إذالءقال: «كاتنتك)» ,2 ولم 
1 «فإذا أَدَّيْتَ فأنتَ حرٌ) » لكِنْ نواه . صَحَّتْ) - من حول فإنه لا خلاف أنه 
يصح عِنْدَ اليِّ » وإِنَّما الخلافُ في لفظ الكتابة» هل هو صَريحٌ أو كنا حتى يَفَْقر 
إِمّا إلى النيّة أو لفظ التعْلِيق» ولذلك قال «المنهاجٌ»): «ولا يَكْفِي لفط كتابة بلا 
تَعْلِيقٍ ولا نِّةِ على المذهب)”" » انتهئ . 


اس ص > 


ومراد (التصحع») 5 إذا اقتصرٌ عائ «كاذتك علي كذا)» د علئ 
المذهب » فإن واد «[فإذا]0) أدَّيتَ فأنتٌ ح وتَوّئ » حَصَلَ الْعَرَضْ ٍ 


ليما «إن الكتابةً لا تجورٌ على بعض عبد إلا أن عن باد 
92 م 08د 5 3 8 5 20-7 5 
حرًا. .200 إلى آخره» يَشْمَل ما إذا أوصّى بكتابة عَبْدٍ فلم يَخْرْجْ موا دلولا 
)000 في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «البيوع»). 
ه64 «الشرح الكبير» للرافعي (5 /7”0). 
(*) «المنهاج» للنووي (ص 094). 
:2 في (د): «فإن»). 
(0) «التنبيه» للشيرازي (ص 57 )١‏ و«المنهاج» للنووي (ص 45 0). 
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8 مه #2 ء - اه كي 0 
بعضه ؛ ولم يُجز الوَرَئة ؛ والأصح أنه يُكاتبٌ ذلك القَدْرَ » ذْكَرَه الرافعئٌ فى «الحكم 
الغالثك)7" , 

5 ل ا 2026 
5 - قولهما: (إن للمكاتب فسخ المَقد)0 , هو الأصح » وتناقضَ كلام 
الرافعيٌ فيه في «فصل الكتابة الفاسِدَة)20 . 


فسا عن راي : أن جوارٌ الكتابة من جهّة العَبدِ ؛ [وإن ]2*7 جَرَئ إلئ 
وزيا تتح والقذر. هد تفي بان ادا يلم ضيح أن يُوْخْرَ الأداء مع 
عدر وهر الوالة شق ابن لله تعالى عن الطّحاوِيٌ من الحنفيّة أنه لا يَجورٌ » وقال: 
«إنه لا 0 من جهة الفْقّه)» ثم قال: (إنه لا بأس يه) ع ذَكرَه في «كتاب النكاح» 
عِئْدَ الكلام في تَظَر العبد إلى سيّديه. 5 


رلا الت ان رم ابن لله تعالئ تَرْجِيحًا في مسألة المُكاتب: : هل له فَسْحَ 
العَقَدِ ؟ قدا بوط أنه لبس ذلك إذاكان قادراء وإمًا أن اداه 
القَسحُ » ولكِنْ لا يَجورُ له تأخيرٌ الأداء مع المَدْرَةَ» بل إِمّا أن يودي وإمّا أن يَفْسَحَّ » 
ا ات 


000 نه ليس للد . المَسْخْ إلا أن 0 المُكائبٌ 0 
الأداء»”*, يُسعَنْتَى عَجْرُْهُ عن القَدَّرٍ الذي على السيّد ع 007 لايم 


6 «الشرح الكبير» للرافعي (57/17 0). 

(؟) «التنبيه» للشيرازي (ص )١57‏ و«المنهاج» للنووي (ص /ا091). 
(5) «الشرح الكبير» للرافعي (185/11). 

(4:) من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

)2 «التنبيه» للشيرازي (ص 57 )١‏ و«المنهاج» للنووي (ص /0ا9 6). 
230 في (أ): السيده». 


5500 


باب الكتابة 


00 تع 2 حي 
م 0 3 
امه 5 5 وقال القاضي || 1 «وله؛ إن ا الإيتاء أَضِك زالكنا 0 
ودع ل الرن م 


عر عوء 22 و 


4م 00 01د 7 عبد بِينَ انين وكائّباه وأَبْرَ نا (إنه يقوم 
عليه نَصيبٌ شّريكه0”", يُوهِمٌ السّرايَةَ في الحال, والأظهَرٌ: إِنَّمايَسْرِي عِنْدَ العَجْزٍ 


ع 
كم سببين ٠‏ 
ووَقَمَ [إلباميٌ](" فيما إذا كاتبّ انْنانٍ عبدًاء ثم أَعَْقَ أحدهما نَصِيبه » أو أَبْرَأ 
[إغيات]* الوارت . 


100 في «التنبيه) و) و«المنهاج)”, ا ون يها من كلام 
الشيخ الإمام رحمة الله تعالئ في تَضْدِيف مُسْمْقِلُ فيها 


2022-0 


(المانلة الأولى كاتياة ثم أَعَدَّنّ احد قم نصيبه )» 5 والتشهور: يَسْرِي ) 
وفي وقت السّرايَةٍ قولان ؛ أحدهما: في الحال. والأظهَرٌ: موقو . 


فعلئ الأوَّلٍ في انفساخ الكتابة في تَصيب الشريك وجهان . إن قلنا: يَنْمَسِحُ 
وهو الأصحّ ‏ فالولاءً للمُعْتِق » وإلا فهو بَيتهما. وأمّا على الأظهّرٍ: فإن أدَّى 
تَصيبٍ الآخَرٍ عَتَقَ عن الكتابة» وولاؤه بَبتهماء وإن عَجَرَّ يب يك الشراية حيو ؛ 
)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (000/17). 
(؟) «التنبيه» للشيرازي (ص 57 )١‏ و«المنهاج» للنووي (ص ه4ه). 
9ر64 في (ج): «التباس» . 


() في (د): «أو أبرأ»؛ وليست في (أ) و(ج). 
)0( «العنبيه» لاشيرازي (ص )١58- ١47‏ و«المنهاج» للذووي (ص ه09 -095). 


>30 


و 5 
وولاؤه للمعتى . 

كال ل رحمه اللّهُ تعالى: ١١وهذا‏ يَقَتَضِي أن تَنْفسِحَ الكبابة) » قال: «ويتبغْي 
أن يَجْرِيَ في انّفساخها الخلاف السابقٌ» فإن قانا: : لا تَنْمَسحٌء كان الولاءٌ بَيتهما 
ا ات م لد م ا ب 20 
و 7 - 
كلها بغير إِذْنِ شر يكهء ( م يَعْدَق منه شي في الأصمحٌ » وإن قلنا: 06 4/] 
0 في الصا ولاه وا جمع لجو ويف شرك 

الكعالة الثانية: كانت عد وماك عن اواذك فهما قائمان مقامّه» فإن أَعَبَّقه 
ألحذهما أوأغتوًا تصيتة كدق تطيف على المادلؤر “ور لك التر وق فافان" أن ارحمه 
اللَّهُ تعالئن: «وهو الصحيح). 

وقال البغويٌ وال 4ه «الصحيحٌ لا يَعْتِقٌ )» فعَلَى المّشهور: 
إن كان لين موسرا بيك بَقِيّتِ الكتابة في نَصِيبٍ الآخَرء فإن عجر عاد ما للد 
اتيب فنا وإن أذ عَم وولاوه لآب » وكذا ولاه نميب الأول في الأصحٌ . 

وإن كان توصي أ وثلنا بأن الكتابة لآ ته السَرَيانت زهو الخدم العسدووة - 
فهنا قولان: 

أَظْهَرّهُما: لا يَْرِي ؛ لأن إعتاقّه تَنْفِيذٌ هدق الأب وتَعْجِيلٌ لما أخرّهُ ولذلك 
كان الولاءٌ للأب والميّتٍ لا يَسْرِي عليه. 


)00( في (ب) و(د): «ذاك»). 


باب الكتابة 


والثاني: يَسْرِي » ويْقرَمٌ على المُباشِر للد ؛ لأنه باختياره» ولا ُسَلَمُ أن 
الولاء للأب» فإن ولاء هذا النضفب للمُْيقٍ في الأصحٌ. ويتفْدِيرٍ التَسِْيِم: فتبوتُ 
الولاء للميّت لا يَمْتَعُ من ذلك » كما لو قال رجُلٌ لأحَدٍ الشريكين في عَبِدِ: «أغتق 
تَصِيبَكَ عَنّي علئ أَلّفب)» فأعْتَقٌ » فإنه يَسْرِي إل تَصِيبٍ شَريكه » ويكون البق قد 
وَكَمَ عن المُسْتَرِي [السائل ]7 والولاءٌ له» والتقويمٌ على المُباشِر عد » قاله ابن 
الصَيّاغْ والرويانييٌ تَبَعَا للقاضي أبي الطيّبٍ» وطرّدّه الروياني فيما إذا قال أَحَدُ 
الشر يكين لشريكه : «أغ نَصِيبَكَ على ) فاغتقه : شري إلى نَصِيت الشريك » وكان 
الولاءٌ للسائل » والعْرْمٌ على الشريك المُعْتِق بالسؤال. 


وخالمَهُمٌ النوويٌ فقال: : «الصوابٌ أنه لا يُقَوّمٌ على المباشر ؛ لاانة لم »يعي 
جا وك عاد مزالي عراى لدان تل ذلك يات الكلام في الشرائو. 9 اناير 
كان بِينَ رَجْآَِنِ عَبْدٌ قِيمَتُه عضْرُونَ » فقال رجُلٌ لأَحَدهِما: : (أَعْيِقُ تَصِيبَكَ منه ءَنّي 
عرس ماتيا رما ااام اي امم المساوي وزو 
01 نل سراف اانه رال مِلَكهُ عن العَشَرَة [انتهاء]” "4 فلو كان يمرم عل 
المُباشِر لم يُنْظَرْ إلى حال المُسْتَذْعِي في اليّسارٍ والإعسارٍ» . 


لكِنْ قال الشيخٌ أبو حامدٍ في العبدِبَبنَ[شَّري ِن]”" إذا وَكُلَ أحدهما شَرِيكَه 
في إعتاق تَصيبه ذَأَعْمَقَه: «إن ولاءَ تَصِيبٍ الموَكلٍ لق انين [كانت )"1# الافرة 


)١(‏ في (د): «للسائل». 

(0) في )غ( و(ج): «انتهئ». 

(*) في (د): «الشريكين». 

(4:) في (أ) و(ج) و«فتاوئ السبكي»: «كان». 


7 / 


- ارح 7 
لتخي ب وبر رونانع نل دار قلت و كن 1 
قِِمَةٌ على المُوَكَلِ)27. 


وكن ابا" لس امو جامد دليًا في المسألةء وكأنٌ مُراده: الم سك 
الوك له وإن كان السببٌ والمْباشّرَةٌ مِن غَيرِه ؛ إِذْ لو كان [د/.؛٠اب]‏ هو بتؤكيله 
القت انول بنع ا عر انك ول لكر 1ل شو ا 
المَتَسَبُبٌ في عِنّْقٍ تَصيبه » فلا يُنْسَبُ رت 


3-4 


قال أبي رحمة الله تعالئى: «ولك أن تقول: يُنْسَبٌ إليه تسشب ولكن الطاط” 
مُتَقَدَّمَةٌ ؛ فلذلك أحَلّنا الإتلافٌ عَلَيها » ولم يضْمَنْ . 

هذا إن كان الحُكُمٌ كما اذَّعاهُ الشيح أبو حامدٍء وما تَقَدّمَ عن القاضي أبي 
| لطيّب وغيره يَعََضِي أن عِدّقّ | : لجميع يَقَعٌ [عن المَوّكل ]'" والولاءٌ له» ولا ات 
عليه . 
5 أحدهما كه السَرليةُ عن المُسْتذْعِي . والثاني: عن 
المُغْيق . 

00-16 هه 0 7 5 7 ع 

وهم متفقون على عَدَمِ الغرّم علئ السائل » علئ خلاف ما قاله النووي. 

ولرارضس آحة الشركين أَجْتَبيًا في أن يُْيَقَ نَصِيبه » فمَعَلَ » فقياسٌ ما قاله 
هؤلاءٍ الأئمّهُ أن الغُرْمَ على الوكيل » لكِنَّ الرافعي قال في مسأل ما إذا كان عَبْدَ بين 


)00 «فتاوئ السبكي» (؟/005-5-00). 
فرع في (د): «للموكل». 
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ثلاثة » فأَعْتَقٌ اثنان تصيبهما بِوَكَالَة: 9[ أن الدُوْم](١)‏ عَلَيهِما) . 


اا حي د ا ره 
«أَعْتِقُ نَصِيبَكَ عنّى بها) » وليس معه غَيرُها: «لا سرايّة؛» ولو كان التقويم على 
الفككل ل ل انا وى ألو لبر او الراك[ كاك |3007 المسالة: 


إنها مال اجدكلة 


فإن قُلنا: يَسْرِيء ففي الحال» أو عِدْدَ العَجِْء القولان السابقانء أَظَهَرُهُما 
الغاني» فإن قُلنا: في الحالٍ انفسَح قَطْعَاء وقيل: علئ القولين» وولاءٌ النصفب 
الثاني للمُعْيِقٍ» وأصح الوجْهين: أن ولاء النصف الأول للأب. ويَْتَقِل لهما 
ال ررن فلج" : لا يمح فولاءٌ الجميع للآب» وإن قلناة ب 2 ينبت عِنْدَ العَجْ» 
فإن أدّى فولاؤٌه للأب كُلّه » وإن عجر فقيل : ابل الكتابةٌ» وولاء الجميع [40: 
والأصحٌ أن ما [سَرَئ ]47 إليه العِدّقٌ له وفي ولاءِ النصفب الأول [ااوجها؟ | . 


هذا حُكْمُ إعتاق أحدهماء و إبْراؤٌه كإغتاقه خلافا للمُرَنِيٌ » وقَئْضه نَصِيبَه من 
النجوم بغَيرٍ إِذْنِ فاسِدٌ » وبإذنٍ على القَولِينٍ في الشريكين » فإن صحَّحْنا قال الإمام: 
(لا سرايّة بلا خلافي ؛ لأنه مُجْبَدْ على القَبْض » ولا سرايَةٌ بعر [الاختيار |20), 
وفى «التهذيب): (أنه كإِعْتاقه وإِبْرائِه) » [ب/8ه١/|]‏ ومال إليه الرافعيٌ . 
اه (د) ونسخة كما في حاشية (د): (فالغرم). 
فى (أ) و(د): «فليّتأمل». 
(6) من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 
9) فى (5): «يسوعن): 


(4) في (أ): «وجهان»). 
() في (ب) و(د): «الإجبار». 


ا 


كتاب الل 


5 0 بالجع 10 
كرت (© 87 
د م ا 0 0 مم 5 عا امع 
المسألة الثالئة: مات عن ابئين وعَبْدِء فادّعئ العَبدٌ أن أباهما كاتبه ‏ وهي 
المكتار إليها بقول «المنهاج»: «ولو مات عن انين وعبدٍ فقال: كاتبني 
م و 
الركيا 107 المجالة والحكم نيك إن كدب انا علئ تفي العم وإن 
حك فكما سَبَقّ في المسألَةَ الثانية» وإن د اك م فتَصيبٌ 
المُصَدَقٍ مُكاتّبٌ » وتصيبٌ اكد قِنّ إذا حَلَفَ ء فإن أَعْتَقّ الدُمَيدف 4 تَصِيب نفسه 
عَعَقّ » [د/:1/14] وهل يَسْرِي ؟ حكئ الرافعيٌ طريقين: 
أحدهما: المَطعٌ للإشراية : 
والقاق عو الأكر يك أناطنى اللزررة السك ل الجا لك 5 
رد كه أن الأظهّرَ منهما عَدَمٌ السَّرايَةِ» لكِنَّ الرافعيَ في «المُحَرَّرِ) قال: 
«الأظهرٌ أنه يقد يُعَوّم عليه الباقي إن كان مُوسِرًَا) - وتَبِعَه فى «المنهاج)("2 _» والطريقان 
اللتان حكاهما الرافعيئٌ في «النهاية» بزيادة تَحْقِيتٍ ) وهو: أنه إن كان مكاتبًا في 
نفس الأَمْرٍ فليم إلااالقولان الشابفان» وإن كان فنا فيس إلا السّراية) فلسرويهذا 
التزْتِيبٌ في الخلاف كغيره من المسائل ٠‏ 


إذا عَرَفْتَ هذاء فقد يُسْتَدْكَل تَضْحِيحٌ الرافعيء في «المُحَرَّرِ) السَّرايَة من جهَةٍ 
أن تِصِيتٍ الحْصَدٌق تكو في الظاهن بأنه مكاتتبدواللفصدّق الو رترت بغر 
ذلك » ويَرْعُمُ أن نَصِيبَ شَريكه مُكاتبٌ أيضاء ومُقتضّى كونه مُكاتبًا أن لا يَسْرِيَّ؛ 
فكيف يلوم المُصدّقٌ حُكُمْ الشرائة مع كويه ترف بما ينها ؟ 
)١(‏ «المنهاج» للنووي (ص .)50١‏ 
)2 «المنهاج» للنووي (ص 596). 


6 3 
قال ,أب رونو لنة مسالل ادا لرانة صيئمة الإكا جراد الشعريان له 
أن الكل قِنّ » ومُةتضَّىئن ذلك أن إعتاقٌ شريكه نافد سارٍء كما لو قال فيكف 
العبل القن : «أدت أَعْتَفْتٌ تَصِيعِك وأات موطااي [خإن ١|‏ "وده ونكم بالشرلية 
إلى تصيبه » لكِنا هناك : ار كه القِيمَةً؛ عد : توت إِعْتاقِه بإقراره ولا 
0 وهنا لمتكت الشرانة برتران المكدي رع الل ون أئّرِ إعُتاق المُصَدّقٍِ ) 
وإعتاقه ثابسٌّ » فهو [بإعتاقِه](" مُتْلِفٌ اتَصِيب شَريكه بالطريق المَذ 5 فَيَضْمَنْ 

مه ماائلةة: ْ 

وريد ذاك وسبرحا: نا في العبد المُكائبٍ كله نما لم قل بالسراية لما فيها 
من إبطال حَقٌّ الشّريكِ في كتابيه» وهذه العلة مود هناء فلا مخدُورَ في السَرائة؛ 
فلذلك كان الأصح القول بهاء ولا يُمْكِنٌ أن نقول: يَسْرِي ولا يَعْرَم. 

إذا عَرَفْتَ هذاء فإذا قلنا بالسّرايَة فهي هنا في الحالٍ بلا خلافي» ولا يَجِيءٌ 
القولٌ الآحَبُ القائْلُ بالوقف على العَجْرِ ؛ لأنه لا كتابةً هنا في الباقي» فلا عََجْر. 
فإن قُلنا بالسّرايَة» فولاءٌ النصفب الذي سَرَى الِبْقٌ إليه للمُعْيِقٍ » وفي ولاء النصفب 
الآَحَر وجهان» أصحُهما: أنه له يَتْمَرد به . 


يتؤي جريان هذا الخلااف د في يي الذي سَرَ 6 4 إلبه الوق أ أيضا 0 


ا في الل لإبطال عر [ب/مىه1اب] د هذا هذا جم الإعتاق . 


0 (أ): «فإنما). 
0( في (1) ولافتاوئ السبكي»: «يلزم»). 
() من (أ) و(ج) و(د) و«افتاوئ السبكي» فقط . 


لا 


بلساءا ادن من نَصِيبه» فالأصحٌ: لا يَسْرِي » كتظِيره من المسألةٍ 
الثائية . ولا تجِيء المُوْاحَدَةٌ هنا ؛ لأن المُكَدّب يَرْعُمْ أن الإبْراء [د/::٠اب]‏ باطِلٌ . 
والور عدر مسد و افيه ملم الستجوة اجوساية : 
وهل 0 ولأكنا عَتَنَ لهما أو للمُصَدّقٍ وحْدّه؟ فيه الوجهانٍ السابقان» 
اصحهدا : الثاني » والله أَعْلَمُ)20 . 
م - قول «التنبيه) [صالنا؛١]‏ : «ولا يَرْهَنَ) » قال الرافعيٌ : إنه الذي أطبَقٌ 


عليه عاك الأصحاب)0) ٠‏ وقال أبي رحمه لله تعالى في شرح د اصوصن 
الشافعي 3 علئ "أن المكاتتٌ كالولي 00 بِحَرْفِء 0 شرو والكملظ» 2 


قال: «وهو الظاهرٌ)ء و[ذ |0) الرافعيمٌ في «كتاب لل ييه 
0 هنا أنه تَقَلّهِ عن الغزاليٌ» وتوسّط هنا فقال [بَ+ْ ]© بجوازه عِنْدَ لدو 
دون 0# 


وقال [الشيخ لام رحمة اللهُ تعالئ: (إن مَعَصود الرافعيّ ا والادنيان 
في الشراء دابع 0 3 وأن إطلاق عامّة الأصحاب 6 » قال: 0 يَخْتَلفْ 


كلام الرافعي في «الرهن) و«الكتابة» إلا في كونه جَعَلَ جَعَلَ البِيعَ 00 في باب 


)00 (فتاوئ السبكي» (008-5057/7). 
(؟) «الشرح الكبير» للرافعي (57/1 0). 
69 في (ج): «قال». 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي (479/85). 
() من (ج) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 
(7) «الشرح الكبير» للرافعي (47/17 0). 
)260 في (أ): «أبي». 


باب الكتابة 


5 
الكتابة» مُمْتَدَعًا عِنْدَ عامَّة الأصحاب » وفى «باب الرَّهْن) على وجْه مُشِيرًا إلى أن 
الأصحَّ خلافه » قال: «والظاهرٌ الذي تَقَلّه الشيخ أبو حامدٍ عن النص خلاف ما 


5-5-0 ا 1 ١اولا‏ يُنْفْقٌ على أقاربه غَيرَ وَلَدِهِ من أَمَته » كذلك لو 
كان في مِلْكِه أضله أو فَرْعُهُبهبةِ أو وَصِيّةِ ‏ حيثٌ يجوز ومَرّض [أو](" عَجْزٍ 

6 200 [ص“: :]١‏ «فإن أن له السيّدٌ في شيء من «للخيه ففيه قولان» 2 
الأصحّ افيف ) ل َي كاك الكع وار اليتق عنه)» فاذاينلكيلها وان أذ له في 
الأظهّرٍ» ويستتى أيضا التصذى 4 فلا يَسْتَفيِدُه بالإذن على المذهب في أضل 
«الروضة» و«المنهاج00"., و[الأظهرٌ]7) في فصل اْتِيلادٍ المُكائبٍ أَمَنَه فى 
«الرافه 22062 . / ١‏ 


فإن قلت: قد صحَّحُوا أن للقِنٌ التَسَرِيَ بالإذن » وليس المُكاتبٌ أ اك 


ميك ؟ِ 


نيت | داك ] 87 وة"مرنرأد#كذرك؟ مجسط | شد موعن القع عله 
الجَديد 6 وهو ممع اولك وإطلاقٌ الرافعي ذ في آخر نيه . أنه على لين في 


0 انر «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (7/ رقم: /101). 
6 في (ب): لو). 

() «روضة الطالبين» (7794/1) و«المنهاج» (ص 55ه) للنووي. 
):١‏ في (ج) ونسخة كما في حاشية (د): «الأصل». 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي (517/4). 

)00 في (ج): «ذلك» . 


كتقاط ابيع 5 
5 للحي 0 

تزعوابالإذن 707" ترموابناة على ملت القن [بااعنولق] كاه زعت 0 
30 اام و - 0 3 ع كرو 
أمّا إذا [لم يَمْلِكه ]2*0 فلا يجوز من المُكائب بالإذنٍ وهو الأصح ؛ وبهذا يَجْتَمِعْ 
كلام الرافعي في حمع الموامق 

فضن 0 [ص 7 ؛١]:‏ «وإن مات ا قَبْلَ أن تَؤّديَّ عَتَقَثْ بالاسّتيلاد) , 
الأصحّ 1 #الشيرج؟ و«الروضة» أنها نَء تَعِْق عن الكتابة لا الاسْتيلاد290» وهذا إذا 
مات قبل [العَجْر]' 9 إن رت كم مات الي كت أن إلالطة داق 


س١‏ فقو «الصديح) لد هم ] ]: «وأنه إذا جَنَى على سيّده أو غيرِه 
نلق ناسةا ران الأموبسسن التار | رقاو امعان ميم اطول 


2 أحدهها: أنه أظلى الأقل 3 وكذلك فَعَلَ في «المنهاج) 9 , مسي منه 
ما إذا أغتقه: [د/114] السيّد [ب/1/05] يعد الجناية وف يده وفاء | فالمدهك 


المَنْصْوصٌ الذي قَطْمَّ به اللعمور ذأنه بالازشن بالعاما 1 . 


6 د 4 57 آ تله و‎ 5 8 / 0 ٠. 
د الثانى: أن قوله: (أو غيره») زيادة لا حاجة إليهاء فقد جَرَّمَ به الشيح بَعدَ‎ 


.)7١7/4( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

6 بعدها في (ب) و(د) ونسخة كما في حاشية (د) زيادة: «و). 

69 في (أ) و(ج): «بالتملك»). 

(5) «الشرح الكبير» للرافعى .)061/١7(‏ 

)2 في (ب): «تملكه»). ش 

(7) «الشرح الكبير» للرافعي (0717/17) و«اروضة الطالبين» للنووي (؟5١/91؟).‏ 
03020 في (د): ((التعجيز)»). 

(4) «المنهاج» للنروي (ص 1497 ). 


:م٠‏ - قول «المنهاج» [صههه]: «فإن لم يَكُْ معه شي 5 وسألَ المُسْتَحِقَ 
تَعْجِيرّه ؛ عَجّرّه القاضي 2 بِقَدْرٍ الأزش»» أحقدام يفول «العنيها [صايوام]: 
(فإن لم يَقْدِ نفسّه بيع في الجنابة) » فإن ظاهره أنه لا يَحْتاح لتعجيز من القاضي ١‏ 
وليس كذلك » خلاقا للقاضي الحُسَين . 

ا 0 [ص دوه]: «ولو عَجَلَ النجوم لم يُجْبَرِ السيّد على القَبولِ إن 
كان له في الامتناع غَرَضصٌ كمُوْئَةِ حِذْظِهِ أو حَوفٍ عليه , وإلا فيِجْبرٌ » فإن أبَئ قبِضَه 
القاضي» ء لا [يتَبيّنُ]( لي معتى قوله: «فإن أَبَى قَبْضَه القاضي» مع قوله: (إنه 
تويبل : أن القاضي يَتَحَيّرُ بين جَبْرِه على القَبْضٍ والقَبْضٍ له كما في الإكراه 
نقال : يُجْبِرٌه فإن عجر عن جَبْرِه أو لم يِذ فيه الجَبْرٌ قب َبِضَ له حينئذٍ » وفاء 
بظاهر عبارة «المنهاج» . 


ولكن ليس في «الشرح» و«الروضة» ذكْرٌ بض القاضي اليا كي 
فيما إذا أَتَّم ع بالنجم لكك خاي7 عرنالاها 22 في (المنهاج» من التفصيلٍ 
[من] 0 أن يكونَ له عَرَضٌ في الامتناع أرلا: ار ارح الوا الرو 0 تام 
وقَّضِيّته مُساواة النَجْم لسائر الديون: لدو جل و[لذلك]60) في اباب ب السّلمٍ) 
وختررهدا شرن ين [المَّرْض ]”" في الامتناع وعَدَمِه بعينه فيما إذا أَنَى ِالمُسْلَم 


)00 في (ج) و(د): ايَبِين) . 

0 «الشرح الكبير» للرافعي (5/17 ٠‏ 0) و«المنهاج» للنووي .)١79/15(‏ 
)2 «الشرح الكبير» للرافعي 007/1 ) و«المنهاج» للنووي .)101/١1(‏ 
(:) في (أ) و(ج): «بين». 

© في (أ): «اكذلك». 

6 وال رت): «الغرض» . 


09 22 كتاب الْبِيِع 6 
فيه قَبْلَ المَحَلء ثم قالوا: «وحُكمٌ سائِرٍ الديون المُوجَّلَةَ فيما ذَكَرْنا حُكْمْ 
السّلَم)”"©. 


لك اماد الرافعيٌ في «الجراح») قبل الْتَفاوْتِ الثالث في العَدَّدِ في أثناء 
المَّعْا زول : "أنه لو عَجَلَ المكاتتٌ القلجم قبل المكز تنبا قله حل المبرل كاه 
سائر الديون المُؤْجَُلَةَ: تالا قات ضفتنا | اونظ .كن 0 . 


و 
5 قؤال العنبيه) را ا *' على عِوَضٍ مَحَرَّمٍ أو 
دَّرْط فاسِدٍ قَسَدَّتِ الكتابةٌ» » يَخْتَص بما إذا كان العوَض المُحَرَّمٌ مَقُصُودا كالحَمْر 
والجِنْزِيرٍ» فإن لم [ِيُفْصَدْ](" كالدّم والحَشّراتِ فباطِلَة » وقال الصِيْدّلانيُ 


يد 
انا 


عو 7 
م٠‏ قول «الدقايْق) [ص /7]: «الفاسد والباطِلٌ من لعو عِنْدَنا سواء. 
إلا في مَواضِعَ ؛ منها: :نشخ و والعارية »ا والخلع «والكنابةا + حمس م لفكي |1 01 
لم يَحْصَر المُسْتَمْتَى في هذه الصُوّرٍ ر الأربع كما َع يه ؛ ؛[لأن ١0]‏ قم غيدهان 


.)71/5( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (/577 ) و«اروضة الطالبين» للنووي‎ )١( 
(؟) في نسخة كما في حاشية (د): (فيه).‎ 

إفرة في (د): «اخعلا قًا) . 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي (١١٠//19؟).‏ 

)2( في (0): «كانت» » وفي (ب): (كان) » وفي «التنبيه): «كاتبه) . 

() في (ج) ونسخة كما في حاشية (د): «يفعل»). 

(0) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (7/7/17) و«اروضة الطالبين» للنووي .)7171/1١1(‏ 
(8) في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «أحسن». 

(9) في (ج) ونسخة كما في حاشية (د): «إذا). 

. في (أ): لافإن)‎ )٠0( 


0 


باب الكدابة 


- (ه/ ©) نه 2 [3© 46 
02 حو 


انارق تر رسنيه اله إظلع بن حعدا تق جواز نج اشؤوة الاب لالت للم ردكا فنا 
و[سَلّمٌ]”" تلفت العَينُ في يد المُْمرِي ؛ ففي وجو: عليه قِومها؛ لأنه بيع فا ؛ 
وفي آخر: لا ؛ إِذْ لا بِيمَ أضلا فتكونٌ أمائة . 


ذا في اشرح مختصر ابن الحاجب): أبنلا" بت نه اك ل هيما 
لاك قي لامر للا لقي ارق بين اباط والفأيئو» اخلاةا الاب م 


و 07 ٍِ راحية 70 5 
م/م - قول «التنبيه») [ص م:١]‏ فى التقاص : (سَقَطَ أَحَدهما بالاخر في أحد 
الأقوالٍ» ( هو الأصحٌ. وقد د عليه في «التصحيح)(" , ل قوس 5 ينه عائى ١‏ أنه 1 : 1 
مع ذلك كُوتُهما تَقْدَينِ على المذهب» ولا بد منه. 


ع ودع 


بم - ُّ [بثزة هارب] «المنهاج) [ص :وه]: «ولو قال: «كاتنتك وبِعْتكَ 
هذا الثوبّ بألفي», وتَّجَّمَ الألكء ولك لخر بار الت 5ك 
50 البيع) ؛ تعمل :1 إدا قبل العينهيذا١الكتيسيأن‏ قال اقلت الكتابة والبيعٌ» ) أي 
«قَبلتُهما) » وكذا لوقال : قلت البيعَ والكة موسي رد براك ريه 
مأك رفك لطا» 3 675 فى ١‏ الرّهْنِ) مو فأ الشرط تَقَدَم خطاب ام على خطاب 


القجه'لا : 


5 5 3 2 2 0 َ 3 
,عالقا ""زنةاجلة 8 السك البعدل1 مخطرط” وزاكنانة الصحياحر: 


6 في (أ): اتسلم»). 

00 «اتصحيح التنبيه) للنووي /١(‏ رقم: 485). 

.)50 4/١7( «الشرح الكبير» للرافعي‎ 2١ 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي (459/5). 

)0( «التنبيه» للشيرازي (ص )١17‏ و«المنهاج» للنووي (ص 0960). 


ةا 


072 كتاب البِيِم 2 
ااا 2 اا تجو 
أمّا الفاسِدَة فلا يَحِبُ الإيتاءُ فيها على أظهَّرٍ الوجُهين في «الشرح» وأصحّهما في 
أل «الروضة)20 . ١‏ 
- 1 © 2 ع 2 2 
١‏ - قول «المنهاج» [م هوه]: «والأصحٌ أنه يَكفِي)» أقل ٠١‏ يَنْطلِقٌ 
5 2 م آذ لش 2 م 7 - 
عليه » كعبارةٍ الرافعيء”” 02" وظاهثه: : عَدَمُ تراط كَونٍ المّخطوط مَعْلومًا » فلو قال: 
2 0 0 
«خططلث هيت قو ولد اغناف مرك 6 والطد” : أنه لا بد من العلم بالمَخطوط ء 
0 5 ل 3 0 
ع ال ل اال افعوثٌ: «ولو وَضَعَ عنه من الدراهم ما يُقابل 
ل لاايصحٌ » وفي 
وجه: يصحٌ » ويُحْمَلُ على أقَلّ ما يتَيَقَنٌ)0" » انتهئ . 
وقد اختّصّرّه في ١الروضة)‏ وقال: «ففي وجو لا يصح”' ل 
0 5ك وهر عير متتظم: 
الواناة > وعافر كس وهر النجوم» , وهي سواءٌ في [القَدْرِ]2 والأجل» 
ذه 50 202 3 2 ع و 2 
حدر على الأ تشر»فى !اعد افإن كان»وثرااة اوهل ولخ ونان كا نوسن 
مرةه م 1 3 55 أ 
فالأوْسَط اثنان كالثاني والغالث من [الأربعة |7" » فيعين فيَعَيّنُ الوارثُ أختضل قلة 
الرافعيثٌ: «هكذا قاله ابن الصَّبّاعْ وغَيرُهء ويجوزٌ أن ا الأوع ل 4 
)00( «(الشرح الكبير» للرافعي )0٠٠/17(‏ و«روضة الطالبين» للنووي (491/157؟). 
)2 «(المحرر» للرافعي (1780/7)- 
(69 «(الشرح الكبير» للرافعي .)0754/١7(‏ 
(4) بعدها في (ب) زيادة: «وفي وجه: يصح). 
(©) «روضة الطالبين» للنووي .)771/١7(‏ 


(5) .فى (د): «العدد». 
(6)0 في (ب): (أربعة). 


4 


0 باب الكتابةٍ 2 
6 


هه 2 
فيُوضَعان » وهو قضيّة ما فى «التهذيب))20. 


فلك وكا رانس ريا ع ورا ]0 التومتية فال |20 انان 
التعليقات») من الطلاق فيما لو جَلْسَتُ نِسْوَتَهِ الأربع حنان اناك : وساي 
ا م سس ع 3 ١‏ م 1 كرا ةا رن 5 
[مِنْكن |7 طالقٌ) » مع وجْه آخَرَ: أنه لا يَقَعٌ ؛ لأنه لا وُسْطئ لَهن” *يروتظ ير هتنا 
و 2 
بطلان الوَصِيَة . 


.)0 47/17( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١1( 

(0) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

69 في (ب): «قبل». 

(4:) من (د) ونسخة كما في حاشية (د) و«الشرح الكبير» فقط. 
(5) «الشرح الكبير» للرافعي (0/8/9). 


661 


ااا 0 (التنبيه) [ص م:١]:‏ (إذا وَطْئىَ جارد يه أو جارِيَة يَمْلِكُ بعضها 
وده فالوَدُ حر » صَريحٌ في أن حُييه الود لا تب َتبَعَضْ » وفيه وجهانٍ أو قولان» 
كما في (الرافعي) في آخِرٍ «كتاب الْسَيّرٍ) ىع الكلام في 58 الغايمينَ ‏ وذَكَرَ عن 
القاضي أبي الطيّبٍ والرويانيٌ وغَيرهما تصحيحٌ أن الجميعٌ حْد2'7 2 وحَكاهما 
وجْهّينِ في [أواخر]( ([باب]7" الكتابة)» وعَزا القول بالتَبْعييض إلى أبي 
إسحاف ) و55 أن البغويّ قال: (إنه أصِح 0( 30 في أل «الروضة) دل ١/أ]‏ 
ده : 


2-07 الرافعيٌ في اكلم علئن ديّة الجَنين ) وجَرَم ثم 4 أن الخللافق 
| قوؤلان]#2'7 فقاك: (فرع : وَطِىّ شريكان . :)لاقن قوله: ل 
فل قرلان أطيزهما العف )80 


. 5 له : 0 و 


.)8 57/١1١( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

6 في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «آخر». 
[ف6 في (د): (كتاب»). ْ 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي .)016/1١(‏ 

(0) «روضة الطالبين» للنووي (797/17). 

30 هذا هو الصواب »؛ وفي جميع النسخ: «قولين». 
(0) «الشرح الكبير» للرافعي .)019/١١(‏ 


5٠ 


096 ٍ لا 
فهل أه نكاح الدع 0 ا اه إرقاقٌ بعض الوَلَدِ هون من 
إرقاق ك0 . 


ريج 


تدا قل الضييع! عدن ]: (أفاقه غيره.. لل آخره : لت 6 ] 
0000 ا : جارية وَلَدِه التي لم يَسْمُو! اق نملك الأ امنار ا ولد 


ومن عَكْسَه إذا تكح أَمَةَ [ ا ل ا الم 5 
الخيارٍ في التكاح)7" . 


- 1 00 2 2 
4م٠١‏ وقول «التنبيه») [ص م؛١]:‏ «وإن أولد جارية ابنه), لله إذا 


لم بي قفرت احور 


وميك ب فر السلا در 0 6 لازن | للدي عل مَنْعّ بها من 
نفتكهااء "وال فى ألما نكيف : أ نان:النناك :«الطافة الصلهكة و0 


كت 


.)77/8( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

)020 في (أ): «غرر). 

() «المنهاج» للنووي (ص .)79١‏ 

(:) في (ج): (فحكمه). 

(ه) فى (أ): «ولد». 

)3( «العدنا للشيرازي (ص م )١‏ و«المنهاج») للنووي (ص .)50١‏ 
(0) «الشرح الكبير» للرافعي .)0917/١1(‏ 


ذارك 


كناك ابجع 


بَابَ الولاءٍ 
سه د 
- 7 000 كد - ٠‏ و 25 
187 - قولهما: «من عَمَقّ عليه رَقِيقٌ ...72 إلئ آخره» قد يَخْرّجٍ ما لو باع 
العَئْدَ من نفسه » والأصحٌ: أن ولاءه للسيّدٍ 


يكيل 00 (االعدا .13 ولا ترك العا ارق ا هن 


أَعّْقنَ . ٠‏ إلى آخره » يَعَتَضِي : أنه إذا عَتَىَ, عليها قريئها. بالملك ,ليس يلها ولاو 
ولس كذلك اتفافاء 


وإنّما قلنا: إنه يَرُِ عليه؛ لأنه تَصَلَ أل الباب العِنّقّ إلى: عت بالمِلْكِ : 


هه 


وعتق بالإعتاق ؛ حيثٌ قال: «من عَتَقّ عليه مَمْلُواكٌ [بمك]©) 0 0 فاك 


بإعتاق غيره ع2 وسَلم (المنهاح) من هذا ؛ إِذْ لم يُمَصل . 


3 لقي |20 علط الأَرْيَع ِنَم قاض ف الماليها لسرن وإعنا” 
«الوسيط)("'» وما بَرِحَ الناس يَعْجَُونَ من كَثْرَةٍ هذا العَدَّدِ واجْتماعه في نفس 


ار الور ع لسر دواو ا ل ار اي 


6 «التنبيه) للشيرازي (ص )١59‏ و«المنهاج» للنووي (ص .)04٠‏ 
,0( في (ب): «(ممن». 

629 في (د): «بالملك»). 

(:) «التنبيه» للشيرازي (ص .)١59‏ 

(4): فى لج ): ارسهاء. 

3( في (ب): (في). 

(0) «الوسيط» للغزالي (/188/10). 


بادك 


أهل النَظَرِ في الفِقُهِ ؟! ثم على تَقُّدِير وجُوده؛ كيف أَخْطَُوا جَميعًا؟!. 


وقد رَوَيُنا في كتابنا «الكبير [في](2 طبقات الفُقَهاءِ الشافعيّينَ) كر 
المَجْمُوعٌ العَرِيبُ 5لا روي العَجيبِ - : «أن السَّنَةَ التي حَبح "نوي انلخ العاف 
أبو بكر البِِهَقَيٌ ) والأستاذ بو القايم المتر وإمام الْحَرّمَين » ا عن 
أربع وده نفس ا ة المسلمينَ وأَئْمّتَهم » اجْتَمَعوا في في حَرّمْ الله تعالئ 70" » فإذا 
افش رِخْلَةٌ واحِدَةٌ على هذا العَدَدٍ فما ظَنَّكَ بِعَضْرٍ كامل» ؛ على أن لفظ 
«الوسيط ») في (باب اأولاء»): «فقد غَلط في هذه المسألة أربع مِنَةَ قاض نفك عن 
غَيرِهِم)0" 2 ا ولم يَقَلْ : إنهم اجْتَمَعوا في عَضْرٍ واحِد. 


50 3 (التنبيه) [ص :]١٠١‏ «فإذا ماتت عورا المُعْتقَةٌ انْتَقَلَ حَقها من 
الولاء إلى أقْرَبٍ الناس إليها من عَصَّباتها) » صَريحٌ في أن الود د ع يَثْبْت للعصبَة 
ما دامت المُعْعفَةٌ حَيّةَ » ويُوهِمْ [أنه]( يَنتَقِلُ إليهم بَعْدَها انتقالٌ المَواريث . 

قال الشيحٌ الإمامٌ الوالدٌ رحمة الله للَهُ تعالئ7* [د/؟؛١ب]‏ في كتابه (غَيتُ المُغْدِقِ 
في ميراث ابن المعتق) وفي اشرج المبهاء 0 : «الوؤلاك رت لها في حياتِها مَصْحاء 
وهل يَنْبْث مع ذلك التضعيا |" : ملحو للؤصحات ددوجهان: 


) فى (1): امن»» وليست في (ج): 

ع6 «(طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف (/04). 

(0) «الوسيط» للغزالي (/1848/1). 

(؛) فى (أ) ونسخة كما في حاشية (د): «أنهم»؛ وليست في (ج). 
)2( يعدا فى (ت) الادة: «في نيه 

030 في (د): العصباتها» ؛ وليست في (ج) ٠‏ 


2 


كنات ال 
الللتتتة> لكين 

أصحُّهما: أنه لَهُم محا » لكِنْ هي المُقَدَّمَةُ فيما [يُمْكِنُ]" جَعْلهِ لها كاز 
المال ونحوه. 

والثاني: لا يكونُ لهم إلا بَعْدَ مَوتِهاء لا بطريق الانتقال الذي هو الإرثُ 
كما أَوْهَمَيْهُ عبارةٌ صاحب «التنبيه» هذه » ويَنينِي على ذلك [ب/0٠!ب]‏ فوائد ستَذْكرٌ 
بعضّها في «كتاب النكاح) عِنْدَ قولٍ (المنهاج): (وَيرّوَجٌ عَتِيقَةَ المرأة مَن يَرَوْجَ 
المُعْبَقَةَ)). ١‏ ' 


)١(‏ من (أ) و(د) فقط. 


كناب الفرايْضٍ 0 


08 - 1 «التنبيه) [ص :]١١١‏ من مات وله 17 وَرِثَ) 4 كذلك إذاءكان 
له حَقٌ » ككَلْبٍ وجِلَْد مَيْعَةِ وسرجين . 

ترليك]: «يَدِىّ من ماله و قاين الل ورلك قر تَجْهِيزٍ مَن 
عَليه مؤنته ) كما هو 0 في زيادة «الروضة») في «التَفْلِيسِ) عن نصه في 
«المُختصّرٍ) والأصحاب”") ؛ ومََجُزُومٌ به في ااشرح المنهاج)7" . 


5 
ودام كور 


وهذا إذا لم يَعَلَقُ بعين التركّة حَقٌّ » وإلا فَالمَقَدمٌ الحَقّ [المتعلق]4) بها 
1 :اراس ضح 07 
على المَسْهِورِ » قال الأستاذ أبو منصور: «ومُْتَةٌ التجهيز بِحَسَبٍ العُرْفِ في يَسارِه 
وإعُساروء لا باغتبارٍ ما كان عليه [لِياسٌه](*2 في حياته من إِسْرافِهِ و[ تَقصِيره]2)20 
وتَقَلّه الوالدٌ فى «شرح المنهاج)”' وسَكَتٌ عليه. 


1 1-0" ا 
قلث؛: وينتحى كأمله»؛ فإله إن رآراد الكفن فقذ صرحوا ببو.فى اباب 
لني ]0 إذ قالوا: 5 ال به» سواع كان 1 ل الإفلاس 


. )7”71/ و«المنهاج» للنووي (ص‎ )١5١ «التنبيه» للشيرازي (ص‎ )١( 
01151145160 (؟) (روضة الطالبين» للفؤوئ‎ 

() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١9١-١1١0‏ /الفرائض). 
(:) في (أ): «المعلق». 

(5) من (أ) و(د) و«الابتهاج») فقط. 

)١(‏ فى (ب): «تقتيره) » وفي (د): «نقصه). 

620 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١5١‏ /الفرائتض). 

)2 في (أ) و(ج): «الفلس». 

)0( في (ج): اانلبسه» ٠‏ 


له 


قُوقه أو ا والكمن لبان الميّت» وإن أراد 100 ار الغابل والحافر 
وَالحَمْلٍ وغيرهاء [فذاك] ”لا يكَجارَرٌ فيه أَجْرَ الول » ولا قَرْقٌ [ فيه فيه] 1 بين عي 
وقَقِيرٍ فيما يَظَهَرٌ. 
و 2 
81 ترك «المنهاج» [م «مم]: « ثم وَصَاياهُ من ثلث الباقي», 3 
الفح الإمام اليالد ف 2 أوصَئ بجميع ماله ؛ وماتٌ ولا وَااوك له : : هل تصح 


وَصيته ينه [بجميع ]ماله أو لا ؛ تعلق ٍِ حَقَ أَهْلٍ الفّيءِ ءِ بها؟ وقال: «لم أرّهِ منقولا» 
والاذ ب الا 016 


قلتٌ: هو الأصح فيما إذا أوصّئ من لا وارتَ له بجميع ماله» إلا أن 
[للإمام]”” رَدَ هذه الوَصِبَّ وإن صحّحناها. وهل له إجارّتها ؟ [ يرت ]| 20 علئ أن 
الإما مَ: هل يُعْطَى حُكمّ الوارثِ الخاص ؟ وحكئ صاحبٌ «التتمّة) وجْهَينِ فيمّن 
لأوارت ل إلا جا وص له بماله كله ؛ أصحُهُما: لون الو انم يات 
الترِكَةٌ بالإرثِ . والثاني: تصح ا دب 


وما 00 [م بمم]: «وأسبات الإرث ازقوق1 عرف الغاويى فصل 
الدين محمد اين تاهاور الخو تي 117 قاضي مصر,الإر ا كالح يقابلا تاي 


41 في )غ(0 و(ج) ونسخة كما في حاشية (د): «فذلك)» وفي (د): فكذلك). 

(؟) من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(0) في (أ) و(ب) و(ج): «بكل». 

(4) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١4‏ /الفرائض) . 

(6) في (أ): «الإمام». وليست في (ج). 

)١(‏ في (أ): «ينبني»» وليست في (ج). 

(6007 انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (/11//1 -5/8). 

(م) هو: محمد بن ناماوّرٌ بن عبدالملك . أفضل الدين» أبو عبدالله الحُوئجي » قاضي قضاة مصر.- 


امه 


: © كتابٌ الفرائض 5ج<6ي_ 
2 9 م 
3 : ]ا 2 بعد مَوت م كان ذلك أه؟؛ ؛ لقرابّة دتهما اومن القرابة)7). 


وَاحْتَرَّرَ ب«قابل للتَّجَزَّي) 3 الولاء وولايةٍ النكاح , 2 عليه 1 
القذف ؛ إذا | قيل بأنه [[ذا] 0 اجيس #الورقة تحقةاكان ذلا + اسعيفا ؤه كله 


ع 


1 
وأن قوله: «[كَبتَ] 7 لمُسْتَحِقٌ) [./:؛:/1] يُوجِبُ تَصَوٌرَ المُسْتَدِقَ قَبْلَ تَصَوّرِ 
العيرات > وذفية عو *فاو اما ف قلك] 90 لامر اللكو كان أَوَلنْ » وأن قولة: 
ابَعْدَ [دوت] (2أض كانا ذللت لايع التراخي بده ؛ وليس كذلك » بل هو ما 
مع اموت بناءً علئ أن العلة مع المَعلُول » أو عَقِيَه بناءً على [أ: نها] (" تَعْقيُهِ فليس 

في اللفظ ما يُنْبِىٌ عن ذلك . 


)--35 يسم ل 0 هه إسرس ٠.‏ ا 7 ام 
وقوله: «لقرابّة) » إن أراد مطلقٌ القرابّة» فهي لا تقتضي التوريث » وإن أراد 


2 ولد سنة: »594٠‏ وولي قضاء القاهرة وأعمالها » ودرّس بالصالحية وأفتى وصنف » وكان حكيما 
منطيقنًا » تميز فى العلوم الحكمية » وأتقن الأمور الشرعية» قويً الاشتغال كثيرٌ التحصيل » شرح 
«الكليات») 50 وله مقالة في الحدود والرسوم. وله: «ااجمل» و«الموجز) واكشف 
الأسرار» و«أدوار الحميات»» توفي سنة: 547 . راجع ترجمته في: «تاريخ الإسلام» للذهبي 
(0019/1) و«طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف (8/ رقم: .)٠١6‏ 

00 في (ج) و«الابتهاج»): ايغبت». 

(؟) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ه١7‏ /الفرائض). 

() من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

00( في (1) و(ج): «يثبت»2. 

(5) في (أ) و(ج): (يثبت». 

() من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

© في (أ): «أنه) . 


:/ 


القرابة اله الى ] ("'يها الإرث مواسوناتةة إذا نماك لا يُنِْي عن معر ذة . 


2 َك ع 4 2 3-30 1 3 5 إفيع لاا 3 
: معي ل4", دمي إرب . ب/111 
وقوله: «أو معتّى القرابّة) يَعَتَضِي أن [إِرْتَ]'' السبب مَحْمُول [ب/1/10] 
5 ا ع ار 3 6 0م - 3 
على إِرْثِ النسَب » وأنه لوحظ فيه مَعناه» وهو مطالتٌ بالدليل على ذلك 


ماه 1 5 ع 9 5 7 3 ٠‏ و - 
واسْتِدُلاله على ذلك بأن القَرِيبَ ما دامَ مَوجُودًا لا يُضْرّف الميراث إلى غيرِه 
> مردودٌ بالزوجين» وبأنه لوم للَزمَ أن القَرِيبَ الحاجبَ لعَيره من [الأقارب]”) 
و 9 ىا سمس م 7 ٍُ و 4 7 5 ود 5 
يكون هو الاصل » ومّن عداه 2 . 1 لاد عليه » والظاهرٌ أن كلا منهها جيه عر 
مَحْمُولٍ على الآخَرٍ » فإن هذه عِلَلّ شَدْء 1 براحو منها في الأخرى . 
والشارع كما جَعَلَ البنوّةَ والأبوٌة مَتَلَا سببًا » جَعَلَ العِنْقّ والزوجيّة أيضًا سببًا . 
وَاعْلمْ أن الشيحّ الإمامَ لم تنك فى قد اللنواعة لبذ جو كا وان 
0 .0 امه 1 و يه 0 ع 2 * 
فإنه مباحدة ذَمَهيَة » ونحن ذكرنا ما بَعذه وهي [مُنارَّعَة | جَدليَة كان الشيخ الإمام 
2 م اع 3 7 0 0 
يَرْيَا بنفيه عن ذْكْرٍ أمُثالهاء وإِنّما حَمَلَئا على ذِكْرِها التزاميي على الحَوْتَجيٌ -_ 
اح أن [ :تحمل |'" تىالققه صتاعئه التى هيع اللقتطن نقد كان فيه أستاد ركان 
فأحْبئنا مُعارَضَئّه ومُواقَقَته » وكفاه شَرَهَا تقل ابن الرّفْعَة والوالدٍ عنه هذا التعريق 
وإيداعهما إِيّاهُ في كتُبهماء وَهُما مَن هُما! . 
)020 في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «الذي). 
(؟) في نسخة كما في حاشية (د): (معنئ». 
49 في (ج): «الأقراب»). 
(4) في (أ) و(ج) و(د): «محمول». 
(5) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 5١7 7١٠‏ /الفراتض) . 
6 في (1): «منازعات». 
(0) في (ج): اتستعمل أن» » وفي (ه): التععم ا 


8 


8 كتابٌ الفرائض 9 
١+‏ - قوله [ص ممم] : «والرابع مُ: الإسلامٌ » فتُضْرَفُ الترِكَةٌ لبِيتِ المالٍ إرْنَا 
إذا لم يَكَنْ [وارثٌ] ]90 بالأسباب» » هذا هو اذه وفي وجه [أنه]”” 3 يَنْكَقِلُ 
على سبيلٍ املك ]0 02 بأ ل عن ابن عم سيكو ؟ تالديالورالة 


رم الله تعالئ : الوهذا يَصْلّحُ تعليًا لوج الأوّلِ)0) را على هد 
الخلدفك كان : 


5 اع : امل 0 28 2200 0 
منها: قاتل أبيه إذا لم يُخَلفْ إلا هوء إن قلنا: إرْنَاء لم يُذْقَعْ إليه شيع أو 
مَضْلَحَةَ جار الدَهُمُ . 


ومنها: ما [تَرَكَه]”"" أبو المُكائب لا يُذْهَمُّ إليه منه إذا عََقَ على الأَوَّلٍ دون 
الثاني : 


ومنها: إذا مات المُّثئلمٌ عن قريب كافر فَأَسْلمء لم يُذْهُمْ إليه شي علئن 
عر -ه 0 3 5 5 َ 5 و 1 - 
الأوَّلِ دونَ الغانى » وفى «البحر»: «أنه إذما يُصَرَف منه للمّوجِودٍ عِنْدَ مَوته دون مَن 
وَلِدَ 00" وهو كاد والأصحٌ [د/:؛١/ب]‏ أنه 06 0 للموصى أه» وكان 
ل رلا هل يُسَوّى في العطاء بين الذكر 
والأئتى ؟ وفى «البحر) جو الحشرظتاررهر الا نقة . 
)00 في (أ): «وارثًا». 
(؟) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 
0 4 و(ج) و(د) فقط. 
):١‏ «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 7١8‏ /الفرائض) . 


)0( في (1): نون 
(1) من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 


(0) في (ج): «ايتركه». 
(0) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 5١١‏ /الفرانض). 
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كتات الفرائذ 


ا تي 
3 

ا . - 212226 . عة اإدء  .‏ 
4 - قول «التنبيه) [ص ]١6١١‏ فى المتوارثين: (إذا ماتا بِهَدْم أو غَرَقٍ لم 
[يُوَوَتْ](" أحذهما من الآخَرا؛ أحسَن من قول «المنهاج» [ص هغم]: «لم 
يترا ؛ لأن اسَِْهامَ تاريخ المَوتِ ماع من الحُكُمٍ بالإرْثِ لا مِن تس الث . 


د كت 


)١(‏ في (أ): «يرث». 


5 


بَاب 
ميراثِ [العَصَبَة]'" 
سودي ؟ ١ك‏ 
وم "١‏ ((التنبيه)) [ص :]١6‏ و اميه 0 3 50 بَينْه ويّينَ المت 
أنتى» » اْتَرَصَه النووي في زيادةٍ «الروضة) |" غيم مطره ولا [إلع | 


لافيضائه دُحُولَ الزوج وخْرُوجَ المُعْيقَةَ» وقال: لاك : يَتبَغْي أن يقول: 1 
تلك ادنك | إلى ]لك الدتك بير والصيلة ماد . 


000 8 0 1 5 0ك له 
25 - قوله [ص :]١١5‏ «وإن وجد فى شخص جهة فرزض وتعصيب .» كابن 
ع -ه ِِ 00 ع د 0 0 بويت 7 2 2 
0 الا ين ار بالفزض والتعصيب» ) [ب/١١1ا/ب]‏ 
1 سَْدَرَكَ عليه في «التصحيح) صورة لا يَرثُ فيها إلا بحِهَةٍواحِدَةٍ فقال: «والأصح 


اهرك لخر لشب جد وقد حت ؛ وَرِكتْ بِالبنُوة فقّط) 0" 
500 هي أخحتٌ لأب » فإِن الأنحواتٍ من الأب والأمٌ مع البناتٍ عَصَبَة. 


فالحافل :"أن5[ 8343901 ]| ”" من ميراث اك 0000م 


() في (أ) و(د): العصبات». 

)0( في (أ): (أنه) . 

6 في (ج): (اينعكس». 

(:) في (د): «علئ». 

(5) «روضة الطالبين» للنووي (8/57). 

(1) بعدها بياض بمقدار سطرين في (د)؛ وكتب في الحاشية: (بُيْض في الأصل». 
(60 «تصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: 199). 

)2 في (أ): لايستكنن ) . 


2١ 


تاب الفرائخ 
.جهيه لوطل ملم موده" 9 


7 )©( 259 


[الواجد](' بالقّوض والتعغصيب هذه الصّورَّة وأفادَ [تصويرُها]”" في أنكِحَة 
الحقدوس والشبهّة وحكاية الخلاف فيها بقوله: «والأصح» : 
وكذلك وَقَعَ له في «المنهاج) مع «المّحَرَّرِ)ء فقال على قولٍ اي 


وه ف ؟ 


ومن اجْتَمَعَ فيه جهةا فَرْضٍ وتَعْصِيبٍ كرّوج هو مُمْيقٌ أو ابن عَم وَرتَ بهما»””: 


«قلتٌ: فلو جد في 0 المَجَوسِ أو الشبهة لت هئ أشن وَرِنْثْ 
بالبُنوّةِ » وقيل : بهماء واللّه له أعْلُّ) 7 انتهى . 


ولك أن تقرك : انما نكري الاك لات عَقَية إذا كان معهايتت ‏ وهنا ليس 
ان ب ا را 1 14 - 


و و 
واغْلَمْ أن طايْمَةَ من [العَضْرِيّينَ  '*'|‏ منهم صاحيّنا الشيخ كمال الدين 
م" "ااحني ري التتتعاق ير همو أن ماده انوي في (التصحيح» ليس 
امبدراكا على قول الشيخ : «وإن وَجِد في شخص جَهَهُ فَرْضٍ وتَعصِيب») الذي 
7 ا 3 1 و 
حكيناء » [بل |" على ما ذكره فى بات ميراك آهل الفرض اي وهو قرله: («وإن 
2 0 5 5 1 00 0 5 8 7 وع 
وَجِدَ فى شخص جهّدا فَرْض ؛ كالأم إذا كانت أختا وَرِثْتْ بالقرابّة التي لا تَسُقطء 
)000( في (د): «الواحدة»). 
فضي 4 و(ج) و(د): ااتصورها». 
(*) «المحرر» للرافعي (؟851/1). 
(:) «المنهاج» للنووي (ص ه7”50)-. 
)2 في (أ): «المصريين». 


(1) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 
(0) من (د) فقط. 


0 و هه 2 
وهمى الامومّة :0 ولا رونك [د/ه؛١/أ]‏ الاعيى لله 


الوا - ا« نمال د راد عليه نذا مو ددا في كلامه» » قالوا: «والشيح أبْرَرَّه 
في قالب قاعِدَةَ ا مع لتَمِْيلٍ والإشارّة ل فِقَه الممالة بقوله: ارا الي لا 
ل أ قله في الروك لمر قنن كرنها ترااقة لاستتعاا . 


قلتٌ: [و]”" هذا وَهُمٌ ؛ فإن الشيحٌ إنّماتَكَلَمَ في اباب مِيراثٍ أهل المَرْض») 
ل ا ا ا د 
انتفاء التوريث بجهّتي المَرْضٍ انتفاؤه بجهتّي المَرْض والتعُصيب» وإنّما هو 
اع قاد رس ” 6 ش 

ولو تع «المنهاج) لانضَحَ لهم ما أيدَيناه » فإنة - فيه اجتماع جَهنّي 
ا ا 0 "اتن لبقام 
فيه جهة| فَرْضٍ وَرِتٌ بأقواهما فقَط)220, ولم يَدْمَدْرا ّ ع : وجِرّم مَ بذلك كما جَرَّمَ 
به في «التنبيه) وإن كان الرافعي؟2 [حكئ فيه خلاق]200 ابن سُرّيج يبن الليّان . 


وفي قولٍ «التصحيح): «وَرِتَ بالمة فقط) ما يُوَضْحُ أنه أرادً [مُلاقاته 
الع د ا ا : (وإن وَجِدَ في شخص جهّة 


د 


.)١57 «التنبيه» للشيرازي (ص‎ )١( 

نل و(ج) و(د) فقط. 

(0) «المنهاج» للنووي (ص 15 7). 
)0( «الشرح الكبير» للرافعي (001/57). 
(4) فى (أ): «اخالف». 

6 ف (أ): «ملاقاة القول». 


كناب الفرائيض 5 
2 256 
عا ترك اه » إلى آخره. فَلَمْ 3 ]0 
ا لشيح [فيه |( 0 إنه اث بهما) ١‏ 1 هذاء وقد أغنانا وضكة 0 
«المنهاج» هذا الإيرادَ في مَوضعه عن [طول](" الكلام» فوَضَحَ أن مَنِ اغْتَرَضَ 
«التصحييٌ) بما ذَكَرْناه تََاَ له اغتراضه عن عَدَّمِ قَهُم [ب/1/17] كلام «التصحيح) , 
والله الموفق: 


ينضن - قولٌ د >< [١/رقم‏ : :]0.٠‏ «(وأنه إذا لم تداق عكر 
المال كر ف مال مويلا وار تَ له إلى الرَّدء فإن لم يع وار رازو جين رق 
إلى ذوِي الأرحام) , هو ما احزاة ف 1 إلى فيا المُتأخَرِينَ » وقال في 
«(الروضة): (إنه الأصحٌ أو الصحيحٌ عِدْدَ مُحَمَقِي أصحابنا) 7 . 

وتاي ساي «الحجد وريد ب لي اتلد زان ليجاكياات رت 
إمام عادلٍ وصَرّفِه إلو؛ ئ المصالح التي يَحِبّ علئ الإمام َه( » وعليه الشيخ أو 
حامد » وقال: إن ما سواه عَفْةَ من قائله؛ » والقاضي أبو الطيّبٍ » واختاره أبي'”' 
رحمةٌ الث تعالى على تَفْصِيل له فيه أنا ذاكره فأقُولٌ : 


قال الشيح الإمامٌ فيما إذا قلنا يُضُرَف إلى الأرحام: بدواخايع افد 
أو الا , وجهان,) قال الرافعئيٌ: «أَشْيَهُهُما بأصل المذهب الأوّلٌ» » وهذا الوجه 


)0( في (ب): «ينقل). 

)١(‏ من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

( 49 في (ب): «طويل»). 

(:) «المنهاج» (ص 578) و«روضة الطالبين» (1/7) للنووي. 
(6) «العنبيه» للشيرازي (ص ؛ .)١١6‏ 

(1) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص :7 /الفرائتض) ٠‏ 


13" 


باب ميراث العَصَة 


ا اق -2 ع2 الى أ 5 5 
هو المختار عِنْدِي » وصححّ النووي الثاني » وهو بَعِيد » ولكنا نخشئ الضياع على 
المالٍ» فلا بأسَ بِالدُواقَةَة على إطلاق الصَّرْفٍ إلن دي الأرحام» فهو أقْرَبٌ إلى 
الاختياط » ولك أن تقول! : [داه؛٠اب]‏ في المسألة أرْبعة عذارة: 

والثاني : أنه لهم مَصَلَحَةٌ . 

ا 0 
والثالت:؛ لفقرائهم مَصلحَة . 
عكر ا ا عه ا" 

والرابع: لا [ِيَرِنُوتهِ | ولا يَختَصون به » بل هو لكل المصالح . 

توي الع وان جلت يعلى الو ادر لا خير نكري أو اعلن 
ع و 0 -ه ع ع د 
الأوَّلِ فبَعِيدٌ » وقول الشيخ أبي حامدٍ: «إن حْمِلَ علئ الأوجُهِ الثلاثة الأخيرة فحن , 
وإن خُمِلَ على الوجْه الأخير خاصّةً فمُحْدَوِلٌ 00" انتهئ مُختصرًا . 

ع به اع 0 5 0 و 

والظاهرٌ أن الشيحٌ أبا حامدٍ يَخْصٌ الأخيرَ» والشيحٌ الإمامٌ لا يَخْصَّهء بل 
الأَهرَبٌ عِنْدَهِ نَخْصِيصٌ ذوِي الأرحام» وينبَغي على مَساقِه أن يكمن رام 
لأن ذلك أقربُ إلئ الاحتياط » و[الأفقة](" عِندِي في التفريع عن أنه ره 
1 أصلحَ حين الصَّرْفِ من ذَوِي الأرحام أو غَيرهم» وما أرَئ 
الوالد يُخالِف في هذا . 

اك 27 5 6 5 1 ع 2 
ثم تَشْتَرِط علئ القول بوجْه الشيخ أبي حامد: أن لا يكونَ في البلدٍ قاض 


)١(‏ في (أ): «يرثونهم)؛ وليست في (ج). 
(؟) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي لات ؟ء :مم84 ]/الفرائضن). 
(0) في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «الأقرب»» وليست في (ج). 


060 


١ 2 4 0 2 8 4‏ - -ه 
مَأْدُونَ له في التصرِّفٍ في المصالح , وكذا غَيِرٌ مَأَدُونٍ له على الأصح , ثم عَدَّمُ انتظام 
0" ررس 1 ان ٍِ م 2 
بيت المال بان لا دون إمام أو يكون غيرَ مستجمع شرائط الإمامة» هذا ما فى 


اروم ةم 


م 5 ع سمس 00 2 لاع 6442 0 

وفي شرح المنهاج»): (عَدَمٌ انتظامه بأن يكون الإمام فاسقاء أو عَدَلا ولكِنْ 
اي / 0 ءِ 0 ل 2 

يَصْرِف المال في َيِرٍ [وَجُوو]”'" المَصالِح» أو لا يكون إمامٌ أو يكون غيرَ مُجْتَهِدٍ 

كما صرّحَ به الشيخٌ نَضُدٌ في «تهذيبه)» أو غَيرَ مُسْتَحِقّ للإمامّة كما قاله ابن 


الصّبَاغْ)7" . 


قلتٌ: يَظْهَرُ أن صَرَْه المالّ في غير المَصالح لا يُجامِعٌ كوه عَذْلا » وكونه 


1 


عد 


3-1 


:2 30 20 ََ 08 2 ال 0 . 0 م 
غيرَ مُجْتَهدٍ داخل في كونه غيرَ مُدْتَحِقٌ » وكونه غير مُسْتَحِقَ داخل في كونه غير 
مُسْتَجْمِع الشّرائْط . 

وكأن الوالدَ أرادٌ التنبية على تَضْريح الأصحاب بأن مَن ليس مَجْدَهدا ولا 


ن > د عله م يه 5 ٠‏ - 34 


- 


وكوئه إمامًا [ب/١١1ب]‏ عِنْدَ الشوكة . 


وَاسْتَشْكَلَ الشيحٌ الوالدٌ رحمة اللهُ تعالئ قولٌ الأصحاب: ١تُذْقَعٌّ‏ الزكاة إلى 
ص 00 5 ف ومع عو 2-0 مه 
الإمام الجائر مع عدم الصررف هذا إليه») 2 وقال: رلا يحضر ني إلا المزرق بجعل 
الشارع له ولايّةَ على الزكاة بقوله: د مِنْ أَمَوَلِهِمَ © [التوبة: »]٠0‏ بخلاف 
)١(‏ «روضة الطالبين» للنووي (5/5). 


هق في (د): «وجه»). 
هرف «الابتهاج) لتقي الدين السبكي (ص هغ 7/الفرائض) . 


(4) في (أ): لانوجب6. 


5؟5 


باب ميراث العَصَبَة 00 
لاا متهي 
المَوارِيث)0©. 


- 5 و 
0 د مِنّ أَمَوَِهِمَ # خطابٌ لمُسْتَحِقٌ الإمامّة» وقد يُقال: إذا 
ال يا الوط ال 
ويَجبٌ الصَّرْفْ إليه » كما سَبَقّ تَظيرٌه في الزكاة عن الماوَرْدِي أن المراد بالجائر : 


الجائرٌ في صَرّْفٍ الزكاةٍ في غير مَصارفها!" . 


0 الحو [ص معم] : (غَيِرَ اازوجّين) زيادةٌ منه حَسَةٌ على 
«المحَرَّرِ ا" رك اط أن لا يكونا من ذَّوِي الأرحام» 000 (غيرَ 
الزوجّين» على إِطَلاقِه . 


: (إنه لا يرث أهلُ مِلَةِ من ء ير أهل مِلتِهِم00؛؛ حَنٌّ ؛ ومن 
لجيه الممْلِم » فلا يَرِتُ الكافرَ كما شَّهِدٌ به صَريحٌ الحديث الصحيح: «لا يَرثُ 
اكد ال ادس ارال اللقاضي عبدًالومّابٍ امالك 1# في كنات 


6 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 44 ؟/الفرائض) . 

(؟) «الحاوي» شاور 10/0 ). 

(") «المحرر) للرافعي (؟850/1). 

(:) «التنبيه» للشيرازي (ص )١5١‏ و«المنهاج» للنووي (ص 4 :”). 

(0) أخرجه البخاري (8/ رقم: 51/74) ومسلم (5/ رقم: )4١41/‏ من حديث أسامة بن زيد. 

() هو: عبدالوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك » أبو محمدٍ» الفقيه 
المالكي» ولد سنة: 2777 وسمع أبا عبدالله بن العسكري» وعمر بن محمد بن سبنك» وأبا 
حفص بن شاهين» وكان ثقة حسن النظر جيد العبارة فقيها متأدبًا شاعراء وله كتب كثيرة في كل 
فن من الفقه منها: «الإشراف» و«التلقين» و«المعونة»)» وتولئ القضاء يِبادرَايا فاعسا وخرج 
في آخر عمره إلئن مصرء فمات بها سندة: 45١‏ . راجع ترجمته في «طبقات الفقهاء» للشيرازي 
(ص 8 )١١‏ و«تاريخ بغداد» للخطيب /١١(‏ رقم: 01605). 


7 


ا 
9 © 

«الإشراف» من أن الشافعي قال: «إن المسلمَ َرَت [من |( عَتيقه الكافِرٍ)”" 

فلا تَعْرِفْه » وظواهِرٌ التقَولٍ في مذهينا بل صَرائِحُها تأباهٌُ» وقد رَوَئ الشافعيٌ في 

«الأم): ( أن عَم بن عبدالعزيز عن عبذًا اه نصراتر فدات" الإلين فامو حمر 

محل ماله ني بيت الميك 4 كم فإن الخافعرة : لويهن) 11 9 


وفي «باب الولاء») من «الرافعيٌ): أيذلرك أغتق اميقم عبدا كافرًا أو الكافرٌ 
ل 0 ا ا مالك: «أنه لا يَعْدْتَ الولاءٌ مع اختلاف 
الدّينِ)00' » هذا كلامٌ الرافعي . 


فمَحَلُ الخلاف بَينا وين مالل: إنّما هو في 5 ُُوتٍ الولاء لا الهيراثٍ » وكا كأن 
القاضيّ عبدّالوهاب [َظَوّ ]© أنه يَلْوَمٌ من إثباف'الؤلاء قوت الميزات »تكله عدا 
فإتة ِنَم دكي اف أثذاء لالد الولاء التي تَصَبّها خلافيّة يتنا وبينَ مالك : زهي 
ل ري اي شرت الرلا : فرك لد ات 


ثم قال الرافعي ؛: الومات المْيقُ عن ابتَينِ مسلم وتضراني » فأسلُمَ النصرانيي 
8 7 الل اكلا نيام وي 10 فانم" كيف جَعَلَ إسلام النصرانيٌ 
رطا في لأف ندل انه إن ل فلي [ ره 


)١(‏ من (د) فقط. 

(؟) «الإشراف» لعبدالوهاب المالكي (؟197/5). 
(0) «الأم» للشافعي (7174/0). 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي .)7815/1١1(‏ 

)2 في (ج): «يظن»). 

)622 في (د): «المعتق». 

(0) «الشرح الكبير» للرافعي (786/17). 

)م2 في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «لم1. 


5:5 


نات اواك المفية 


6 ف جد اق > - 20 _- : 


ثم قال في «النَظرِ الثاني ) قَبلَ «المسألة الثائية»: «أَْتَقّ مسلمٌ عبدًا كافرًا 
0 َ 7 4 دكافر» 0 مات العيق؛ فويرا ام ب الذي 
المسلم » ولو أسلع الاب الكافه ثم ا 0 5 


«التهذيب»))7'' » انتهى . 

2 2 ِِ ٠. 000 ٠. 

فَانْظرْ كيف لا نوَرّثٌ مسلما من كافر وإن كان مُعْتهَا أو ابنَّ مُعْتِقٍ » وقال الإمام 
أبو الحسّن بن سَّراقَةَ9'" في كتابه «شرح الشافي»» ورّيّما قيل له «الشافي في 
الفرائض ١)‏ قااتضاة” 


العالم ا ل و ع 5277 رو كاف ا 0 
«ولو أن ذميًا أسلم عبده فاعتّقه ثم لحقّ الذميّ بدار الحرب فسبيّ واسترق 
م -282 1 0 20 وم 2 عو 
فاشتراه عبّده الى [ب/«دا/أ] فاعتقه » كان كل واحد منهما مَولئ لصاحبه, وأنهما 
مات ولم يَدْوَادْ عَصَبَةَ وقد أسلّمَ الذمّيٌ وَرِنّه الآَحَرٌ؛ لأنه قد أَعْتّقَهِ » ولو اشْتَراه عبده 
هه يه سبو رءمس 2 52 : - 00 - 
المَعْتّق ورجل آخر فأَعْتَمَاه كان [ولاؤه]0 بَيتهما نصمين » فإن مات العيد المَعق 
وقد ع اه 2 كاله ص 4 لأنه 00 كك : 


)0( «الشرح الكبير» للرافعي (1/هة؟). 

(؟) هو: محمد بن يحيئ بن سراقة بن الغطريف» أبو الحسن العامري البصري» الفقيه الفرضي 
ادك مض اتهايت إنى 'النقه والتراتض والشهاءات والاعداد رأسهماء الظفناء 
والمتروكين » أقام ل وانحدر إلئ الموصل وسمع من أبي الفتح الموصلي تصانيفه وأخذ 
عنه كتابه في الضعفاء» ثم نسخه وراجع فيه الدارقطني» وروئ عن ابن داسة والهجيمي وابن 
عياد 6 ودخل قلس واصيهان والديتور والأهوان» وكا حاسة ١‏ , وكل تاي دل ا 
.8٠‏ راجع ترجمته في: «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح (1/ رقم: 0 ولاطيقات 
الشافعية الكبرئ» للمؤلف ( / رقم: 8ه *8). 

9 ف (د): «الولاء). 

)0( انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١٠١7‏ /الفارئض). 
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306 كتابٌ الفرائمض 9 
1 3 0 ص 
فانظرٌ قوله: «وقد اسلم)» مَرْتِينِ 


وفي «فتاوّئ البغوي): الإن كان العيق مسلما والمعين كافرًا وله ابن مُسلمٌ 
نماث العتيق لا يرثه| :2 لجسل 10ل أنتهى . 


وكتبٌ المذهب طافحة بهذا تَصْرِيحًا وتلويحاء وما كأنّه بَيتَهم إلا قاعدةٌ قد 
فُرِعَ منهاء [فلا نك ا (الآن القاه ضي عَبِدَالومّابٍ لما وَأ الخلافٌ بَيَنا وبينَ مالك 


- 5و 


في الولاء » ظنّ أنَا ثرة ارات ع ا نر عات د 
ذلك ؛ إذ قال: (إذا أَعْتَقَ المسلمٌ عَبدَا له تَضُرانيًا» فالولاءٌ مُراعئ » فإِنْ أسلّمَ كان 
يراه للمسلم » وإن مات النصرانيمٌ قَبْلَ أن يُسْلِمَ فلا ولاء للمسلم . وقال [داه؛١اب]‏ 
الفتافسرة ]7 ل عليه 0 5 ه23 انتهى .. فَحَديئة إنمنا لمن في 
الولاء » وجَرّه إلى الإرثِ ما ظنَّه من لُزُومِه عنه. 


وأمّا ما في «الرافعي ”)ا في الكلام على إِرْثِ الجَنينٍ من أن الكافرٌ إذا مات عن 
رَوَجة احائل»اوؤقنا الغيرات ناعقوي فأ شلفت دولل كه اثير تعالولة تنإ كن 
7 5 ام 1 و هه 
0 بإسلامه ؟؛ لانه كان مَحكوما بكفره و الؤرث © - فلك كنقصن قولنا: اج 
9 ءِ رد 211 ٍَ 
يَرِثْ مسلجٌ كافرًا) ؛ لأنه وَرِتَ منذ كان حَملا . 
وهو مع فقول من هو متسولك إن التحقيزيفي الفغه موثو هبه يون ن مُعاصر 
)١(‏ «فتاوئ البغري» .)1/5٠0(‏ 
(0) في (أ): «فلا أشك)2)4 وفي (ب): «ولا أشك»). 
فو4 في (ج): (اثبت»). 
(4) «الإشراف» لعبدالوهاب المالكي (197/7). 
(6) «الشرح الكبير» للرافعي (5/؟9175). 


ام 


الوالن؛ أن العام كن تلاك مر ةالتمتئهر ركز الزالك شتكس هذا منه » وذَكَرَه 
في (شرح المنهاج)7" . 


0 7 0 0 4 و 

وأنا أَحْسَيّه الشيحّ زَّينَ الدين ابنَ الكثنا: نوت(" رحمة اللهُ تعالئ » فقد كان يلوح 
الإشارة ا ل لون كلام [الشيخ الإمام] [الأوحع تحكيية وإ[كدث ]لكا 
عا اسه ن هذا الذي تَصِفَه أنت بالتحقيق : ي افق ؟ ولكنْ كان مَهِيبًا فه: به ! ثم رَأَيمّه 


نل 
0 


-- 5 د كن 2 0ه 
- قول «المنهاج») [ص 44*]: (ولا يَرِثْ مَرَنَد) » يده ابن الرّفعَة بما 
إذا دام على الرَّدَّةِ حتى فل أوؤمات ١‏ فال" إدأمًا إذلهاة إلى اللإاسلاء والمر روث 


سآ 


مسلمٌ تَبَينَا أنه وَرِثّهِ» اا ران )ل سكوباردة أم ل01 , 
5 8 ل اله ص 
وقالءال* 3 الإمام: (إن 1 للحديث » وخرق للوجماع ؛ إن ممر 


. /الفرائض)‎ 47١ «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص‎ )١( 

(؟) هو: عمر بن أبي الحرّم بن عبدالرحمن بن يونس » زين الدين أبو حفص الدمشقي» المعروف 
ا الكتانى , ويقال الست يلالفقفا لصون ل والكاميي ا( لد لما مره ملي ار 
عن ابن عبدالدائم بالإجازة» وقرأ الأصول علئ البرهان المراغي بدمشق » ثم انتقل إلى مصر 
وتولئ قضاء المحلة» ثم عاد إلى القاهرة ودرّس للمحدثين بالقبة المنصورية » وشاع اسمه حتئ 
ضربت به الأمثال» وكان قد ولع في آخر عمره بمناقشة النووي وأكثر من ذلك» وكتب على 
«الروضة) حواشي » توفي سنة: ١7/78‏ راجع ترجمته في: «طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف 
: ١/رقم:‏ 0 00 الشافعية» لابن قاضي شهبة (؟/.رقم: 5مه). 

49 في (ب): (في». 

(:) في (أ) و(ج): «الوالد». 

)2 في (ج): (اكنت»). 

(1) فى (أ): «يزال»ء وليست في (ج). 

000 انظر: «الابتهاج») لتقي الدين السبكي (ص 554 /الفرائض) . 


لدوردة 


كناب الفرائض 5 
عم : 6 
تقل الإجماع ,على أن الكركد يلااكرث نول سدم سيكدتك يرن سفوا بدك ذللقيلا 
م و 03 1 ع يا 3 0-0 6س - 
الامعاد الك أبو منصور البغدادي»» وأطال فى الرد علئ ابن الرفعة » وتبيين 
سَببٍ وَهْمِه في ذلك7" . 


و 


1 : - ا 207 ا 0-0 
١‏ قوله [ص ه4+]: «ومن أسِرٌ أو فُقَدَ وانقَطّعَ حَبَرُه ثُرِكَ ماله حتى تَقَومَ 
د ا لك 0 2 26 
َه بمَوتِه » أو تمضِي مدَةٌ يَفْلِبُ على الظنّ أنه لا يَعيِئٌ قَوقّهاء فيَجْدَهدٌ القاضي 
٠. 0 22‏ 00 يي 000 2 ل اع 2 
ويَحكم بمَوتِه) » هذا ما نَسَبّهِ الرافعيٌ للأكتّرين”" » وصحّحَّ الوالد أنه لا يُقِسَمْ حتئ 
كت وريه اروعراة إلى الفط قار 
0 و 5 5 0 3 04 ل 
- قوله [ص ه4.]: (ويُعْطِي ماله من يرنه وَفْتَ الحُكم) . هذا إذا أطلقّ 
الفافقي اللشكمف .ما ذا مفلك مد اندة غلك 0 1 سي ار لاله (أيدا ان تيع 
[قَوقّها]( 2 وحَكَمَ بِمَوتِه [ب/0<٠اب]‏ مِن تلك المذة السابقة على حكمه بِرَّمَنِ 
م - وو 2 رع م م 7 5 ل عكر ص ك 
مَعلوم ؛ > قال الوالد تَفْرِيعًا على رَأي مَن يَحْكمٌ بالمّوت: (يَْبَخي أن يَصِحّ ويْعْطِي 
لمن كان وارتّه فى ذلك الوقت وإن كان سابقًا على الحُكم» . قال: «ولعله مُرادهم 
: 0 يمد ا 0 0١‏ 0 
وإن لم يَصَرّحوا بهء وقول المصنفب: «وَقَتَ الحكم) عبارة (القخيط 0 لفييل 
الحكم»). 
5 5 ت 2 0 3 
قال الشيحُ الإمامٌ: (وَيُشْبِهُ أن لا يكونٌ اختلافا ؛ فإن الْحُكُمَ ليس بإنشاء » بل 
8 3 006 2 006 ع و 
إظوةة لا يتعطفك عل «الوزامتوو :و لفاايقة الول الموقدا يله بذكن اقطان 20 
)١(‏ «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص١‏ 57 - 5078 /الفرائض) . 
(؟) «الشرح الكبير» للرافعي (576/57). 


() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 7ه /الفرائض) . 
(:) في (أ) و(د): «فوقه)» وليست في (ج). 


إفرة 


90 باب ميراث العَصَبَةٍ 9ج 


197 ©( © 3 


لمك 


قال: «وَتَضْريحٌ الأصحاب بأن ا يدا [قبْلَ |" الحكم بِلَحْظَةِ لا يَرِثْ غَيرٌ منافي 
ا ا ا 0 
المفقود بَعْدَّه » وإلا فيكُونُ مُارِنًا فلا يِه كالميتين معًا» . 

قال : لا وأشار ابن الدَفمَه إل رنناء ذلك علئ آذ الحكم لا بذ منه أوَلاه إن قلنا 
بالأوّلِ فهو سببٌ الإرْثِ فلا يتقَدمُ عليه - فلا يرنه إلا من وُجدَ عِنْدَه» وإن قلنا 
بالثاني وَرِنّهِ مَن كان زم 0 الو التحقيق نما دك ناف اه 
مور 1 لز ِ بِسَبَبٍ » لكِنّه كاشف 190000 . وري جرا] 


() فى (أ): «قبيل»»؛ وليست في (ج). 

6 1 و«الابتهاج»: «قبل» » وليست في (ج). 

() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي رك 9ه المرائض يي 
(:) بعدها في (د د) زيادة: (اد التَضْف الأرّل من «التّوشيح00. 


ار 


عم حالف اد حالف جرال 02 الف الها < 


كلح روود 


ا ا د زه 
ا ا 
1 0 3 000 259 2 

ا 


0 


الجر لذ 
0 0 


4 


عه 2 1 . 


4 0 0 0 2 :2 
0 1 0 5 
3 لع ع عع م 


0 0 0 6 ب 5 
00 3 0 1 45 0 0 2 


2 77 1 : 
000 2 00 ات عت ع 825 لنب 27/0 


كتَابٌ التَكاح 


و أ 00 ووه 
١40‏ قول «التنبيه») [ص :]١67‏ «وإن كانت حرّة؛ ودَّعَتْ إلى كفءء 
ليد 97 24 20 . 5 8- 4 ٠.‏ 2 
وَحَتَ علق الولك توق يلفها» هذا إذاحايت قن [ب]| 0 انوع 1ت [المزامق] 0 
فالأصحٌ المَئْمُ » وأشارٌ الشيحٌ رحمة الله تعالئ بإطلاق تزويجها إلى أن الواجبّ 
و عجره ءِ 7 رد الع ا و 
عِنْدَ طلبها أصُل التزويج لا خصوص تزويجها بِمّن عَيَئدّهِ » وهو الأصح عِنْدَ الرافعي 
0 3 س 7 4 
والنووي”” » واختارٌ الوالد رحمة الله تعالئ مُقابله!؟2» ولفظ «المنهاج»: «ولو 
د وأرادَ الأب غَيرّه فلَهُ ذلك في الأصحّ)0*» قال الوالدٌ: «مَحَلَ الخلافٍ 
الوه الخاجكة يوأتر قي مك الات [ة ا لعيّق غيو عن '06ة8 زفملبء النين. تبات إقولة 
و0 
قلتٌّ: عبارةٌ (المنهاج»: «وأرادٌ الأبُ غَيرّه) كما تَرَئ » وإنّما يَتأتّى [ما ذَكَرَه 
الوالدٌ اسْتِدْراكًا] لو كانت عبارثه: «الوَلِيُ) كما حَكا الوالد» ولكِنْ ليس 
ش 3 ل 8 
[ذيك |0 ]|0 «المنهاج» ‏ وقد كان الوالد يَنَقل لفظ «المنهاج») من خط 


)0 في (أ): «زمن». 

00( كتب فوقها في (د): (كذا). 

2 «الشرح الكبير» للرافعي (019/1) و(روضة الطالبين» للنووي (06/10). 

6 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 76١‏ /النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه) . 
(5) «المنهاج» للنووي (صتد م ). 

(1) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١57‏ /النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه) . 
07 فى لج )1 «استدراك الوالد»). 

(م) فى (أ): «كذلك». 

)0( فى (د) ‏ لغيازة4. 


كتابٌ النكاح فعا 
النووي في أَضله ؛ إذ كان عنْده ) للك ويد ل «الوّليَ) ؛ لكان 1 النووي 
الآن عندي . ثم 7ه 0 النووي: «وأراد 00 
قن 2 الوا 17) د ان ل 1 ٠‏ سس د ل 520 
فائدة: قد [يُشَبّه]''' الخلاف بالخلاف فيما إذا عَيَتِ الزوجّة خادمًا في 
الي د ل ايح ررم مترمااوا در 
ني هي شيء 3 22 عرض 55 01 في خادم 00 03 0 
0-0 سه للا 0 3 3 0 3 [(6) 
إلى الجهّة التي يُعَيْنّها ينها الزاني يُعَكَرٌ على [الققد |1" نيعيو امن |رالتفييق] "كقليه 
وو ام انلز جنا "ردنسا عد لدف ناوزدا عيقك كنكن 
فإنه يتَعَلقٌ ده عي 3 وَالمَرْضُ أنه 5 لذ معت اقول إلئن غَيرِهِ ؟! 
و 2 - 3 
5+4 قولهما ‏ والعبارة اللتنبيه) _: [ب/:١/1]‏ «وإن كانت يكرا جاز للاب 
والجَدٌ تزويجُها بير إذنها»”" » أي: مِن كفْء بِمَهْر مثلهاء. (ويُسَئتَق إذا كان بَيبّه 
وبّيتها عَداوَةٌ ظاهِرَةٌ» فلا يُجْبِرُها), قاله ابن كج وابنٌ المَرْرْبِانِ» وفيه احتمال 
للحَتَاطِيّ ظَهَرٌ من كلام الوالد وشبحة ابن الرْفْعَةَ تر جيه( " 
)١(‏ في (ب): «شبهاء وفي (ج): (اتشبه). 
هع في (د): «التي) . 
() في (ب): «الها في خادم شرعي تعينه) » وفي (ج): لها في خادم بعينه) . 
)2 في (أ) و(ج): «المقصد». 
0( في (أ) و(ب): (التضيق») . 
0 0: «لراغمناه» » وفي (ج): (الراغما»). 
(6)10 «التنبيه» للشيرازي (ص )١67/‏ و«المنهاج) للنووي (ص 76”# - 710/5) . 
(4) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 78١‏ - 289 /النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما 


يتبعه ) . 
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كنات النكاح 


ولكِنَّ الرافعيَ [في «الشرح الكبير» سَكَتَ](" على مُقابله'" » وعبارة 
م الصغير» تُودْنُ بترجيحه ؛ إذ قال: انعم لو كان مي الأب وابئته عدار 
ظاهرَ قن قيل : لا له إجبارّها» , انتهئ . ٠‏ ولم يَحك امال الحَنَّاطِيٌ > فآدّن 


بالتّرْجيح . 


5-4 


وستئتىم أيضا: : إذا رَوَجَها بِمَهْرِ يها ولكِنْ من مُعْسِرٍ » كما تَقَلَهِ الرافعي عن 
القفاضي الحَْسَينٍ ؛ قال: «للأنه ين دك فكان كهنا -- روعي عير ا : 
وسَكَتَ عليه فى« الشرح» وا الروضية» “ب قالوالوالد: (ولوبطلتت.هى قن الول 
تَرويجَها من المُعْسِرٍ بالصّداق » فالذي يَظْهَرٌ وجوبٌ إدا»:١اب]‏ إجايتها»9». 


ا هه - >1 هس 2 9 و. ذه 
ل ل 0 


يصحَّ في 0 عِنْدَ 0 ع يصح |(" عِيْدَ الشيخ بي : ور 


5 حت 5 0 


عه 


)00 في (ج): اسكت في «الكبير»)». 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي 7١‏ /بامه). 

() «الشرح الكبير» للرافعي (7/4١5؟)‏ وااروضة الطالبين» للنووي (8/10). 

(:) «الابتهاج») لتقي الدين السبكي (ص 87 7/النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه) . 

(5) «الشرح الكبير) للرافعي (080/1) واروضة الطالبين» للنووي (84/10). 

)01 في (أ) و(د): «(صحاء وليست في (ج). 

(0) في (د) ونسخة كما في حاشية (د): افي)» وليست في (ج). 

(4) أخرجه مسلم (5/ رقم: .)١6١4‏ 

(1) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 47١ - 7٠١‏ /النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما 


بوره 


إحداهّما: قد عُرِفٌ أن مذهبنا أن الصغيرة إذا لم يَكُنْ لها ولي خاصٌ لا 
)3 000 


روج حى تلع ا#واقطافة انق عله الوكر ب القاط تر ز بيك دريل كاه 
على الوذن في ترويج [الصغائر]”". 


وكان قضاةٌ الشافعيّة يأَذَنُونَ في ذلك للحنفيّة » لا سِيّما لمّا كانت العادّة 


[أنه]7 لا ١‏ يكو في هذه البلاد قاض إلذالقاف 1 وأوك اب قي بدؤلة" اإقامي 
و5 لحَتَفيٌ في تزويج صغيرة فَرَوّجَهاء فَرَفِعَ حم إلئن القاضي كمال الدينٍ 
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التقلي :#التاحية امهف واصتتنات 1 شين #ومتك اود تكطيية 
500 وَذَكَرَ عن الشيخ عِرّ اين بن عَبدِالسلام أنه أفَّى بعَدَمٍ التَقَضِ » 
رامتش كله لواو سسا و لل ال ا ل ل 2 


)١(‏ في (أ): «الصغار)ء وليست في (ج). 

(0) في (ب): «أنىء وليست في (ج). 

(5) هو: أحمد بن يحيئ بن هبة الله بن الحسن» قاضي القضاة صدر الدين بن قاضي القضاة شمس 
00 بن سَنِييٌ الدولة » ولد سنة: 04٠‏ » وسمع من الخشوعي وابن طبرزد » روئ عنه الدمياطي 

بن الخباز وآخرون» وتفقه وبرع في المذهب علئ أبيه وابن عساكر» وناب في القضاء عن أبيه ؛ 

وروا يب ماد لوي ب ا 
في: «تاريخ الإسلام» للذهبي )41/7/١5(‏ و«اطبقات الشافعية» للإسنوي /١(‏ رقم: 605). 

(:) هو: عمر بن بُنْدار بن عمرء القاضي العلامة كمال الدين أبو حفص - وقيل أبو الفتح ‏ التمليسي 
الشافعي » ولد بتفليس سئة: 507 تقريبًاء وتفقه وبرع في المذهب ودرّس وأفتى » وسمع من ابن 
التي ؛ وجالس ابن الصلاح » وولي القضاء بدمشق» وكان أحد العلماء المشهورين» والأئمة 
المذكورين » محمود السيرة» حسن الديانة » صحيح العقيدة» أقام بالقاهرة مدة يشغل الطلبة بعلوم 
عدة في غالب أوقاته» وتوفي بها سنة: 717/7. راجع ترجمته في: «تاريخ الإسلام» للذهبي 
(15/15؟) ولاطبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف (8/ رقم: .)١71١‏ 
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لقاض شافع أن يأدَنَ لحَتَفٌَ في ذلك7" . 


ف الكابة .5م" الواله اردلة الله يخال اخظارًا لنفسه إلى أن علة الاجيا 


عا١ا‏ لله 


البكارَةٌ مع الصَّكَرِ يديك وهو رَأَيْ ابن حَرْم قال ا ع اللّهُ تعالئ: الك 


مَأخْزّنا ع مَأَحَزِه) 3 فاك (ولم 0 حرا من أهل المذهب قال بمقالتنا) 7" وهى 


٠. 7‏ 5 ع 6 : 5 
خلاف مذهب الشافعئ وابى حُنيفة رضى الله عنهما جميعا. 


>-000-5 «المنهاج») [ص ببام]: «وكذا مَحْدورٌ عليه ِسَقَهِ على 
ادمواعي ستيه اوعس المششوووس وزو كان سَفِيهًا » وهو ما ذَكَرٌ الرافعييٌ أنه 
الدع قن" ولك رافق ل (التنبيه): «ولا سَفيهًا)7؟' خلاقه . 

1 فى التَّفيِه كلاكة أُوجدِ ذَكَرّها ابن الْرّفْعَةَ فى «المطلب» »ء ثالدّها: 
ادق وان جره الف يات الولايّة ‏ أو لا قَلا. والصحيحٌ عتدناين 
الرْفْعَةَ وهو اختيارٌ أبي رحمة الله تعالى: [أنه]”* يُسْلَبٌ [الولايَة]() مُطْلَقَاء 
ااي شك آم لذ وهر قزل ان الى 0 110 


و :1 
قولهما ]اك الشارة (للمنهاج») : «ولا ولاية افاسق على 


0 «الابتهاج» لني الدن السبكي (ص ٠٠١4-95‏ الدكاح ‏ فصل في من يعقد لكا وما يه" 
(؟) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 174 - 170 /النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه) . 
م «الشرح الكبير» للرافعي (061/1). 

(:) «التنبيه» للشيرازي (ص 8ه١).‏ 

(5) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

() من (أ) و(ج) فقط. 

() انظر: «الغرز البهية4 للزكريا الأنصاري (81/1) . 


ساف 


00 
ا كتات النكاح 506 
35 2 )© 


المذهب)7" » في «الرافعيٌ) ماكر الاج به لخكتما الكرا ناكا زأنة 
م طلق 01 »وهو ما صِدّحه العيخ ع ز الدينٍ بن عبد السلام'” كدان 
«الروضة»: (أن الغرالية قال: (إن | كان ]190 يتحت لو كلئسا الولاية | لامك | ا 
م و ور و ب 5 5 3 5 
إلئ <اكم يَرْتَكِبَ ما نفسقه به وَلِيَ » وإلا فلا»»)» قال النووي: «وهذا الذي قاله 
كن > وكوي الحمل ب" ل وار ة#الوالد. رحلكة الله يبعال تفريعا لل ل 
القاضي بِالفِسْت» قال: «وأمّا [إن]9 لم تَعْزِلَه ني ا من الفاسق [دام؛١/!]‏ 
القويي 1 , 


واغْلَمْ أنه يُستَثتى [من ]| "مع ولايَة ورم اك 
أنه يروج بناته وبنيه بالولاية العامّة : قال والدي ب اللّهُ تعالى: (وفيه تَظ)اع 


واختارٌ - تَبَعا للقاضي حُسَينِ ‏ أنه 5 قاضي ارفج ولا يُبَاشْرٌ التزويجج 
بنفيية ) فال روكذ | الول | الاقاإدا 3 قاضيً لا باك 50 


. )” 1/87 للنووي (ص‎ )»جاهنملا١و‎ )١5 8 «التنبيه» للشيرازي (ص‎ )١( 
.)0557/1( (؟) «الشرح الكبير) للرافعي‎ 

() «الفتاوئ» للعز بن عبدالسلام .)١7(‏ 

(:) في (ج): «زوائد»). 

)2 في (ب): «كانت»). 

)3( في (ب): «انتقلت) . 

(0) «روضة الطالبين» للنروي (55/10). 

43 في (د): «إذا). 

(9) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: هاه8). 
)020 في (ب): (افي) . 

00 ف )1( و(ج) و(د): «ليزوج». 

كفي (أ): «القول». 

. انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ه75 /النكاح  فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه)‎ )١١( 
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06 كتابٌ النكاح 6 

قلتٌ: الذي تَحَرَّرَ في الفاسق مَقَالاتٌ: 

ل ل الي ال ل 
إحداهما: نفسه » فيزوج نفسّه مُطْآَهًا . والثانية: إذا كان الإمامَ الأعظمَء فيَرّوٌحٌ بناته 
وبنات غَيرِه تَفْخِيمًا لكلانه: 

والمقالةٌ الثانيةٌ: لا يُرَوّحُ الإمامٌ الأَعْظَمْ [إذا]( كان فاسِقاء [ولكِنْ]”" 
يولي قاضيا يدح » وسوايايٌ القاضي حُسَينٌ والشيخٌ الإمامٌ كما وراد َدَمْنَاه 
في «الوَكالة» أيضّاء ولم يُصَّرّحا بالقول به مع القول بآن الغابيي 5ل :اول ع خلين 


يد وال فالغ : : مَنْعّ ولايته مُطلَقًا . 

3 ريع 3 ا 
ا ع د 
ايع بوت الولايّة ع 
+ رالنالب: ثره تأدب و الج دون غير هها! 
عو لتنا كيه مكايا 
03 والثامنة: الى 5 عن القبر والفغلءة 


3 ركاب : التفرِقَةبِينَ 3 العَيُورٍ وغَيره ) [حكاها]9) 2 


)00( في (د): «وإن». 
6 في (ج): «وإن كان». 
649 فوالع): (( حكاهما) . 


صاحبٌ (الهيادي )1000م و [تقَلّها]29 أ بو علي الحسن 0 عَمَّارٍ) 0 من أصحابنا 
عن إمام الحَرمَينِ”*) 


+ #العاشرة: التفرقَُ ب ايكون ده دوعا أ لدء 


* والحاديَة ل التقْرقَة 0 بينَ الفاسق | بالعت؟ نك فلا يَلي 
[لاضطراب ]”" عَفَلِه » والفاسق بِعَيرِه [فَِي ]0 . 


+ والنابة "[9222] 90 تق ذه" قي عم “لالز عاك برتقا 


ا 0 1 5007 0 0 7 2 
سك والثالئة عششرة: كولت إل" أن نقول: إن الحاكم لا يَنعزل بالفسق ء [وصححّ 


)١(‏ هو: أبو عاصم العبّادي » وقد سبقت ترجمته. 

(؟) انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)48/١(‏ 

)ع في (د): (نقله» . 

(4) هو: الحسن بن علي بن الحسن ء أبو علي » أبو البركات » المعروف بابن عمار الموصلي » شيخ 
ابن الصلاح» ولد بالموصل سنة: /ا/ا » وتفقه ببغداد علئ الهراسي» والشاشي» وأجعلا 
الميهني » ثم استقر بالموصل يفتي » ويدرس » ويصنف .» وانتفع به جماعة منهم: ابن أبي عصرون » 
وابن الشيرجي » وتوفي بها سنة: 4 57. راجع ترجمته في: (طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف 
(0/ رقم: 767) و(اطبقات الشافعية» للإسنوي /١(‏ رقم: 91 .)١٠١‏ 

(5) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (/90/1). 

(5) فى (ج) ونسخة كما فى حاشية (د): اايكيرب المسكراا: 

“4 فى لعا لاجر امسا 

م2 من (أ) و(ج) فقط . 

لك هذا هو الصواب . وفي جميع النسخ: «(عشر). 

)١(‏ في (ب): «ينتقل»). 
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كتابٌ التْكاح 


005 
2 و ا ا 00036 
الشيخ عِرّ الدين بن عَبدِالسلام جوارٌ كونٍ الوَلِىٌ فاسقا مُطلقًا]/"'". 
7 8 3 
7 قول «التنبيه) [م وه :]١‏ «والكفاءة في الدّين. 2٠١‏ إلى آخره » كذلك 
لتقي من العُوبٍ المع للخيار» وسَيذْكرٌه الشيخٌ في بايه» واتْعَضَى كلامه وكلامٌ 
«المنهاج)””) أن الشيح والجاهل يُكانِئانٍ السَابََ والعالِمَةَ » وهو رَأَيّْ الرافعيّ 


الي ؟٠‏ ديع البح اليا رحب أنه للهُ تعالئ ما اختارّه الرويانيٌ كاي ألين 


ار بالنسبَة إلى الشيخ والشابّة لا بالنشجّة إلى الجاهل والعالِمّة » غَيرَ أن 
عد الخييالة على هذا الوضع لم أجذها في «البحر» للرويانيٌ » وإنّما وجَذْتُهِ تَقَلَ 
عل «العااع )أنه احْعَي الع ناهين ]0 أوقاف الكفاءة0 . 


7 قال أَعْنِي الروياني ‏ بَعْدَ ذلك بِنَحْو ورَقنّينِ: «وعلى ما [ دَكَرْناه] (*): 
لاف [ب/ه ١‏ ١/أ]‏ | لا يكون كفن ا اوقد يااأضا انار 


درق 
. في يرم 


ود الكفاءة: كالحوله 0 للاف كالقات ك2 للكهْل , والكهل كفاع 
للشيخ » ولكِنْ إذا الا في طرََوء فكان أحدهُما في أل سِنّهكالقلامٍ والجارية 


0" متبو) و(ج) و(د) فقط. 

(؟) «الفتاوئ» للعز بن عبدالسلام (؟١).‏ 

(0) «المنهاج» للنووي (ص .)"8١‏ 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي (01/1//1) و«روضة الطالبين» للنووي (8/0م). 
(5) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (/لالا). 

() انظر: «حاشية الرملي علئ أسنئ المطالب» (19/9). 

(0) فى (أ): «وصفات»» وليست في (ج). 

(4) بحر المذهب» للروياني (9107/9). 

() في (أ): «ذكرنا»» وليست في (ج) ٠.‏ 


كتابث التكَاح 


. )5 3 
2 5 
والآخَرٌ في آخر سِتّه كالشيخ والعَجُّوزء ذف اعتباره فى الكفاءة وجهان: 


تفرو 0 00 ايم وم م 1 واغرو.-” 
العام اه د رط ووو دو رسج بوم رماي » ولا العجوز كفئًا 
للطفل ؛ لما بيتهما من التّافرٍ والتََّايْنِ » ولعَدَّمِ المَقُصُودِ بالرَّوجِيّة. 
لعي ا ا ل ل جيم ل شيا 
و ع دعدم 0 زه لل د و وار هر م 
إلى آخر ما ذَكَرَه » وهذا النَّظمْ غَيرُ ما حْكِي عنه » ولم يُصِرّحٌ بتَرْجبح شَيِءِ . 
هذا في «البحر) ؛ وأمّا «الحِلْيَةُ) فالأمْرٌ فيها كما تَقَنَ الرافعئة20, رجح 9©) 
أن الع كر كنذا المكناية ». وأطلق وح بأنالبجاخل لا نكاد العامة 


ع 2 ٍ_ 
4 قوله [ص 54 :]١‏ (وإن عَمَدَ بسَهادَةٍ مَجْهُولِين جارٌ على المَنْصوص) ) 
أ [مَجْهُولِ ]0 العدالة الباطِئة: وغرا لماه وهو الأصحٌ. 


وهل المّراد بِالمَسْقُورٍ: مَن عُرِفَتْ عَداليه باطنًا في الماضي وشت فيها وَفْتَ 
اعد شيك وار رس ا يُْرَفُ منه هِسْقٌ فيَنَْقِدُ بكلّ مُسْلِمٍ لم 
كك 

رَأَيْ أبي رحمة الله لله تعالئى : : الأول وهو قولٌ القاضي الحُسَينِ والبغويٌ 02م 

)١(‏ كذا في «بحر المذهب»» وهو الصواب» وفي (أ): «للعجوز) ؛ وليست في (ب) و(ج) و(د). 

وكتب في في حاشية (د): «لعله: الشابة» 
(؟) «بحر المذهب» للروياني (5/9 .)٠١‏ 
() «الشرح الكبير» للرافعي (10//ا/601). 
(4) اأئ: الروياني في «الحلية». 
6 في (أ): «مجهولي»). 
() انظر: «الابتهاج» لتقي الدين ا لسبكي (ص 5 ا/النكاح ‏ فصل في من يعقد التكاح وما استعة)ة 


2 


هم كتابٌ النكَاح 
5 2 


1 الوا ف القع ««العاق 7 » قال [ الوالدٌ] "2 رحمة الله تعالئى: (وهو ما يَظَهَرُ 
من كلام الأكقرينَ [ترجيخه] !0006 . 
فلك "أفاتقة اورت وبا رادار امد لوبعد العو رادم تله 

اختلاقًا سَديدَا ليس بِالهَيِّنِ في تَفُسيرِه كمايق لكل بوهذا كله إذا وال يدبا 
عير الحاكم » فإن صَدَّرٌ منه» قال ابن الصلاح: لا خلاف في أنه لا [يُعْمَدٌ] 0 إلا 
0 5 الْعَدَالَةٌ ؛ لأنه لا يَشّْقٌّ عليه البحث)0©. 

قلتُ: وحكئ في «التتمّة) طَريقَينِ » أصحّهما: إجراءٌ الخلاف فيه » قال أبي 
رحينة الث تعالرة :د فإِمااآن 00 ابو الصلاج قد رجح طريق القَطع أو ا 
عَيرُها) » واختارٌ أبي رحمة الله ا وه اكتفاءٍ الحاكم 
بِالتَّمْرء ولكِنَّ الوالدَ يُنْبِتُ الخلاف في المسألة وابن الصلاح يَنْفِيه!*) 


وأكا يول الغدالة ظاهِرًا وباطنًا ففي «الروضة» الحقٌّ أنه لا [يئْءة1(]1) 


)0 «الشرح الكبير» للرافعي (570/1) وااروضة الطالبين» للنووي (41/1). 

000 في (ب): (أبي). 

6 في (ج): اتصحيحه) . 

(:) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 07/5 /النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه) . 

(ه) بعدها في (ج) زيادة: "وفي اشتراط ما يقوله الوالد صعوبةٌ» ولكن ظاهر قوله .©ا: «إلا بوليٌ 
ا وشاهدّي عَذْلٍِ))» وضرب عليها في (أ). 

() فى (أ): «ينعقد). 

65 انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 8 /النكاح فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه). 

(م) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 0/8 - 074 /النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما 
يتبعه) . 


() في (ج): ايعقد). 


هم 


كتات النَّكَا 


0007 : جح 2 


5 ما مَجْهُولا الإسلام فلا يَنَْ يتمعن بها قَطْعاء "6ت اكب ولا رمن 


24 - قول «المنهاج» [م ؟/م] ]: «فإن لم يشخ كُرء إن ققد الأخبة هْبَةَ) » قال 
الوا لد رحمة الله مالك الم يَزدِ الشافعي على أنه يُحِبُ تَرْكَهِ » ومَحَيّةٌ الثَّكِ لا 


تقض ال , 


02002007 «وكذا يُرَوّحٌ ‏ يَعْنِي: السلطانَ ‏ إذا عَضَلَ القريبٌ 
وَالمعْتِقّ) 5 أطْلَىّ كون العَضْلٍ يقل ا الحاوين وكذا في (الة: كم 5 يي 
«الروضة» في الكلام علئ الفاسق: بما إذا لم ا ا نعلت الولاية 
ليتبعير 0 , 

7 3 ا 0 ال م 0 هق د 

١‏ - قوله [ص 06م]: «وإنما تحخصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى 
كفْءِ واكع وا كدان يزيةاٍ بير بين يَدَي الحاكم» » قاله في التهذيب)0*. قال 
الرافعيٌ 4 ركان هذا نيما إذا در تقباز. والااويي الا 

و لئ8ع عوس 5-0 

28 قوله [ص ؟لام]: ا العبادة أفْصَل) 2 استصعت الوالد [ب/هةا/ب] 
رحمة الله تعالئ كُونَ الخلاف بَيئّنا وبَِينَ الْحَتَفيّةَ في أن الئضاك نذا أو التكاح , 
ا 0 الْعبادَة مضل ع إن وق فى كلام الخلا فِبِينٌ لك ومن الدَتَفيّ ما هو 
)١(‏ «روضة الطالبين» للنووي (/5/1: ). 
(؟) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 757 /النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه) . 
[(هر6 «التنبيه» للشيرازي (ص .)١68‏ 
):١‏ «روضة الطالبين» للنووي (/16/10). 


(6) «التهذيب» للبغوي (84/0؟). 
65 الشرح الكبير) للرافعي دبال ه). 


وع 2 في 


مُصَرَّحٌ بخلافِه » وقال: نما محل الخلافي التخلي للِبادة» وهي عبارةٌ الجمهُورٍ , 

أي: جَعَلَ نفسّه بالمرصاد لها لهاء فنحن نقولٌ : هو أفْصَلُ » والحنفيّة ‏ 0 : النكاح 

لعزا افإدن طتوالك العبارة: لكن التتخلى للعباةة انف لبلدنى قز ارم 03 
نا اش ابر اومن يول عُلَّمائنا إن اللكاج لفن ايعاد ة) : 3 النبي 

عط قال: (فإنه عِبادَة قَطْعًا » ومن قَوائده لم قد [د/؟؛ ١/أ]‏ المتعلقة علقة بما لاا 

ع عن عليه 1 مَدَاسِنِ المصطفى عد الباطتة ؛ فإنه لكلا 

والباط )590 . 


وال 0 اص وي]: المت كروي وتنك الوالنا لحمة اا ل" للَّه تعالئ 
لك ل ل القن عل لال لور ارك لل ار 
ل اند 5 يه لأنه ابن عَم أبيها وَكِ)9؟) . 

64 - قوله [س الام] في الخاطب: لا ينظ غيرَ الوجْهِ وَالكَمَينِ) 01000 
كان كم أكا الأمةٌ قال ابي الَفْعَة: : ١فمَفْهُومٌ‏ كلاوهم: اي ل 00 
منها ]24200 وأقرَّه الشيخ الإما6(" . 


):0 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 5714 - 570 /النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه) . 

(؟) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 707 /النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما 00 

(6) أخرجه أبو داود (75١؟)‏ والنسائي (0/ رقم: ١١‏ 4 *) وأبو يعلئ (1/ رقم: )وين حباة 
(16/ رقم: 19446) والطبراني /١١(‏ رقم: )١١1477‏ وفي «المعجم الأوسط» (/ رقم: )741٠١‏ من 
حيفي. لاناينلك الألباني في اصحيح سنن أبي داود) (1/ رقم: 1849): ا(إس:اده صحيح». 

(:) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 77١‏ /النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه) . 

(ه) فى (أ): «منها ما ليس بعورة»»؛ وليست في (ج). 

)3( انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 58 - 7817 /النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه) . 


لا 


كنات النْكَاح 


فرع : مذحث»15513 عاق تطردانا هذا ةالكر مرا الكوودوالامة#اافاك: العيخ 
1 إن ع2 5 5 8 1 2 3 1 8 5 .8 6 05 
الإقام: «و طلا ق"الأتحاديث يَشْهَدُ لك :لكك الاعكان طناك "بصا فلاب الأضل 


التحريج)7". 


و 
6 قوله [ص ١/م]:‏ (وكذا عِدْدَ الأمن على الصحيح»» تَبِعَ في لفظ 
«١الأمْنِ»‏ غَيرّه » والإمامٌ قَرَضَ الوجْهَينِ فيما إذا لم يَظْهَرْ حَوف فِثَْة2"©» قال الوالدٌ: 


«(وهو حَسَنٌ » فالأمْنُ عَزِيرٌ إلا مِمَّن عَصَمَ الله 20 , 


تلك ند تبال: عدم طهر الخرف أمث ' 

١.»‏ 1 [ص ؟بام]: أن تَطَد القبر زا لزي رار شوج كالظر إل 
مَخْرّمٍ 4‏ خالف فيهما الوالد رحمةٌ الث تعالى » فرجّحَ تحريمٌ تَظرِ اعد إل يديه 
في شرح «المُهذْبٍ)» و«المنهاج» و«المسائِلٍ الحَلَبنّاتِ)” “0 ومتمهالية اير 
مجان المَرْوَزِي ؛ والإِصْطْخْرِيٌ ل أبو حامدٍ وقال: (إنه الصحيح عد 
أصحابنا» » وا 0 0 والنووي في كلام له على «المُهزّبٍ)» في 1 
في (١كتاب‏ التكاح» » وابنٌ الرّفعَةِ*. 


)١(‏ انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 797-747 /النكاح ‏ فصل في من يعقد التكاح وما 
له : 

(؟) «نهاية المطلب» للجويني .)71/١17(‏ 

[فرة «الابتهاج») لتفي الدين السبكي (ص 0١‏ "/النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه) . 

6 «الابتهاج» (ص 777/النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه) و(قضاء الأرب» (ص )١85‏ 
اي 

(5) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 757-75١‏ /النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما 


يتبعه) . 


: 


كتاتٌ النكاح 


0 1 لهل 
20 2120 
آل و 


راقن علد اران تاصان عاك ادك در الاك ققوط ءا ادريكرنا 


عَميمَينِ » وبه صرَّحّ الواحِدِي” © في «التفسير» وغَيرُه» قال الوالد رحمة الله تعالى 
ال اننا 


ولا فَرْقَ بَينَ القن والمَدَبّر باكر عَدْقه» زادّ [الإماة] 9) الأستاذ أبو 


تصد00) وَلَدَ الأستاذ ذ [الإمام]'” أب القايمٍ شري فقال: «والمكاتب» ا 


ا وجْهَِينِ في المُكاتب” "© وتَقلَ النوويّ في زيادَةٍ «اأروضة» عن 


69 عر : عديين احيد بن مجنداين على , ابو الحم الواجدي البابوري: من أولاد التجار» اضله 


(0 


فرق 
0( 
)2( 


من ساوة» كان واحد عصره فى التفسير إمامًا من أثمة العربية واللغة» لازم الشعليي » وأخذ عن 
القهندزي » وسمع ابن 0 والجماعة )#روئ اعنه جمد الأرغياني وطائفةء له: (البسيط» 
و«الوسيط» و«الوجيز»» وتبعه الغزالي بتسمية كتبه بهاء» و«أسباب النزول» و«التحبير» 
و«الدعوات» و«المغازي» » وتصدر للإفادة والتدريس مدة» وكان معظما محترما» توفي بنيسابور 
”ا راجع ترجمته ف «تاريخ الإسلام» للذهبي (١5/3١؟)‏ واطبقات الشافعية 
الكبرئ» للمؤلف (5/ رقم: 5954). 

انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 2777 7٠‏ /النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما 
يتبعه) . 

من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

من (أ) و(ج) فقط ٠‏ 

هو: عبدالرحيم بن عبدالكريم بن هوازن القشيري النيسابوري » الأستاذ أبو نصر بن الأستاذ أبي 
القاسم» هو الرابع من أولاد الأستاذ أبي القاسم: وأشبه أولاد أبيه به خلقّاء وأكثرهم علمّاء 
وأشهرهم اسمّاء سمع أباه وأبا عثمان الصابوني وغيرهم ؛ وروئ عنه أبو سعد الصفار وأبو الفتوح 
الطائي وغيرهم » وتخرج بوالده ثم لزم إمام الحرمين ) فأتقن عليه الأصول والفروع والخلاف » 
وكان اه موقع عظيم عنده حتئ إنه نقل عنه» وكان مُعَظَمًا حتئ عند مشايخه » توفي بنيسابور سدة: 
8. راجع ترجمته في: «طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف (// رقم: )80١‏ ولاطبقات 
الطافكئة» لسؤي (؟/ارقم: 2 919). 


(1) من (د) فقط. 
(0) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 37171١‏ - 107/النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه) ٠‏ 


*ز(١‎ 


020 
7 6 2 كتات النكاح © 
3 2 (ه 087 


القاضي الحْسَِينِ أن الشكاتت كالا ْثٍ ا 


و ان ل 1 ا : : واه 00006 اضه 
وأمّا المَمْسُوح » فقال في «شرح المنهاج): «الصحيحٌ عِنْدِي أن [تَظرّه]”” 
إلى الأَجَْتَبدَة كتظر الفَحل)17). 


فرع: : حك الرافعييٌ عن |١‏ عبَادِيٌ عن القَفَالِ ساكتًا عليه: : أنه لا يجوز للرَّجْلٍ 
مس بن مه وظهْرِها »ولا يَعْوِرٌ ساقها ورِجُلها ولا أن يقل وَجْهَها ‏ ولا يَأْمَرٌ ابُثنّه 
أو أت بأن تَُورٌ جه( وتَسّمَ الشيخٌ الإمامٌ كل ذلك » فجورٌ ما كان منه لحاجةٍ 
أو شَمَقَةِ » وحرّمَ ما كان لشَّهُوَةٍَ» قال: «وبَينَ المَرْتمَتَين مَرَاتِبٌُ مُتفاوتَة » فما قرب 


0 5 
إلن الحاو ليق | كدي طهر تكر[ر 20 يال الثانية ظَهرَتَخْريجه) (0©. 


فائدةٌ: «التَظَرُ إلى الأْجتبيّة عِيْدَ تَعَيّن الشَّهادَة جائدٌ مع الشَّهْوَةِ»» قاله 
كاري و1 م ا ا ان 
لير وإلا 5 في الإنيم» 3 سه ذا وجهين: يانم بالشهوقء [د/ةغ١ا/ب]‏ ويُوْجَرٌ 
8 ا 40), 

0 0 1 20 7 ىاع : لي ل سر 6 

فرع: قال الوالد: «النظرٌ لحاجّة التعليم إنما يَظْهَرٌ فيما يجب تَعلِيمه وتعلمه 


)١(‏ «روضة الطالبين» للنووي (7/10؟). 

(؟) في (ج): أن يخرج فيه وجهان» . 

© في (ج): (نظر الممسوح). 

(:) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 4 77/النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه) . 
)2 «الشرح الكبير» للرافعي (180/10). 

(1) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 84" /النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه) . 

(07) «الحاوي» للماوردي :/١7(‏ 5 ) و«الشرح الكبير» للرافعي (/581/10). 

(م) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١٠١‏ : /النكاح ‏ فصل في من يعقد التكاح وما يتبعه). 


6 


كالفاتحة وما يتعَنْ من الصنائع » بشَرْط عَدَمْ إمكانه من وراء جاب . وفي غير 
ذلك ل" عجر عارا اتعلكة كاد يوي 01 . 


فرعٌ: ما حَرُمَ تَظَره منصلا حَرُمَ مُْمَصِلًا عِنْدَ الرافعيٌ والنووي”'"» وخالمَهُما 
الل الصو 

فرع: جَرّمَ الرافه بأنه لا يَجوزٌ لتر إلى فرج الصغيرة' وادّعَى فيه صاحبٌ 
«العٌدَة) اتناف و فاك النؤوئ: الالو كل اسان 0 قَطْمَ القاضي الأعشيق بجَواز 
التَظَرٍ إلى فرج الصغيرٌةٍ التي لا تَشْتَهَى والصغير؛ وقَطّعَ به في الصغير إبراهيم 
[المَرُوَز ا » وصحّحَ المتوّليٌ الجوارٌ للتٌسامُح "ا 

قلك :"وها الضاةُ كلامٌ العووي من حل الت إلى فرج الطفل غرينا | 15د 901 
الفليخ الإمام يُصَرَّحَ به في «باب سَثْرِ 2205005 عن الأمذالك ب منهم الشيخ 


. ؛ /النكاح  فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه)‎ ٠” - 5١٠” «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص‎ )١( 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي (478/1) و«روضة الطالبين» للنووي (57/10). 

() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 47١‏ - 77 /النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه) . 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي (/5175/1). 

(5) انظر: «شرح مشكل الوسيط» لابن الصلاح .)05٠/7(‏ 

(1) في (أ): «المروروذي» »؛ وليست في (ج). 

(90) عه إبراب وناج الت لانم ,«العاكية» أبر [إسجاق المَرْوَرُوذِيُ » الشافعي » كان إماما 
منقنًا لكك معيا #الساطظن) ورعاة ولنالةة2 “اموق أخيذ ع ن: أبي المظفر السمعاني » والحسن 
بن عبدالر حمن النيهي ؛ أخل عنه: :'أنواسكد المع ني » وغيره» من مصنفاته: «(التعليةة» » توفي 
:5ف وو ماران رجت اكز لعفا ب لطم اجرج معام 111 راد نه )٠‏ و«تاريخ 
الإسلام» للذهبي )759/1١(‏ و«اطبقات الشافعية الكبرئ) للمؤلف (// رقم: .)177١‏ 

(4) لاروضة الطالبين» للنووي (14/90؟). 

)1 في (ب): «كان) ؛ وليست في (ج). 


0 8م 


كتاب النكاح © 
هع 535 
أبو حامدٍ واب بن الصَمّاغ وغ عفيلة قال الشيخ الإمام: «والظاهرٌ: أنه لا قَرْقٌ بَينَ 
لضا والضية 00 


فإن قلتَ: تامع ابه ووه ) عن الشيخ الإمام أنه اسْتَحْسَنَ قولَ 
الصري 0 الصبي والعا كر 2 سا الخراار فتَط)( فإذا كانت 


لهما عَورَة قَبَلَ [ذلك |0 ميد حرم م و اإليهاة 
[قلثُ ]20: لا يَلْرَمُ من كُونِها عَورَة حُرْمَةُ النَرِء وإنّما تَظهَرٌ فائدة كُونها عَورَة 
0 


0 : أطلقٌ الرافعييٌ وعَيرٌه تَخْرِيمَ مُضَاجعَة الرجُلٍ الرجُلَ والمرأة المرأة» وإن 
كان كل واحدٍ [في]7© جانِب [من]40 الفراش 9 قال الشيخ الإمامٌ: «ويَجبٌ 


ام 


نه علئ تَجَرّدِهِما في تُوب واحدء وصرّح به الخاوواه ف «الكافي) 0 
قال : «الرَجُلَينِ العارِيّين 0 11 


فائدةٌ: قال الرافعممٌ تَبَعا للقاضي الحُسَينٍ ‏ وتَبعَه النووي -: «إذا بَلَعَ الصبيٌ 


. «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 48 : /الصلاة  باب صلاة النفل)‎ )١( 

. انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص/ا9: - 38 /الصلاة  باب صلاة النفل)‎ )١( 
من (أ) و(د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط.‎ )*( 

(؛:) في (د): «قيل2)» وليست في (ج). 

(0) من (د) فقط. 

)١(‏ مكانها في (ب) و(د) بياض بمقدار كلمتين. 

(0) في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «امن), وليست في (ج). 

)0( من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 

(9) «الشرح الكبير» للرافعي (180/10). 

. فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه)‎  حاكنلا/‎ ١8 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص‎ )1١( 


5 


كتابٌ الشْكَاح ©6 
-- ا ل م 0 5 يٌْ ع ع 00 04 
أو لع عسل سئين وجب التفريقٌ تيله وبين أمه وأبيه واخته واخيه في 
التضجم»200. قال َك : ا ينهم في المضاجع)'"". قال ا الإمام: 
2 

فق :0 
الحديك ني التفريق ‏ بس الصبّيان ) لك بَينّهم وبين آبائهم رأتهاتهم», ٠‏ [ثم] :. 
ذال لوالا أل من ان 22و ا جاده رسيم م التفصيل لي 199 


قوله [ص م0م]: (ويَحْرُمٌ نَظَرٌ أمْرَد بشَهْوَوا , لا يَخْقَصَ بالأمرّدِء بل 
التَظَرُ إلى المُلْتَحِي وسائِرٍ مَن جَوّزْنا اللتكرب ةلم عَدَمُ الشَهْوَوٍ» ولا قَرْقَ 
بَينَ أن يكُونَ مع الشَّهْوَةِ توف فت أو لاء قال أبي رحمة الله تعالئ: «والمُرادُ من 
اَّهْوَة: أن يكُونَ التََُ [لقَضْدٍ قضاء]”" وَطَرِ فيهاء بمعتئ أن الشخصٌ بُحِبُ 
المْظْرّ إلئن الوجّه الجميل 0 به) » قال: «فإذا اي [ب/1داداب] يلد يذلك الجمال 
فهو النَظَرُ بسَهُوَةَء وهو حَرامٌ). 


قال: «وليس رياد أن يَسْتَّهِيَ زيادة على ذلك من الوقاع [دل١ه١/أ]‏ وتقدماتة ! 
١ 5‏ و ١‏ 57 6 04 
فإن ذلك 0 بِشَرْط » 3 نم في الفسوق وقصد الفجور) » قال: (وكثيرٌ من 


(1) «الشرح الكبير) للرافعي (480/1) واروضة الطالبين» للنووي (78/1). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ رقم: )"00١‏ وأحمد (/ رقم: 05748٠8‏ 58171) وأبو داود (1164) 
والككاكم ان بده )١‏ والبمتي (4/ رفم 0 من حديث عبدالله بن عمرو. قال الألباني في 
(صحيح سنن أبي داود) /١(‏ رقم: 004): «(إسناده حسن صحيح». 

() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١9‏ /النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه) . 

(:) من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 

(0) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 47١‏ /النكاح - فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه) » وانظر: 
وتعاء الااريب لم رمت 1427 

() في (ب): «بشرط». 

6 في (د): القضاء) 


507 


1 م 


كتات النكاح 


يت م 
0 (©ه 7ه 


3-78 


الناسكم لا ون على فاحشّة ويَعَتَصِرُونَ على مُجَرَّدِ الدّظر والمَحَبَّة 6 يدوق 
1 5-0 و - 
انهم سالمون [من باك ؛ وليسوا بشالوية)27. 


١118‏ ا [ص 7#م]: «وكذا بغيرها في الأصحّ المَنْصِوص) 6 هل الكلام 
في الأمْرَدٍ الْحَسَنِ » أو في مُطْلَقٍ الأمْرَدِ ؟ ظاهِرٌ [إطلاقي](" المُصَنَّفِ الثاني » قال 
الؤالكه : «وهو مُحْتَمَلٌ عَدَمٍ [انُضباط ]29 الحْمْن»؛ قال: «ولكِن الظاهرٌ الأول 
وعليه َيَدِلّ]00) كا عدون ولك لحي اي ل في كتاب «رياض 
الصالحين»)» » قال 06 «وهذا القن ا منتفبٍ في الات 4 3 0 الطباع اليم 
إلبهاه [فضبط]07) 57" رذلك م5 بلا كي الوسال الج افي” لقث 


الحوية ) اللا 


قن استشكل الوالد ]ينات النصة عن الم ل 30 رَأَيه 
و 


[عاى | (١:40‏ أن العتدة ببدَال المَنظور إليه» فكُلٌ حَسَنِ الصُورَةٍ بحيثٌ ذختي الفيتة 
و لل لساهد ون تو لل ا [اْتمارَ]**) ببحال 0007 


(0) من (أ) و(ج) و(د) و«الابتهاج» فقط. 

(؟) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 0 ه7/النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه) . 

6 ف 0 اكلام) . 

(:) في (ب): «الضابط في). 

(5) من (أ) و(د) فقط. 

6 في (أ): (فالضبط). 

(0) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 757-777/النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه) . 
(4) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 

(9) في (أ): «عبرة»). 

. «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 78 /النكاح  فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه)‎ )٠١( 


6 


53-39 كتابُ التّكَاح 5 


وقال الرافعييٌ: «العِبْرَةٌ بحالٍ الناظر » فمّن لا يَحْشَى علئ نفسه الفِثْتةَ لا يَحْرُمٌ عليه 
التََد2"00» وقال النوويٌ: (يَسْدْمُ التَظَرْ إلى الأمْرَدِ مُطُلًَا0]200). 

1 رك 21 غبم): الومَنِ اي في خاطب ذَكرَ مَساونّه 
[بصدق ]27 » أي: وُجُوبًا» كما صرّحّ به في 0-0 القبعاايي بااكة؟ ال الوالد 
رحمه الله تعالر بد بااوأكأنه ما اأشناه في «الروضة» لظهُورِه) » قال: «فإنه لا َرددُ 
فيه00©..قلتٌ : وقد صرح به أيضًا الشيخ عر الدين بن عبد اأسلام”"". 


0207 [ص 04م]: «ولا يصحٌ إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح...» ا 
آخره » تَقَلَ الوزيرٌ ابن هبيرَةَ الإجماعَ من الأئمّة الأرْيعَة على الصحَةٍ فيما إذا قال: 
(رَوّ جتكها)» » فقال : اارَضِيتٌ نكاحها) » قال أبي رحمة الله لَه تعالى : : اويَحبُ التوقف 
في هذا النقل» والذي يح 0 وقال في «كتاب ب البيع): ارم رقن 


0 ابن 0ن صمَّ ‏ أن لفظ التكاح واد وهو َالجُعْعَةُ]0" به لا لفقا 
0 


(1) «الشرح الكبير» للرافعي (21/7/1 - /ا417). 

(0). «زوضة الطالبين»يللتووي.(4/0.؟ عاه 09 

() من (أ) و(د) فقط. 

من (ج) ونسخة كما في حاشية (د) و«المنهاج» فقط. 

(5) «رياض الصالحين)» للنووي (ص 1”7). 

(1) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 178 /اانكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه) . 
(0) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (17/1). 

(4) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 0737 /النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه) . 
(9) في (أ) و(ج) و(د): «المتعبد»). 

)٠١(‏ «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١58‏ /البيع - فصل التصرية حرام). 


ه [6 7+ 


27-7 0 


كتات النكاح 


9 


0١‏ قوله [ص04”]: «ولو خَطبَ الوَلِئٌ » فقال الزَّوح : «الحمدٌ لله والصلاة 


على رسول الله قَبلتُ) , صمَّ النكاحٌ» » صحَّحَ الماوَّرْدِيٌ عَدَمّ الصحَّة0"©, ووافقة 
الشيخ الإمامُ الوالك90؟) رحمه الله تعالى . 


١77‏ 00 [ص عبام] ' «فإن 6 يُوجَد انيع 0 روج الْمُعْتَقٌ وعَصَمَنّه 
كالؤزث)» ؛ قال كه ليخي كلد تنا 


أحدها: القياسٌ علئ الإرْثِ. 
#* والثاني: أن التَرتِيبَ هنا كالئَرتِيبٍ في الإرْثِ . 
:د والثالثٌ: أن تَرتِيبَ عَصَّباتِ المُعْيِقٍ هنا ككّرتِيبٍ عَصَّباتٍ النَسَبِ 


وعلئ هذا د تستنتى, أن في.النسيت الحَد أولى وماق الأح ع والأطهز في جد 
المَعْتّقٍ وأخيه ود مالأخ ( وأب ب لكالا ل يَرَوجها 4 بخلااف أبن المعْدّق ا 


1-0 - قوله [ص “00ام]: (ويلي الكافرٌ الكافرّة) » هذا إذا كان [د/١٠٠/ب]‏ لا 


7 ا د في دينه )» وإلا فهو كالفاسق . 2 «المحَرّر) [؟/مى:و]: 
«والكافرٌ يَلِي حت بَنَته الكافرّة» » قال الوالكة لاط بالضكي؟ ا «الْبنْتِ» 
صواتٌ؛ لأنه لا رق بحن البيت وغيرها» و( 6 لول «المحَرّرِ) 


.)١56/9( «الحاوي» للماوردي‎ )١( 

(؟) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 48 5 44 : /النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه) . 
(© في (أ): النسب». 

(:) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 7735-177١‏ /النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه). 
(5) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

6 في (ج): اترجح». 


35 


و و- 


5 0 5 
22 د 
بتقديمه الاسم بقوله: لوالجاذر يَلِي) لإفادته الحصرّ فكأئه قال: [ب/7١١/!]‏ الكافر 
و 5 2 
5 إلا البكاف 46و لفط «المنهاج» 1نف الخطضي | نيكون | كان دك عن 
ان : ويج الكافِر المُسِلِمَةَ » وعَكسّه » سواءٌ رَوَّجَها من ذمّيّ :أو مسلمء والكل 
1 
قال (ونول ان ولا حلاف أنه يرَوّحها من ذكة وإذما الخلاف في 


[تزويجها ]7 من 1 لم )ا بصَحيح )117 . 


١>‏ نل (التنبيه) اماييل : وجب تَسليم المرأة في مزل الزوج إن 
كانت مهن 2 و الاستيناء بها) 4 ل عايه أن دسل ا يجب في بلد العَقَدِ 4 
. 215 ” 

فلو انْتَقَلَ إلى بلدٍ آخَرَ فلا يَجِبّ إلا التَمْكِينُ » فلو عَقَدَ ببَعْدادَ على امرأةٍ بالكوقّة : 
م َ- 2 أ ٠‏ 2 َه عل 5 
ثم انْتَقَلَ إلى المَوصِل » وطلبَ إحضارهاء فمؤْتَة التشليم من الكوقة إلى بَعْدادَ 

عليهاء ومن بَغْدادَ إلئ المَوصِل عليه . 

وجَوابّه من وجهَين: 

لك ا - 0 3 5 8 لي 

د أحدهما: [أن] لمَفهو م من مَمزلٍ الزوج حال الإطلاق: مَنْزِلهِ وَقَتَ 
العَقد . 

ال ان ال انطوم فزاجنها اللي وعلاه 01237 
)00 في (ب): (فكأنه». 
(؟) انظر: «تحرير الفتاوي») لولي الدين العراقي (7/ رقم: 0 
(0) في (ج): «تزوجها». 


(:) انظر: «عجالة المحتاج» لابن الملقن .)1١711//7(‏ 
(5) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 


/اه5ة 


و 8م 


كتات النكاح 


ع0 7 5 
وأفهُمَ قوله: «إن كانت ممن يُمَكِنْ الاسْتِمْتاع بها» أن مَنْ 1 كلك ل" 
تَسليمَ عَلّيها» لكن المرأةٌ إذا خَلِقَتُ تَحيفَّةَ لا تَحْتَملُ الجماعً » فليس لها الامتناع 
بذلك ؛ إذ لا غاية تَنْعَظَرٌ . 


201 


و 
6 - قوله [س004]: «فإن سَألَتْ الإنظارَ ثلاة أيام نظ هذا إذا كان 
خط رالا عنام ؛ فإن كان لتهة الكيار أر [لاسّمْنِ](© ونحوه فلا. 


7 ع 2 - ع 
25 قوله [ص :ه١]:‏ «وله أن يُسافرَ بها) , مَحَله: إذا كانت حرَّة » أمّا الآم 
فلا بُدَ من إِذْنِ السد: 


1 السم] ادر لكان ع إلى جميع يَدَنها) ) ليُسمَفتى‎ 1 ١ 
ل بر ؛ قاله الدارمية7؟) د الوالدٌ في «شرح المنهاج»: لله لم َه ؛‎ 
3 فقد كان دَيْدَنه الإعراض عن غَرِيبٍ لا يَراهُ مُنْقاسًا وتَرْكّه بالوّراء » وإلا فلَمْ‎ 
ليَخْمَى عليه وهو حافظ مَعَاقِدٍ المذهب وشَّوارِدِه.‎ 


1 قول (التنبيه) [ص»ه١]‏ : «وقيل: : الا ينظ ! إلى العرع اكب عل ال 


مجع ا عن لاحت 1 002 صاحب (المَعينِ») ات بعضّهم د أث مَحَلُ 
الخلافب في غَيرٍ حالة الجماع , وأنه يَجوزٌ التَظَرٌ حالةً الجماع تولك د نشل ولك 


)0 في (أ): «السمن». 

.)971/1( انظر: «النجم الوهاج» للدميري‎ )١( 

4 هو لانن اجاتدا نو اسمد ين أبي بكرم الام ندا شتت اسه 
(:) انظر: «عجالة المحتاج» لابن الملقن (1187/7). 


5:0 


59986 كتابٌ النكاح 
52 5 
- ل ٠‏ - و 3 1 2 سار 20 
الوالد لم يَذكرٌ هذا » واقتضئ مانا | لاكاكادية ضده ؛ إد دكرَ ان البَهَمَيَ روئى بسند 
: 1 ع 0 2 5 5 - 
ضعيفب أن النبيّ كك قال: «لا يَنْظْرُ أحدٌ منكم إلى فرج امْرَأتِهِ ولا قَرْجٍ جاريته إذا 
جاتعها) فإش اذ الت تار كي لون 20 
05 0ك 0 3 أل ب ف - هرمو 
ثم قال: «الخبَرٌُ ضَعيف السَّتَدِء ولفظه مُقَيَدٌ بدالّة الجماع » وَاخْتَلفُوا هل 
2 2 ا 0 0 و 5 
رك فك العاعاوداط إووكؤة مهيف لوطه ولا وله#د قال بالكنم يمرغزية 49 
تا من هذا أن للوالِدِ [د/:0!!] احْتمالا أنه يَجورُ في غيرٍ حالة الجماع قولا 
- 7 ّ 26 5 ع 1 8 0 - 7 
#أشقا نإننا الشلات يا [الأقكي كك و الأصشات إقط و1 . 
و 5 و 
64 - قوله [ص :]10-١54‏ (وله أن يُجْبرَها على ما يَقف الاسْتِمْتاع عليه 
7 5 4 3 6 5 ب عودعت . ف ع 
كالغسل من الحيض » وترك [ المشكر]” ( » عندي: أنه ان بمثالين | ]0 ان 
ا 06 . الله 1 
ما يهن الخطقيء كلله ه15 كنوفاء الكيمن "أو طبطاعفظي يلحقها بعختوية 
2-6 م 2 سام . 2 3 7 
[ب/07ااب] ليه يَامَن منها الجنايّة عليه ) ومنه كثرَّة الْوَسَخ 2 يمنع التوّقانء 
03 لدم : 
فاعر فه. 


0 ةده 8 1 عو 
- وقوله [ص ]1١‏ بَعْدَ ذلك: «وأما ما يَكْمُلُ به الاسْيَمْمَاعٌ » كالمُسْل 


)0200 في (د): (سياق) . 

لساك 

(0) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص  ٠‏ : » 117 /النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه) . 
)20 في (ب) و(ج): «يطلقون) . 

(5) في (أ) و(ب) و(ج): «السكر). 

© في (أ): (اليتبين) . 


اك 2 


1 كتابٌ التنكاح 5 
5 حم 
من الجَنابَةِ والاستخداد وإزالَةَ الوَسَخء ففيه قولان)» حَسَنْ في مَخَلّه: ولا ناوه 
عليه أن مَوضِعٌَ القَولَينِ فيما إذا لم |00 بحيثٌ يَمْتَمٌ التَوَقَانَ » فإن ذلك يَقف 
3 0 ال يتاع » فقد دَحَلٌ في كلام الشيخ ماحز ب ا لجا كادف هنا 
يَقف عليه كمال الاسّةتاع . 


فرع: ع: أفنَى ا لشيخ ع الدنن 7 عبدالسلام ) والشيخ [عماد ان 58 
١ 2 0‏ و2 
0 قئُله: |[ أنه 0 يَحْرم علي العرأة اس ال دواع مانع من الحبل ) قال ابن 


و امن 6 أ ً« 2منه) 
يونس : «ولو رَضِيّ به الزوج)”” . 


وأقْتّى الشيح عر الدّين فيِمَن عَلِمَ أنه إذا دّعا امْرَأتَه ليلا لااكةتيل اصبلاة 
الصبح وتَمَوّتها: بأنه يجوز له الوَطْءٌ» ثم يَأمُرُها بالاغتسال وَقْتَ الصلاة20 . 


قلتُ: المَرْضُ أنه يَعْلَمُ أن الصلاة تَهُوتها ؛ فكأته اعْتَثَرَ ذلك ؛ لأن ذْمّتَها لم 
تَشْمَعْلُ بالصلاة ؛ إذ الوَقَتٌ لم مَدْخُل » واليعدان إزدة ف ققد ولك مرحو : 


ورم 2ض و 


1 1 والعنياح» [ص ؟مم] : (ولااه م وَلِيّ عَبدَ صبي) » كذلك 0-7 
مَجْنُونِ وسَّفِيهِ علئ الأصحّ ذ الح 


؟ ١1‏ 0 [ص ١م"]:‏ يروج أْمَنّه في الأصحّ) 3 ل :ذا إذا ظَهَرَتِ الققطة . 
)0( في (د): «يكن) . 
(؟) عن (أ) و(ج) فقط. 
فيه في (أ) ر():"الكتاما. 
(:) في (ج): لبأنه) . 
(6) انظر: (النجم الوهاج» للدميري (5565/10). 
(+) انظر: «حاشية الرملي علئ أسنئ المطالب» (/*: ). 


5 


كتاتث الشكاح 


جع حنت_ هه 


١5“‏ قوله [ص هوبام]: الا روح امْرَأَةَ نفسَها بإذن» 2 أي: لا تباينة رواج 
نفسهاء وجَوَّرٌ الرافعيئٌ أن يَخْرُجَ خلاف في عبارتها في النكاح إيجابًا وقبولا وإن 


م عر م بر 


م نو لسها” '"» ومَبَعَه الشيخ ا" 


فرعٌ: لو وَكُلَ ابتتَه في أن يُوَكُلَ رَجُلَابترُويجها فَّلَتْ , فإن قال: (وَكَلِي عن 
نفسك»., لم يصحّ » وإن قال: «عَنَي) أو أَطْلَقّ » فوجهان أَرْسَلَهُما الرافعييٌ من غيرٍ 
تَرجيح 277 ورجّحَ ابن الصَّيّاعْ والمتوّليئٌ: المجوازةا والقاضى اليختسيوي و الشيخ 
الإكام الرالد #االمرع © وهل قولٌ الب 402) 

فرعٌ: قال الشافعيئ: دوإن رلك انرأ فك نذهاة علد » فليس له أن در وجها ء 
وإن رَوَّجَها فْرَفِعَ ذلك إِللن السلطان فعليه أن يَمْسَحَه » سواءٌ طال ذلك أق قصرَم 
وجا [الوانة] اول ياك اكه . نقله البيهقيٌ في (المَبسُوط) » ونقلّ العَبَّادِيٌ 
أن يُوْسَ بن عَبِدِالأعْلَى رَوَئ عن الشافعيٌ أنه قال: (إذا جم جَمَعَتِ الدٌفقَةُ ا لاوَ 
لهاء ذوَلَّتْ أمْرَها رَجُلَا حتى روجا يَجوزٌ) . قال العبّادِئُ: «مِن أصحابنا من قَبِلَ 


هذه الروَايَةَ » وقال: إنه تشَكِيع » ومنهم من ألكرها)937. 


13 


0 


60 «الشرح الكبير» للرافعي (917/1). 

)2( «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 770 /النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه) . 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي (571/1 -017). 

(:) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 574-778 /النكاح - فصل في من يعقد النكاح وما 
يتبعه) . 

(ه) في (أ) و(ب): «الولد»؛ وليست في (ج). 

(1) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 777 - 170 /النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما 


يتبعه) . 


61١ 


لا وَلَيّ لها ولا 0 


د أحدها: : لا إد/اها/ب!]تَرّوّحُ ؛ وهو الصحيحٌ عِنْدَ الو الل “الاروكمه ةا لله تعالئ . 
والثاني: ١مُوَني‏ أمْرَها رَجُلَا مُجْتَهدَا1» قاله الشيحٌ أبو إسحاقٌ9 . 


ف رات ها و 


ع سو 


1 عا 0 عه رلر 
# والرابع : ترّوّج نفسّهاء حكاه الماوّزديٌ” *؟ وهو أَضعَفها. 


0 5 3 
5 2 قوله [م 0م]: الويَكفِي في البكر سُكونّها في الأصحٌّ» » قال الوالدٌ: 
«يَدْخلٌ فيه ما إذا د 0 وهي ساكتّةٌ : والصحيح : له [ب/مدد/ا] 5 
والعَجَبٌ من المصئف اهمال لذلك مع أن عبارة «المَحَرّرِ): الات 


المُراجَّعَة) » وهى الصوابٌ)00©. 


قال الوالد: الوشيءٌ د أَعْظم من هذل وهو أن الوجهين في الاكتفاء 
بسكُوتٍ اليكر نما أَغْرفهما في غَيِرٍ الأب والجَدٌ ل الجرّجانِيٌ الثاني منهما 
أن الحياءً فى 0 الاباء والأجداد دوق رهما ؤعارة الرافعى ف «الشرح» 
و«المَحَرّرِ) قز بنرْض المسالة كذلك ) وفائكةة دكي للأب اسَبعْدان 
)00 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 77060 /النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه) . 
220 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 5794 /النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه) . 
() انظر: «روضة الطالبين» للنووي (650/10). 
(:) «روضة الطالبين» للنووي (00/107). 
)2 «الحاوي» للماوردي (50/9). 
© «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 7٠١7‏ /النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه) . 


51 


: 7 م 0 ١‏ : و 
البكر » و[ تَكْتَفِى](" بسّكوتها فيه قَطعاء ولا يأتى [ فيه ]7 الوجهان ؛ وعبارة 
«المنهاج» اللا فيا تت شريان الوقن فيه بلقر كلك كما كيت عليه). 

قال ارهز كني 0 اعبات ند على مالك تان #جوركةاشعئدان 
العو 


قلك "قد كَذكَا أن 32221 الرالد أن ع الإجبار اليكارة والضد مكاة فتن 
قط القّة »وجاك عددة الاسْتَعذان» وأما ول «(إطلاق «المنهاج») تضوف تعلدم 
الوجوّين» » فقد يدقع بلأننياقه عرف أن الأدة والك كريد ولي الإجبار» فلا 
يَدْخْلانِ في هذا الحكم . 

ما يبدا قولة [ص 073]: «وَيرّوْجَ عَتبِقَةَ المَرأة من يُرَوْحَ المُعْتِقَةَ ما دامّت 
حبَّةً) » فى وجد: لا يُرَوْجِها إلا السلطان » وفي وجّهِ حكاه التو خيكة : يُرَوجها ابن 
المٌمْمَقَةَ في حياتهاء وقوَّاهٌ الوالدٌ بناء منه على ما قَدَمْنَاهُ عنه في «باب الولاءِ) من 
أن [الصحيح ]40 ثببوتُ الولاء للعَصّبة في حياة المُعْبقَمَ معهاء قال: (فيُقَدَمُ الابنُ 


في التزويج ؛ لأنه مُقَدْمٌ في الولاء علئ الآأب). 

نال: «ولم يه لي في الاعتذارٍعمًا صححُوه إلا أن الولاء وإن كان للجميع 
فالمَعْيفَة مُقَدَمَةٌ فيه في حياتِها » ولكِنّها يَمْتَنِعٌ منها التزويج ) فيل تشعز امساشيا 
سالبًا للولايّة حتئ يَنْتَقِلَ إلى مَن بَعْدَهاء أو لا؟ هذا مَحَلُ احتمال: 


() في (أ): «يكفي4»» وليست في (ج). 

(؟) من (أ) و(د) و«الابتهاج» فقط. 

060 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ٠١7‏ /النكاح - فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه) . 
6 في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «الأصح», وليست في (ج). 


27 


بهي كتابٌ النكاح 6 
2 )© 
- فعَلَى الأوّل: يَنَْقِلُ إلى الابن كما حَكا السَّرَحْسِيٍُ » لا يَنَجِهُ غَيرُه . 
لوقق القا7 الوا ا لسري ال مق ف او 
ليس كالعَضل ؛ لأنها ليست مُمْتَنِعَة » ولكِنَّ الشْرْعَ مَتَعَها [و]( الولاءٌ لها.ء وهو 
- 2 5 اق 002 8 ار 5 م كَ 5 
مِن آثار الملك» وقد كان وَليّها يُرَرّحَ مَمْلوكتها قَبْل» فليَكنْ بَعْدَ العتّتي كذلك ؛ 
لكونه من آثار | لملك». 
5 2 بي 0 2 0 و ع - 
قال: لاوما إذا كلها: لارولاء للعصّبة إلا بَعْدَهاء افيَحْتمِل,[./::/] أناثقال 
5 0 4 9 و 5 و 3 
بهذاء وأن يُقالَ: إن السلطانّ يُرَوّح » ولا يَأتِي اختمال الابن على هذا التقدير) ؛ 
قال: «فهذا تحريرٌ المسأَلَةَ فاعْتَمِدُه ‏ واغْتَبط به(" . 


2 : 0020 5 0 5 
15 - قوله [م 00م]: «والوَطءٌ في نكاح بلا وَلِيّ يُوجب مَهْرَ المئل, لا 
الحَدّ) , كذا أطُلّ الرافعي*" » والماوَرْدِيٌ إِنّما ذَكَرَ الخلافٌ في وُجُوبٍ الحَدّ إذا 
لم يَقُضٍ به قاض » فإن قَضَىئ شافِعيحٌ ببُطلانِه وقرّقٌ بيهم فَاجْتّمَعا بَعْدَ ذلك علئ 
الإصابة» كانا زانِييْن عَايهما الحَدَ بلا خلافي» وليس للحَتَفِيٌ بَعْدَ [ذلك](؛) 
الحُكمُ بجوازه» وإن قَضَى حَتَهْومٌ في الابتداء بصِحَّته وأَذِنَ لهما في الاجتماع ‏ 
1 0 0 سدم الى 8 00 000 7 
[ب/ه٠اب]‏ لم يَكنْ عَلَيهما بالإصابة حَدْ قَطْعًا ؛ لُقُوذ الحُكم » فلو تَراقَعا بَعْدَ ذلك 
إلى شافع : فهل ينه يُنْقَضضْ قضاءٌ الحَتَفٌِ ؟ فيه وجهان!0): 
)1( من (أ) و«الابتهاج») فقط. 
)١(‏ انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ها - 7"/ا/النكاح - فصل في من يعقد النكاح وما 
يتبعه) . 
(0) «الشرح الكبير» للرافعي (079/10). 


(:) في (د): «هذاناء وليست في (ج). 
)ه22 «الحاوي» للماوردي (548/9). 


1 


كتاتٌ النْكاح 


- صِحّحَ الجمهورٌ ‏ منهمٌ الرافعيٌ والنوويٌ - ام م يُنْقَضصْ [ كم 5 م" 
1 قا" 


- وقال ا هل خْرِي : َم ؛ لظّهُورٍ الأخبار». ووائقّه الشيحٌ الإمامٌ الوالد 
له » وقال: اماس أسْتَحْبِي أن يُرْفَمَ إليّ نكاحٌ صِمّ عن رسول الله َكل أنه 
باطل ١‏ ولتي #يديعاز بل الضكة د لرَأَي حاكم من الناس» » الا راس ةيدرك 
بالتقض : أن يَخْتَلِفَ في وُجُوبٍ الحَدَّ» والحَقٌ : عَدَمُ وُجُوبه » حَكُمَْ بصِحّته حَبَْ 


امكيف هذا كلام الشيخ الإمام. 


0 


كت 


)١(‏ فى (د): «كسائر» » وليست في (ج). 

000 «الشرح الكبير» للرافعي (لطإممه). 

22١‏ في (أ) ونسخة كما في حاشية (د): «أنا) » وفي (د) ونسخة كما في حاشية (د): «وأنا»» وليست 
في (ج). 

(:) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 75٠‏ /النكاح ‏ فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه). 


06 


باب 
ما درم كن النكاح 
قال ابن الْرْفْعَة: «المُراد بالتخريم تا عن إرالت يه 
اللْهُ تعالئ: «ولا ضَرُورَةَ إلى هذاء بل التخريمٌ هنا علئ حَقَيقَتِه » ومعه عَدَمْ 
الصحّة)20. 


3 رةر» 2 
لع ١‏ تن «التنبيه») [ص ]١١١‏ في المُشْكل: «ويبول منهما دفعة واحدة) , 
كذلك ١|‏ ]11 كان شوك د هنا رة رس لل اا سيا 


تر ب لسار )0 لاتكدنه الرلكةة وعنا 
وود اتوم 


وقمع١‏ ل يي وان ف زادّه «المنهاج») علي «المحَرَّرِ) فقال: 

«وليِسَتُ مُبِاشَرَةٌ بِشَهْوَةِ كوّطءٍ في الأظهّر) ؛ [ ليده * © أذ لامع ابره ل يوان اد 

له "قال 00 ارد نسل ذِكْرَ المّلامَسَةَ 0 كر 

9 و 5 

.)946/1١7( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 
.)" انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: مره‎ )١( 
في (د): «إذا).‎ 69 
. )7884 و«المنهاج» للنووي (ص‎ )١1١ «التنبيه» للشيرازي (ص‎ )5( 


)2( في رج و(د): «ليّبينَ). 
(1) «نهاية المطلب» للجويني (7١/1-0؟).‏ 


215 


ا 


باب ما يََحْوُمٌ من ال 


الشافعيٌ يم يَقَتَضِيه)7'' » وذَكْرٌ [ الرافعية |(" ذ ي (فَصْلٍ إتيان ادر ): أن ليل بأن 
22 اذ 2 تم ادل مات 


الخصاح :07 ا كدي أريكإن كروت و كماء اوج والواطئ ديد | ]0 


كدري بإلانات. 


و 
قول «المنهاج» [ص ممم]: ١تَحْرّمْ‏ مَن لا كتابَ لهاء كَمَحَوسيَةٍ 
0 و سيّةَ لا كتاب لهاء وفي «الر افع يّ) و«الروضة» أن 
اي شين لي اك كد لاون لسرا ارد أ ري يه “قال أب 
كد الله تعالي:: «وهو المختار)»ء قال: اوقد رَأَبتْه ورَوَئته فى كتابة «(اختللاف 


. 0 


2 و 5 ََّ 5 َ ٠.‏ ]اد 0 2 00 عرزة َه 
قلتٌ: وحكئ النص في ذلكء ولكِنْ حكى ابن الرّفْعَةَ أن المَنْصوص 
[د/؟5٠اب]‏ في «الأم) و«المختصّر)('") أنه لا كتابت ل ود ويمكن 5 00 


.)70460 انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم:‎ )١( 
(؟) من (ج) ونسخة كما في حاشية (د) فقط.‎ 

(0) في (ج) ونسخة كما في حاشية (د): ١قوي).‏ 

(؛:) «الشرح الكبير» للرافعي (170/48). 

(4) في (أ) و(ب): (قضيته). 

)١(‏ كتب فى حاشية وب): (العله: باس دنال الماء). 

(0) من (د) فقط. 

(م) «الشرح الكبيرا للرافعي (7/8) وااروضة الطالبين» للنووي (170/10). 
(9) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 6لد). 
)٠١(‏ «الأم» للشافعي (0117//7 )7١‏ و(امختصر المزني) (ص 77107). 
)1١(‏ انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 8316). 


/ا1ء 


007 0 


ءٍ كتابٌ التّكاح 
5 5 2 و 
النصّ ولفظ «المنهاج» على أنه لا كتاب لهم الكأن ب [ذاك |0 ,اليم روقويق 
6 م 0 5 و 
الرافعى «أشبه العؤلق 4 علين أنهيكان لهم كتابٌّء ويُقال: لهم يق |1 كتاباء 
1 


ونقل ابو إسبحاف المَرْوَزِي في كتاب «التوسّط» أن المُرَّنِيَ قال: «إن نكاح 
المَجُوسيّة جَائْدٌ00". قلتٌ: وعَزاه القاضي الحُسَينٌ إلى القَدِيم”؟» قال الإمام: 
لوحَكَاة موواائق به عن الشيخ أبي بكر الوك طاودج 

١111‏ ا [ص 4مم]: «فإن نكَحَّ اننا ا |20 اي ها إذا 
كان فيه كدان فيَئَطلٌ نكاحهماء وفي الثلاث البَواتي [ب//ا] قو لا تمريق 
الصَّنْقَق والأخلو الصيحة . 


2 هه م 15 2 
1 قول «المحَرّر» [/5و]: ١(ويَحَرم‏ من جهة المصاهرّة بالتكاح 


)00( في (ب): «ذلك»). 

هم في نسخة كما في حاشية (د): ((شبه». 

(9) انظر: «النجم الوهاج» للدميري .)١91/19/(‏ 

(4) انظر: «المهمات» للإسنوي (1117/10). 

(5) هو: محمد بن بكر بن محمد أبو بكر الطوسي النوقاني » شيخ الشافعية ومدرسهم بنيسابور» له 
الدروس والأصحاب ومجلس النظر»ء والورع والزهدء وترك طلب الجاه والدخول على 
السلاطين» وكان من أحسن الناس خلقًا وسيرة» وظهرت بركته على أصحابه» تفقه عند 
الماسرجسي وأبي محمد البافي» وتفقه عليه جماعات » منهم أبو القاسم القشيري » وتوفي بنوقان 
سنة: 47١‏ . راجع ترجمته في: «تاريخ الإسلام» للذهبي (9/؟") و«طبةات الشافعية الكبرئ» 
للمؤلف (:/ رقم: .)7٠09‏ 

() «نهاية المطلب» للجويني (7١/514؟7).‏ 

(0) في (د): «ابطل»» وليست في (أ) و(ج). 


ل 


لنكا 


,/ ©( 0 


الصحيح: أمهاتٌ الرَّوجَةِ . ٠٠‏ إلئ آخره . تقييدٌ التكاح بالصحيح ذَكَرّه الغزاليُ في 
«الوجيز0”©» ولكنَ التووي حَدََه في «المنهاج» . وذَكَرَ في «الدقائِقٍ أن القكرات 
حَذَفْهِ قال: «لأن حُرْمَةَ المُصاهَرَةِ تبت بالنكاح الفاسِدِ)(", وحَكاهُ عنه الوالدٌ 
رحمة اللّهُ تعالئ في (شرح المنهاج) 5-007 

قلنك: وهو عَحِيبٌ! فَالمَجْرُومْ به في «الرافعيٌ» أنه 0 في المُصَامَرَةٍ 
07 ا 
و 3 قولياء#إنه يَقَع الوق في النكاح الفاسد ؛ انه ليما به 
العقاد 45/6 

+67 - قزل [؟/0]: «ويَحْرُمٌ بالدّخُولٍ في النكاح: بناثٌ الزَّوجَةٍ من 
و ل ات 
ب«الصحيح»ء 2 أَوْهَمَه إطلاق دمر فإنه ع أطليٌ ينُصَرِفُ إلى 
الصحيح ‏ عا روفن تَقدمه 0 الويَحرم من جهّة المصاهرّة ب التكاح 
الصحبح» » وليس بتي ؛ فإ الفاسدَ والصحيح إذا َحَلَ بها سواة. لعل النووي 
إِنّما أشارٌ في «الدقائق» إلى هذا المكانٍ من «المُحَرَّرِ) » ولكِنْ سَبَقَّ قَلَمُه إلى للَفْظ 
الأول . 


5 4 . أ و أ 3 2 
:44 - قول «التنبيه) [ص :]١١١‏ «ولا يَحد صَداق حرَّة) » قال فى «الكفاية): 


.)١7/؟( «الوجيز» للغزالي‎ )١( 

(؟) «دقائق المنهاج») للنروي (ص58). 
() «الشرح الكبير» للرافعي (84/8). 
(:) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (//70). 


الاي 


ع م 


كتات النكاح 


(© 587 
مإرك 0 كحك المتقري لمانا امتح عرز لوك الك عدا احسرهينها 


قوواط اخوك الزّنا فلا يرد وقد يُْهِعُبقوله : (حرّة) الى قدو لوقي كلد يجارلا 
بو 
الامَّة » وفيه احتمالان لاويماة , 


6 0 


١6‏ 00 [ص :]١١١‏ «وإن روج 0 على نفسه أيه علا بَطَلَ 
العينة3 0ن ستَدَْى مَن وَقَمَ اليأسٌ من احُتمالها الحككاء فإذا تَكحَها بشَرْط أن لا 
تاها صَحَّ؛ لأ 0 العَقَدِء حَكاء الوالدٌ رحمة الله تعالئ في آخر «باب 
القَسم والمُشُوز» عن «فتاوّئ البغوي») وك )عليه #قال البغويٌ: «(وكذا إذا كانت 
لا تَحْتَمِلٌ في الحالٍ وشَّرَطٌ [أن]0* لا يَطأها إلى مُدّة الاحتمال)7© . 


١١:5‏ 008 «المنهاج») [ص 5مم]: (ولو جَمَعَ مَن لا تَحِلّ له : آم ا وأعة 
ِعَقَدِ» بَطَلَتْ الأمَة لا الخزة فن اللأطهزيق أي :"نوا اطول فل اشر دا بُطلان 
الآَمَقَ ففي ا م المنهاج): : «لا خلاف فيه)ا» وفي «المعاياة) ا لك 
النكاحين 2 30 ابن الصلاح » وقال: «(لا 0 لغَيرِه) . قلت لوك سيقة الله 


القاضى ابو الطنب فى «الكجكد)20 . 


6 في (أ): لايشمل4.. 

(؟) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)١71/١(‏ 

(*) كتب في حاشية (ب): (في (التميز): إن شرط الزوج ترك الوطء لا يبطل » لكن لا يمكن اتفراد 
أحد الزوجين بهذا الشرط». 

)2 في (ج): (يقتضيه) . 

©6 في (أ): (أنه). 

() «فتاوئ البغوي» (580). 

(0) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (184/1) و«تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (7/ رقم: 
311 ). 


ع 


06 باب م يَعدْرُمُ من الذكا 3 
١ 5, 0) ©( .‏ 


1 _ / 10 1 
417 قوله [ص 84"]: 7( بشرّط [دام١/|]‏ الانتشار) ء [أي: فوة الانسان ]اك 
قز شوق الث نْتِسْارٍ نفسه فعَيرٌ شَرْط » ومن الغَّرِيبٍ أن ظاهِرٌ أَمْظٍِ «المنهاج» اشْتّراط 
نفس الالعاطر 4 وظاهرَ لظ (التنبيه) لش امم كيان في الْرَ جعَة ع الاكتنفا #باتشيية 


ع كم و 3 
أنه لا تقرط الاععا/ ولا ييه اليك |1 التوشعطٌ كما عرفت . 


و 
4 قوله [ص 5م"م] فيما : «إذا تَهَوّدَ تَصَرانيٌ قت وفكنى الأظية أنه لايية 
ماي 1 3 
ولا يقل منه إب/9١1/ب]‏ إلا الإسلام؛ وفي قول: أو دينه الذي كان عليه ) هذا إذا 
8 10 ا 0 4 6< 00 ل 
ل د بَى فوجهان» أشبَههما عِنْدَ الرافعيّ والنووي وابن 
الوفْعة:أذه يلع مَأمتَة1؟ ؛ وعِنْدَ الشبخ الإمام: أنه يكل كَْلَ الْمَرَتَدينَ . 
3 7 5 0 د 
48 قول (التنبيه) [ص ١١‏ ؟155]: لويَحْرّمُ على الرجل أن يَخْطبَ على 


خطة أخوات يمن بلفظ الحَبرِ(؟2» والأصحٌ: لا فَرْقٌ بَينَ [كون ]2*0 الخاطِب 
الأوّلٍ مُسلما أو ذِمّيًا 


(:) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

6 في نسخة كما في حاشية (د): «الصحيح». 

© «الشرح الكبير» للرافعي )81١/4(‏ و«روضة الطالبين» للنووي .)١4١-1١140/10(‏ 

(:) أخرجه البخاري (/1/ رقم: 0147) ومسلم (5/ رقم: 878 ") من حديث عبدالله بن عمر. 
(0) في (ج): «أن يكون». 


الا 


كتابٌ الشكاح 
9 صد 


بَاب 
الخيار في النكاح وَالرَدٍ بالعيسب 
3 و 05 ع 7 
قولهما: (أو جَذامًا أو بَوَصا)(' , أى: مُسْتَحْكْمَيْن » كما جَرَّمَ به فى 
«الكفاية0”"' » وحكاه الإمام عن شيخه"” » فلا يَنْمْتُ بأوائلهما . 


وفي «الحاوي» ما يَمَتَضِي خلاقه ؛ إذ قال: «او وٌجِدَ قليلا مِن برص أو جُذَامٍ 
سر 1 2 5 و 5 10 أ 2 
فَرَضِيّ به فصارَ كثيرا لم يَكنْ له خِيارٌ ؛ لأن الراضي بقليله راض بكثيره » و[ لانتهاء 
قليله غالبًا ]27 إلى الكثْرةِ)0* » فهذا صَريحٌ في أن قَليلّه ينث الخيار . 


و 95 م عسل 5 
وعبارة «الروضة»: «فإِنٍ ازداد الاول فلا خيار علئ الصحيح ؛ لانار 
0-4 5 و 
بالاول رضايما 5ك )9 


فال القاو رفوي ليا برص في غَيرٍ مكان الأول فإن كان الثاني أفبح 
كما لو كان الول ان [فخذها]0", راذا ار ييا فل اما ل عل 
ل 0 لظ 
وإن كان مِثله كما لو كان الأول فى التمين ؛ والكاتى فى اليساره فولجهان)10, 


)00( «التنبيه» للشيرازي (ص ؟57١)‏ و«المنهاج» للنووي (ص .)794٠‏ 
(؟) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)١55/1١7(‏ 

()- «نباية الخطلية ا اللحروق (1 ا 4 ): 

(:) في (أ): «لأنها قليلة غالبا آيلة». 

(65) «الحاوي» للماوردي (7/9: 7). 

(1) «روضة الطالبين» للنووي (/1817/10). 

(0) في (د): «نحرها»). 

(8) «الحاوي» للماوردي (717/9). 


ا 


م باب الخيارٍ في النكاح وَالرّدٌ بالعَبب 
دم 


وه م #ضرة 3 
١‏ - قولهما : ١أو‏ مَجْبُوبَا0!'" يَعْنِي : مَجْبُوبَ كل الذكر أو بَعْضِهِ » ولكِنْ 
العا سان 


بَقِي دون قَدْرٍ الحَسَّدَة » أمّا إذا بَقِي لها] 27 فأصح مُ القَولِين: لا خيارٌ. 
7 - ل ع ع اس ”* - 
4 عدقواليما 0 و1903 يهم أن اهنا لو كان عالما بالعَيبِ لا خيارَ 
له»6:و سد ستَتى في «الكفاية» عن «التتمّة) ما إذا حَدَتَ بمكانٍ ا الفا آن تقوللة 
و 
ذاك عَيبٌ آخَحرٌء فلا اسْعئْناء» ثم إذا كان الحاوث مولا من المَعلُومٍ به فقد يُقالَ: 


5 
و 


تتجه اي ا 0 
0000 عنئه )2 ِل ما لو زالَ بل لَْخٍء والممنقول في «الرافعي»: لا 
خيارَ » قال الرافعي: ا(ويمُونْ ا يتجى ء في وده افك فيما إذا اطلَمَ على عيب 
العدع كعد رواله)7 3" قال ابر الرفعة : ((قل صرح 4 الماوَزدِيٌ حك وحيين فيما 
إذا [َشَقَتَ القَرْنائ] 27 المَوضِعَ قَبِلَ المَشخ). 

قلت: حكاهما نيما إذا زال 2 عليه » وقال: 1ك ذا وال قل عليه خلا حا 
جَرْمَا» وما لو عَلِمَ به بَعْدَ المَوتِ)2©"0) والأصحٌ المَنْعٌ . 

قال ابن الرفعة: اويجوز با التلاف على أن القَسْحَ من أضْله أو من حينه ؛ 
إن قلنا: من حينه [د/+6٠/ب]‏ لم يَجْرْء أو: من أضّله» أمْكنّ أن تحال عل الي 


.)"9٠ «التنبيه» للشيرازي (ص ؟157١) و«المنهاج» للنووي (ص‎ )١( 
في (د): «قدرها).‎ 6 

(*) «التنبيه» للشيرازي (ص ؟57١)‏ و«المنهاج» للنووي (ص .)*91٠‏ 
(:) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)١59/1١7(‏ 

(ه) «الشرح الكبير» للرافعي (175/8). 

)١(‏ في (ج): لاكان في8. 

(0) «الحاوي» الماوردي (57514/9). 


لاع 


كتابٌ الشكاح 


_ وه ©) 

0 
السابي ء كما إذا أسلمَ على ثَمانٍ نِسَوَّة ولقدقة 2 0 ثم مات م بَعٌ قبل الاختيار » 
له أن محناة )ا . 


قلت : الخلاف في ارْتاعِه من أَضْلِه أو من حينه إنّما هو في البَيع » ولا خلاف 
دكات المَبِيع كيل العا م [بعييه] كلمل نسي وكان الْمَوْقَ أن هناك أَرْشا 
يَعَقِل اليه ,ولاكديك قي [الكلب] 107ب ] فلم يَحْتَجْ في البيع إلى الفسْخ 
بَعْدَ المَوت . 


0ه ١‏ 1 1 كارف 5 ة]: «والأصحٌ: أن إذا وَاجَذَلاعييًا يه 
ه40 المَسْعْ) ا المغْلٍ مَوجُودٌ في (التنبيه) و) و«المنهاج)”"ا وأكثّر الكتّبٍ » 
وبه يَظَهَرٌ أن قولٌ الرافعية: لاثم لِيَكَن الوجهان فيما إذا تَساوّئ الْعَيبان » فإن كان في 
أحدهما أكثرٌ أو أفدش وَجَبَ أن يَنْيْتَ الخيارٌ من غيرِ خلافي)7؟) - مدفوع بأنه 
الواقعٌ مُصَرَّحَا به ؛ لأن حقيقة المُمائَلََ المُساواة. 


وإنّما دعا الرافعيً إلى ب بَحِْه أنه لم يَذْكَرْ لَفْظ المُمائَلّة » بل قال: نا ةلي كل 
اا الاي وس لان 7 نايدا 


و عن َ م - فين بيه 
وقول ابن الرَفعَةِ: «إِنْ القاضي الحُسَينَ صرَّح بما ذَكَرّه الرافعيٌ)(" ‏ فائدة» 


(1) في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «بالعيب». وفي (ب): ابعينه) » وهو خطأ. 
إفة من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

زفر4 «التنبيه» للشيرازي (ص )١157‏ و«المنهاج» للنووي (ص .)794٠‏ 

(4) «الشرح الكبير» للرافعي (15/4). 

() «الشرح الكبير) للرافعي (177/4). 

© في (ب): (إلئ آخره». 

(0) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 7771). 


:لاع 


باب الخيارٍ في النكاح والرَّد بالعقيب 


5-5 
0 


وقد [ أَعْلَمْناككَ |( أنّها في (التنبيه) و«المنهاج» : 


ثم اسَدْتى الرافعيئٌ الجنونَ» فقال: «وهذا في غيرِ الجنون» أمّا إذا كانا 
مَجْنُوتَينِ فلا يُمْكِنُ إثباثُ الخيار لواحِدٍ منهما)(» وَاغْتَرَصَه الفقية ابنْ الرّفعَةٍ 
بإمكان إثبات الخيارٍ إذا كان الجنونٌ مُتَقَطُعًا [فدْمسِحُ]0" زَمَنَّ الإفاقة؟». وقد 
اعرف ير الرافعي”:.«أمّاإِذا كاناامَجِنونين فلا يُمْكِنٌ إثباث الخيار» ما يَنْبئَ 
عن أن مُراده المُطْبِقٌ 


7 و شيف 5 77 85 

4 - قول «المنهاج») [ص ١51م]:‏ (ويُشْمرَط في العنةِ رَفْعٌ إلى حاكم » وكذا 
سَائِرٌ العيوب [في ]7 الأصحٌ) . أحسَنٌُ من قول «التنبيه [م :]17١‏ (ولا يَجورٌ 
إلا بالحاكم» ؛ لأنه قد يُمْهِم تَعَرّنَ الحاكم للفَسْخ » وهو وجْةٌ في «الذخائر)©, 
والمَشهورٌ خلافه . 


1 0 31 2 و 3 5 مد ع و 0 3 
فإن قلت: لعل الشيح يَخْتارٌ هذا الوجّة فتكون عبارَتّه على وَْق رَأيهء فلا 
12 عبارة «المنهاج) أَحَسَنٌ ؟ 


قلت : قد قلنا في الخُطبَة : : إنه ليس الْمرادُ بالأَحسّنٍ والوارِدٍ وغَيرٍها مِمَا يعبر 
به في هذا «التوشيح) إلا الوَرُودُ والحْسْنٌ بالنسبَة إلئ المُفْتَى به » وأنه لا اعْتِراضَ 


() فى (ب): «أغلمتك». 

(1) «الشرح الكبير» للرافعي (173/8). 

(8) ١ف‏ (أ): «فيفسخ). 

(:) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدذين العرائقي 0 رقم: تحدم). 
(5) فى (أ) و(ب) و(ج): «على». 

000 انر «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: .)85310٠١‏ 


هملاع 


5 كتابُ التَكَاح 5 
دييكسة تت بد 

في الحقيقّة على الشيخ » والمُّرادُ حَرْط الكتابّين في سِلك ما يُفتَى به اليوم . 

هه ١‏ 01 [ص ١اوم]‏ فيما إذا مكل اعد وَرَفَعَنّه إلئ الحاكم: «فإن 
حَلمَتْ أو أقرٌ اسْتَقَلَثْ بالمشخ ؛ وقيل: (يُحتاج إلى إذْنٍ القاضي أو تمجه [هما 
وجهان ضَعِيفَانِ (الصكح في مَنْنِ «الروضة» وغيرها واج انالك 510 وهر أن 
8 القاضي : د ال عِدْدي) »أو : القت ع المَسْخَ) فتَخَيّرِي " ادكه 
تَسْعَقِلٌ المَرأةٌ» وزاد الشيخٌ الإمام رحمة الله لذتعال : أنه لا يد أن يقول مع الإثبات: 
«حَكَمْتٌ) ؛ زإد] "كليل إن اوت ليل بشع عاطرر ا الرافعيٌ والنوويٌ)”؟“. 
فلو قال «(المنهاج) : ل الحُكم) 7 علئن وَفْقٍ الصحيح ٠.‏ 


- 7 ع2 0 2 اه 

١65‏ قول (التنبيه») [ص :]١"‏ «وإن أقرٌ بالتعنين» اجل سنة من يوم 

5-4 و م 22 َّ 1 
العرائقة4ء المنقرل [أن انتداءها] 7 من فرت القاضى ٠‏ 

و 2 ( و 

/اه ١‏ قوله [ص م١ ]١‏ : (وأدناه: أن تعيب الكتنة افى ي المَرْج | "“) م عيباوة 
«المنهاج عا والانات الإيلاء») [ص ؛":] : «وتخصلٌ القبْته َِيبٍ حَسََة قبلا ؛ 
وقد [د/؛١/أ]‏ شيل كلامهما ما إذا كانت 34 اك والمتقول في «الرافعي» 
عن «التهذيب» اعتباز الاقتضاض 7" 7 0 زٌ الحَسَّمَة مِن 22 كَالْحَسَفَةَ فى 
(1) من (أ) و(د) فقط. 
(؟) «روضة الطالبين» للنووي .)١98/10/(‏ 
7 (أ) و(ب): «إذا». 
49) انظرة «الغرر البهية» لزكريا الأتصاري (/401/19 ): 
)ه22 في (ب): «في ابتداءها» . 


(1) من (أ) و(د) ونسخة كما في حاشية (د) و«التنبيه» فقط . 
(6)0 «الشرح الكبير» للرافعي .)١75/4(‏ 


كلاء 


باب الخيار في التكاح وَالرَّدُ بالعيب 


- لخد اي : 20 000 
ذلك على الأصمحٌ . 


0 ا 
نان فتك ا تَسَبه أو حِرْقَتّهِ فلا خيارَ لها)» وفي زيادّة «الروضة» يتوت 
بار" ووافقة ارالك ال للّهُ تعالى » وقال: امتى ظَنَّتْ قَضِيلَةَ فبانَ خلافها 
مِمّا ليس بِعَيبٍ ولا يُشْبِهُ العَيبَ فلا خِيارٌ» وقال الإمامُ والغزاليٌ: «وإن ظَنّتْ أَيْرَ 
اممرِئ به عَيبٌ تبت الخِيارٌ بِقواتِه» وفاقًا للرافعي»» وقال: ايُحْمَلُ إطْلاقٌ الغزالوع: 
انم كنار ؛ جد ناد عا ارات اا زم توعد رن 
وما فيان غير فوشي ع لكيه برقي #التضكف ]01 


5 2 3 اس 
68 قوله [ص :]4١‏ «والتغْرِيرٌ بالحَرّيّةٍ [ب/١٠اب]‏ لا يُتَصَوّرٌ من 
ددس وى 


سيّدها» » وج بأنّه متئ قال: (رَوَّجْتَكَ هذه الحُرَّةً) » أو: «على أنّها حرَة) » عَتَقَتْ . 
3االاقة ارم نسي ,از لص يا مشلاي ريمت ايخ لوب اافنة 
نَظَد ؛ إذا لم يَقَصِدْ به الإنشاء)0". قال أبي رحمة الله تعالى: «وما قاله ابن الرّفْعَة 


صحيح) . 


قلت: وَيِتَصَوَّر التغريرٌ 0 السيّد في مسائلٌ » منها: إذا كان اسْمُها حرَّة. 


هه 


ومنها: إذا رَهَنَها وهو مل ثم أَذِنَ له المُرْتَهنٌ في ترويجها وَرَوَخيَاوسَوَ تذرتها” 

ومنها: لو كان سَفِيهَا ورَوّجَّها بإذنٍ [وَليّها]©). 

.)١186/19( «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 

(؟) من (د) فقط. 

() انظر: «النجم الوهاج» للدميري (/لاه ؟) و«تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي ١؟/‏ رقو 
24 . 

)2:0 في (ب) و(ج): (وليه») . 


لاا 


8 7 5 سمي هدس ل ا 8 
قوله [ص ؟4م] فى خيار من عَتَقَتْ تحت رقيق: (الأظهَرٌ: أنه على 
ًِ و 5 0 00 2 عا عاه : 0 6 
الفور») ( والقول الثاثى: ان الخيارٌ يَمتد ما لم يَمسها او تكهاوة » وهو المختار عند 
1 3 1 ّ 8 2 و 
الوالد”'2 رحمة الله تعالى » وقال فى النصّ الدال على الأوَّلِ ‏ وهو قول الشافعيٌ: 
7 -- ع 23 2 3 2 5 2 

«لم يَكنْ لهنْ ذلك إذا أتى عليه أقل أوقات الدنيا)(") :9[هذا]”" النص يَحِبٌ 

03 و 2 > عم 0 
تأويله» . والثالث: [يَمْمَدَ]() الخيارٌ ثلاثةَ أيّام . قال الشيحٌ الإمام رحمة اللهُ تعالى : 


و ع اسه 
.-. 


«ولا مَسَتتّد له» . 


5 9 3 هه 0 ل ع 9 ع اع 2 
0١‏ قول «التنبيه) [ص ؟١١]‏ فى [الكلد]' 'إذا شرّط أنها 0 «أن اصح 
القَولِين: أن له الخيار) » المذكورٌ في «الشرح» و«ااروضة»: أنه لا خِيارٌ له على 
ال 
1 : 5 0 تيو ا 
١:1‏ قول «المنهاج») [صلوم] فيما إذا شراط وصف في احل الراوالحتي 
«وإن بانَ دونه فلها خيارٌ» وكذا له في الأصحّ» . يََتَضِي التبُوت له وإن كان مِثْلَ 
281 أواقوق كك ذا توظله الكلة عركي] 2 وه عقا اعنم ووم ارد بن واكك 
بضِدَّوء وهو مُتَلَشٌَ بأحسنَ من ضِدَه» وهذا ما اختاره الوالدٌ رحمة الله تعالى» 
ولك الس ريا في «الشرح)» و«الروضة) عَدَمٌ الخيار في ذلك”" . 
(1) انظر: «النجم الوهاج») للدميري (171/17) و(تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (6/ رقم: 
"59١‏ ). 
هق «الأم» للشافعي (داباى). 
(6) في (أ): «و4» وليست في (ج). 
(:) في (أ) و(د): «امتداداء وليست في (ج). 
)2 في نسخة كما في حاشية (د): «العقد). 
() «الشرح الكبير» للرافعي )١417/8(‏ و«روضة الطالبين» للنووي (/1857/10). 
(0) «الشرح الكبير) للرافعي )١517//8(‏ وااروضة الطالبين» للنووي .)١185/10/(‏ 


0 


باب الخيار فى التكاح والرَّد بالميب 


0 . وو 0 ع‎ ١ 
قوله [ص 97م]: )1 رَ إعفاف الأب)ء اي: الاب الكرّة وكذا‎ ١ > 
طّ ع 4 5 ع 2 اوج أضم كد ع‎ 5 
الأجداد على المَشهور » و[أفهمَ لفظ «الإءفافي»]7": أنه لو كانت تَحْتَهِ عَجِورٌ أو‎ 
مه جهو‎ 


رَتْقَاءٌ لا تَدَفَع حلت جب لدريكازني زد لقداريا لمحا" " بإريك رارز قق نه 
التنيض لي جم ان اكد عل الدلاف فلمويد أرجاكء ازعل كلخ لذي 411. 


١4‏ - قوله [ص كوم]: ثم علبه مؤنَتَهُما) ‏ يَعْنِي : مُؤْنةَ الأب والتي أده 
بع جه اناعد لكر : امُوَُهُما» على التي » وفي بعض الدس] : (مؤتتها) ) 
يعني : 1 ة [د/:6٠/ب]‏ التي ا رعرانا في (المَحَرَّرِ) ؛ إذ قال: 5 القيام 


قالك ل 1235 المشوور: واوهز الوا لازي 5 الأب ور 2 


]نلا غيرٍ | الموضع)7"©. 


قلتُ: بل هو المْتَعَيّنُ ؛ لأنه لا يَلْرَمُ من إعفاف الأب وُجُوبُ تممه ؛ لإمكان 
َدْرتَه على التَّمَّقَهَ دون 0 وأيضاء فقوأه : (اثم عليه مُؤْنتهما) عضي أن إيجابّ 
مُؤنَِه ناشوءٌ عن إِعْفَافِه طارىءٌ عليه » وليس كذلك ؛ فإن وجُوب تَمَقَةَ الأب لا ارتباطً 
برك 


() في (ب): «لفظ «الإعفاف) يُنّهِمُ) . 

.)17/4 «الحاوي الصغير» للقزويني (ص‎ )٠١( 

() «الشرح الكبير) للرافعي .)١191/8(‏ 

(4:) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: ه٠/ا").‏ 
(5) «المحرر» للرافعي (؟991//5). 

() في (أ) و(د): امن». 

(60 انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي /١(‏ رقم: +./810). 


38 


كتاتٌ النَكَاح 


مقع كرك زفي لمعن قلي للف رجه والوو الذي لحاتقل ,#1الاعة ب 
يَنْمَسخْ النكاح في الأصح» » قال ولك 1ن تكاس كنوك اتش كه إداكان 
اقرح ررب العا و لظا اعون لامر له 
ابتداء تكاج الأمَة » فلا يفخ التكاح [ب/١1/17]‏ في الأصح ؛ لأن الأضلّ في النكاح 
الغابت الدوامٌ » وللدوام من القَوَةٍ ةما ليس للابتداءٍ » والثاني: سرهم 
8 يَجْرْ]”" للرجل أن يَنكِحَ جاريّة تَفْسِه » فلو نَكَحَّ جاريّة غَيرِه ثم مَلَكَها يَنْفَسحْ 
النكاح» » انتهئ . 

وهو صَريحٌ في حَمْلٍ الأمَة في كلام «المنهاج» علئ الجنس » - 2 
والد 0 له نكاح جِنْسِ الأَمَهَء سوا الك روعي وَغَيرُها من الإماءء ولا 
بذ في الكلام من تَقْدِيرٍ » والمعتّى: : لا يحل له ابتداءُ نكاح الأمَةِ وإلا فالفَرْضُ أنها 
رليم 1 م البح الام في الشرح ل وين 
دل له نكاح ل وهو فيد 2و2و5 في أكثر الكتّب» وقيل: (إنه آل 
معتىل ) . 

نان عن له مع ركو تتفي لدف بر الر لا سو الإرافي 
لتُخْرِجَ والدًا تَحِلّ له الأمةُ 5 فإنَ ملك الوَلّد رَوْجتَه هذه لا يُوحِبٌ كسح النكاح 
تَطْمَاء ولا ياه هذا الخلاف؛ إذ الا مكقى لاتفعايعه نانس روي | ادف ]ا 
نكاجها : قما ظَنّكَ بَدَوامِه ء فيِسْتَفَاد منه مسألتان: 

(1) في (اج): «لا يجوزا. 


(؟) في (ج): «ملك». 
(6) من نسخة كما في حاشية (د) و«تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: )7101١١‏ فقط. 


للف 


باب الخيار في التكاح والرَّدْ بالمَيب 


و 0 5 ع 2 8- ع وس ل 2 و 5 يف _ 
#ه إحداهما: إذا كان الآبٌ عبدا وتَحْتّه جاريّة » فاشتراها ابنه» فلا ينفسح 


ا ا لاس 2 5 2 اه َه 1 
فإن قلت: يَلرّمُ أن [نتكح ]27 الأب جارية ابْنه» وهو مَمْنوع ؟ 
5 ع 2 6 ًَ 

قلتٌ: ابتداء أو دوامً ؟ الأول مُسَلَجٌء والثاني مَمْنوع . 


والثانيةٌ: إذا كان الابنُ مُعْسِرَ ا 1 الإماءء فإذا اشْترَئ ابئه 
رَوحِبّه لم يَنْمسِح النكاح ا" 
- قوله [م م:] في الأمة الْرَوّحَة: ومتياشك فال الرالن سيره 
لله تعالى : ١كلامهُم‏ قاض بأن جميعَ الليل محل الام حتى يَحِبّ من الغُرُوبٍ ؛ 
وفي اامختصّر البويطي 0 أن ]د ' ي الليلٍ وَقَتَ ل الحَدمَة بَعْدَ الغلث 
الأوّلِ)» ويُوافِقُه تحكيمٌ ابن الصّبّاغ العاكة في ذلك » وهو حَسَنٌ ينبي أن يُحْمَلَ 
عليه كلام 0 أطْلَقّ» “ا قاخ:*(وكذلك 1 «الفلث) لس علن / التحديد») كلك: 
وتَحْكِيم العادّةٍ هو ما اختارّه النووي كماارة "اماه رَ للخدمة0"). 


وى انم 0 1 3 3 
واعْلَمْ أنه لا يَارّمْ من الاستخدام النظرٌ» فلا يُقال: قد صحَّح النوويٌ أنه لا 
كر الستكرات :5 ] أمعه المروجة 91 فكيف يُبِيحٌ له اسْتِخُدامَها نهار . 


١‏ 0 [ص عوم] : ولو رَوّجَ عَبْدَه بأمَته لم يَجِبْ مَهُرٌ) » صَريحٌ في أنه 


لا كة اضلا” وف السالة رطهان ؛ لقف" كا والثاني 4 تعوكااقم يسفط . 


)00 في (أ): «اينكح). 
(؟) «روضة الطالبين» للنووي (14/9). 
() «روضة الطالبين» للنووي (71//10). 


ا 


6©( 6 


2 42 0 00 3 
والأرجَحٌ الأوّل» وإيَّاه أورّدَ «الحاوي الصغيرٌ)20 » وجَعَلَ ابن الصبَّاغْ في «الشامل») 
مقابله مذعك أبى كتقئة الا عد ماني و3 علوي ناتك لم ل دل 
© وهنا فل 

2 و ١‏ لاع 7 

الأولى: كان الشيح الإمامٌ الوالد رحمة الله تعالى يَذَكرٌ أن القاضيّ جمال 
الدّينِ الوَجِيزِيّ قال: «فائدةٌ هذا الخلافب: تَظْهَرٌ في المُمَوْصَةَ يَعْنِي إذا [عَدَنَ أو 
حون 0 2 ٠.‏ 5 0 .]اس 3 
١]‏ جميعا تكل الذكول , نإن قلنا: لا يحل 02 :وحن ركلا محلو البكات 
عن المهر كما [قلنا](" في المُمَوّضَدَء وإن قلنا: وَجَبَ ثم سَقَطء فلا كما إذا 


اع 


ادو فا )00 


5 2-0 5 2 00 1 لوهم ال : : 
قال الشيح الإمام: «وهذا إن كان قاله عن تَقَلٍ داك "فيه وإن كان عن 
0 ( لد ال 0 - 4 7 أل 2و 
تَفَقه |(*) [ب/اا/اب] فباطِلٌ ؛ لان عقد المفوّضة اقتضى ثبوت المهر عند الدخول » 
ونكاحٌ العَبدٍ اقْتَضَى أن لا مَهْرَ أضلًا عِنْدَ الدّخول » فكيف يُقاسٌ أحَدّهُما بِالآَحَرٍ ؟! 
و سا 8سا ع 3 
والمّنقول الذي قاله ابن الرّفْعَةَ أنه لا يجب شيءٌ كما بَحَثْناه) . 


ساس نه سه 


ذَكَرَ ذلك في «الصّداقٍ) فيما إذا تَرَرّحَ الكافرٌ كافرة على أن لا مهرّء وكانا 
تدان عدم ونه » ثم أسْلَّماء أنه لا يَجبٌ شيءٌ؛ لذن علد شي دار ليك 
مَهَر ) فكذلك هذا. 
)١(‏ «الحاوي الصغير» للقزويني (صمه: -1509). 
(؟) في (أ) و(د): «أعتق أو أعتقا»؛ وليست في (ج). 
(6) في (أ): «قلناه» » وليست في (ج). 


(:) انظر: «المهمات» للإسنوي 56-١‏ ). 
(0) في (ب): «نفسه» » وليست في (ج). 


7م 


قال الشيخٌُ الإمامٌ: «ثم خَطَرَ لي أنه صَحبحٌ » فإن عَقْدَ التفويض إذا قلنا: 
َقَعَضِو كولوين لشو هي من لير الهو يري ل 
يَحِبٌ شيء ) وإن قلنا: يجب ا فالوجوت 1 إنّما بكواقاق 
لول مت افيض »ويف الوذ عات ةلاحب اقوط ل 
الوجوت لها لا ا لايَحِبٌ أو يَجِبٌ ثم ذا اك ل اند 
باقيا على الرَّوجَينِ» أمّا إذا عَتَقَتْ فلا) . 

5 2 ل 7 و ءءء 

الفائدة الثانيةٌ: على القولٍ بأنه وَجَبَ ثم سَقَطَ يُقال: قد اعْمِّرَ في الابتداء ما 
9 فصعي في الدوام ؛ لمنافاة الصّداقٍ لدوام العبُوديّة دون ابتدائهاء وقد وَكَعَ 

١ . 5-0 
ييا‎ 

د منها: هذا . 

عد ومنها : القرابة بَهٌ المُقْمَضِيَة [| للعتق فياه لدوام اسلف 6 ابتَدائه . 

ومنها : لوووحت جَبَ القصاص على رجل فوَرِتٌ القصاص وَلَدَه قيل: يَجِبٌ 
5 س © . هم 
مار » وقيل: لا. 

01 3 6 1 ١ 

# ومنها: لو أخْرَمَ زال ملكه عن الصيدٍ على الأصحّ » ولو اشترّئ المُحْرِمُ 
صيدا صمَّ على أَحَدِ الوجهَينِ 

0 ومنها: ل ل فق عت ار حرا يات الفعنت الكفالة فى وجوه 

ومنها: المُفْلِسٌ يصحٌ أن يَسَْدِينَ مُؤْجَّلَا على المذهب » ولو حُجِرٌ عليه 


)١(‏ في (ب): ايغفر». 
0( في (ب) و(د): (سقط» . 


الله 


كتاتٌ النْكاح 


00خ ههه 
(© 
الكاشرواكر ضيه وال ب ف قول. 


42 و 0 
# ومنها: الجنون تَحِل به الديون في وجّهء ولوَلِيٌ المَجْنُونٍ الاقتراض له 


ومنها: إذا أذن لجاريته ثم اسْتَولّدَها» نفي بطلان الإذنٍ الختلاف ع 
اللاصحات ) أضحابنا ل أصحاب 0 0 وإن ارعدت 3 الرافعي! 0 قال 


1 


5 ل 0 ع 2 7 وم ملل 
الرافعة: الواتفتوا علوياة شير أن يات راهداء ]دوه اب للستت لكر 


- وكان معنا الحافظ تق اين أبو انيج ا كن رات 
تعالئ 0 منها: :لو تناديا البِيعَ مُتَباعِدَينِ صحّع قال إمام الْحَرمَين : !تنكل أن لا 
يَثبْتَ لهما خِيارٌ المَجْلس ؛ بالآن 0 0 ق]”؟2 قاطِعٌ للخيار» فَالمُمَارِنَ 
00 6) م 2 2 02) 0ك 
[يَمْتَعْ |” أتركه) ‏ قال لكشتس أن تّ ما داما في [مَواضعهما]''©) 


)020( بعدها في (د) ونسخة كما في حاشية (د) زيادة: «ل1). 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي (197/8). 

() هو: محمد بن عبداللطيف بن يحيئ بن علي بن تمام السبكي » تقي الدين أبو الفتح» كان فقيها 
حدقا اصولًا أدييًا شاعرًا مجيدا غاقلا ديثّاء حسنّ الخط. والعلارة وقراءة الحدية . ول سنةه 
00 الشحنة » وغيره» وتفقه علئ عمه التقي السبكي » وقرأ النحو والقرآءات 
السبع علئ أ بي حيان » وناب في القاهرة ببعض مجالسها » ودرّس بالمدرسة السيفية » وعلق تأريخا 
للمسددناك فى رمائة» ل رطان دمشق وناب في الحكم بها ء ودرّس بالركنية الجوانية وتوفي 
بهاء سنة: 8 9/4. راجع ترجمته في: «طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف (4/ رقم: )١87+‏ 
و«طبقات الشافعية») للإسنوي /١(‏ رقم: 350). 

(:») فى (د): «التفريق». 

)2 فق (0): اليقطع» . 

030 قي (أ) و(ب) و(ج): «موضعهما». 

(0) «نهاية المطلب» للجويني (7-575/0؟). 


00 


باب الخيارٍ في النكاح والرّدُ بلعب 


5-2 


قال أبو المّح: «فْعَلَى هذاء اعْمَفِرَ في الابتداءِ ما لو وَقَمَ في الدوام لم 
| يُعْتَمَِ كي 0 ش 


5 5 0 5 0 د : ع َس 2 7 2 
قلتُ: وفيه تَظرٌ ؛ فإن هذا ليس بِتَمَرّقٍ » بل هو مَجْلِسُهُماء وإنما يكون التفرق 
٠. _ 2 3 5‏ 7 مومه 
بالانفصالٍ عن مَمَجْلِس العَقَدِ » وقد تَكَلمَ الوالدٌ وليه على هذه الفرُوع المَسْتَقْاق 
ونارّعَ في صدّة اسْيَئَْائها في اشرح الشهذفق . 


نلك ع ونان 
عد منها: هذه. 


اد عرص ١‏ عم 1 ومو سه ]0 5 
يد ومنها: إذا اعتق المريضل مده وهي [ب/ لاوما | ثلثه فتَرّوّجَ ]” ( بها ومات 
9 اه . .م 6 سر 2 2 
وطَالَبَتْ بِالمَهْر» فيَحِبُ لها منه بقِسْطٍ ما عَبَقٌّ » وينطل النكاح لخرُوجها عن كونِها 
7 ا 5 01 3 56 و 2 
العلْتَ » فإن الاغيبارَ بالغلث بَعْدَ وفاء الذين» وإذا لم يَحْرّجٌ من الغلث رَقَ بعضهاء 


2 


وحيتئذٍ لا يصح تَزويجُها للخرٌ» فأمّا إذا [عَتَقَتْ]''' عن المهر فيصحٌ التكاخ . 


7 - ا : م | 
:د ومنها: «[إذا |0" فَوّضْت الكافِرّة بضعها لكافر » وهما يَعْتَقَدانِ أنه لا مَهْرَ 
لك فدَخَلَ بها ثم اليك فلا شي ءَ لها) , 5-4 الرافعي ف نكاح 


0 ات اب): ليجدا. 

هع انظر: «الأشباه والنظائر) للمؤلف .)718/١(‏ 

(0) شرح المهذب» لتقي الدين السبكي .)9/١١(‏ 

(:) فى (ب) و(د): «العقد). 

)2 5 (1): «ثلث ماله وتزوج» » وفي (ج): «دون ثاثه فتزوج». 
(1) فى (أ): «أعتقت). 

6 في (د): «لو). 


6 


[الفقوات الكرائرف 0 
لمشركات المُوقوفٍ 
ومنها: وَطَءٌ التَبيّ َه فمن تخصائصه: أنه لا يَجِبُ عليه المهرٌ وإن لم 
و 0 -6 
يكن العَقّدَ بلفْظ الهبة . 
"ننه إذا "مركن كلمتال وجكلة 0112 الرائه الااقصتها 2ه 
العام ن إن لكك فهر ع ]*" من يهاء وقد جَحَ الرافعيٌ في بَخْيِه إلن أنه لا يجب 
عه كما «إذا ١‏ أصدفها! يكوا وأقبضَها ثم الم وسعَكَلم عليه في «باب 
ادا ا ل انه ل ار ارسي حال عن الملوقة اقيم لأن الحرَّ 
و 8 7 سَ و 5 و5 5 34 دو 
لا يكون صداقا ولا يُقرَ في أَيْدِيهِم ولا يُقال: فكذلك الخمر؛ لان الخمرٌ تقر في 


فهذه [صُوَرٌ](* لا عْفْرَ فيها ولا عُقَوبَةَ مُطلَقَا من حَدَ وتَعْزِيرٍ» وبَقيثْ صُوَرٌ 
لا عْفْرَ فيها ولا حَدَّ » ولكِنْ فيها [التَعْزِيدُ]) 

منها: وَطّْءٌ المَيئةَ » علئ خلافي في الحَد. 

ومنها: وَطْءٌُ جاريته المُرْتَدَةٍ. 

كرا 12 2 1ق المر ةا على لاف قي 

ومنها: وَطْءٌ المَوقُوفَة » على خلافي فيه. 


)20.00 (الشرح: الكبير4 للرافعي (4/؟١١).‏ 
فم في (أ): «(ينزع) . 

(0) «الشرح الكبير» للرافعي (8/ىوة). 
(:) فى (ب): («أمثلة). 

)0( 00 «(تعزير). 


مه 


باب الخيار في النكاح والرّد بالعَيب 


الف مك 3 وم 2 

0 ا الباد نع ]'" | الجار :انان المبيعة ) ففي كل م الحَد 

#د ومنها: إذا تَرّوّجَّ السَّفِيهَ بلا إذنٍ وَوظ» فلا مَهْرَ على الأصح. وعَيّدٌ 

اللزرة المسالة [د/-1/5] في «قتاواة) بما إذا روج 02 أما إذا تَرَوَّحَّ سَفِيهَة 
فَيَجِتٌ ال 15 للقي فى «الشرح» و«الروضة» »ولا «الحاوي الصغير»). 


واعْلّمْ أنه قد يال هنا: لا يُعَزَّرُ السّفِيةُ على وَطِئّه أيضّاء ويْضَمٌ إلى المسائل 
السابمّة» ولكِّي لا أحْمَطه مَنقُولَاء والأظوَرٌ: أنه لا بد من أضل تعْزِيرِه» لكِنْ هل 
هو على الوَطْء في هذا التكاح الصادر بلا إِذْذِء أو على إضُداره عقدّ التكاح بلا 
و 1 

0 ي النََّرٌ فيه أيضّاء أنه هل المُرادُ بالعفر: المَهْرُ فيَرِدُ أيضًا وَطَْءٌ 
0 امال مفلا ير نوك [اصاوة]! يندييا 0 
ووكتراءاأمويرات أو غَيرِهِما؟ وقد يَقُولٌ القَقِيه: 1 4 الرجُلٍ رَوجَته لا عمو 
[فنه ]0 ولا عور ؛ لأنه يَجبُ بِالعَقّدِ لا الَطءء وجواه: ل ا 


5 و6 


1 


)١(‏ من (أ) و(ج) و(د) فقط. 
(؟) فى (أ): «لجاريته). 

.)لا١ #فعارئ التووى) (ص‎ 2١ 
فى (ب): «صارا.‎ ):( 

6 8 (أ): «العوض». 

90 نيع (ج): لاله) . 


لام 


و 89 


كتات النكاح 5 


بَابَ 


نكاح [المُشْركِ]”" 


و 20 

4 - قول «التنبيه) [ص 174]: (وإن أسلمَ الحرٌ على أكثرٌ من أربع نسوَةٍ 
ول ع ” وو 0 5 و ل اعبااه و 57 
وأسَلمْنَ معه ؛ اختار أربعا منهن) , المراد بالمعيَّة: الإسلام معا قبل الدخول أو في 
العدَةِ بَعْدَ الدخول » وكذا لو أَسَلَمَ ومن كتابيّاتٌ » أو أسلَمَ أربمٌ أوَلَا ثم أَسدَمَ في 

ل ل 210 
عِدْتِهِن ثم أسلم الباقيات قَبْل انقضاء عدتِهن من حين أسلم الزوج . 
٠ ' 5‏ 2 0 35 0 17 َه و 

8 قوله [ص :]١١:‏ [ب/١07٠/ب]‏ «وإن ماث قبل أن يَختارٌ » وقف ميراث 
أرْبَع 0 «المنهاج») لاورس 95 نَصِيبٌ رّوجاتِ حتى 
يَصْطْلِحْنَ) : أ إذ اام اتا فيل الاختيار كما أَفْصَحّ ب به |ذ ]7 (التنبيه) » فكلام 
«التنبيه) أحسّنٌ من هذا الوجه»؛ لكِنْ يَحْسَنْ كلام «المنهاج» من جهَة أن الوَقفٌ 
إِنّما هو فيما إذا عُرِفَ الكنقات الرّوجَاتِ الميزات#فلو أَسْلم ليع على تمان كتابيّاتِ 
وَأغْل معه أربعٌ رب أَرْبَعٌ ؛ أو كانت كته أربع كِتابيّاتِ وأربع وَقدّاتِ 
[ ناماه ل المَنْصو طن : لا وَقََء بل 
0 التركة ؟ لآن اسْتحقافهن الاك 3 0 فلشد كلام «التنبيه») ب: «ما إذا 
عَلِمَ امعننا تل ) » و«المنهاج» ب: ما إذا مات قَبْلَ البيان» . 
)00( في (ج) ونسخة كما في حاشية (د): «المشركات»). 
)٠(‏ من (أ) و(ج) و(د) فقط. 
649 في (أ) و(ب): «فأسلمت». 


ةا 


0 كك 


3 باب نكاح المشر 55 


5 3 3 2 : 2 - 6 
قوله [م 110]: (إنِ الزَّوجَينِ إذا أَسْلَما ويتهما نكاح مُنْعَةٍ لا يُقَرّانِ 
عليه » مُمَيدٌ بما إذا لم يَعْمَقِدُوا تأده » وإلا فيِمرُ قَطْعًا. 


اعت 17 «المنهاج») [ص0م"]: الونكاح الكفار صحيح على المتجيح ؛.. 
عا «الرافعيّ» [907/8]: 10 بالصحّة) ؛ قال الوالد وليه : الوزعمًا هي 
اانا ارق عار رد ا 0 وإلا فمَحْكُومٌ له بالصكَة» ولا يُقال: 
صحيحٌ ؛ لأن الصحَة حكمٌ شَرْعِوةٌ) . ؛ ا ا 
خلاف مع عِلْمِه بعَضْريح بعض الأصحاب بالخلافف فيه( 


- قوله [صممم]: : «ولو تَرافعَ ا الك لي 
بلا خلافي ) ل [صاممم|]: «أو ذِميَانِ): 0 5-7 الوه 00 [سفدما: 


«وَجَبَ في الأظهَّر)» أي: 00 الملق وهذا ظاهرٌ من قوله: «وَجَبَ 
الب هُ) أوَّلَا ثم إعادّته » ولو كان الخلاف في الصٌورَتَينِ لكانت العبارةٌ: «ولوتراكَمَ 


ذم ومُسْلِجٌ أو ذِمّيّانِء وَجَبَ الحَكمُ في الأظهَرٍ) » وهذا واضِحٌ ٠‏ [د/+ه١/ب]‏ 


0 


. 0871٠ انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم:‎ )١( 


8 


1 و 2 3 
١47‏ - قول «المنهاج) [م 40-]: (يُسَنَّ تَسْمِيَدُهِ في العَقَدِ)ء عبارة 
الماوَرْدِيٌ والمتوليٌ: (يُكَرَه إخلاءٌ النكاح منه)() 


واعْلَمْ أن لفظ «المنهاج» أَحسَنٌ من قولٍ «التنبيه) [ص ه3١]:‏ «المَسْتَحَبٌ أن 
3 حكن طساو لوبو مد دكي رك ف وكير جوم يلها 
إذا روج عَيده بأمته م إد يد سيا 1 و استقرار المنقاق فيه 4 بخلافب التسمية . 


2 2 و 000 
فإن قلتَ: [ أَتَمْتَحَبٌ |(" التَسْمِيَةٌ هنا حتى لا يَْمَقَضَ لظ (المنهاج) ؟ 


قلتُ: تَقَلَ صاحبٌُ «التتمّة» عن الأصحاب اسْتِحْبابها » قال: «وإن كان المَهْرُ 

عن و 

عت ا 
باد عد يت راد اللنا] 8 ب الم م 0 دكا رابا 


و 5 20 
والقول بالاسْتحْباب هو ما عَرْاهُ في الروضة» إلى الجَدِيدِا* ؛ وكذلك هو 

ا لالم ل ال ل 

الوالدٌ وحده الله لله تعالن أن الأككرينَ ل زب/ 70( /أ] قال: لاوأمًا 1 (اأروضة»): 

)000 «الحاوي» للماوردي (917/94") . 

ع6 في (): اتستحب»» وفي (ج): (المستحب»). 

. في (أ): «قلنا)‎ 2١ 

(:) «روضة الطاليين» للنووي .)٠١7/10(‏ 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي .)7١/48(‏ 


0 


باب الصّداق 


«الجَدِيدَ الاسْتَحْبابٌ) ؛ فتَبِعَ فيه بعضَ نُسَخْ «الرافعيٌ) » وليس بصحيح 100 . 
قلتُ: فالحاصِلٌ مُحْاامَةٌ الوالد للنووي في قوله: (إن الجَدِيدٌ الاسْتَِحْبابٌ», 

ويَظهَرٌ منه أيضا مُخْالمّه لصاحب «التتمّة) فيما عَرْاُ إل الأصحاب وتبعه علية ابو 

الرَفعَةَ » إلا أن يَدَعِيَ المُتَوَليٌ وابنُ الرَفْعَةِ أن الأصحابَ صَحَّحُوا هنا القَدِيمَ » وهو 


٠ عرد‎ 


0 5 2 اس 0 ع 0ه 2 11 

وماد كره الوالد جوقال: إن الأكتّرينَ تَقَلوه) من أن الاسْتِحْبابَ قديمٌ » وأن 

الجديك: "إن اتناعيةة 07 ورو قلا 27 اك اتاو تانر جزنله اقم ابر 
حامد ل إمام العراقيّينَ » وتبعه ابن الصَبّاغ ل «البيان) ع هما 


© وهنا قوااكد: 


به إحداها: 3 المَيْهَقَيَّ أ فْهَمَ كلامه في حكاية القديم حوب اك التسميّة 5 
وهذا لفظله في كتاب (السبسرط): «وقال في القَديم: الرإذار روج ا أمكذا قلة د 0 


3 مره . . ا 3 7 ص 
إلا 2 مسي وإن كان | يَملك المهرّ ؛ لا نه في ذلك)00 اين . 


- 5 : 0007 > ك. عر ع 3 34 17 
وقد [تهال ]ها أراد أن المي بح فو بشقط لساك راهظا 
حك رن فى [ الوباله |1 ولك عراف حزاكو لاط 


.)71/77 انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم:‎ )١( 
(؟) من (أ) و(ج) و(د) و«تحرير الفتاوي» فقط.‎ 

() انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 71/75). 
(:) فى (د): «يكون»). 

)0( 5527 «هذا). 

)3( )1 «العكمنةه) : 


كتابٌ التّكاح 4 
5 5 
2 الثانية: أنه قل عن الشافعي أنه قال في «الإملاء»: «وإذا زوج بج أْمَتّهِ عَبدّه 
أحْبَئْتٌ لو سَمّى مهرّاء وإن لم يُسَمّه فلا يَضُرٌَه ؛ لأنه يَمْلِكُ مَهْرَ أمتِه » انتهى . 
و«الإملاءٌ» من الجَدِيدٍ فيما [يكَرَجَّحُ ]20 عِنْدَنا » فيكونُ للشافِعِي في الجَدِيدٍ قولانٍ 
في اسْيَحْبِابٍ ذِكْرٍ التشميّة. 
# الثالثةٌ: ذَكَرَ صاحينا كمال الذين بن اناي رحمة الله تعالئ أن المَعْتَمَدَ 
من نْسَخْ خ «الرافعئّ»): «(أن الجَديدَ اسْتَحْباتٌ التَسْميّة) 6 وأته اق . 
و ه21 : 
وهو منازع في المَقَامَينِ: 
ما الوَل: فللا أَعْرف علئ وجه الأرض في نسَخْ «الرافعي) 02 
نسحتي ؛ نات والدّه الشيح ع انار ا سات أ 


يا عَدْدَه ا -- كشيرة » بحيث مارت أضاك ا 3 والمى جود فيها فيها: «أن 
الجَدِيدَ: عدم م الاسْتَحْباب وأنه 5 ما في «الشامل) و«البيان»)) » انتع 


فاقض 7 الا يار الؤللدة 0 وليل ل مين 
[د/ماة١/أ]‏ ونح تَعْرِفُ الي التي اختّصّرٌ منها الشيحٌ ُْ نحي الدرن ؛ وهي را 
بالمدرسة الى عِنْدنا بَدمقَ ) ولت 0 وقد وَحِدَ فيها من السَّة 9 


)00( في (ج): لاير جح). 

(0) في (ج): «أتقن) . 

(6) المدرسة البادرائيّة تقع في دمشق ؛ داخل باب الفراديس والسلامة » شمالي باب جيرون » وشرقي 
الناصرية الجوانية » وكانت قبل ذلك دارًا تعرف بأسامة » وأسامة الجبلي أحد أكابر الأمراء» اعتقله 
العادل بيلد الكرك واستولئ علئ حواصله وأملاكه وأمواله» من ذلك داره وحمامه داخل باب 
السلامة» وداره هي التي جعلها البادرائي مدرسة » وهو: الشيخ الإمام العلامة نجم الدين» أبو 
الحمد عنداننه بابق بي الوفاء محمد بن الحسن بن عبدالله بن عثمان البادرائي » البغدادي الفرضي 2- 


به 


297 5 باب الصّداق 9 5 


نيلي ظرده طني ام كر يكل اناك الرافعييٌ: «وفي كتاب ابن كج 
ينان غُريبانٍ: اح كا صن الإضْطْخْرِي أن للوكيل الْبِيع من ذئمسيه ) والثاني: 
وجهان 0 الاب الوّكيل » هل يَبِيعٌ لنفسة ؟70 7 انتهئ مختصرًا. 


ا م عي - 1 سم م و 
فأسقط الناسِحٌ غَلَطًا الشيء الأول ولفظ الشْيئينِ وَاخَْصَرٌ منها الشيخ 
5 - 7 6 77 ا 58 - 
مُحْبِي الدين » فأهمّل الآول» وهو مَعْذُورٌء ثم زاده من قِبَلٍ نفسه وعَزاه إلى 
الحاوي» » ولو شِدَّتٌ لعَدَدْتٌ الكثيرٌ من هذا الجنْس . 


7 أن الثاني : فالذي يَظْهَرُ من جهّة الفِقّه أن إن قلنا: لا يَجِبُ رأساء فلا 


6 


م 


4 


ّّ ححنالشية 4 وذكره والتجالة هذه 0 [ب/ادا/ب] الكَذْب 4 والأرجَح أنه لا 
يحب أَضْلا » فالأرجَحٌ أنه واكك امم 


و 


0 2 0 2 2 ا و ومكر 2 دن وس عع 3 

عن ل ل ل ا اوالداد 1257 رميز ان كا 
رجحل رت 30 هم 8 ك. 0 2< 
مابديك يه ]سر يزعن || فاح لا يا .عو 00 


لأن التمييرَ حاصِل بِوَلِيٌ مُرْشِدٍ وشاهِدَ يْ عَذْلِ وإيجاب وقبول. 


2 


7 00 09 د 0 م 0 شاء ا سه 0 ه60 9 

الرابعة: إذا تأملت ما سَطرْناه » قضيّت بأن للشافعي في ذكر المَهْرٍ أقوالا: 
ع 5 لاه 0 2< 
أحدها: الوجوبٌ » وهو غريبٌ حكاه البيهقيٌ عن القديم . 
والثانى: الامكحات 4 وهوفى القَديم و«الإملاء). 

2 ولد سنة: 44 ه » وسمع من جماعة وتفقه وبرع في المذهب » ودرّس بالنظامية وترسَّل عن الخلافة 
غير مرة» وحدث بحلب ودمشق ومصر وبغداد. انظر: «الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي 
(صاه١٠).‏ 


40 «الشرح الكبير» للرافعي (77/0؟). 
0 (ج): «أنه». 


اللدة 


كنات التكاح 


مت 30 000 
والغالثُ: عَدَمٌّ الاسْتِحْباب » وهو جَدِيدٌ راجح 2ع وعلى هالا اولع م قررن 


(المنهاج»): لعن التفقمية | 


١‏ 00 «التنبيه) [م :]١١6‏ «ولا يُرَوّْحَ ابْنَدَه الصغيرة ا من مَهْرِ 

المئْل» , كذلك ال والبكرٌ البالغة إذاالة نامر 
ء : : 

- قوله [ص ١١١‏ 15]: (ولا ابْنّهِ الصغيرٌ بأكثرٌ من مَهْرِ المثل» , 
وكذلك المَجْنُونُ » وهذا فيما إذا كان الزائدٌ على مَهْرِ المذْل من مال الزَّوج » فإن كان 
من مال الأب ففيه احْتَمالان للإمام: 

0 لش زد التحتى ‏ مسايع انق لقي كارن اي اليه يي 
يَجْعَلَه صَداقًا يَدْخُلُ في ملك الابن » وإذا دَخَلَّ في مِلْكِه لم يَجْرْ التبرّعٌ به وهو ما 
رجَّحَة أبو الفرج وصاحب «التتمّة). 

والثاني: أنه يصحٌ » وتسْتَحِقٌ المَرأةٌ المُسَمّى ؛ لأن المَجْعُوْكَ صَداقًا لم 
ا للابن حتئ يُعَوّتَ عليه ؛ نّم يَحْصّلٌ التبرُعٌ في ضِمْن تبرّع الأب » فلو 
لم نصَححْه لَفاتَ على الا بن2 ولَزِمَ مَهْرٌ المثلٍ في مالهء وهذا ما أَوْرَّدّه البغوي 


قال الرافعيٌ #: ويد الا اردان الصبيً لو لَزِمّه كداوة المَثْلٍ َأَعدَّقّ 
ل يي ل 
عبد الطفل لا يَجورُ » ويُؤيّدٌه أيضًا ما إذا قَبِلَ له نكاح امَرأةٍ وجَعَلَ أَمَةَ صَداقَها على 
( 61 انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (7748-10771//48). 
5 


0 باب الصداق 599 ك3 
, 5 ©" © 6 


ما قَدَمَْاة)77©» انتهئ . وتَبعَه الوالدٌ في (شرح المنهاج)("©. 
وهنا تَنْبِيهان: 


أحدهما: أن قول الرافعيٌ في الصبيّ : الو [لَرِمَيْه] 1" كفارة المَثْل فأَعْتَقَ 
عنه الوَلِيٌ لم يَجَزْ) - قل قال : [ذ/لاه ]ها ا ونس -” في (كتاب 
الظهارٍ» عن المَمَالٍ من أنه لو قال : «أَعْيَقٌ عَبْدَكَ عن ابن بْنِي الصغيرٍ» 7ك ركذا ل 
الع للعو قر يل علب نه يد شل نوري ترا اذا لم لوقه لفقلا ورن 


قلنا: من وُهِبّ له قَرِيبُه في مَرَضٍ موته يُحسَبُ عِنْقه عليه ؟! 


والمحوات: رق ابن الرّفْعَةَ في «المطلب» بأن الصبِي إذا لم يَكَنْ واجِبّه العمْق 
فالوَلىٌ متبَرّع لمعه ل اه رس (*» بهاعن حٌَّ » فكذلك [لم](" يَقَعْ عنه 


بخلااف ما 1 


قلث: اه أن عه يَمْتَعَ كونَ إعتاق عبد الطفل في كفارة 0 
5000 إذا وَجَبَتْ عليه كفارة القَثل» فلم له فلار عه ؟ وقد يقال سيره 
لح ار مو ل م 
إخراجها في الحالٍ» لكن المَجْرُوم به فى «الرافعيٌ) فى «باب كفارة القَثْل): «أن 
)00( «الشرح الكبير» للرافعي .)١78/4(‏ 
(؟) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ه ؟:/الصداق). 

69 في (ج) و«الشرح الكبير): (لزمه». 
(:) «الشرح الكبير» للرافعي .)8١1١1/9(‏ 


)0( في (أ) و(ج): ا(تبرع) . 
69 في (د): ولا). 


عه 


و 20 


© تدع 50 

الصبيّ إذا [لَِمَه] 7 كفارة المَمْل أَعْمَقَ عنه الوَلٌِ من ماله)("©, فإذا جار أن [ب/74/] 
يميق من ماله فين مال الوَلِيٌ أُولَى . 

والثاني: أن الأصحابّ قالوا: إذا قَبِلَ لابنه نكاح امَرأةٍ وأضدَقها أمَه لم 
يصحّ حداف ناما 0 مدان عن ابنه حل في مِلّك الابن ولا ولو 
لت في ملْكه تت [عليه |9 ا اتقالها إلى اماق قال الرافعي: «هذا 
ما [ذَكَوُوه](24» لكِنْ ذَكَرْنا خلافا فيما إذا أَصْدَّقّ الأبٌ عن [الابن]”* الصغيرٍ من 
مال فيه نم 0 الدب صلق تئل الأول أن تضق المهر ”حم إلى الال أو 
الأب» فمَن قال: يَرجِمُ إلى الأب » فقد يُنازِعٌ في قولنا: لا يَدّخُلُ الصَّداقٌ في مِلْكِها 
حنائد خا 7 ملك الابن270. 


- 2 .م 2 ٠‏ 
فاك ا 13351 روه | الف ا صحيحٌ) . ركال الوالة حك ابنة وقان 
في «(شرح المنهاج): «فيه ار 


قلتٌ: ولم بين وج التّطرء وكأن وجهَة أنه لا يَلرَّءٌ ون عَوْدِه إلىم الأب عَدَءْ 
و 0 اس 5 3 9 3 3 
كقزل رنيلك الاين نمه[ الإ ضري | اواولا أن كر زتانن 2 زرك لوكت 


(1) في (أ): «ازمته»ء وليست في (ج). 

.)هم5/٠١( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )٠( 

(م) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(4) في (أ): «ذكره» واء وفي «الشرح الكبير»: «ذكره في هذه الصورة». 
() من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 

(1) «الشرح الكبير» للرافعي (7717//8). 

)00 في (د): «اسؤال». 

(م) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ؟: /الصداق). 

6 في (أ): «الصداق». 


05 


© -_ لس _ وروي 

رُجُوعُه إليه في ثاني الحال ؛ وهذا لأنَاإنّما أدْحَلْداهُ في مِلْكِه ضِمْنا ؛ لئلا يَمُوتَ علئ 
الابن كما سَبَىَ في التعليلٍ ؛ [فإذا] 7" فاتَ المَبْبُوعَ وهو كَونّه صَداقاء فات التابع 
وهو مِلْكُ الابن له؛ وعادً إلى الأب لا إليه . . فافُهُمْ هذا ؛ فهو دَقِينٌ . 

لكِنْ سَبَقَ الرافعي إلى التَخْرِيج القاضي الحْسِين في «الفتاوّئ)”", وزاد 
0007 فإنه حكئ وَجْهَينِ في إصُداقٍ لم يناما على الخلاف 
5 أن النصف إذا رَجَعَ: هل يَرْجِع ل الابن أو لك وهذا عَيْنْ لا الله 
الرافعيٌ . 

١‏ 000 [صيت]: «وبَطَلت الزيادة) : الأصح: بُطلان الكل ذَكرَه 
الرافعيٌ والنووي ف «(الشرج» و«الروضة» و«المنهاج)7, وتَبِعَهُما الوالذ في 
ا ااه 5 ال ايا 1 0 0 0 العرك 0 مِن اباب 


بَطَلَتِ الزيادة فقا 


و 
بب) ألك | قوله؟[ط ١55‏ ] ]: (ومَتْفَعَةَ تُكرّئ) » لا يق يَقَضِيٍ كَونَ الصَّداقٍ تَعْلِيمَ 
أن حم ميش أنه مفعة خرن ١‏ فلا فود منه ذلك إلاجغة كر ير أن الشيخ رأف أله 
تكرئ وإن وَجَبَء والراجح مُ عِنْدَ الشيخ الإمام أنه لا يَجِوزْ على مَن يُعَيّنُ عليه 


() فى (أ): «إذا». 

68 افتاوئ القاضي حسين) (017"5). 

(0) «الشرح الكبير» للرافعي (717/4؟) و«روضة الطالبين» (1/107:/ا1؟) و«المنهاج») (ص ماو 0) 
رو 

(:) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 7 :/الصداق). 

(0) في (ب): ا#ذكر». 


لا 


ب كتابٌ الشكاح :. 
تَعْلِيمُها أن يَجْعَلّه [د/مه/أ] صَداقهاء ؛ بخلاف مَن لم يتعين علبة» كذا قال"في الاح 
2 0 : 3 00 
المنهاج» أنه الذي يَتَرَجَّح عِنْدَّه ذاك الوقتِ » وأنه اللي كتمع ابه الأحاديثٌ نكا | ١‏ 


1 3 [صة١]:‏ «ولها أن [دَمْمَعَ ]1"" من تسليم نَفْسها حتى تَقَبِضَ» ١‏ 
تفهزييا زراكانا الصدرق ف مُوْجَلًا » قال في «المنهاج". [ص دوع]: «ولها حَبِس نفسها 
لتَقِبيضَ المزى الف والحالةالا الغوخل» ذلو 0 قبل التَشْلِيِم فلا حَبْسَ في 
الأصحٌّ). وفي «الشرح الصغير»: «أن أظود الوجْهّينِ أن لها الحبسّ» . 


ل «المنهاج) [ص هوم]: «وإذا أَصْدَّقٌ عَينَا فَتَلمَتْ في يده صَمتها 
صَمانَ عَقَدِ وفي قولٍ: ضمانّ يَدِ)» فقَوَضَ الخلافق 0 العَين ) وكذا في 
«المحرَّرِ») و«الشرح)”" ؛ لأن أكثرٌ ظَهُورِ ره ني كان امكو باللا 

١م ١‏ 00 (القنبيه) [عد 195]: إن اشترّئ رُوجَتَه 1 المهر 0 
وقيل: 0١]‏ النضف)) , الأصحّ في (الشَّرحَينِ) و«الروضة» حك 
الك لقا 


0 7 6 3 .ا مس2 
0١‏ - قوله [م5١]:‏ (ومتى ثبت له الرجوع في النصفب فإن كان باقيا على 


جهته - قف نصفقه) 5 فيه أمران: 


اعد جا ان لفط ١(رَجَعَ‏ ) يَقَعَضِي أذ ماحد ره د بتهس الطلاق» 


2 


)١(‏ من (د) فقط. 

زفق 006 و(ج) و«التنبيه»): «تمنع»). 

() «المحرر» )٠١١5/5(‏ و«الشرح الكبير» (//575؟) للرافعي. 

)2 في (أ) و(ج): «سقط». 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي (91/48؟) و(روضة الطالبين» للنووي (/785/10). 


5: 


والثانى أنه يهم أنه لو أضدَقَ اللا 0 فخَلنَ الخمرٌ» أو جِلْدَ 
ميث لهل حريه قن أو تَرَافَعا 9 إلذاه ل قَبْلَ الدولٍ - ب 
لا شيء لدأ إذ حال غو و1511 كول : : (رَجَعَّ إلى نصفف قِيِدَتِه) أقلّ ما كانت 
من يوم العَقَدِ إلى يوم اقيض ؛ فإنه إذ ذاكَ لا قِيمَةَ له والأرجّح في (الشرح 
الصغير» سج اليد ْ 


ووّقَعّ في «الرافعيٌ) : الو أَصْدَقَها عَصِيرا فتَحَمَرَ 10 ف اأكللها 'وكيانيا 
امه 5 قِيمَةٌ العَصِير » ولا عِبْرٌ يكل الكل(" . والذي يبي أن يكُونَ الواجب 
افيه وجرن في سوم اعد 7 ويُؤيّده في (الشرح الكبيرٍ) قو عَمَِيبَه : 
«ولو أصدقيها حَمَرًا نصااك حر ثم لَه قَبْلَ الدخول» نال الرُجُوعَ إلى 
نصفب 0 ؛ انتهئ مَخْتصرًا . 0 الأول لفحت التسّاخ . 


٠. 1 -‏ 0 م 2 هه 0 عم 
5 قوله [ص 1١55‏ -177]: «وإن كان فائتا أو مَسْتَحَقَا بدَين أو م 
رَجَعَ إلى نِضفب قَيمَتِهِ أَقَلَ ما كانت من يوم العَمَدِ إلى يوم القَنِض» ) هذا في 
0 26 و و 1 5 ٠‏ 3 و 
المتقوم وإن كان. مثلباء فالرٌ جوع إلى صف مثلهع وَالمَجِرُوم ب 
تن ]م و«الروضة) و«المَحَرَّرِ) باعي انه م رَجِمٌ بقل القيمعين 
من يوم العَقَدِ ويوم القَئِض'! ال عْترُ الحالة المُتَوسّطه بِيتهما » وهو خلافُ صَريح 
(1) «الشرح الكبير» للرافعي (701//8). 
(؟) «الشرح الكبير» للرافعي (701/8). 
فيه الع «الشرح»). 


(:) «الشرح الكبير) (م/أام) و«المحرر) ١/١‏ للرافعي و«روضة الطالبين») ام 
و«المنهاج» (ص ١١‏ 5) للنووي. 


54؛, 


[كلام](1 الشية . 
و 0 56 6 
08 تر عماس عات «للمنهاج» _: (إن لها الزيادة المُنْمَصِلة)'"2 , هذا 
فى غير الجواري » أمّا فى أولادهِنَّ فلا ؛ [لتأديته إلى التفريق]!" 2 تَقَلّه وسَكَتَ 
عليه في «الرافعئٌ) و«الروضة» عن (الشامل» و«التتمّة )247 . 


14 حول «التنبيد» [م 1+7]: «وإن كانت الزيادّة مُتَصِلَةَ كَالسَمْنٍ 
وَالمَملِيمِ , فالمرأة بالخيارٍ بَينَ أن تَرُدَّ النَضْمٌ زائداء وبينَ أن تَذْقَعَ إليه قِيمَةَ 
الدج بيزي ا ار الغزاليٌ وأكثر الأصحاب : «قِيمَةَ التَصَفب)7* » وقال الرافعيٌ: 
بالعالة الموتعة ان 00 (نضف القيمّة)) » قال: [د/مه١اب]‏ وفوف تين نف 
ِدِمَةَ الكل » وقِيمّة نِضْبٍ الكل ؛ فإنًا إذا ونا التَضْفٌ تَطَرْنا إلى جْرْءِ من الجُمْلَة: 
وذلك [ممًا]”" يُوجبُ الصا » فإن تيص عَيبٌ0”©. 


وسلّمَ له ابن الرّفْحةٍ والوالكٌ رحمهما الله تعالئ القَرْقَ بين قِيمَة قِيمَةَ النصفب 
وتِضفف القِيمَة» ثم نارّعاةُ في الحُكْم » وقالا وال لادكأ وأخط- 


الوا للرّوج ادق ع الصَّداقٍ وأة سه د 1 م 


)1غ( في (ب): «قول»). 

(؟) «التنبيه» للشيرازي (ص )١57‏ و«المنهاج» للنووي (ص ٠٠‏ 5). 

فر في (ج): «لتأديته أن التفريق) 2 وفي (د): «التأديه إلى التفريق» » وفي نسخة كما حاشية (د): 
«لتأذيهنّ بالتفريق). 

(4:) «الشرح الكبير» للرافعي (97/4؟) و«روضة الطالبين» للنووي (/97/90؟). 

(4) «الوجيز» للغزالي (؟/14"). 

7( 2 (ب): «فيما). 

(60 «الشرح الكبير» للرافعي (910//8؟). 

)2( ف (ج): «إن)»). 


0 باب الصّداقٍ 55 
َه » وهو قِيمةُ لضفب لا يضف القِبمَةٍ) » قال الوالد رحمة الل لَه تعالى: «إلا أن 
قن فعا تعدو دل إلى قِدِمَةَ كُلّ الصّداق» ويكون الّجُوعْ في نِضْفِهاء وفيه 
ا اسان شافع بما هو صَريحٌ في أن 
الواجبٌ قِدمَه 00" أ 0 


وما ذَكَرَ أنه ظفِرَ به من نص الشافعيٌ كذلك [ 7|411" شبح ابن 0 أنه 
رَآه في لفظ الشافِعِيٌ » وقد واققٌ النوويّ هنا الرافعيً على أن الواجب نِضْف القِيِمَةٍ 
لا قِيمَةٌ التَضْفبء ودَّكَرَ أنه الصوابُ27 وخالٌ في «كتاب الوَصِيّة) في المسألة 
الرابعة عِنْدَ الكلام ل ب الوم تقال : (القيات :2237 الضف : 
أقلٌ)240. 


[فيِظعَد ]220 أن عبارة (التنبيه» هي القَويمَة بفهادة ابن الرَّفعَة والوالدٍ والنووي 
في «كةتاب الْوَصِيَّة) : وسَبَقَهُم م الإمامٌ في «النهاية)7(7) والغزاليٌ في «١الوجيز»”")‏ 
عدا 1/٠1‏ والتعى ذال عليها عن 8140 عبار ا لرافعيٌ فيها تَظَرّ وقد 
تَبعَه فى (المنهاج)07) 2 فابيطل” كاذمه . 


)00( «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 487 - 484 /الصداق) . 
6 في )1( و(ج): «قال»). 

() «روضة الطالبين» للنووي (965/19؟). 

(:) «روضة الطالبين» للنووي .)1١57/7(‏ 

)2 في (أ) و(د): فظهر) ؛ وفي (ج): «وظهر». 

49 لانهايةوالمطلب» للجويتي 1/١11(‏ -494): 

(00 «الوجيز» للغزالي (؟75/1). 

() «المنهاج») للنووي (ص .)5٠٠‏ 


إ! كتابٌ النّكَا 
ك 5 َ 6200 
وأمّا موافقة ابن الرّفْعَةَ لاله الرافعيَ على المَرْقٍ بَينَ قِيمّة التَضضف 
0 القَزْقُ صَحيحٌ) » اد الوالدُ في شرح المنهاج»: «ابلا 
شك200 . 


و 
550 ذه 5 0-7 ال لمم - 6. 
فأنا أُول: القَْقُ صحيحٌ إن أرد ل بشيمَة التصف: قيمته 'متفر13) وبنصب 
3 .اس 5 : .. م وى و 1 7 رمه 
الْقَيِمَةَ : 8 الك محدوعاة كما هو ظاهرٌ الإطلاق. ورَّ<تما ان 5 بقيمة 
0 كوه ١‏ لان 7 68., س مامه 0 2000 1 ام 
الدعي : قيمته م قال وتتخيفب 29 الك 2 فيك مف وها آنضا وح شل » فل 
2 ب 0 0 ف جهو د والحد ميات 
ا ل 2 6 2 5 9 با © شاه 2 
فرق . ويَحتّمل أن يراد بقِيمّة النصفب: قِيمته مَجَموعا » وبنصففب قِيمّة الكل: قِيمته 
مم ذاه 


نيذه معان نيزا هذه العباراء لاله بصم القَرْقَ الرعك واس اي 
الأول |0© أن لقنو غلبت لذن العا عبر بهذه العبارة قد عبر بلأخرَى ؛ 
كصاحب «التنبيه) ؛ فإنه عبر بنِضْفب القِيمَةَ فيما إذا كان الصَّداقٌ ناقصا ء وعبّر بِقِيمَة بقيمّة 
التضفب فيما إذا كان زائداء ولا كَقٌ بَينَّ الزياة والنقص في ذلك » فدلّ على أن 


الْعبِارَتينِ عَنْده ودين | معنئ واحدا]0"© ١‏ 


كاكراه [ص١١]‏ : «إذا مَوَضْت المرأة يضعها ).ب تعدونيال شيلة» وفي 
كما هارم الذقة 


0 م داه 0 
5 - قول «المنهاج) [ص848]: «قالت رَشيدة: «زوجني بلا مَهَر) » فرَوحَ 
وتقّى المَهرَ أو سَكَتَ » فهو تَفُويضٌ صَحبحٌ يفضي اغْبارَ قَوإها: ابلا مَهْرِ) في 


. «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 48 /الصداق)‎ )١( 
(؟) في (ب): (إلا يجب».‎ 
في (د): «اإلئ معنى واحد).‎ )+( 


كونِهِ تَفُويضًا صَحيحًَاء والذي في «الروضة»: «أنها لو سَكتَتْ عن المَوْرِء فالذي 
دَكرَه الإمامٌ وغَيرٌه أنه ليس بِمَفُويض ) لأن الكاح يُعْقَدُ غالبًا بمَهْرء فيُحْمَلُ الإذن 
على العادّة » وفي بعض كنب العراقيّينَ ينّ ما يَفَْضِي كوه تَفُويضا )0 , وقال [د/5١//]‏ 
الرافعي في 0 الصغير): «الظاهرٌ: أنه ليس بِتَمُويضِ » وقيل: «تَُويضٌ)70". 
وقال أبي رحمه الله ُهُ تعالئ: «الذي يَظْهَرُ أنه تَفُويضٌ صَحيحٌ200 . 

-١41/‏ و [فشداكم] :لا وكذ الوقال دنتداالا- 9و جديا بلامَهْرِ) 2 يْمَهِم 

نه لو سَكتَ لم يصحّ لكِنْ قال الرافعيئٌ: (إنهم ألْحقُوا سُحُوه بشكوتها» » وعبارثه: 
اومن التَعُويضٍ الصحيح آنا ينول متك لهمة: | سن ]2 . وَآلْحَقوا 
ذياإذا مكق عن 5 المَهْرِء وقد يفوع بهذا ماكر العر ات )1 لاا لذ 
يَغْنِي: في سُكُوها عن المَهْر. 

ياك اه ال شد زولك أن 2 تياد يات ١‏ ذا المي رون جار ]3 اسمن 
عل أن ارام هر ؛ فلذلك لم يُجْعَلُ تَفُويضًاء ولا كذلك السيّد ؛ فإنه لم 
10000 ل" 


ليك ' "ونه فلجة أإداا كان السَثد لكو" 221" للعذل كلنا عليه من .غبار : 


() «روضة الطالبين» للنووي (/9/1/ا7 .)758٠-‏ 

(؟) انظر: «تحرير الفتاوي») لولي الدين العراقي (7/ رقم: ا 

() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ”#: /الصداق). 

(:) كذا في (أ) و(ج) ونسختين كما في حاشية (د) و«الشرح الكبير)» وفي (د): ازوجتكها». 
(5) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(1) «الشرح الكبير» للرافعي (//7175). 

(07) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: الا"). 


67" 


0001 0 


كتاب النكاح 6 
53 0 5 0 3 0 4 - 
الواففون ولج لا كَوقجيْنَ رأنبيطلدرة !هوا أ اواكيلهةاروعلا و5 (االوريضة): تدر 
كذ الام« [روجينا] 00 بلا مَهْرِ) أو: [١رَوجها)‏ ]27 ساكتًا عن المَهْرِ)20 2 كذا 
هو في نُسْدَّةِ مقابَلة مع المُصَيْفِ لي ا الرافعي | لون أنه 
لا هَرْقّ بَينَ صدور العَقّدِ من السيّد أو وَكيله . 


وإذاءكان! اعد اضر الورك ادر ذلك إطاذى اعد كم ليذ 
الكل يذ وفي قولو ابن لمأن نيس للسي من َل إبا»٠لس]‏ - [ما]1 
يَقْمَضِيٍ أنه إِنَّما يروج بنفسه » وواضحٌ أن الأمْرَ ليس كذلك» ولو لاقّى كلامٌ ابن 
الرَفْعَةَ [لفظ «الروضة)]0) 0 اضْمخحْلالا بالعًا ؛ لمَرْضٍ «الروضة» المسألة 
في الوكيل . 

-١84‏ 00 [ص ووم] فيما إذا مات أسحدهما قَبلَ المَوْض الا ا(قاثٌ: 
الأظهَرٌ وَجوبه) يَعْنِي : مَهْرَ رَ الئل ؛ قال الووالد رعحمة انه له تعالى : بعداه الح 
وقيل إن الشافعي رَجَعْ الم : 


قلتٌّ: لكنْ في «اأرافعي) أن الأككرينَ على مقابله20) 4 وقد 0 في (أاجم جح ( 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب) واج) ونسختين كما في حاشية (د) » وفي (د): #زوجتكها), وفي روضة 
الطالبين»): «زوجتها). 

)١(‏ في (د): ازوجتكها». 

() «روضة الطالبين» للنووي (5890/10). 

(4) في (1): (المتبين4. 

(ه) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(1) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(0) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ع : :/الصداق). 

(4) «الشرح الكبير» للرافعي (7179/4). 


0004 


ه باب الصّداقٍ 5 
ماح ا 0 
بأن.الأصم الوجوب2'7» وقد يُقال: كان التَغْبيرٌ بلفظ «المختار» ألْيقّ ؛ لكويه علق 
2 2 1 
خلافف قولٍ الأكثر كما اضطلح عليه. 
2 1-0 
6 - قوله [ص 044]: «ولو تَكرَّرَ وَطْءٌ الأب والشّريكِ و[ 2ق ] ا لاتكامة 
فمَهُرٌ » وقيل: : مهُورٌ » وقيل: إن انَحَدَ المَجْلِسٌ فَمَهْرٌ و إلا نميو :هذا الثالث هو 
ع القاضي الحَسَينِ والبغو 7 #ورجكة الغْية الإمامٌ رحمة الله تعالى ا 


ا ا [ص ١.ع]:‏ «ولو ارقا 3 تعليم ]0 وطَلَقَ تبه 
فالأصح: تَعذْرٌ تعليمه) ؛ لأنها صارّثُ مِحُرّمَةَ عليه» ولا يُْمَنُ الوقوع في التَهْمَةِ 
رار اللر د ار نا تّيم » كذا عَلُوئ”» وذَكَرُوا في أو «التكاح) أنه 
باح ا كر 111 ابيع الكلامين أن هنا | أمورًا 
أخوي ١‏ 0 ك الق 0102 


6 222 كنا اذا كافت وير نين عرهوها [في م جا ل وال 


)00 «اتصحيح التنبيه» للنووي (؟/ رقم: 47 0). 

(؟) في (د) و«المنهاج»: «السيد»» وليست في (ج). 
() انظر: «النجم الوهاج) للدميري (71/10). 

(:) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١لا‏ /الصداق). 
(5) في (أ) و(د): «أصدقها», وليست في (ج). 

6 في (ب): «القرآن»» وليست في (ج). 

(6)10 بعدها في (د) ونسخة كما فى حاشية (د) زيادة: (و). 
(4) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)71١1/4(‏ 

(9) انظر: «المنهاج» للنووي (ص 1/8 7) . 

)٠١80(‏ فى (ب): «أموراء وليست في (ج). 

)23232 «الابتهاج) لتقي الدين السبكي (ص ؟0ش6/الصداق). 
)1١(‏ في (ب): «بمجلس» » وليست في (ج). 


كتاتٌ التَكَاح 


5 220 3 (2 
00 يي 
5 ع 3 
ينار ونون وو اوزياء بلتجات قالنالر الثاترد فالمقرث :له امع ا وطوين 


ذَكَرَه الإمامٌ فى (النهاية))7" . 


ذه 


فأكذة: [د/هه٠/ب]‏ لو شرطً 0 نافع» فعَلَّمَها بِحَرْفٍ الكسائيٌ فمّولان7): 


3 أحدهما: ترجمٌ على الزّوج بِمَهْرٍ الوذل . 
والثاني - وهو المختارٌ عِنْدَ الوالد رحمه الله تعالن - : [بقدرٍ التّاوّت|7) 
3 جْرَةٍ التَْلِيمٍ بالحَرْف المَمْرُوط والحزف الآخَرِ» فإن لم يَكنْ تفاوثٌُ لم تَرجِعْ 


55 4 7 ا 
0 - قول (التذبيه) [ص7١١]‏ في الذميينٍ يَعَمَدَانٍ على مَهْرٍ فاسد: «وإن 
26 رهاب 5 عه 26 ره 5 سم 
أسْلما بَعْدَ التقائُضء بَرِنّتْ ذْمةَ الزوِج) 2 يُستتى : :“الى أطقكاقها سي 2 مسلما 


لذذل 


و 


اسْترقوه » و قَبِصَئه ثم أسْاماء فلا يَعَرّ في يَدِها » ويَجبٌ مَهْرٌ المثل . 


5 و 35 3 2 5 و 
قال الرافعييٌ: «وقياسٌُ ما قالوه في الحَدْرَةٍ المَقْيُوضَةَ: «أنها ثُراق ولا شيء 
لها» - انتزاع الحُرٌ ولا شي لي »!2 اتلافي سال ناه ِينَ الكَمرٍ والحرٌ ؛ بأنا قر 
الْكَمْرَ في أيديهم ولا نَقَرّهُمْ على اسْتِرْقاقٍ خرّ » فلذلك وَجَبَ جب الْمَهْرَ فيه 


4 5 0 2 ع 
0 قوله [صلاة١]‏ اودر و المثل . م( لين آخره ) سَادر الاوصافب 
التي تَحْكَلفُ بها الأغراضٌ ‏ كالومَة والعَقْلِ والصّيائة ‏ ُعْتيرُ أيضً . 
)١(‏ انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 71/947). 
(؟) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (5/10 070 
() في (ب): «يتقدر للتفاوت»», وليست في (ج). 
(:) «الشرح الكبير» للرافعي .)٠١١/8(‏ 


١454‏ - قوله فط 197 ] “الوإذا أَعسَر سَرَ الرجُلُ بالمَهْرٍ بل الدخول تبت كت لها 
المَسْحْ : وإة اعنه 0 بَعْدَ الدخول ففيه قولان», الأصحٌ: : بوث الخيار قَبْله » ومنعه 
شق والعحنا ف يقة أيطار قله اذ لَه تعال : أن الإعسارٌ به أو ببعضه لا يُنْبتٌ الخيارٌ» 
وإن كان قَبَلَ الدخول وفصَلّ ابن الصلاح في الإعسار مضه قبل الدخول بِينَ أن 
1ن [ مَبِصَتِ ]7 [ب/1/0] البعض فلا يَثْْتٌ » أو لا فيَْتَ » وقال القاضي عات 
الدينِ البارزي: يعت ل - 

وبَسَط الشيحٌ الإمامٌ الكلامَ في المسألّة في كتاب (تَوْرِ الرّييع) أكثرٌ مِن شرح 
المنهاج» » وذكرٌ أن مأ أعمتاكة اهو ةا دقرت لكلام الشاؤعي 1 

١95‏ 501 َّ والتكادة «للتنبيه) -: «وإن اخّلفا في القطى فالقُول 
8 والمز برك 5لا الفاغ الاتصيورة اه القول فول ناقلية الوط مص 
فين ملاتا : 

ييا إذا اتكاير ان لضن كار اقب الوط كإنه يقير ذرلها وسور 
الْمَهْدُ على الأصحّ , وقد ذَكْرَها في «التنبيه)7" عَقِيبَ هذا. 

ار إذا ادع الوط والكراة | 2013 #8 فالتر ل قولة 

:د ومنها: العنِين كذلت: 


1 0 ره 7 0 و 
ومنها: إذا حَصَلَتْ الكَلَوَةَ ثم ادّعَتِ الوَطءَ» فهل القول قو 
فيه قولان . 


1١ 


2 


قولها؟ 


2-7 
له أو 


)02 في (أ): «قبض». 
(١؟)‏ «التنبيه») للشيرازي (ص 1517 )١118--‏ و«المنهاج» للنووي (ص ؟ ٠‏ 8). 
() «التنبيه» للشيرازي (صك١١).‏ 


6ه٠ا/‎ 


عات النكاح 


©( 2 

* ومنها: إذا قلنا: خيارٌ الأمَة في العِتّق ع ليان الروج 
وأنكرّث » فوجهان . 

ومنها: في «الرافعيٌ) عن «فتاوَّئ البغويٌ): «فيما إذا تَرَوَّجَها بِدَّرْط 
البَكارَة ) نيدت ل ونقا لت ركنت بكرا فزالت البَكارَة عِنْدَكَ)» وقال: «بل 
تبان فالقول تلكا صَجتيياك لون لمق إزلقر لمر ويه لد نم جكااز لع | * 

* ومنها: إذا ادّعَتِ المَطَلفَةٌ ثلاثًا نكاحَ روج آخَرَ وَوَطْتَهُ وفِراقَة وانقضاء 
عِدَّيِه مع إمكان ذلك كله » وكَذَّيَها الرَّوجُ الثاني انها تكن يجني نال :له لكماك 
المَوْرِ ؛ فإنها مُؤْتَمَئَةٌّ في انقضاء العدَّةٍ ‏ وبَيّئَةٌ الوَطْء [مُتَعسَرَة]2©. 


ومنها: لو قال لطاهِر: «أنت طالقٌ للسّنَةَ) ؛ وقالت: «ما [وَطِسسِي |( 
فو 0 الطلاق) » ول ابل وَطِنْتّ فيه فلم يَمَعْ »» قال إسماعيل الْبُوشَنْجِيُ 
ا المذهب مدي لأضلٍ بقاء التكاح» . وقد ذَكَرْنا [د/.1] هذه 
لمات 0 كتابنا] 2 «الطبقات) في تَرْجَمَةَ البُوشَنْجِيه20 . 


- ترك رع ونان نووإذا تخالفالع تنيع التفدكبو باز زلملا 4 
عات وي اعتك عور اللارد اس ري تالكا 


مسح إل بشخ من أحدهما أر من الحاكم ) وحَيئدل فيَجبٌ مَهَْرَ رافال 1 


)١(‏ فى (د): «فادعئ). 

)02( «الشرح الكبير» للرافعي (518/8). 

(*) في (د): (امتعذرة»). 

ى(6: لاضي». 

(5) في (د): «فيقع». 

6 في (أ): لامن كتاب». وفي (ج): «في كتاب». 
(07) «طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف (/60/10). 


مه 


بههع باب المَثْعَةٍ 5 
© 


جاب المع 
لسمىمو .ممه 
و 0 لتر 27 2 
الجَدِيدٌ الصحيحٌ: وُجُوبُها لكل مُطلدَةَ إلا واحدّة » وهي: تلم توطا : 
والقَديمُ: لا مُيْمَةَ إلا لمُطَلْقَةَ واحِدَةٍ وهى التى لا مَهْرَ لها ولا [دخَولَ] 0" بهاء 


6 1-4 سم وعم ره و 1 
وروي عن علرءٌ: «إيجابٌ المبْعَةَ لكل مُطَلقَة0(), قال الشيح الإمام: «وهو عِنْدِي 
موي03 . 


)000( في (د) ونسخة كما في حاشية (د): (دخل) » وليست في (ج). 
)١(‏ انظر: «الأوسط» لابن المنذر (875/9). 
() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ااه /الصداق). 


0.84 


كتابٌ التّكاح 


سم | اول 
جاب 


الوَلِيمَةَ والذثر 


00 5 5 00 
ك5ةة١‏ قول (التنبيه) [صمة١]:‏ «والسنة عرد وبأيّ شيء أؤْلمَ من 
الطعام جارً) ) الذي في «الرافعيَ» عن ابن | لصبّاغ والمشولي: «أن انلها للقادر 


00/5 ويعر اله 5 :#أدر«العمال ,الأكادى هده بأيّ شيءِ كان من الطعام ؛ 

تضمو ا تق انامس فول الوالة ر كله ان الا م المنهاج»): 

شِع أ ماقم عليه الاسم من أيه + دو ني د .اال المتكحيت ؛ لقوله 
عد : «أَوْلِمَ لو كي 07 ديد 

ل عسي كام وإلا [ب/807/ب] فقد ا د علئ صَفِيّة ِشَْرٍ 

١ 1/‏ يم 7 العرسٍ واج - 0 )اام مهم أن غَيرَها من الْوَلائُم لا 


4 «الشرح الكبير» للرافعي (817//8 7). 

00 في (د): «وعليه» . 

(6) أخرجه البخاري (/ا/ رقم: 0150) و(8/ رقم: 5787) ومسلم (5/ رقم: 147 )١4‏ من حديث 
اف ين نالك 

(:) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 07ه /الصداق). 

)2 أخرجه البخاري (0/ رقم: ١‏ )اس عديك أشن ابودومالك: 

() أي: واجبة الدعوة. 

(0) «التنبيه» للشيرازي (ص )١58‏ و«المنهاج» للنروي (ص 5 8٠‏ ). 


لمكت 


9 باب الوَلِيمَة وال 0-5 
يَجِبُ ء وهو المذهبٌ» وقيل: [بطَزدِ](2 الخلافف فيه» وبالؤجوب في سائِرٍ 
الولايم”'2 أجابت الشيح 7 حامدٍ ااي وصاعت:«الكان» : كلتان الوااد 
زجمة ال لَه تعالي:2"9» وعليه 7" إطلاق «التنبيه): ومن دَعِيَ إلى وَليمَة لَرِمنْه 
الإجاةم . 


0-0 د 2 7 5 -/ 
وللإجابة شرّوط يلتوعباف” فإنهما اسْتَدْئيا مَوضِعا فيه معاص من زَمْرٍ 


روعي 0 


[أو]”“ + حَمْرٍ أو صُورٍ حَيُواذٍِ » حيث يَحْرٌ 


زادٌَ «التنبية»): «وأن ل المُولم مُسْلِمًااحء ولم كه في (المنهاج» , 
[وحكئ الشيح الإمامٌ في «شرح المنهاج» فيه وجَهّين عن (الشافي) 2 
و«البيان» للعِمْرانيٌ 2 ل قول العا «[الصحيحٌ ]7 أنه لا تَجبّ 
إجابةٌ الكافِر)00]20 . 


وزادّ في «المنهاج»: بارأ هر لجخم «التطوة الأغنباء» ولايد 2 ك: في اليوم 
الأوّلٍِء وأن لا يُحْضِره كوف أو طَمَعِ في جاه وأن لا يكُونَ كم مواد بسار 


لا كليره به ال ةا 


6 في (ج): «يطرد). 

6 بعدها في (ب) زيادة: «و»» والصواب حذفها. 

() انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 8 5ه 4 5ه /الصداق). 
):(١‏ في (ب): (و). 

(5) «التنبيه» للشيرازي (ص )١59‏ و«المنهاج» للنووي (ص ٠7‏ 5). 
69 في نسخة كما في حاشية (د): «الصحة»). 

(0) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 50١‏ /الصداق). 

(م) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(9) «المنهاج» للنووي (ص ١7‏ 1). 


واختلاييساب شد وطا: 
2 200 ه ريس + 
بد الأوّل: كون المَدْعوٌ غير القاضي . 
# الثاني: كَونه قد [عَيّنَّ ]7 بالطلّبٍ دُونَ ما إذا قال: (لِيَحْضْرْ مَن يُريدٌ) . 
دكت 0 
# الثالث: كون جميع [ماله]''؛ حَلالا. 


ٍِ الرابع : قال إبراهيم م روذي: ُ: «لو دَعَيْهُ أَجْتَييةَ وليس هناك مَْحْرّمٌ له ولا 


لهاء ولم تَخْلٌ بهء بل جَلَّسَتْ في بيت وبَعَمَتِ [الطعام](" مع [خادم]”؟' إليه إلئ 
بيت آخر من دارها. لم يَجِبْها محافة الوتعواكام 


قال الوالة ركفن الذه تعالول: «وما حي ا إلا ل 0 


ع حم ا 


الخال على لدب ذلك » كما كان 0 التَوْرِيُ ل ا اكه العذوية 

0 742 8 5 عع معو يض تي معو لع 
ويَسْمَعُونَ كلامَها) » قال: «فإذا وُحَِدَتِ امرأة مِثْل رابعَةٌ ور جل مِعْل سُفِيانَ لم يُكْرَ 
لبي د01 


00( 
)22( 
فرق 
)0( 
00 
030 
0200 


5 53 52 0 ناف ممه ١‏ 0 
لك ريد نر الح الجر ود رخات والوا 01121 


الافيتان بهاء الاين َك يُقُصَدُ بالحُضور إليها أله دين . 


في (أ) و(ج) ونسخة كما في حاشية (د): (عني). 

في (د): «المال). 

فى (د): «بالطعام». 

7 (): ا وفي (ب) و(ج): اخادمه». 

انظر: «روضة الطالبين» للنووي ( امم 

«الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص حلاه /الاه/الصداق). 
من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 


ه١‎ 


دوالك 1 
0 بابد الود والتر (© 
6 ) 


# الخامسٌ: قال الأصحابُ: إذا اغْتَدَرَ المَدْعْوٌ [/0:اب] قَرَضِيَ صاحبٌ 
الشغوة اكخلنين رإلاء لو 

9 1 كم 0 2 وة و 

قلتُ: كذا أطلَقَوهُء فهل هو علئ إطلاقِه وإن اعْتَدَّرَ بما ليس بِعَذْرٍ يرول 
الؤْجُوبٌ [لرضا]” صاحب الذغيق أذ نعزرن :لاخر ولق الحخود لوزلا بِعْذَرٍ 
ال ؟ فيه 0 2 فليتأمل . 


السادسٌُ: قالوا: إذا دَعاهُ جَماعَةٌ أجابَ الأسْبن فإنٍ اسْويا فالأقْرَبُ 


السابع : [يَنْبَغِي ]7 أن يَتَقيّدَ أيضًا بما إذا دَعاهُ في وَفَتِ اسْتَحْبابٍ الوَليمَة 
دون ما إذا دّعاه في غَيِرٍ وَقتها . 

واعْلَمْ ا ا ل ير ا ا ا 
الك تعالقاة | يثرن التو اميف انلك ب [في البكاح]'؟) جارٌ في العَقَدٍ 
م بل ويعك) ؟ ليا منه أن ارندييا ون رمعا من حين العَقَدِ :“قال 
او اقول عن فِعْل النبي يكل أنها بَعْدَ الدخول20)2*0 , 


5 2 5 0 ب 
4 قول «المنهاج») [ص ".:] في اليوم الغاتى: «لم يجب ) 5 عن 


. في (أ) و(ج): البرضا»‎ )١( 

(0) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(0) في (ب): «افي»). 

(:) من (أ) و(ج) و(د) و«الابتهاج» فقط. 

(5) أخرجه البخاري (/1/ رقم: 0168) و(8/ رقم: 7787) ومسلم (4/ رقم: )١447‏ من حديث 
أنس بن مالك . 

(1) انظر: «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 707 /الصداق). 


إردادكه 


إلا م خا : وهو مُصَرَّحْ 7 في الي وغيرٍه ) 01 حك ضابطت «التَعْجِيزٍ) 
' و ابر 

وجْهِين في وُجوبها, وغارة «الروضة»: «ولا يكون اسْتَحْبابها كاستخبابها في 

الأول50, 


0 
6848 - قول «التنبيه) [ص :]١١9 - ١58‏ (ومُن دَعِيَّ [ب/1/17] في ا 
الثالت: الأول : أن لا يَجِيبَ) عار «المنهاج" والرافعيٌ: تأنه لكين ]| فد 
وفي «الكفاية» : (وجَعَلهُ بعضهم مَكْرُومً)(0) . قال الوالد رحمه الله تعالئ: «وظاهرٌ 


ه رعو 


غتبارة! التنبيه» أنه سوا كان السَدعر : في اليوم الثالث هو المَدْعَوٌ ف في اليوم الأوَّكِ أو 


او 2س 


لااء قال: «وظاهر عبارة «البيان) ساني كر اذا كان هو المدعور زلف #قال: 
«ولا تَصريحَ في كلام أصحاينا ذلك ؛ وها رامث الاك نيه 41012 اك 


ث١‏ 0 «التصحيح») ['/رقم: 049]: «والصوات: أن من دعِيَّ وهو 
صائحٌ صَومًا تَطَوّعَاء ولا يَشّقّ على الداعي صيامه » فإتمامٌ الصوم له أَفْضَلٌ» . هذا 
ومع ته 
ا ]1 لو عر جاطني فاه 0 في «الكفاية» [بخلافه ]17 , | 
قال في الكلام على قولٍ الشيخ اتيت اه أن ياكل 20لا ذف بين ,أن يتفز علي 


)١(‏ أي: الاستحباب. 

09 «الضينة للشيرارى ارم )+ 

(0) «روضة الطالبين» للنووي (975/10) . 

(:) في (أ): (مكروه». 

(5) «المنهاج» للنووي (ص ١"‏ 5 ) و«الشرح الكبير» للرافعي (517//8 07 . 
(1) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (717*/17). 

(0) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 577 - 578 /الصداق) . 

(4) من (أ) و(د) ونسخة كما في حاشية (د) و(كفاية النبيه») فقط . 

)21 في (ب): ابخلاف). 


51 


: بات الوَلِيمَةٍ والَْر 
4 


9 


3 


الداعي تنكم أوولا فتإوقاك؛ الخراسانث رن إن كبن وأو العبيعله ناجيه 'وزلا 
5 كك ل لم 5 ١‏ د 3 2 ء--78 
فله»)( ومنالة الإلحاح 00 89 يلح من يَظهَْر منه أنه لا يَسق عليه عدم 
الأكل » وإن ألعَّ! . 

ا [م يو تي ا 
ل ب د عل ل توي ددرتت الحلاب ؛ لد 
كلام «التضجيح» علن ظاهره إل 3 ]40 سولدوك صَريح . 


01 ا [م ٠»‏ ] في التقاط التَْرِ: «وتزكه أولّى», قال في 
«الروضة»: (إلا إذا 3 ف أن النائِرٌ لا يَوئْرٌ بعضهم علئ بعض » ولم يقح الالتقاط 
في مُرُوءَتِه)””2. وفي «الحاوي» وجْةٌ: «أن الالتقاطً فَرْضٌ [كفايّة]7' 0 


الأكل عن الوليمة تعر كفاءة | 170197 . 


.)7 3” 5/1( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 

(؟) من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(0) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص كلاه ملاه/الصداق). 
(4:) في (أ): (يَبِينَ) » وليست في (ج). 

(4) «روضة الطالبين» للنووي (985/10) . 

3( في (د): «علئ الكفاية»). 

20يوي22 من (أ) ونسختين كما في حاشية (د) فقط. 

(8) «الحاوي» للماوردي (071//9). 


6ه 


كتاث النْكاح 


© . 
52 0 


ها 
9 ئ 2 
ِِ شْرَةٍ النساءٍ والشّسُم واللشور 
ل ب( 


أمظ ١‏ القَسْمٍ وَالُشُورٌ) كاده في التَرجمَة ؛ لأن ع (اعشرّ 3 5 النساء» دَعْنى 


1 لم دوي «ولا يَجوَرٌ أن يَحْمَعَّ ب بِينَ امرَأَنَينِ في مَسْكَنٍ قال في 
«التنبيه): «واحد) إلا برضاهما)0©, هذا إذالم تَنْمَصِل المَرافِقٌ » ولاق [/:</ا] 
بالحال » فإن انتُطقلت ا ار دعن قيجه 0 (التنبيه): «واجد)ا» 
ويُقال: هو إذا [الْمَصَلّتِ](" المَراؤقٌ [مَسْكَنانِ](©» وقد [يُفْهِمْ](؟) «إلا يرضاهُما» 
أنهما إذا رَضِيا ثم بدا لهما لا يَلتَفِتُ إليهماء وليس كذلك . 


5 و 0 روس ره 

.ىا قول (التنبيه) [ص ]0 «وله ان يَمنع رُوجَنّه من 0 1 
مَْزِلِه ) » يُستذتى : خَرُوجُها لاسْتِعْدائها عليه عِنْدَ القاضي » وإذا أَغْسَرٌ رَ بِالتَمَقَة : 
[إن]0© قلنا: تت ورَضِيَتْ بإِعْسارِهِ فلا مَنْمَ من خرُوجها للتّمقةء أو أنه[ 
فكذلك في الأصمّ » وإن قانا: لا مسح » فلها الخْرُوِجٌ للتَّقَهِ إن احْتاجَتٌ » وكذا إن 
لم تَحْتَحْ على الأصحٌ. 
)0000( «التنبيه») للشيرازي (ص )١59‏ و«المنهاج» للنووي (ص ؛ ٠‏ 5). 
)2 في (أ): «انفصل». 
(0) من (أ) و(د)» وفي (ج): امسألتان». 
:2 في (ب): «أفهم), وفي (ج): (فهم»). 
)2 في (د): (إذا). 


ادك 


0 55 0 
: 06 باب عشرّة النساءٍ والقشم والنشوز 2 9 
5 2 


. 3د 0 . موكاء كد 

توقن» الخو التو اقطوى كلد جا لاقتنا ولك روسدلك مب 
5 1 66 م 2 

هو واجبٌ عِنْدَ إرادتِه ذلك » فلا يَجوزُ تَخْصِيصٌ واحِدَةٍ بالبداءَةٍ بها إلا بِالمَرْعَةَ على 

احدف 4ع 1 وا ال أرقا ددن 09 اع | 

الاصح. وسَيّقول: (والصحيح : وجوب قرعة [للابتداء] ؛ وقيل: [ب/0707١/ب]‏ 


و )00 , 


ثم يُستَفْتى النبيئٌ يك على ما قاله الإِصْطَخْرِيُ0": واختاره [أبي ]!؟) رحمة 
اللهُ تعالئ » فلا يَجَبّ عليه القَسْمْء و مهو لهاك حاد قه ؟ 


- قولهما: «ويَقَسِمُ للحائض والنْمساءِ والمَرِيضَةٍ والرَنْقاءه” “6 يسكئتون 
من تَعْوِيمٍ كن تشم لها' : المَجْنُونةٌ التي يَخَاف منهاء والمُعْتَدَه عوزوطء نه 
والأمة إذا لم تشقون التققة بن لكشل ليلا ونبارك أو ليلا إذارقليا: 52 1 
كذا ذَكَرّهِ ابن كَجّ والشيحٌ أبو حامدٍء قال الرافعييٌ: «وفي نصّ الشافِعِيٌّ إشارةٌ 
إليه2"70» وأمًا الناشرٌ فقدٍ اسْتَثْناها في «(المنهاج)7" . 


2 ء 


35 7 . 3 0-2 ذه 3 1 ع 
كله ط- قول (التنبيه) [صوذا١]‏ 8 ١(ويقسم‏ للحرّة لءَامَين 2 والامَة لياة») أاحسن 


(1) في (أ): «الابتداء». 

(؟) «المنهاج» للنووي (ص .)5٠5‏ 

(5) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (79//10). 

(:) في (د): «الوالد». 

(5) «التنبيه» للشيرازي (ص )١594‏ و«المنهاج» للنووي (ص ؛ .)8٠‏ 
(+) انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة (788/17) . 

)20ي0ي02 «المنهاج» للنووي (ص ؛ .)5٠‏ 


من قول المنهاج» [ص ١00‏ 4]: «لكِنْ [لخُرّة] "١‏ مثا أَمَه» من حيثٌ إِفْهامه : أنه لا 
يَجوزٌ [تَبْعِيضْ ]7 الليلة » وهو الأصحٌ. ولا الزيادةٌ على الثلاثٍ » وهو المذهبٌ . 
ركان «المنهاجَ» اسْتَعْتَى عن التنبيه عليه بقوله قَبْلَهِ: اوأقل نُوَبِ لقم لَه وهو 
أقْصَلٌ » ويجوزٌ ئلاناء ولا زيادة على المذهب6(©. نم قت 2 تَى الأمَةٌ التي لا تَسْتَحِقٌ 
التفقه رومن |5 زناه ] "١‏ رياو الميكضة كالفنة مأ يقال الاوز دع 80ا, 


© وهنا فوائد: 

إخداها: قد يمْهم كلام «التنبيه» أنه يَتَعَيّنُ ما ذَكَرَه» فِيَنْحَصِرٌ القَسْمْ في 
2 . 2 0 ِ 2 ا 
حَقها في ذلك ؛ لأن الزيادّةَ عليه تَؤدي إلى الزيادة على الغلاثِ » وهي مُمْتَدِعَه . قال 
الوالدٌ رحمة اللَهُ تعالئ: وهو ظاهرٌ كلامهم». وفيما عَلَقَ عن الإمام: (إذا قَسَمَ 
للحرّة كلاثما حبك للأمَة 1 لله نفلت 21 . 


قال || اذع 2 : (و أهذا امك 2 0 0 ا مسجل وت صَديقٍ ) 
ال يحو ب 
ولكِنْ ما دَكَرَهغَرُمُسَلّم ل ا ل اي 


أن الغللاتث غَارة ا أم يجوز أن يدم م للاامّة ثلاثًا وحيتئذ فتكون 3 قذي 
60 1 


)١1(‏ في (أ) و(ج) و(د): «للحرة» 

هع في (ج): «ببعض»2. 

(*) «المنهاج» للنووي (ص .)5٠0‏ 

(:) في (أ): «ذكرنا» . وفي (ج): «داناه» » وهي خطأ. 
(6) «الحاوي)» للماوردي (010/5/9). 

(1) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (9778/4). 

000 في (ب): «هو). 

(4) «الشرح الكبير» للرافعي (758/4--559). 


ادك 


قلتٌ: والذي صكّحه الرافعي [فيما إذا نَكَحَ جَديدَة هو ]”'" ما قاله الإمامٌ» 
فلم خا | موي 

ند الثانيةٌ: إِنّما لا تجورٌ الزيادة على [د/</ب] الثلاث كما ذَكَرُوا لقولٍ 
العافع دفن «المُخْتَصَر): «وأكْرَهُ مُجاوَرَّةَ الغلاث2"70» قال الرافعيٌ: «وذلك 
ل عنْدَ أكثّرهِم 5 المَنْع والتحُريم» وقالوا: إنه مُوَضْحٌ في لم100 
انتهئ . وفي (شرح المنهاج) للوالد 12 ظاهه نصّه في لم000 . 

قلتٌ: ولا يَسْمَقِيم هذا مع أن لفظه في «الأم): «وأكره أن أ الغلاتٌ من 
العَدَدِ من غيرٍ أن 00 #انعهنة > 

عبد الغالثة : 1 بودي ١‏ : «ولا زيادّة على , المذهب) ب يم أن مقابله الل 
بالزيادة مطاف : وفي اشر المنهاج») للوالد: «(يَن يبغ أن لا 1 علئن ؛ إطلاقه ؟ فإنه 
إذا طالت 6 0 لم يَبْقّ له مَعنى » وقال ب م: مُ: «لا شك أنه د يجور أن د 
القسم علئ حَمْسِ سنين مكلا ) ؛ وقال صاحبٌ التقريب): اه 0 
وقال الح أزوفكك: «مُدَةٌ التريُص في الإيلاعء))20 , 


عي 7 0 5 1 و 1 82 
الرابعة: قول الرافعيٌ: (وهذا يُحْوِجه إلى الخرٌوج إلى م جَلِ) فيه ما يُوْحَذْ 


6 في (ب): (ما إذا نكح جديدة » وهو). 

6 في (ج): «(نسلمه»). 

() انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (ى/ىج؟). 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي (778/4). 

(5) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 7/8055). 
(1) «الأم» للشافعي (584/7). 

(0) انظر: «تحرير الفتاوي») لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 58607). 


آمك 


070 7 


هم كتاب النكاح 6 
5 0 
م6 قري اال | [مجفو جستى ]لعو سوا كوو وياء وا ركد 22 
الرافعئ كينا فيه : 


- في الطرّف السادس في اجتماع سَبْبِين [من ]20 «كتاب الجنايات» فِيمَنْ 
جَلّسَ بِمَسْجَد فعَثرَ به إنسانٌ0" . 


- وفي «التَّمّقاتِ) في الكلام علئ إعسار الزَّوج بالشكْتى 20 . 


وفي «الجريَةَ) في الكلام على مَنْع [الكافن] من 5خول المشجي :وتكذف 
نه فى «الروضة) مَبِيتَ | ل ا ١‏ 
مسة في و 2 . 


ون الشرظ ]انام بين 3 رط المالاة يوك قال 11 لات متكت د 
مه 0 2. : وو سم 
المَسْجِدِ00) زاد النووي: «وكذا النوم بلا كرامٌة) 20 . 


قلتُ: وظاهرٌ [صُّيْع |9 السَّلَفِ وكلام الأصحاب جله مُطْلََا . 
الخامسة: قال الرافعيٌ هنا: «واجتماع الحُرَّةِ والأمَةِ في نكاح الحُر إنّما 


)00( في (د): (امكثه) . 

20 في نسخة كما في حاشية (د): «في»). 

() «الشرح الكبير» للرافعي 2»)575/٠١١(‏ ولكن في «(كتاب الديات». 
(4) «الشرح الكبير» للرافعي »)517/١١(‏ ولكن في «كتاب العدة» . 

)2 في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «الكافرين» . 

03 لم أقف عليه في «الشرح الكبير» للرافعي أو اروضة الطالبين» للنووي. 
4 «الشرح الكبير» للرافعي (؟50/5). 

(4) «روضة الطالبين» للنووي .)795/١(‏ 

)0( في (د): الاصنيع ) . 


عم 


يق 5 و 
97 باب عِشْرَّةٍ النساءِ والقشم والنشوز 35 
2 © 


يكَصَوّرُ بأنْ يكح خْرّةَ على أ20)5» انتهئ . وهو [يُتَصَوّرٌ |(" أيضًا فيما إذا كان 
02 شيو و م 0 0 2 5 فرق 
نحته من لد رعهه كالرتقاء على الاصح في «المنهاج») 0 


كول «المنهاج» [ص ؛ ١؛]‏ : اوليس للأوّلِ - - أي : : [و]”*؟ هو الذي 
الاب عن ربل خ كرتن رتم١‏ “عن الخو إلا لضَرورَةٍ دمَرَضٍ 
مَحُوفٍِ ) وحيئئز إن طالَ مُكنْه قضَّى ' وإلا فلا»ء هذا إذا لم يُجايع » فإن جامّعها 
ل ينظو يق" اتذيعه] “.ميئل حلك لد وه رولا كلف الجماع » وقيل: 


5-6 ؛ وقيل: «يَقضى الليلةَ بكمالها لمسادها) . 


لد تمد 


اه الوا مه 1 «التنبيه) [ص :]17١‏ (فإن دَخَلَ وأطال قَصَى » وإن 
دَخَلَ وجامَعَها وخَرَّجَء فقد قيل: «لا يتقضي) 2 وقيل: «يَقضي نذا وقيل: 
(يَقَضِي بأن تدخزا في نوبَةٍ المَوطوءة فِيَجامِع كما جامّعها») ؛ فإنه أشارٌ به إلى أنه 
لا بد من القضاء إذا [أطال] 9" وأنه [إذا]" لم يُطِلُ فلا قضاء إن لم يُجِامِعْ » فإن 
قَرَضَ أنه جامَعَ في ذلك الزَّمانِ اليَسِيرٍ ففيه ما حكاه من الخلاف . 


ع8 و 
8 9 وأمًا قول «التصحيح) [؟١/رقم:‏ :55]: «وأنه إذا دحل ووَطِىّ ظلما 
قَضَى مِثْلَ تلك المَدةِ) » ففيه تظران: 


(1) «الشرح الكبير» للرافعي (779/8). 

)١(‏ في (ب): (متصورٌ)ا. 

() «المنهاج» للنووي (ص .)79٠0‏ 

(4) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(0) في (أ): لايومه). 

(<) في (أ): «يومها». 

(0) في (ج) و(د): «اطال». 

(6) في (أ) و(ج) ونسخة كما في حاشية (د): «إن». 


6075١ 


1 م 


كتات النكاح 


32 © (© © 5 
©7 ©( ©( 5 


أحدّهُما: أنه إنّما يَقضي وإن جامَعَ فيما إذا طالّ المُكتُ» وليست صَورَةٌ 
«التنبيه» ثانيًا ؛ فإنه أشارٌ إلى ول المُكُثِ بقوله: «فإن دَخَلَ وأطالَ قَضَئى)» ولم 
يَحْتَحْ إلى ذكر والتعيه هناشع لأنسيزدا وََت القفناة إوروة لزاولا جماع ) فلأن 
يحب وهناك جماعٌ أولَى . 


ما ما إذا لم يَطْلٍ المُكْتُ - وهي ذالنوة كاتا > كو ال 
فلا قضاء عِنْدَ عَدَمِ الجماع رأسّاء وأا عِنْدَ الجماع ذالأصحٌ: لا تَفْسَدُ تلك الليلّة: 
فلا قضاء أيضّاء وهذا هو المُحْتَاجَ إليه في «١التضحيح»,‏ فيدف 


فيقضى ) . 


ص 6 5 عٍِ 3 3 26 و 3 0 
وأمًا القول بأن الاصح قضاءٌ تلك المَدة» [ فإنما |" يُذْكرٌ عَنْدَ إطلاقي المدقّع 
1 ومعا اس © و ٠.‏ سس هه 5200 0 2 0 
أما عند تخصيص طولها بالذكر ولخصيص قِصرِها أيضا فلا ينشا عنه هذا. 


الثاني : ّي لم اتح لق الم في كلايه معت ؛ فإنه والحالةٌ هذه لا 

كر الظلمٍء ريه 0 به إيضاح أن اكول ايراد د طدذي فإذا 
فُرِضَ فيه الجماع كان ظلمًا © [ أو ]490 أن الدخول إن نعل تن طوبه وقصيره 
ا ]1 ونه لين ٠.‏ دالا الشيل فى الجماع » ابل موحلل م مُطْلَعَا مَقْضِحٌ عِنْدَ الطولٍ 
مِقُدارٌ مُدَتِه على الأصحّ كما عَرَفْتَ . 


.)7 1 /1١7( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 

60 في لم ): «(قد). 

() في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «فإنه» » وليست في (ج). 
:0 في (أ) و(د) ونسخة كما في حاشية (د): «(واء وليست في (ج). 
() في (أ): «من», وليست في (ج)- 


تدردك 


ا ٍ: ّ 
00 باب عِشْرَّة النساءٍ والقشم والنشور 


6 2 
”©7 ©( 


ل تيد 


٠ه‏ فل «التنبيه) [ص ؟١١]:‏ «فإن وَحَعَكَ في [إب/دلاااب] الهبَدِ عادّتث إلى 


القَسْم من يوم الرّجُوع) يَفْمَضِي [ أنه يتقضي ]27 ما قَبْلَ عِلَمِه بالرَّجُوع » وهو وجْة: 
والأمم جلاف. . 

م ا ]: الوإن ظَهَرَ ذلك م :ترق نفيه قو لانن اهما 
يَهُحِرّها ولا يَضْرِيّها) , هذا موالك واس علد الرافعيٌ ف فى «المُحَرَّرِ)7" 2 والأصحٌ 
عِدْدَ أبي7 رحمة الله تعالى . والثاني موا ركه وا مذ ند روم كي 
ورجّحَة الرافعيٌ في «الشرح الصغير)20 . 


من اح الخلاق في «التنبيه) ددالستهاج؟ 2 ا «إذا ظَنَّ ارت 
عا م سواه ؛ والافلا عكر اه مجلى, 1 ]1 كاتم الإمام!") 
يدل لهء وعليه جَرَئ في «الحاوي الصغير)”", ل علئ تَظِيرِه في «باب 
التعزِيرٍ) إن شاء الله له تعالى . 


- قول لم0 [ص 0 ]:٠‏ ودين (وهما وَكيلان) , ظاهره 
الانعزال بالإغماء» وحكى الدَناطِيٌ 00 أنه لا يَقْنَضِيِ الانعزال(؟ » واختارّه 


)١: (‏ من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(؟) «المحرر» للرافعي (؟51/1 .)1١‏ 

(6) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (7/ رقم: لام ؟) . 
(:) «المنهاج» للنووي (ص .)1٠"‏ 

(5) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 410/0 8). 
30 في (أ): «من»). 

(0) «نهاية المطلب» للجويني (1178/1). 

49 «الحاوي الصغير» للقزويني (ص 5894). 

(9) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (797/8). 


57 


كنات النّكًا 


0 2 
البزالة رحمة الله تعالئ ١‏ قال الر افعي : ا( وينبغي ي أن يجي فيك كلدل 


قلتٌ: لنا وجْهٌ في كُلّ وَكالّة أن الإغماء لا يَقْمضِي العزلَ فيهاء بل ولا 
2 هه 3 0-4 و 
الققرنة لكل 3113 ار افعرة رات ا |11 تكياسل رن ا لمتحتوط نه الااتعرال 
ال ل 0 واره ر# 0 عكار 0 25 
به هناء والنقل أمانة » فلا يُمُكن تَعَدِيَة الوجه إلى كل وكالة إلا بالقياس » فكان 
و 0 و و 3 
الرافعيٌ يَقول: من قال بِعَدّمٍ الانعزالٍ بالإغماء هّنا يَرَمُه القول به في كل وَكالةٍ » 
فإن الْتَرَّمَهِ فهو الوجّةٌ المَحْكِيءٌ فى أن الإغْماءَ لا يَقْتَضِى عَرْلا» وإلا فليس هوءع 
2 00 52002 و 2 
ولكِنْ يَلرّمْ قايْله التحكم بِالمَرْق حيث لا مُقتَضَئ له . 
و 3 2 0 2 0 لان عرسا 
١51‏ قول «التنبيه) [ص :]١ 7٠١‏ «إن المحكدين إن رايا التفريق فرقا), هو 
المَجْرُوم به في كُتّبٍِ الأصحابء ولكِنْ تَوقَمٌ فيه الشيخ الإمامٌ ومالٌ إلئ أنّهما 
ليس لهما التَفْرِيقٌ» بل الإصلاحٌ » فإن أغياهُما الصّلْحُ شهدا عِنْدَ الحاكم على 
الظالم ليه و أنه مََتضَئ كلام الشافعي . 
2 4 5 ع رم 3 .ماران 2 0 
ه٠١‏ قوله [ص 082 على القول بانهما حكمان: «إت غات الزوجان او 
احدعيااة 2 تطرهما)» فد ولك أنه لا يَنْمَطِعْ » ولا يُشْثَرَ 1 دوامٌ الخْصُومَةَ» قال 


الشيخ الإمام: «وهو قَرِي). 


كت 


.) «الشرح الكبير» للرافعي (ملعو؟م‎ )١( 


الموضوع الصفدة 


بَابٌ بيع الأصولٍ والثُّمار ا 00007 


بَابٌ بيع المُصرَّاةٍ والردٌ بالعَيبٍ ا ا ل ل 0 6 اك وي 2 
بَابٌ بيع المُرابحَة» والنَّجْش » والبيع على بَيع أخيهء بيع الحاضر 


للبادي ‏ تَلَقّي الرّكبانٍ ا ل ل اي 
ياب اختلاف المُتبايعَينِ يي 2017 
يَاسَالسَلم لوعو ا ل مويو س0 
بَابٌ الْقَرْض ع ا 6 0# 
يَاتُ الرَّهن ل ل ا 


يات الضمان ا ا ا ا ل ل ل 0 


00 افمكم فاق ف أ لك 2ه كيه 06ل ف و 4ق فكو فرق لد قاط لا عع 8 مده 2 
بَاب الشركة 0 


7 فهرس الموضوعات 


كاث الفطابنة والمناضلة يي عض ' القات” بده 
يَابٌ إحياء المّواتِ ا 000 


الموضوع الصفءدة 


يَاثُ الولاة ا ل ل ل ا ا ةا 
تَابٌ الفرائئيض ا ل ل ل ا 1 
بَابُ ميراث العَصَبَةَ 1000000001 
تَابٌ التّكاج ل ا 
بَابٌ ما يَخْرُمُ من النكاح ا ال ل 1 
يات الخيار في النكاح ل ل ا ل 2 
ا ا ا ا 1 
يَابٌ المَبْعَةَ ا ا ا 1 ا 
يا الول مَةَ واثَثْر ا 
َابُ عِشْرَةِ النساء والقشْم التو ال ل اه 
فهرس الموضوعات ممع ألو ع اللا م و ها بوك لما ووو ع مالو ع لع عع ال مم1 02 0 888 


دو 7 


©؛ ما فكرة مشروع «أسفار» ؟ 

أشقار : مشروع يُعنى بطباعة الكتب الشرعية ؛ التي تهمٌ المختصين من طلبة 
العلم» ويتميّر بأن مطبوعاته تباع بسعر التكلفة أو قريب منه؛ فهو مشروع خيري 
(غير ربحي). 
© ما أهداف «أسفار) ؟ 

أسفار: مشروع يهدف لتحقيق غايات سامية ؛ منها: 

- طباعة الكتب الترائية ة المحققة في - جميع الفنون الشرعية (القرآن» السنةء 
العقيدة ) ل الشرعية الجادة لا سيما ذات الطابع 
التأصيلي » مع التركيز والعناية بانتقاء الرسائل العلمية (الدكتوراه والماجستير) التي 
حقها أن :: محر و از المصاتات افر ال ل 0 
النافعة بأسعار محيقة من غير أرباح تجارية» لتكون مره وفي متناول 
المتعلمين ؛ تقرباً إلى الله بتيسير العلم على طالبيه. 
© تمويل «أسفار): 

يرتكز تمويل أسفار على: التمويل المباشر من المحسنين» الذين نسأل الله أن 
يجزيهم خير الجزاء» ويجعل ما يقدمونه من مالٍ في موازين حسناتهم » وأن يجعل هذا 
المال المبذول منهم عملاً داخلاً في قوله يَكْهٌ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
كلارف: 0 أو علمٌ ينتفع به) » والكتب مصدر أصيل من مصادر العلم ورافد عظيم 
من روافد المعارف» وما عَبِدَ الله بعبادة أعظم من العلم الشرعي . 
2 التواصل مع «أسفار): 

يمكن التواصل مع أسفار عن طريق وسائل التواصل التالية: 
6 ]1 صممء.لنهصع ©4:.125:16] 


